بسم الله الرحمن الرحيم 

يسرن أن أقدم للطبعة الثانية لكتاب اقتصادنا وقد ازددت إعاناً واقتناعاً 
بأن الأمة قد بدأت فعلاً تنفتح على رسالتها الحقيقية التي يمثلها الإسلام وتتدرك 
بالرغم من ألوان التضليل الاستعماري أن الإاسلام هو طريق الخلاص وأن 
النظام الإسلامي هو الإطار الطبيعي الذي يحب أن تحقق حيانما و تفجر طاقاما 
ضمنه و تدشیء کیافا على أساسه. 

وقد كان بودي أن تناح لي فرصة للتوسع في بض مواضيع الكتاب 
وتسليط المزيد من الأضواء على عدد من النقاط التي تناو ها ولكني 
إذ لا أجد الآن مجالاً للحديث عن بحوث الكتاب فلن أدع هذه المناسبة دون 
كلمة عن موضوع الكتاب ذاته وصلة هذا الموضوع الخطير بحياة الأمة 
ومشاكلها وأمينها التنامية على مر الزمن على الصعيد الإسلامي و الصعيد 
البشري على السواءء 

فالأمة على الصعيد الإسلامي وهي تعيش جهادها الشامل ضد تخلفها 
وافيارها ونحاول التحرك السياسي والاجتماعي نحو وجود أفضل وكيان 


أرسخ واقتصاد أغني وارفه سوف لن تجد أمامها عقيب سلسلة من محاولات 
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الخطاً والصواب إلا طريقاً واحداً للتحرك وهو التحرك في الط الإسلامي 
ولن تجد إطارأ تضغ ضمنه حلوها لمشاكل التخلف الاقتصادي سوى إطار 
النظام الاقتصادي في الإسلام. 

والإنسانية على الصعيد البشري وهي تقاسي أشد ألوان القلق والتذبذب 
بين تيارين عاليين ملغمين بقنابل الذرة والصواريخ ووسائل الدمار لن تجد 
ها خلاصاً إلا على الباب الوحيد الذي بقي مفتوحاً من أبواب السماء وهو 
الإسلامء 

ولنأخحذ في هذه المقدمة الصعيد الإسلامي بالحديث. 

على الصعيد الإسلامي: 

حينما أخذ العام الإسلامي ينفتح على حياة الإانسان الأوروبي ويذعن 
لإمامته الفكرية وقيادته ل و كب الحضارة بدلا عن إمانه برسالته الأصيلة 
وقيمومتها على الحياة البشرية بدأ يدرك دوره في الحياة ضمن إطار التقسيم 
التقاليدي لبلاد العام الذي درج عليه الإنسان الأوروي حين قسم العام على 
أساس المستوي الاقتصادي للبلد وقدرته امنتجة إلى بلاد راقية اقصصادياً وبلاد 
فقيرة أو متخلفة اقتصادياً وكانت بلاد العام الإسلامي كلها من القسم الفان 
الذي كان يجب عليه في منطق الإنسان الأوروبي أن يعرف بإمامة البلاد 
الراقية ويفسح الجال ها لكي تنفث روحها فيه وتخطط له طريق الإرتفاع. 

وهكذا دشن العام الإسلامي حياته مع الحضارة الغريب بوصفه مجموعة 
من البلاد الفقيرة اقتصادياً ووعى مشكلته على أساس اما هي التخلف 
الاقتصادي عن مستوي البلاد المتقدمة الذي أتاح ها تقدمها الاقصصادي 


زعامة العام ولقنته تلك البلاد المقتدمة أن الأسلوب الوحيد للتغلب على هذه 
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المشكلة والالتحاق بركب البلاد المتقدمة هو اتخاذ حياة الإنسان الأوروي 
تجربة رائدة وقائدة وترسّم خطوات هذه التجربة لبناء اقصاد كامل شامل 
قادر على الارتفاع بالبلاد الإسلامية المتخلفة إلى ممستوي الشعوب الأوروبيية 
الحديثة. 

وقد عبرت التبعية في العام الإسلامي لتجربة الإانسان الأوروبي الرائد 
للحضارة الحديغة عن نفسها بأشكال ثلاثة مترتبة زمنياً ولا تزال هذه الأشكال 
الغلاثة متعاصرة في أجزاء مختلفة من العام الإسلاميء 

الأول: التبعية السياسية التي تمنلت في نمارسة الشعوب الأوروبية الراقية 
اقتصادياً حكم الشعوب المتخلفة بصورة مباشرة. 

الغا التبعية الاقنتصادية التي رافقت قيام كيانات حكومية مستقلة 
من الناحية السياسية في البلاد المتخلفة وعبرت عن نفسهافي فسح المجال 
للاقتصاد الأوروبي لكي يلعب على مسرح تلك البلاد بأشكال ختلفة ويستفمر 
موادها الأولية ولا فراغاقا برؤوس أموال أجنبية و يحتكر عدداً من مرافق 
الحياة الاقتصادية فيها بحجة تمرين أبناء البلاد المتخلفين على تحمل أعباء 
التطوير الاقتصادي لبلادهم. 

الثالث: التبعية في المنهج التي مارستها تجارب عديدة في داخل العام 
الإسلامي حاولت أن تستقل سياسياً وتنخلص من سيطرة الاقصصاد الأوروي 
اقتصادياً وأخذت تفكر في الاعتماد على قدرقا الذاتية في تطوير اقتصادها 
والتغلب على تخلفها غير أما م تستطع أن تخرج في فهمها لطبيعة المشكلة التي 
يجسدها تخلفها الاقتصادي عن إطار الفهم الأوروبي ها فوجدت نفسها 
مدعوة لاختيار نفس المنهج الذي سلكه الإنسان الأوروبي في بنائه الشامخ 
لاقتصاده الحديث. 


وبالرغم من اختلافات نظرية كبيرة نشأت بين تلك التجارب خلال 
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رسم المنهج و تطبيقه فإن هذه الاختلافات م تكن دائما إلا اختلافاً حول 
اختيار الشكل العام للمنهج من بين الأشكال المتعددة التي اتخذها المهج في 
تجربة الإنسان الأوروبي الحديث فاختيار المنهج الذي سلكته التجربة الرائدة 
للإنسان الأورويي الحديث كان موضع وفاق لأنه ضريبة الأمانة الفكرية 
للحضارة الغربية وإنما الخلاف في تحديد شكل واحد من أشكاها. 

وتواجه التجارب الحديغة للبناء الاقمصادي في العام الإسلامي عادة 
شكلين لتجربة البناء الاقتصادي في الحضارة الغربية الحدينة وما الاقتصاد 
الحر القائم على أساس رأ مالي والاقتصاد المخطط القائم على أساس اشتراكي. 

فإن كلا من هذين الشكلين قد عاش تجربة ضخمة في بناء الاقتصاد 
الأوروبي الحديث والصيغة التي طرحت للبحث على مستوي التطبيق في 
العام الإسلامي على الأكثر ما هو الشكل الأجدر بالأتباع ممن هذين الشكلين 
وأقدر على إنجاح كفاح الأمة ضد تخلفها الاقنصادي وبناء اقتصاد رفيع على 
مستوى العصر. 

و كان الاتجاه الأقدم حدوثاً في العام الإسلامي يمل إلى اختيار الشكل 
الأول للتنمية وبناء الاقتصاد الداخلة للبلاد أي الاقتصاد الحر القائم على ساس 
رأ مالي نتيجة لأن الحور الرأممال للاقصاد الأوروي كان أسرع 
احورين للنفوذ إلى العام الإسلامي واستقطابه كمراكز نفوذ. 

وعبر صراع الأمة سياسياً مع الاستعمار ومحاولنها التحرر من نفوذ 
ا لحور الرأمالي وجدت بعض التجارب الحاكمة أن النقيض الأوروي 
للمحور الرأ مالي هو الحور الاشتراكي فشا اتجاه آخر يميل إلى اختيار 
الشكل الثان للتنمية أي التخطيط القائم على أساس اشتراكي نتيجة للتوفيق 
بين الإبعان بالإنسان الأوروبي كرائد للبلاد المتخلفة وواقع الصراع ممع 


الكيان السياسي للرأمالية فما دامت تبعية البلاد المتخلفة للبلاد الراقية اقتصادياً 
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تفرض عليها الإبمان بالتجربة الأوروبية كرائد وما دام الجناح الرأسممالي من 
هذه التجربة يصطدم مع عواطف المع ركة ضد الواقع الاستعماري المعاش 
فليؤ خذ بالتخطيط الاشتراكي بوصفه الشكل الآخر للتجربة الرائدة. 

ولكل من الاتجاهين أدلته التي يبرر مما وجهة نظره فالاتجاه الأول يبرر 
عادة التقدم العظيم الذي حصلت عليه الدول الأوروبية الرأسمالية و ما أحرزته 
من مستويات في الإنتاج والتصنيع نتيجة لانتتهاج الاقنصاد الحر كأسلوب 
للتنمية و يضيف إلى ذلك أن بإامكان البلاد المتخلفة إذا انتهجت نفس الأسلوب 
وعاشت نفس التجربة أن تختصر الطريق و تقفز في زمن أقصر إلى المستوى 
امطلوب من التدمية الاقتصادية لأممفا سوف تستفيد من خحررات التجربة 
الرأمالية للإدسان الأورويي و تستخدم كل الققدرات العلمية الناجزة التي 
كلفت الإنسان الأوروبي مئات السنين حتى ظفر اء 

والاتجاه الناني يفسر اختياره للاقمصاد الخطط على أساس اشتراكي 
بدلا عن الاقتصاد الحر بأن الاقصاد الحر إن كان قد استطاع أن يحقق 
للدول الأوروبية الرائدة في العام الرأسمالي مكاسب كبيرة و تقدياً ممستمراً 
في التكنيك والإنتاج ونوا مترايداً للثروة الداخلية للبلاد فليس بالإمكان أن 
يؤدي دوراً ماثلاً للبلاد المتخلفة اليوم لأن البلاد المتخلفة تواجه اليوم تحدياً 
اقتصادياً هائلاً بمثله التقدم العظيم الذي أحرزته دول الغفرب وتقابل إمكانات 
هائلة منافسة لا حد ها على الصعيد الاقتصادي بينما م تكن الدول المقدمة 
فعلاً تواجه هذا التحدي المائل وتقابل هذه الإمكانات النافسة حين بدأت 
عملية التنمية الاقتصادية وشنت حرها ضد أوضاع التخلف الاقنصادي واتخشذت 
من الاقتصاد الحر منهجاً وأسلوباً فلا بد للبلاد المتخلفة الوم من تعبشة كل 
القوى والطاقات لعملية التنمية الاقنصادية بصورة سريعة ومنظمة في نفس 


الوقت وذلك عن طريق الاقنصاد المخطط القائم على أساس اشتراكي. 
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ويعتمد كل من الاتجاهين في تفسيره لما بمنى به من فشل في مجال التطبيسق 
على الظروف المصطنعة التي يخلقها المستعمرون في المنطقة لكي يعرقلوا فيها 
عمليات النمو ولا يسمح لنفسه على أساس ذلك أن يفكر حنن الإحساس 
بالفشل في أي منهج بديل للشكلين التقليديين اللذين اتخذقما التجربة الأوروبية 
الحديثة في الغرب والشرق بالرغم من وجود بديل جاهز لا يزال يعيش نظريا 
وعقائدياً في حياة الأمة وإن كان منعزلاً عن جال التطلبيق وهو المنهج الإسلامي 
والنظام الاقتصادي في الإسلام. 

و أنا لا أريد هنا أن أقارن بين الاقتصاد الإسلامي والاقمصادين الرأ مالي 
والاشتراكي من وجهة نظر اقتصادية مذهبية فإن هذا ما أت ركه للكتاب نفسه 
فقد قام كتاب اقنصادنا بدراسة مقارنة بهذا الصدد وإنغا أريد أن أقارن بين 
الاقتصاد الأوروبي بكلا جناحيه الرأممالي والاشتراكي والاقصاد الإسلامي 
من ناحية قدرة كل منهما على المساهة في معركة العام الإسلامي ضد 
التخلف الاقتصادي ومدى قابلية كل واحد من هذه المناهج ليكون إطارا 
لعملية التنمية الاقتصادية. 

ونحن حين نخرج من نطاق المقارنة بين هذه المناهج الاقنصادية في محتواها 
الفكري والمذهبي إلى المقارنة بينها في قابليتها التطبيقية لإعطاء إطار للتتمية 
الاقتصادية يحب أن لا نقيم مقارنتنا على أساس المعطيات النظرية لكل واحد 
من تلك المناهج فحسب بل لابد أن نلاحظ بدقة الظروف الموضوعية للأمة 
وتركيبها النفسي والتاريخي لأن الأمة هي جال التطبيق لتلك المناهج فمن 
الضروري أن يدرس الجال الففروض للتطبيق وخصائصه وشروطه بعناية 
ليلاحظ ما يقدر لكل منهج من فاعلية لدى التطبيق. كما أن فاعلية الاقصاد 
الحر الرأمالي أو التخطيط الاشتراكي في تجربة الإنسان الأورويي لا تععني 
حتماً أن هذه الفاعلية نتيجة للمنهج الاقتصادي فحسب لكي تتوفر مقي اتبع 


نفس المنهج بل قد تكون الفاعلية ناتجة عن ا منهج باعتباره جزءاً من كل 
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مترابط و حلقة من تاريخ فإذا عزل المنهج عن إطاره وتاريخه م تكن له تلك 
الفاعلية ولا تلك الثمار. 

ومن خلال دراسة مقارنة للمذاهب الاقنصادية المتعددة وإمكانات 
نجاحها عملي في العام الإسلامي يجب إبراز حقيقة أساسية يرتبط بها تقدير 
الموقف إلى درجة كبيرة وهي أن حاجة التدمية الاقنصادية إلى منهج اقتصادي 
ليست محرد حاجة إلى أطار من أطر التنظيم الاجتماعي تتبناه الدولة فحسب 
لكي يمكن أن توضع التنمية ضمن هذا الإطار أو ذاك عجرد تبتي الدولة 
له والتزامها به بل لا ممكن للتنمية الاقمصادية والمعركة ضد التخلف 
أن تؤدي دورها المطلوب إلا إذا اكتسبت إطاراً يستطيع أن يدمج الأمة 
ضمنه وقامت على أساس يتفاعل معها. فحركة الأمة كلها شرط أساسي 
لإنجاح أي تنمية وأي معركة شاملة ضد التخلف لأن حركتها تعبير عن 
نموها ونمو إرادقا وانطلاق مواهبها الداخلية وحيث لا تنمو الأمة لا بممكن 
أن تمارس عملية تنمية فالتدمية للغروة الخارجية والنمو الداخلي للأمة يجب أن يسيرا 
في خط واحد. 

و تجربة الإنسان الأورويي الحديث هي بالذات تعبير تاريخي واضح عن 
هذه الحقيقة. فإن مناهج الاقتصاد الأوروبي كإطارات لعملية التتمية م 
تسجل نجاحها الباهر على المستوى المادي في تاريخ أوروبا الحديث إلا بمسبب 
تفاعل الشعوب الأوروبية مع تلك المناهج وحركتها في كل حقول الحياة 
وفقاً لاتجاه تلك المناهج ومتطلباتا واستعدادها النفسي المتناهي خلال تاريخ 
طويل هذا الاندماج والتفاعل. 

فحين نريد أن نختار منهجاً أو إطاراً عاماً للتنمية الاقتصادية داخل العام 
الإسلامي يجب أن نأخذ هذه الحقيقة أساساً ونفتش في ضوئها عن مركب 


حضاري قادر على تحريك الأمة وتعبئة كل قواها وطاقاقما للمعركة ضد 
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التخلف ولابد حينئذ أن دحل في هذا الحساب مشاعر الأمة ونفسيتها 
وتاريخها وتعقيداقا المختلفة. 

ومن الخطاً ما يرتكبه كثير من الاقنصاديين الذين يدرسون اقتصاد 
البلاد المتخلفة وينقلون إليها المناهج الأوروبية للتنمية دون أن يأخحذوا بعين 
الاعتبار درجة إمكان تفاعل شعوب تلك البلاد مع هذه المناهج ومدى قدرة 
هذه المناهج المنقولة على الالتحام مع الأمة. 

فهناك مثلاً الشعور النفسي الخاص الذي تعيشه الأمة في العام الإسلامي 
تجاه الاستعمار الذي يتسم بالشك والاتقام والخوف نتيجة لتاريخ مرير طويل 
من الاستغلال والصراع» فإن هذا الشعور خحلق نوعاً من الإنكماش لدى 
الأمة عن المعطيات التنظيمية للإنسان الأوروبي وشيئا من القلق تجاه الأنظمة 
المستمدة من الأوضاع الاجتماعية في بلاد المستعمرين وحساسية شديدة ضدها 
وهذه الحساسية تجعل تلك الأنظمة حتى لو كانت صالحة ومستقلة عن الاستعمار 
من الناحية السياسية غير قادرة على تفجير طاقات الأمة وقيادققا في معركة 
البناء فلا بد للأمة إذن بحكم ظروفها النفسية التي خلقها عصر الاستعمار 
وانکماشها تجاه ما يتصل به أن تقيم فُضتها الحديثة على أساس نظام اجتماعي 
ومعام حضارية لا تمت إلى بلاد المستعمرين بنسب. 

وهذه الحقيقة الواضحة هي التي جعلت عدداً من التكتلات السياسية في 
العام الإسلامي تفكر ني اتخاذ القومية فلسفة وقاعدة للحضارة وأساسا للتتظيم 
الاجتماعي حرصاً منهم على تقديم شعارات منفصلة عن الكيان الفكري 
للاستعمار انفصالاً كاملا غير أن القومية ليست إلا رابطة تاريجخية ولغوية 
وليست فلسفة ذات مبادىء ولا عقيدة ذات أسس بل حيادية بطبيعنها تجاه 
تخلف الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والعقائدية والدينية» وهي لذلك بحاجة 
إلى الأخذ بوجهة نظر معينة تجاه الكون والحياة وفلسفة خاصة تصوغ على 


أساسها معام حضارقا ومُضتها وتنظيمها الاجتماعي. 
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ويبدو أن كديرا من الحركات الفومية أحست بذلك أيطاً و أدركت 
أن القومية كمادة خام بحاجة إلى الأخذ بفلسفة اجتماعية ونظام اجتماعي 
معين وحاولت أن توفق بين ذلك وبين أصالة الشعار الذي ترفعه وانفصاله 
عن الإنسان الأوروبي فنادت بالاشتراكية العربيية. نادت بالإشتراكية لأفا 
أدركت أن القومية وحدها لا تكفي بل هي بحاجة إلى نظام ونادت يمافي 
إطار عربي تفادياً حساسية الأمة ضد أي شعار أو فلسفة مرتبطين بعالم 
الستعمرين فحاولت عن طريق توصيف الاشتراكية بالعربية تغطية 
الأجنبي المتمثل في الاشتراكية من الناحية التاريخية والفكرية وهي تغطية 
فاشلة لا تنجح في استغفال حساسية الأمة لأن هذا الإطار القلق ليس إلا مجرد 
تأطير ظاهري وشكليٌ للمضمون الأجنبي الذي تله الاشتراكية وإلا فأي 
دور بلعبه هذا الإطار في جال التنظيم الاشتراكي وأي تطرير للعامل الععربي 
في المواقف وما معنى أن العربية كلغة وتاريخ أو دم وجنس تطور فلسفة 
معينة للتنظيم الاجتماعي بل كل ما وقع في لجال التطبيقي نتيجة للعاممل 
العربي إن هذا العامل أصبح يعني في مجال النطبيق اسنشناء مايتسافق من 
الاشتراكية مع التقاليد السائدة في الجتمع العريي والتي يم تحن الظروف 
الموضوعية لتغييرها كالازعات الروحية با فيها الإبممان بالل فالإططار العربي 
إذن لا يعطي الاشتراكية روحاً جديدة تختلف عن وضعها الفكري والعقائدي 
المعاش في بلاد المستعمرين وإنما يراد به التعبير عن استنناءات معينة وقد تكون 
موقوتة والاستنناء لا يغير جوهر القضية والحتوى الحقيقي للشعار ولا يممكن 
لدعاة الاشتراكية العربية أن يميزوا الففوارق الأصلية بين اشتراكية عربيية 
واشتراكية فارسية واشتراكية تركية ولا أن يفسروا كيف تختلف الإشتراكية 
بعجرد إعطائها هذا الإطار القومي أو ذاك لأن الواقع أن المضمون والجوهر 
لا يختلف وإنغا هذه الأطر تعبر عن استنفناءات قد تختلف من شعب إلى آحر 


تبعاً لنوعية التقاليد السائدة في تلك الشعوب. 


6 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وبالرغم من أن دعاة الاشتراكية العربيية قد فشلوا في تقدم مضمون 
حقيقي جديد هذه الاشتراكية عن طريق تأطيرها بالإطار العري فإفمم أكدوا 
بعوقفهم هذا تلك الحقيقة التي قلناها وهي أن الأمة بحكم حساسينها الناتجة 
عن عصر الاستعمار لا بمكن بناء فمضتها الحديثة إلا على أساس قاعدة أصيلة 
لا ترتبط في ذهن الأمة ببلاد المستعمرين أنفسهم. 

وهنا يبرز فارق كبير بين مناهج الاقصاد الأوروبي التي ترتبط في 
ذهن الأمة يإانسان القارة المستعمرة مهما وضعت ها من إططارات وبين المنهج 
الإسلامي الذي يرتبط في ذهن الأمة بتاريخها وأنجادها الذاتية ويعبر عن 
أصالتها ولا يحمل أي طابع لبلاد المستعمرين فان شعور الأمة بأن الإسلام 
هو تعبيرها الذاتي وعنوان شخصيتها التاريخية ومفتاح أمجادها السابقة يعتبر 
عاملاً ضخماً جداً لإنجاح المع ركة ضد التخلف وني سبيل التنمية إذا استمد 
ها المنهج من الإسلام واتخذ من النظام الإسلامي إطاراً للانطلاق. 

وإلى جانب الشعور المعقد للأمة في العام الإسلامي تجاه الاستعمار وكل 
المناهج المرتبطة ببلاد المستعمرين يوجد هناك تعقيد آخر يشكّل صعوبة كبيرة 
أيضاً في طريق نجاح المناهج الحديغة للاقتصاد الأوروبي إذا طبقت في العام 
الإسلامي وهو التناقض بين هذه المناهج والعقيدة الدينية التي يعيشها المسلمون. 
وهنا لا أريد أن أتحدث عن هذا التناقض لكي أقارن بين وجهة النظر الدينية 
ووجهة النظر التي تتبناها تلك المناهج وأحاول أن أفضّل الأولى على الثانية 
_ أي أن لا أريد أن أبجث هذا التناقض بحا عقائندياً مذهبياً _ وإنها أحاول 
إبراز هذا التناقض بين مناهج الإانسان الأوروبي والعقيدة الدينية للإنسان 
اللسلم بوصفها قوة تعيش داخل العام الإسلامي بقطع النظر عن أي تقييم ها 
فإن هذه القوة مهما قدرنا ها من تفكك وانحلال نتيجة لعمل الاستعمار 
ضدها في العام الإسلامي لا يزال ها أثرها الكبير في توجيه السلوك وخلق 


امشاعر وتحديد النظرة نحو الأشياء. وقد عرفنا قبل لحظات أن عملية التنميية 
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الاقتصادية ليست عملية تمارسها الدولة وتنبناها وتشرّع ها فحسب وإغا هي 
عملية يجب أن تشترك فيها وتساهم بلون وآخر الأمة كلها. فإذا كانت 
الأمة تحس بتناقض بين الإطار المغروض للتنمية وبين عقيدة لا تزال تعتز 
جا وتحافظ على بعض وجهات نظرها في الحياة فسوف تحجم بدرجة تفاعلها 
مع تلك العقيدة عن العطاء لعملية التنمية والاندماج في إطارها المفروض. 

وخلافاً لذلك لا يواجه النظام الإسلامي هذا التعقيد ولا يمني بتناقض 
من ذلك القبيل بل إنه إذا وضع موضع التطبيق سوف يجد في العقيدة الدينية 
سنداً كبيراً له وعاملاً مساعداً على إنجاح التنمية الموضوعة في إطاره لأن 
أساس النظام الإسلامي أحكام الشريعة الإسلامية وهي أحكام يؤمن المسلمون 
عادة بقدسيتها وحرمتها ووجوب تنفيذها حف عقيدقم الإسلامية وإمامم 
بأن الإسلام دين نزل من الشماء على خانم النبيين (عا. 

وما من ريب في أن من أهم العوامل في نجاح المناهج التي تتخذ لتاظيم 
الحياة الاجتماعية احترام الناس ها وإيعامم بحقها في التنفيذ والتطبيق. 

وهب أن تجربة للتنمية الاقتصادية على أساس مناهج الاقصاد الأوروي 
استطاعت أن تقضي على العقيدة الدينية وقوقا السلبية تجاه تلك المناهج فإن 
هذا لا يكفي للقضاء على كل البناء العلوي الذي قام على أساس تلك العقيدة 
عبر تاريخ طويل امتد أكثر من أربعة عشر قرنأ وساهم على درجة كبيرة في 
تكوين الإطار النفسي والفكري للإنسان داخل العام الإسلامي. كماأن 
القضاء على العقيدة الدينية لا يعني إجاد الأرضية الأوروبية لتلك المناهج التي 
نجحت على يد الإنسان الأورويي لأا وجدت الأرضية الصالحة مها والقادرة 
على التفاعل معها 

فهناك في الواقع أخلاقية إسلامية تعيش بدرجة وأخرى داخل العام 


الإسلامي وهناك أخلاقية الاقصاد الأورويي التي واكبت الحضارة الغربيية 


اقتصادنا_۲ 
۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الحديثة ونسجت ها روحها العامة ومهدت لنجاحها على الصعيد الاقنصادي. 

والأخلاقيتان تختلفان اختلافاً جوهرياً في الاتجاه والنظرة والتقييم وبقدر 
ما تصلح أخلاقية الإنسان الغربي الحديث لمناهج الاقصاد الأوروبي تتعارض 
أخلاقية إنسان العام الإسلامي معها وهي أخلاقية راسخة لا ممكن استفصال 
جذورها عجرد تييع العقيدة الدينية. 

والتخطيط _ أي تخطيط للمعركة ضد التخلف_ كمايجب أن يدخل 
في حسابه مقاومة الطبيعة في البلد الذي يراد التخطيط له درجة تمردهاعلى 
عمليات الإنتاج كذلك يحب أن يدخل في حسابه مقاومة العنصر الببشري 
ومدي انسجامه مع هذا الخطط أو ذاك. 

إن الإنسان الأوروبي ينظر إلى الأرض دائماً لا إلى السسماء وحسق 
الملسيحية بوصفها الدين الذي آمن به هذا الإنسان منات السيين م تستطع أن 
تغلب على الترعة الأرضية في الإنسان الأوروبي بل بدلاً عن أن ترفع 
نظره إلى السماء استطاع هو أن يستازل إله المسيحية من السماء إلى الأرض 
ويجسده في كائن أرضي. 

وليست الحاولات العلمية للتفتيش عن نسب الانسان في فصائل الحيوان 
وتفسير إنسانيته على أساس التكييف الموضوعي من الأرض والبينة التي 
يعيش فيها أو الحاولات العلمية لتفسير الصرح الإنسان كله على أساس 
القوى المنتجة التي تمثل الأرض وما فيها من إمكانات لست هذه الحاولات 
إلا كمحاولة استازال الإله إلى الأرض في مدلوها النفسي وارتباطها الأخلاقي 
بتلك النظرة العميقة في نفس الإنسان الأوروبي إلى الأرض وإن اختلفت 
تلك الحاولات في أساليبها وطابعها العلمي أو الأسطوري. 

وهذه النظرة إلى الأرض أتاحت للإنسان الأوروبي أن يسشيى قيما 


للمادة والثروة والتملك تنسجم مع تلك النظرة. 
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وقد استطاعت هذه القيم التي ترسسخت عبر الزمن في الإنسان الأوروبي 
أن تعبّر عن نفسها في مذاهب اللذة والمنفعة التي اكتسحت التفكير الفلسفي 
الأخلاقي في أوروبا فإن هذه المذاهب بوصفها نتاجاً فكرياً أوروبياً سجَّل 
نجاحاً كبيراً إلى الصعيد الفكري الأوروي ها مغزاها النفسي ودلالنها على 
امزاج العام للنفس الأوروبية. 

وقد لعبت هذه التقييمات الخاصة للمادة والفروة والتملك دوراً كبيراً 
في تفجير الطاقات المختزنة في كل فرد من الأمة ووضع أهداف لعملية 
التنمية تنفق مع تلك التقييمات. وهكذا سرت في كل أوصال الأمة حركة 
دائبة نشيطة مع مطلع الاقتصاد الأوروبي الحديث لا تععرف الملل أو الارتواء 
من المادة وخيراقا وتك تلك الخيرات. 

كما أن انقطاع الصلة الحقيقة للإنسان الأوروبي بالل تعالى ونظرته إلى 
الأرض بدلا عن النظرة إلى السماء انتزع من ذهنه أي فكرة حقيقية عن 
قيمومة رفيعة من جهة أعلى أو تحديدات تفرض عليه ممن خارج نطاق ذاته 
وهيأه ذلك نفسياً وفكريا للإعان بحقه في الحرية وغمره بفيض من الشعور 
بالاستقلال والفردية الأمر الذي استطاعت بعد هذا أن تترجمه إلى اللغفة 
الفلسفية أو تعبر عنه على الصعيد الفلسفي فلسفة كبرى في تاريخ أوروبا 
الحديثة وهي الوجودية إذ توجت تلك المشاعر التي غمرت الإنسان الأوروني 
الحديث بالصيغة الفلسفية فوجد فيها إنسان أوروبا الحديث أماله وأحاسيسه. 

وقد قامت الحرية بدور ريسي في الاقصاد الأوروبي وأمكن لعملية 
التنمية أن تستفيد من الشعور الراسسخ لدى الإنسان الأوروي بالحرية 
والاستقلال والفردية في نجاح الاقنصاد الحر بوصفه وسيلة تنفق مع الميول 
الراسخة في نفوس الشعوب الأوروبية وأفكارها وحتى حينما رح الاقتصاد 
الأوروبي منهجاً اشتراكياً حاول فيه أن ينطلق من الشعور بالفردية والأنانية 


أيضاً مع تحويلها من فردية شخص إلى فردية طبقية. 
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وكلنا نعلم أن الشعور العميق بالحرية كان يوفر شرط أساسيا لكثير من 
الدشاطات التي سامت في عملية التنمية وهو انعدام الشعور بالمسؤولية 
الأخلاقية الذي م تكن تلك الدشاطات لتم بدونه. 

والحرية نفسها كانت أداة لانفتاح الإنسان الأوروي على مفهوم الصراع 
لأا جعلت لکل إنسان أن ينطلق دون أن يحده في انطلاقه شيء سوی وجود 
الشخص الآخر إلذي يقف في الطرف المقابل كمحدد له فكان كل فرد 
يشكّل بوجوده النفي خرية الشخص الآخر. 

وهكذا نشأت فكرة الصراع في ذهن الإنسان الأوروبي وقد عبرت 
هذه الفكرة عن نفسها على الصعيد الفلسفي كما رأينا في سائر الأفكار الأساسية 
التي كونت مزاج الحضارة الغربية الحدينفة. عبرت هذه الفكرة_ فكرة 
الصراع_ عن نفسها في الأفكار العلمية والفلسفية عن تنازع البقاء كقانون 
طبيعي بين الأحياء أو عن حتمية الصراع الطبقي داخل المجتمع أو عن 
الديالكتيك وتفسير الكون على أساس الأطروحة ونقضيها والمركب الناجم 
عن الصراع بين النقيضين. إن كل هذه الاتجاهات ذات الطابع العلمي أو 
اللاي هي ل كل هي تر عن وا اني ا ورز اد لدي 
إنسان الحضارة الحديثة بالصراع. 

وكان للصراع أثره الكبير في توجيه الاقنصاد الأوروي الحديث وما 
واكبه من عمليات التنمية سواء ما اتخذ منه الشكل الفردي وعبر عن نفسه 
بالتنافس الحموم وغير الحدود بين المؤسسات والمشاريع الرأمالية الشخصية 
في ظل الاقتصاد الحر التي كانت تنمو وتنمي الثروة الكلية من خلال صراعها 
وتنافسها على البقاء أو ما اتخذ منه الشكل الطبقي وعبر عن نفسه بتجمعات 
ثورية تنسلم مقاليد الإنتاج في البلاد وتحرك كل الطاقات لصال التتمية 


الاقتصادية. 
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هذه هي أخلاقية الاقتصاد الأوروبي وعلى هله الأرضية استطاع هذا 
الاقتصاد أن يبدأ حر كته ويحقق نموه ويسجل مكاسبه الضخمة. 

وهذه الأخلاقية تختلف عن الأخلاقية التي تعيشها الأمة داخل العام 
الإسلامي نتيجة لتاريخها الديني فالإنسان الشرقي الذي ربته رسالات السماء 
وعاشت في بلاده ومر بتربية دينية مديدة على يد الإسلام ينظر بطبيعته إلى 
السماء قبل أن ينظر إلى الأرض ويؤخذ بعالم الغيب قبل أن يؤخذ بالمادة 
واحسوس. 

وافتتانه العميق بعالم الغيب قبل عام الشهادة هو الذي عبر عن نفسه 
على المستوي الفكري في حياة المسلمين باتجاه الفكر في العام الإسلامي إلى 
المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون المناحي التي ترتبط بالواقع الحسوس. 

وهذه الغيبية العميقة في مزاج الإنسان اللمسلم حددت من قوة أغراء 
المادة للإنسان المسلم وقابليتها لأثارته الأمر الذي يتجه بالإنسان في العام 
الإسلامي حين يتجرد عن دوافع معنوية للتفاعل مع المادة وإغرائه باستنمارها 
إلى موقف سلبي تجاهها يتخذ شكل الزهد تارة والقناعة أخرى والكسل ثالنة. 

وقد روضته هذه الغيبية على الشعور برقابة غير منظورة قد تعبر في وععي 
السلم التقي عن مسؤولية صريحة بين يدي الله تعالى وقد تبر في ذهن مسام 
آخر عن ضمير حذد وموجّه وهي على أي حال تبتعد ياننسان العام الإسلامي 
عن الإحساس بالرية الشخصية والحرية الأخلاقية بالطريقة التي أحس بها 
الإنسان الأوروي. 

ونتيجة لشعور الإنسان المسلم بتحديد داخلي يقوم على أساس أخلاقي 
لصاح الجماعة التي يعيش ضمنها بحس بارتباط عميق بالجماعة التي ينتشسب 
إليها وانسجام بينه وبينها بدلاً عن فكرة الصراع التي سيطرت على الفكر 


الأورويي الحديث. وقد عزز فكرة الجماععة لدى الإنسان المسلم الإطار 
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العا مي لرسالة الإسلام الذي ينيط بحملة هذه الرسالة مسؤولية وجودها عالميا 
وامتدادها مع الزمان والمكان فإن تفاعل إنسان العام الإسلامي على مر التاريخ 
مع رسالة عالية منفتحة على الجماعة البشرية يرسخ في نففسه الشعور بالعالمية 
والارتباط بالجماعة, وهذه الأخلاقية التي يعيشها إنسان العام الإسلامي إذا 
لاحظناها بوصفها حقيقة مائلة في كيان الأمة بمكن الاستفادة منها في المنهجة 
للاقنصاد داخل العام الإسلامي ووضعه في إطار يواكب تلك الأخلاقية 
لكي تصبح قوة دفع وتحريك كما كانت أخلاقية مناهج الاقنصاد الأوروي 
الحديث عاملاً كبيراً في إنجاح تلك المناهج لما بينهما من انسجام. 

فنظرة إنسان العام الإسلامي إلى السماء قل الأرض يمكن أن تؤدي إلى 
موقف سابي تجاه الأرض وما في الأرض من ثروات وخيرات يتمفل في 
الزهد أو القناعة أو الكسل إذا فصلت الأرض عن السماء وأما إذا الست 
الأرض إطار السماء وأعطي العمل مع الطبيعة صفة الواجب ومفهوم العبادة 
فسوف تتحول تلك النظرة الغيبية لدى الإنسان المسلم إلى طاقة حركة وقوة 
دفع نحو المساهمة بأكبر قدر مكن في رفع المستوى الاقتصادي. وبدلاً عما 
يحسه اليوم المسلم السلبي من برود تجاه الأرض أو مايحسه اللسلم اللشيط 
الذي يتحرك وفق أساليب الاقنصاد الحر أو الاشتراكي من قلق نفسي في 
أكثر الأحيان ولو كان مسلماً متميعاً سوف يولد اننسجام كامل بين نفسية 
إنسان العام الإسلامي ودوره الايجابي المرتقب في عملية التنمية. 

ومفهوم إنسان العام الإسلامي عن التحديد الداخلي والرقابة الغيبية الذي 
يجعله لا يعيش فكرة الحرية بالطريقة الأوروبيية يمكن أن يساعد إلى درجة 
كبيرة في تفادي الصعاب التي تنجم عن الاقمصاد الحر والمشاكل التي 
تواجهها التنمية الاقنصادية في ظله عن تخطيط عام يستمد مشروعيته في ذهن 
إنسان العام الإسلامي من مفهومه عن التحديد الداخلي و الرقابة غير المنظورة 


أي يستند إلى مبررات أخلاقية. 
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والإحساس بالجماعة والارتباط ما ممكن أن يساهم إلى جانب ماتقدم 
في تعبئة طاقات الأمة الإسلامية للمعركة ضد التخلف إذا أعطي للمعركة 
شعار يلنقي مع ذلك الإحساس كشعار الجهاد في سبيل الحفاظ على كيان 
الأمة وبقائها الذي أعطاه القرآن الكربم حين قال (وأعدوا مهم مااستطعتم 
من قوة) فأمر ياععداد كل القوى الاقصادية التي بمثلها مستوى 
الإنتاج باعتباره جزءا من معركة الأمة وجهادها للاحتفاظ بوجودها وسيادقا. 

وهنا تبرز أهمية الاقتصاد الإسلامي بوصفه المنهج الاقتصادي القادر 
على الاستفادة من أخلاقية إنسان العام الإسلامي التي رأيناها وتحويلها إلى 
طاقة دفع وبناء كبيرة في عمليات التنمية وإنجاح تخطيط سليم للحياة الاقتصادية. 

فنحن حينما نأخذ بالنظام الإسلامي سوف نستفيد ممن هله الأخلاقية 
ونستطيع أن نعبأها في المعر كة ضد التخلف على عكس ما إذا أخذنا ناهج 
في الاقتصاد ترتبط نفسياً وتاريخياً بأرضية أخلاقية أخرى. 

وقد أخذ بعض المفكرين الأوروبيين يدر كون هذه الحقيقة أيضاً ويلمحون 
إليها معترفين بأن مناهجهم لا تتفق مع طبيعة العام الإسلامي واذكر كمنال 
على ذلك جاك أو ستروى فقد سجل هذه اللاحظة بكل وضوح في كتابه 
(«التمية الاقتصادية)) بالرغم من أنه م يستطع أن يبرز الدسلسل الفني والمنطقي 
لعكون الأخلاقية الأوروبية وتكوّن الأخلاقية الإسلامية وترتتب حلقاقا ولا 
الأبعاد الكاملة حتوى كل من الأخلاقيتين وتورط في عدة أخطاء وبالرغم 
من أمكان الاعتماد بصورة كاملة في إبراز هذه الأخطاء على ما كتبه الأستاذ 
الجليل محمد المبارك في مقدمة الكتاب والأستاذ الدكتور نبييل صبحي الطويل 
الذي ترجم الكتاب إلى العربية فإن بودي أن أتوسع في فرصة مقبلة بهذا 


الصدد مكتفياً الآن بالقول بأن اتجاه إنسان العام الإسلامي إلى السماء لا يعني 
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بعدلوله الأصيل استسلام الإنسان للقدر واتكاله على الظروف والفرص 
وشعوره بالعجز الكامل عن الخلق والإبداع كما حاول ذلك جاك أو ستروي 
بل إن هذا الاتجاه لدى الإنسان المسلم يعبر في الحقيقة عن مبدأً خلافة الإننسان 
في الأرض فهو ميل بطبيعته إلى إدراك موقفه في الأرض باعتباره خليفة لله 
ولا أعرف مفهوماً أغنى من مفهوم الخلافة لله في التأكيد على قدرة الإننسان 
وطاقاته التي تجعل منه خليفة السيد المطلق في الكون كمالاأعرف 
مفهوماً أبعد من مفهوم الخلافة لله عن الاستسلام للقدر والظروف لأن 
الخلافة تستبطن معنى المسؤولية تجاه ما يستخلف عليه ولا مسؤولية بدون 
حرية وشعور بالاختيار والتمكن من التحكم في الظروف وإلا فأي استخلاف 
هذا إذا كان الإنسان مقيداً أو ممسيّراً ومهذا قلنا إن إلباس الأرض إطار 
السماء يفجر في الإنسان المسلم طاقاته ويغير إمكاناته بينما قطع الأرض عن 
السماء يعطل في الخلافة معناها ويجمد نظرة الإنسان الملسلم إلى الأرض في 
صيغة سلبية فالسلبية لا تنبع عن طبيعة نظرة إنسان العام الإسلامي إلى السماء 
بل عن تعطيل قوى التحريك الهائلة في هذه النظرة بتقدي الأرض إلى هذا 
الإنسان في إطار لا يدسجم مع تلك النظرة. 

وإضافة إلى كل ما تقدم نلاحظ أن الأخذ بالإسلام أساسا للتنظيم العام 
يتيح لنا أن تقيم حياتنا كلها جانبيها الروحي والاجتماعي على أساس واحد 
لأن الإسلام بمتد إلى كلا الجانبين بينما تقتصر كغير من المناهج الاجتماعية 
الأخرى غير الإسلام على جانب العلاقات الاجتماعية والاقمصادية من 
حياة الإنسان ومغله فإذا أخذنا مناهجنا العامة في الحياة من مصادر بشرية 
بدلا عن النظام الإسلامي م نستطع أن نكتفي بذلك عن تنظيم آخر للجانسب 


الروحي ولا يوجد مصدر صا لتنظيم حياتنا الروحية إلا الإسلام فلابد 
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حينئذ من إقامة كل من الجانبين الروحي والاجتماعي على أساس خاص به 
مع أن الجانبين ليسا منعزلين أحدها عن الآحر بل ما متفاعلان إلى درجة 
كبيرة وهذا التفاعل يجعل إقامتهما على أساس واحد أسلم وأكشر انسجاماً 


مع العشابك الأكيد بين النشاطات الروحية والاجتماعية في حياة الإنسان. 


العراق _ النجف الأشر ف محمد باقر الصدر 
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مقدمة الطلبعة الأرلى 


پس الله الرحمن الرحيم 
كلمة الولف 

كنا يا قرائي الأعزاء على موعد منذ افترقصافي كتاب فلسفتناء فققد 
حدثتكم. أذ(فلسفتنا) هي الحلقة الأولى من دراستا الإسلامية» بوصفها 
دراسة تعالج الصرح الإسلامي الشامخ» الصرح العقائدي للتوحيد» وتتلوها 
بعد ذلك الدراسات التي تتعلق بالبنيات الفوقية في ذلك الصرح الإسلامي» 
لتكتمل لنا في فاية المطاف صورة ذهنية كاملة عن الإسلام بوصفه عقيدة 
حية في الأعماق» ونظاماً كاملا للحياة» ومنهجاً خاصاً قي التربية والتفكير. 

قلنا هذا في مقدمة(فلسفتنا)» وكنا نقذر أن يكود(متمعنا) هو 
الدراسة الثانية في بحوثناء نتناول فيها أفكار الإسلام عن الإنسان وحياته 
الاجتماعية» وطريقته في تحليل الم ركب الاجتماعي وتفسيره لننتصهي 
من ذلك إلى المرحلة الغالغة. إلى النظم الإسلامية للحياة التي تتصل بأفكار 
الإسلام الاجتماعية» وترتكز على صرحه العقائدي الناببت. ولكن شاءت 


رغبة القراء الملحة أن نجل مجتمعناء ونبداً ياصدار اقتصادنا عجلة منهم في 
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الإطلاع على دراسة مفصلة للاقنصاد الإسلامي: في فلسفته وأسسه وخطوطه 
وتعالیمه. 

وهكذا كان» فتوفرنا على أنجاز(اقتصادنا) محاولين أن نتقدم فيه 
الصورة الكاملة نسبياً عن الاقتصاد الإسلامي» كما نفهمه الوم من مصادره 
وینابیعه. 

وكنت أرجو أن يكون لقاؤنا هذا أقرب مما كان» ولكن ظروفاً قاهرة 
اضطرت إلى شيء من التأخير» بالرغم من الجهود التي بذلها بالضامن 
مع عضدي المفدى العلامة الجليل السيد محمد باقر الحكيم» في سبيل إنجاز 
هذه الدراسة ووضعها بين أيديكم في أقرب وقت ممكن. 

%* +* +* 

وبودي أن أقول هنا وفي المغدمة شيئاً عن كلما(اقتصادنا) أو كلمة 
الاقتصاد الإسلامي الذي تدور حوله بحوث الكتاب» وما أعنيه بمذه الكلمة 
حين أطلقها لأن كلمة الاقمصاد ذات تاريخ طويل في التفكير الإنسان» 
وقد أكسبها ذلك شيئاً من الغموض نتيجة للمعان التي مرت ياء وللازدواج 
ني مدلوها بين الجانب العلمي من الاقصاد والجانب المذهبيء فحين نريد 
أن نعرف مدلول الاقتصاد الإسلامي بالضبط. يجب أن فيز علم الاقنصاد 
عن المذهب الاقتصادي» وندرك مدى التفاعل بين التفكير العلمي والتفكير 
المذهي» لننتهي من ذلك إلى تحديد المقصود من الاقتصاد الإاسلامي» الذي 
نتوفر على دراسته في هذا الکتاب. 

فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقمصادية وأحداثها 
وظواهرهاء وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي 


تتحکم فیها. 
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وهذا العلم حديث الولادة. فهو م بحدث_ بالعني الدقيق للكلمة_ 
إلا في بداية العصر الرأسمالي منذ أربعة قرون تقريسا وإن كانت جذوره 
البدائية تمعد إلى أعماق التاريخ» فقد سات كل حضارة في التفكير 
الاقتصادي بقدار ما أتيح ها من إمكانات» غير أن الاستنتاج العلمي الدقيق 
الذي نجده لأول مرة في علم الاقتصاد السياسي» مدين للقرون الأخيرة. 

وأما المذهب الاقتصادي للمجتمع فهو عبارة عن الطريقة التي يفضّل 
الجتمع أتباعها في حياته الاقتصادية» وحل مشاكلها العملية. 

وعلى هذا الأساس لا بممكن أن نتتصرور مجتمعاً دون مذهب اقتصاديء 
لأن كل مجتمع يمارس إنتاج الثروة وتوزيعها لا بد له من طريقة يتفق عليها 
في تنظيم هذه العمليات الاقتصادية» وهذه الطريقة هي التي تحدد موقفه 
المذهي من الحياة الاقتصادية, 

ولا شك في أن اختيار طريفة معينة لتنظيم الحياة الاقتصادية ليس اعتباططاً 
مطلقاًء وإنغا يقوم دائماً على أساس أفكار ومفاهيم معينة» ذات طابع أخلاقي 
أو علمي أو أي طابع آخر. وهذه الأفكار والفاهيم تكون الرصيد الفكري 
للمذهب الاقتصادي القائم على أساسهاء وحين يدرس أي مذهب اقتصادي 
يجب أن يتناول من ناحية: طريقته في تنظيم الحياة الاقنمصادية» ومن ناحية: 
رصيده من الأفكار والمفاهيم التي يرتبط المذهب بما. فإذا درسنا مغلاً 
المذهب الرأسمالي القائل: بالحرية الاقمصادية., كان لزاماً علينا أن نبحث 
الأفكار والمفاهيم الأساسيةء التي يقوم على أساسها تقديس الرأسمالية للحرية 
وإعاما ماء. وهكذا الحال في أي دراسة مذهبية أخرى. 

ومنذ بدأ علم الاقتصاد السياسي يشق طريقه في جال التفكير الاقتمصادي» 
أخذت بعض النظريات العلمية في الاقتصاد تكرّن جزءاً من هذا الرصيد 


الفكري للمذهب. 
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فالتجاریون مثلاً_ وهم طلائع التفكير الاقصادي الحديث_ حين 
زعموا أمُم فسروا من ناحية علمية كمية الثروة لدى كل أمة: بالمققدار الذي 
تمكله من النقد» استخدموا هذه الفكرة في وضع مذهبهم التجاري» فدعوا 
إلى تدشيط التجارة الخارجية بوصفها الأداة الوحيدة بجلب النقد من الخارج» 
ووضعوا معام سياسة اقتصاديةء تؤدي إلى زيادة قيمة اضائع اللمصدرة على 
قيمة البضائع المستوردة. لتدخل إلى البلاد نقود بقدر الزيادة في الصادرات. 

والطبيعيون حين جاؤا بتفسير جديد للشروة» قائم على أساس الإممان: 
بأن الإنتاج الزراعي وحده هو الإنتاج الكفيل بتنمية الفروة وخلق القيم 
الجديدة» دون التجارة والصناعة. . وضعوا في ضوء التفسير العلمي المزعوم 
سياسة مذهبية جديدة» ققدف إلى العمل على ازدهار الزراعة وتقدمهاء 
بوصفها قوام الحياة الاقتصادية كلها. 

و(مالدس) حين قرر في نظريته الشهيرة على ضوء إحصااته العلمية: 
إن نمو البشر أسرع نسبياً من نمو الإنتاج الزراعي» ما يؤدي حتماً إلى جاعة 
هائلة في مستقبل الإنسانية. لزيادة الناس على المواد الغذائية.. تبتى الدعوة 
إلى تحديد الدنسل» ووضع هذه الدعوة أساليبها السياسية والاقتصادية والأخلاقية. 

وحين فسر الاشتراكيون قيمة السلعة: بالعمل المنفق على إنتاجهاء. 
شجبوا الربح الرأمالي» وتبنوا المذهب الاشتراكي في التوزيع الذي يجعل 
الناتج من حق العامل وحده» لأنه الخالق الوحيد للقيمة التي يتمتع ها الناتج. 

وهكذا أخذت جلة من النظريات العلمية تؤثر على النظرة المذهبية» 


وتنير الطريق أمام الباحثين المذهييين('. 


)١(‏ يجب أن نلاحظ هنا. أن كثيراً من النظريات العلمية في الاقتصاد السياسي ذات موقف 
سابي بحت من المذهب. كالنظريات التي تشرح نقاطاً ممن الحياة الاقصصادية موضوعة في إططار 
مذهبي ثابت وإغا تتأثر النظرة المذهبية مباشرة بالنظريات الت تعالج نقاطاً مطلقة في الحقل 


الاقتصادي» لا نقاط نسبية موضوعة في هذا الإطار المذهبي الخاص أو ذاك. 
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وجاء بعد ذلك دور ماركس» فأضاف إلى الرصيد الفكري للمذهب 
الاقتصادي شيئاً حديدأء وهو علم التاريخ أو ما أماه با لمادية التاريخية 
التي زعم فيها؟ أنه كشف القوانين الطبيعية التي تتحكم في التاريخ» واعتبر 
المذهب نتاجاً حتمياً لتلك القوانين. فلكي نهرف المذهب الاقتصادي الذي 
يجب أن يسود في مرحلة معينة من التاريخ» بب أن نرجع إلى تلك القوانين 
الحتمية لطبيعة التاريخ ونكشف عن مقتضياقا في تلك المرحلة. 

ولأجل ذلك آمن ماركس: بالمذهب الاشتراكي والشيوعي بوصفه 
النتاج الحتمي لقوانين التاريخ التي بدأت تتمخض عنه في هذه المرحلة من 
حياة الإنسان. وبمذا ارتبط المذهب الاقنمصادي بدراسة علم التاريخ كما 
ارتبط قبل ذلك ببعض الدراسات في علم الاقتصاد السياسي. 

وعلى هذا الأساس» فنحن حين نطلق كلمة: (الاقتصاد الإسلامي) 
له نعني بذلك علم الاقتصاد السياسي مباشرة» لأن هذا العلم حديث الولادة 
نسبياًء ولأن الإسلام دين دعوة ومنهج حياة وليس من وظيفته الأصيلة 
ممارسة البحوث العلمية.. وإنغا نعني بالاقتصاد الإسلامي: اللذهب الاقنصادي 
لللإسلام» الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية. 
با ملك هذا المذهب ويدل عليه من رصيد فكري» يتألف من أفكار الإسلام 
الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي تتصل بمسائل الاقصاد 
السياسي أو بتحليل تاريخ اجتمعات البشرية. 

وهكذا فنحن نريد بالاقصصاد الإسلامي: المذهب الاقتصادي منظورا 
إليه في إطاره الكامل» وني ارتباطه بالرصيد الفكري الذي يعتمد عليه 
ويفسر وجهة نظر المذهب في المشاكل التي يعاجهاء 

وهذا الرصيد الفكري يتحدد لدينا وفقاً لبيانات مباشرة في الإسلام 


أو للأضواء التي يلقيها نفس المذهب على مسائل الاقتصاد والتاريخ. فإن 


۲١ 
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امزاج العلمي للإسلام في بحوث علم الاقصاد السياسي» أو في بوث 
المادية التاريخية وفلسفة التاريخ... كن أن يدرس ويستكشف من خلال 
المذهب الذي يتبناه ويدعو إليه. 

فحينما نريد أن نعرف مثلاً؟ رأي الإسلام من الناحية العلمية في تفسير 
قيمة السلعة وتحديد مصدرها» و كيف تتكون للسلعة قيمتها؟ وهل تكتسب 
هذه من العمل وحده أو من شيء آخر؟.. يجب أن نتعرف على ذلك من 
خلال وجهة نظر الإسلام المذهبية إلى الربح الرأممالي» ومدي اعترافه 
بعدالة هذا الربح. 

وحينما نريد أن نعرف: رأي الإسلام في حقيقة الدور الذي يلعبه كل 
من رأس المال ووسائل الإنتاج والعمل في عملية الإنتتاج... جب أن ندرس 
ذلك من خلال الحقوق التي أعطاها الإسلام لكل واحد من هذه العناصر في 
جال التوزيع» كما هو مشروع في أحكام: الإاجارةء والمضاربةء والمساقاق 
والمزارعةء والبيعء والقرض. 

وحين نريد أن نعرف: رأي الإسلام في نظرية مالس الآنفة الذكر 
عن زيادة السكان» يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء موقفه من تحديد اللسل في 
سياسته العامة. 

وإذا أردنا أن نستكشف: رأي الإسلام في المادية التارجية وتطورات 
التاريخ المزعومة فيهاء يمكننا أن نكشف ذلك من خلال الطبيعة الفابتة للمذهب 
الاقتصادي في الإسلام» وإعانه يامكان تطبيق هذا الممذهب في كل مراحل 
التاريخ التي عاشها الإنسان منذ ظهور الإسلام وهكذاء.. 

¥+ * *% 
والآن. بعد أن حددنا مدلول الاقصاد الإسلامي بالقدر الذي يسر 


فهم الدراسات المقبلةء يجب أن نتحدث بشكل خاطف عن فصول الكتاب: 
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فالكتاب يتناول في الفصل الأول المذهب الاركسي. ونظراً إلى أنه ملك 
رصيداً علمياً يتمغل في المادية التاريخيةء فقد درسنا أولاً هذا الرصيد الفكري. 
تم انتهينا من ذلك إلى نقد المذهب بصورة مباشرة» وخرجنا من ذلك بنسسف 
الأسس العلمية المزعومة التي قوم عليها الكيان المذهي للماركسية: وأما 
الفصل النان: فقد خحصص لدرس الرأسمالية ونقدهاء في أسسها وتحديد 
علاقتها بعلم الاقتصاد السياسي. 

وتبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بصورة مباشرة من الفصل الثالث»› 
فنتحدث في هذا الفصل عن مجموعة من الأفكار الأساسية هذا الاقصصاد. 
ثم ننتقل إلى التفاصيل في الأصول الأخرى» لنشرح نظمم التوزيع ونظام 
الإنتاج في الإسلام با يشتمل عليه النظامان من تفاصيل عن تقسيم النروات 
الطبيعية» وتحديدات الملكية الخاصة» ومباديء التوازن» والتكافل» 
والضمان العام والسياسة المالية وصلاحيات الحكومة في الحياة الاقتصادية 
ودور عناصر الإنتاج: من العمل» ورأس المال ووسائل الإنشاج» وحق 
كل واحد منها في الثروة المنتجة» وما إلى ذلك من الجوانب لمختلفة» 
التي تشترك بجموعها في تقد الصورة الكاملة الحددة عن الاقنصاد الإسلامي... 

%* * * 

وأخيرأء فقد بقيت عدة نتقاط تتصل ببحوث الكتاب» وخاصة 
الفصول الأخيرة التي تستعرض تفصيلات الاقتصاد الإسلامي» يحب تسجيلها 
منذ البدء. 

-١‏ إن الآراء الإسلامية فيما يتصصل بالجوانب الفقهية من الاقتصاد 


الإسلامي» تعرض في هذا الكتاب عرضا مجرداً عن أساليب الاستدلال 


اقتصادنا_ ۳ 
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وطرق البحث العلمي في الدراسات الفقهية الموسعة, وحين تسند تلك الآراء 
بعدارك إسلامية من آيات وروايات لا يقصد من ذلك الاستدلال على الحككم 
الشرعي بصورة علميةء لأن البرهنة على الحكم بآية أو رواية لا يعني مجرد 
سردهاء وإنغا يتطلب عمقاً ودقة واستيعاباً بدرجة لا تلتقي مع الغفرض الذي 
أف لأجله هذا الكتاب» وإنما نرمي من وراء عرض تلك الآيات والروايات 
أحياناًء إلى إيجاد خبرة عامة للقاريء بالمدارك الإسلامية. 

۲ - الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب» لا جب أن تكون مستنبطة 
من المؤلف نفسه» بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية 
اجتهاد الكاتب في المسألةء وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرهافي تلك 
الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد الجتهدين» بقطع النظر عن 
عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه. 

۳ - قد يعرض الكتاب أحكاماً شرعية بشكل عام دون أن تتناول 
تفصيلاا» وبعض الفروض الخارجة عن نطاقهاء نظراً إلى أن الكتاب 
لا يتسع لكل التفاصيل والتفريعات. 

٤‏ - يؤكد الكتاب دائماً على الترابط بين أحكام الإسلام» وهذا 
لا يعني أا أحكام ارتباطية وضمنية بالعني(الأصول)» حق إذا عل 
بعض تلك الأحكام سقطت سار الأحكام الأخرى وإفا يقصد من ذلك 
أن الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تحقق كاملة دون أن 
يطبق الإسلام» بوصفه كلا لا يتجزأء وإن وجب في واقع الحال امتفال 
كل حكم بقطع النظر عن امتغال حكم آخر أو عصيانه. 

٥‏ = توجد تقسيمات في الكتاب في بض جوانب الاقتصاد الإسلاميء 
م ترد بصراحة في نص شرعي» وإنا انتزعت من مجموع الأحكام الشرعية 
الواردة في المسألة» ولذلك فإن تلك التقسيمات تبع في دقها مدى انطباق 


تلك الأحكام الشرعية عليهاء 
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٦‏ «جاءت في الكتاب ألفاظ قد يساء فهمها. ومهذا شرحنا مدلوها 
وفقاً مفهومنا عنهاء خوفاً من الالتباس» كملكية الدولة التي تعني في 
مفهومنا: كل مال كان ملكا للمنصب الإهي في الدولة» فهو ملك للدولة. 
ومن يشغل المنصب أصالة أو وكالة العصرف فيهء وفقاً ما قرره الإسلام. 

%* +* +* 

وبعد فإن هذا الكتاب لا يتناول السطح الظاهري للاقمصاد الإسلامي 
فحسب» ولا يعني بصبه في قالب أدبي حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات 
الجوفاءء. وإنما هو محاولة بدائية_مهما أوتي من النجاح وعناصر الابتكار_ 
للغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسلام وصبها في قالب فكري 
ليقوم على أساسها صرح شامخ للاقتصاد الإسلامي» ثري بفلسفته وأفكاره 
الأساسية» واضح في طابعه ومعلمه واتجاهاته العامة» محدد في علاقنه وموقفه 
من سائر المذاهب الاقتصادية الكبرى» مرتبط بالت ركيب الععضوي الكامل 
للإسلام... 

فيجب إذن أن يدرس هذا الكتاب بوصفه بذرة بدائية لذلك الصرح 
الإسلامي» ويطلب منه أن يفلسف الاقصاد الإسلامي في نظرته إلى الحياة 
الاقتصادية وتاريخ الإنسان» ويشرح الحتوي الفكري هذا الاقتصاد. 

((وما توفیقي إلا بالله عليه تو کلت وإلیه أُنیب)). 


النجف الأشر ف محمد باقر الصدر 
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مع الاركسية 
نظرية المادية التارخية 
١‏ _ هيد 
۲ _ النظرية على ضوء الأسس الفلسفية 
۳_ النظرية با هي عامة 
٤‏ _ النظرية بتفاصيلها 


_١‏ الاشتراكية 


۲ الشيوعية 
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نظرية المادية التارحية 


۱١‏ _ هید 

حين نتناول الما ركسية على الصعيد الاقمصادي» لا مكنا أن نفصل بين 
وجهها اللذهي» المنمنل في الاشتراكية والشيوعية الماركسية» ووجهها 
العلمي المتمثل في المادية التاريخيةء أو المفهوم المادي للتاريخ» الذي زعمت 
الماركسية أا حددت فيه القوانين العلمية العامة» اللمسيطرة على التاريخ 
البشري واكتشفت في تلك القوانين النظام الحنوم لكل مرحلة تاريخية من 

حياة الإنسان» وحقائقها الاقتصادية المتطورة على مر الزمن. 
وهذا الترابط الوثيق بين المذهب الماركسي» والمادية التاريخية» سوف 
ينكشف خلال البحوث الآية أكثر فأكثر إذ يبدو في ضوئها بكل وضوح» 
أن الماركسية المذهبيةء ليست في الحقيقة إلا مرحلة تاريخية معينة» وتعبيراً 
محدوداً نسبياً عن المفهوم المادي المطلق للتاريخ» فلا يمكن أن نصدر حكما 
في حق الماركسية المذهبية» بصفتها مذهباً له اتجاهاته و خطوطه الخاصة 


إلا إذا استوعبنا الأسس الفكرية التي ترتكز عليهاء وحددنا موقفنصامن 
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المادية التاريخية» بوصفها القاعدة المباشرة للمذهب» والميكل المنظم لقوانين 
الاقتصاد والتاريخ» التي تملي_في زعم الاركسية_على امجتمع مذهبه 
الاقتصادي» وتصنع له نظامه في الحياة طبقاًء لمرحله التاريبخية وشروطه 
المادية الخاصة. 
والمادية التاريخية إذا أدت امتحافمفا العلمي» ونجحت فيه» كانت هي 
المرجع الأعلى في تحديد المذهب الاقتصاديء والنظام الاجتماعي» لكل 
مرحلة تاريخية من حياة الإانسان. وأصبح من الضروري أن يدرس كل 
مذهب اقتصادي واجتماعي» من خلال قوانينهاء وفي ضوئهاء كماوجب 
أن يرفض تصديق أي مذهب اقتصادي واجتماعي» يزعم لنفسه القدرة على 
استيعاب عدة أدوار تاريخية مختلقة» كالإسلام المؤمن يإمكانية إقاممة 
اجتمع» وعلاقاته الاقتصادية والسياسية على أساسه بقطع اللظشرعماطرأً 
على الجتمع من تغيير في شروطه المدنية والمادية» خلال أربعة شر قرنا 
ولأجل هذا يقرر انجلز_على أساس المادية التاريخية_بوضوح: 
(إن الظروف التي ينتج البشر تحت ظلهاءتختلف 
بين قطر و آخر. وتختلف في القطر الواحد من جيل 
لآخر. لذا فليس من الممكن أن يكون للأقطار كافة» 
وللأدوار التارجخية جعاء اقتصاد سياسي واحد)(١)‏ 
وأما إذا فشلت الادية التاريجخية في أداء مهمتها العلمية المزعومة» ونبت 
لدى التحليل أا لا تعبُر عن القوانين الصارمة الأبدية» للمجتمعات البشرية 


فمن الطبيعي عندئذ أن تنهار الماركسية المذهبيةء المرتكزة عليهاء ويصبح من 


(١)ضد‏ دوهرنك: ج۲ صه. 
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الممكن علمياً عند ذاك» أن يتبنى الشخص المذهب الذي لا تقره قوانين 
المادية التاريخيةء كال مذهب الإسلامي» ويدعو إليه» بل وأن يزعم لە من 
العموم وقدرة الاستيعاب» ما لا يتفق مع منطق الماركسية في التاريخ. 

وهذا نجد لزاماً على كل باحث مذهي في الاقصاد, أن يلقي نظرة 
شاملة على المادية التاريخيةء لكي يبرر وجهة نظره المذهبية» ويستطيع أن كم 
في حق الما ركسية المذهبية» حكماً أساسياً شاملا. 

وعلى هذا الأساس سوف نبداً في بحثنا_ مع الماركسية_بالمادية التاريخية» 
تم نتناول المذهب الما ركسي» الذي يرتكز عليهاء وععني آخر ندرس: 

أولاً: علم الاقتصاد والتاريخ الماركسي. وثانيا: مذهب الماركسية في 


الاقتصاد. 


نظريات العامل الواحد 
والمادية التاريخية طريقة خاصة في تفسير الناريخ»› تتجه إلى تفسيره بعامل 
واحد وليس هذا الاتجاه في المادية التاريخية فريداً من نوعه» فققد جنح 
جمهور من الكتاب والمفكرين» إلى تفسير الجتمع والناريخ بعامل واحد» 
من العوامل المؤثرة في دنيا الإنسان» إذ يعنبرونه المفتاح السحري الذي يفتح 
مغاليق الأسرار» ويمتلك الموقف الرئيسي في عمليات التاريخ. ويفسرون 
العوامل الأخرى على أما مؤثرات ثانويةء تتبع العامل الرئيسي في وجودها 


وتطورهاء وني تقلباتما واستمرارهاء 


فمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة الحركة للتاريخ في عامل واحد 


الرأي القائل: بالجنس كسبب أعلى في المضمار الاجتماعي فهو يؤ كد أن 
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الحضارات البشرية» والمدنيات الاجتماعية» تختلف بعقدار النفروة الممذخورة 
في صميم الجدس» وما ينطوي عليه ممن قوى الدفع والتحريك» وطاقات 
الإبداع والبناء, فالجدس القوي النقي الحض» هو مبعث كل مظاهر الحياة في 
الجتمعات الإنسانيةء مذ الأزل إلى الصر الحديث» وقوام الت ركيب 
العضوي والنفسي في الإنسان وليس التأريخ إلا سلسلة مترابطة من ظواهر 
الكفاح بين الأجناس والدماء التي تخوض معركة الحياة في سبيل البقاى 
فيكتب فيها النصر للدم النقي القوي وتوت في خضمه الشعوب الصغيرة 
وتضمحل وتذوب» بسبب ما تفقده من طاقات في جنسهاء وما تخسره من 


قابلية المقاومة النابعة من نقاء الدم. 


ومن تفسيرات التاريخ بالعامل الواحد؟ المفهوم الجغرافي للتأريخ» الذي 
يعتبر العامل الجغرافي والطبيعي أساساً لتأريخ الأمم والشعوب» فيختلف تأريخ 
الناس» باختلاف ما يكتنفهم من العوامل الجغرافية والطبيعية»لأما هي التي 
تشق هم طريق الحضارة الراقيةء وتوفر لهم أسباب المدنية» وتفجَر في 
عقوهم الأفكار البتاءة أحياناء وتوصد في وجوههم الأبواب» وتفرض 
عليهم السير في مؤخر القافلة البشرية أحياناً أخرى» فالعامل الجغراني هو الذي 
يكف اجتمعات» عا يتفق مع طبيعته ومتطاباته. 

٭+ * % 
وهناك تفسير ثالث بالعامل الواحد» نادى به بعمض علماء النفس قائلا: 


إن الغريزة الجدسية» هي السر الحقيقي الكامن وراء ختلف النشاطات 
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الإنسانيةء التي يتألف منها التاريخ واجتمع فليست حياة الإانسان إلا سلسلة 
من الاندفاعات الشعوريةء أو اللاشعورية عن تلك الغريزة. 
٭+ * % 

وآخر هذه احاولات» التي جنحت إلى تفسير التأريخ والإانسان بعاممل 
واحد» هي الادية التاريخية التي بشر مما كارل ماركس» مؤكداً فيها: إن 
العامل الاقتصادي» هو العامل الرئيسي» والرائد الأول للمجتمع في نشوئه 
وتطوره والطاقة الخلاقة لكل محتنوياته الفكرية والمادية. وليست شت العواممل 
الأخرىء» إلا بنيات فوقية في الميكل الاجتماعي للتأريخ» فهي تنكيف وفقا 
للعامل الرئيسي» وتتغير وجب قوته الدافعة» التي يسير في ركبها التأريخ 


واجتمع. 


وكل هذه الحاولات لا تتفقق مع الواقع ولا يقرّها الإسلام لأن كل 
واحد منها قد حاول أن يستوعب بعامل واحد» تفسير الحياة الإانسانية كلهاء 
وأن يهب هذا العامل من ادوار التأريخ وفضول الجتمع» ما ليس جديراً به 
لدى الحساب الشامل الدقيق. 

والهدف الأساسي من بحننا هذاء هو دراسة المادية التارخية من تلك 
الحاولات وإغا استعرضناها جيعاً لأا تشترك في التعبير عن اتججاه فكري 
في تفسير الإنسان اجتمعي بعامل واحد. 

العامل الاقتصادي أو المادية التارجخية 
ولنكوّن الآن فكرة عامة عن المفهوم الما ركسي للماريخ» الذي بتبنى 


العامل الاقتصادي» بصفنه الحرك الحقيقي لو كب البشرية في كل الميادين. 
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فا ما ركسية تعتقد أن الوضع الاقتصادي لكل مجتمع» هو الذي يحدد أوضاعه 
الاجتماعية والسياسيةء والدينية» والفكرية وما إليهها من ظواهر الوجود 
الاجتماعيء والوضع الاقتصادي بدوره له سببه الحاص به» ككل شيء في 
هذه الدنياء وهذا السبب_السبب الرئيسي جموع التطور الاجتماعي» وبالتالي 
لكل حركة تاريخية في حياة الإنسان_هو وضع القوة المنتجة ووسائل الإنتاج. 
فوسائل الإنتاج هي القوة الكبرى» التي تصنع تاريخ الناس وتطورهم وتنظمهم. 
وهكذا تضع الماركسية يدها على رأس الخيط. وتصل إلى تسلسلها الصاعد 
إلى السبب الأول» ني الحركة التارجخية عجموعهاء 

وهنا يبدو سؤالان: ما هي وسائل الإنتاج؟. وكيف تنشأ عنها الحركة 
التاريخيةء والحياة الاجتماعية كلها؟. 

وتجيب الماركسية على السؤال الأول: بأن وسائل الإنتتصاج هي الأدوات 
التي يستخدمها الناس في إنتاج حاجاقم المادية ذلك أن الإنسان ممضطر إلى 
الصراع مع الطبيعة في سبيل وجوده» وهذا الصراع يتطلب وجود قوي 
وأدوات معينة» يستعملها الإنسان في تذليل الطبيعة واستنمار خيراققا. وأول 
أداة استخدمها الإنسان في هذا المجال» هي يده وذراعه. ثم أحذت الأداة 
تظهر في حیاته شیا فشیئا فاستفاد من الحجر بصفته كتله ذات تقل خاص 
في» القطع» والطحن» والطرق. واستطاع بعد مرحلة طويلة من التأريخ» 
أن ينبت هذه الكتلة الحجرية على مقبض فشأت المطرقة. وأصبحت اليد 
تستخدم في تكوين الأداة المنتجةء لا في الإنتاج المباشر» وصار الإنتاج يعتمد 
على أدوات منفصلة» وأخذت هذه الأدوات تنمو وتتطور كلما ازدادت سلطة 
الإنسان على الطبيعة. فصنع الفؤوس» والحراب» والسكاكين الحجرية» 
ثم تمكن بعد ذلك أن يخترع القوس والسهم ويستعملهما في الصيد. وهكذا 
تدرجت القوى المنعجة تدرجاً بطيناً» خلال آلاف السنين» حتى وصلت 


إلى مرحاتها التاربخية الحاضرة» التي أصبح فيها البخار» والكهرباى 
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والذرة» هي الطاقات التي يعتمد عليها الإنصاج الحديث. فهذه هي القوى 
المنتجة التي تصنع للإنسان حاجاته المادية. 

وتجيب الماركسية على السؤال الثاني أيضاً: بأن الوسائل المنتجة تولد 
الح ر كة التاريخية» طبقاً لتطورانا وتناقضاقا. وتشرح ذلك قائلة إن القوى 
المنتجة في تطور ونمو مستمرء كما رأينا وكل درجة معينة من تطور هذه 
القوى والوسائل» ها شكل خاص من أشكال الإنماج, فالإنتاج الذي يعتمد 
على الأدوات الحجرية البسيطةء يبختلف عن الإنتاج القائم على السهم 
والقوس» وغير ماء من أدوات الصيد وإنسماج الصائدء بختلف عن 
إنتاج الراعي أو المزارع» وهكذا يصبح لكل مرحلة من تاريخ الجتمع 
البشري» أسلوبه الخاص في الإنتاج» وفقاً لنوعية القوى النتجة» ودرجة 
نغوها وتطورهاء 

ولا كان الناس في نضالهم مع الطبيعة» لاستنغمارها في إنتاج الحاجات 
المادية ليسوا منفردين› منعزلاً بعضهم عن بعض» بل ينتجون في ماعات 
وبصفتهم أجزاء من مجتمع مترابط فالإنتتاج دائما ومهما تكن الظروف 
إنتاج اجتماعي. ومن الطبيعي حینئذ» أن يقيم الناس بينهم علاقات معينة» 
بصفتهم مجموعة مترابطة خلال عملية الإنتاج. 

وهذه العلاقات_علاقات الإنماج_الت تقوم بين اللاس» ببمسبب 
خوضهم مع ركة موحدة ضد الطبيعة» هي في المحقيقة علاقات الملكية» 
التي تحدد الوضع الاقنتصادي» وطريقة توزيع النروة المنتجة في الجتمع 
وععني آخرة تحدد شكل الملكية_المشاعيةء أو العبودية»أو الإقطاعية 
أو الرأسمالية, أو الاشتراكية_ونوعية المالك» وموقف كل فردمن 
الناتج الاجتماعي. 


وتعتبر هذه العلاقات(علاقات الإنماج» أو علاقات الملكية)_من 
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وجهة رأي الاركسية_الأساس الواقعيء الذي يقوم عليه البناء العلوي 
للمجتمع كله فكل العلاقات السياسيةء والحقوقية» والظواهر الفكرية» 
والدينية مرتكزة على أساس علاقات الإنتاج(علاقات املكية). لأن 
علاقات الإنتاج» هي التي تجدد شكل الملكية السائد في الجتمع» والأسلوب 
الذي يتم بعوجبه تقسيم الثروة على أفراده. وهذا بدوره» هو الذي يبجحدد 
الوضع السياسي» والحقوقي والفكري» والديني» بصورة عامة. 

ولكن إذا كانت كل الأوضاع الاجتماعية» تنشاً وفقاً للوضع 
الاقتصادي وبتعبير آخر: تنشاً وفققفاً لعلاقات الملكيت(علاقات الإتعاج)» 
فمن الضروري أن نتساءل عن علاقات الإنتاج هذه كيف تنشاً؟ وماهو 
السبب الذي يكوّن ويكيف الوضع الاقتصادي للمجتمع؟. 

وتجيب المادية التاربخية على ذلك أن علاقات الإنتاج(علاقات 
اللكية)» تتكون في الجتمع بصورة ضرورية وفققاً لشكل الإتشصاج» 
والدرجة المعينة التي تعيشها القوي المننجة. فلكل درجة من نمو هذه القوى» 
علاقات ملكية ووضع اقتصادي» بطابق تلك الدرجة من تطورهاء فالقوى 
المنتجة هي التي تدشيء الوضع الاقتصادي» الذي تتطلبه وتفرضه على الجتمع 
ويتولد عن الوضع الاقتصادي» وعلاقات لملكية عندائذ مع الأوضاع 
الاجتماعية» التي تطابق ذلك الوضع الاقتصادي و تتفق معه. 

ويستمر الوجود الاجتماعي على هذه الحال» حت تبلغ قوى اجتمع 
المنتجة درجة جديدة من النمو والنطور فعدخل في تناقض مع الوضصع 
الاقتصادي القائم لأن هذا الوضع» إنفما كان نتيجة للمرحلة أو الدرجة» 
التي تخطتها قوى الإنتاج إلى مرحلة جديدة» تتطلب وضعاً اقتصادياً جديد 
وعلاقات ملكية من نمط آخر» بعد أن أصبح الوضع الاقتصصادي السابق» 


معيقاً ها عن النمو. وهكذا يبدا الصراع بين القوى المنتجة لوسائل الإنتاج 
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في مرحلتها الجديدة من ناحية» وعلاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية» 
التي خلفتها المرحلة السابقة لقوى الإنتاج من ناحية أخرى. 

وهنا يأتي دور الطبقية في المادية التاريخية. فان الصراع بين القوى 
المنتجة الناميةء» وعلاقات الملكية القائمة. ينعكس على الصعيد الاجتماعي 
دائماء في الصراع بين طبقتين: أحداها: الطبقة الاجتماعية» الق تنفق 
مصالها مع نمو القوي المنتجة» ومستالزماته الاجتماعية. والأخحرى الطبقة 
الاجتماعيةء التي تنفق مصالحها مع علاقات الملكية القائمة» وتتعارض 
منافعها مع متطلبات المد التطوري للقوى المنتجة.ففي المرحلة التاريخية 
الحاضرة_مغلاً يقوم التناقض بين نمو القوى المنتجة» والعلاقات الرأمالية 
في الجتمع. ويشب الصراع تبعاً لذلك» بين الطبقة العاملةء التي تقف إلى 
صف القوي المنتجة في نموهاء وترفض بإاصرار ووعي طبقي علاقات 
الملكية الرأسمالية» وبين الطبقة المالكة» التي تقف جانب العلاقات 
الرأسمالية في الملكيةء وتستميت في الدفاع عنهاء 

وهكذا يجد التناقض» بين قوى الإنماج» وعلاقات اللقة داتسا . 
مدلوله الاجتماعي» في التناقض الطبقي. 

ففي كيان الجتمع_إذن_تناقضان: الأول: التصاقض بين فشو 
القوي المنعجة» وعلاقات الملكية السائدة» حين تصبح معيقة ها عن التكامل. 

والثان: التناقض الطبقي» بين طبقة من الجتمع» تخوض العركة لحساب 
القوى المنتجة» وطبقة أخحرى» تخوضها لحساب العلاقات القائمة. وهذا 
التناقض الأخير» هو التعبير الاجتماعي والانعكاس المباشرء للتناقض الأول. 

ولا كانت وسائل الإنتاج» هي القوى الرئيسية في دنيا التاريخ فمن 


الطبيعي أن تنتصر في صراعهاء مع علاقات الملكية ومخلفات المرحلة القدعة, 
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فتقضي على الأوضاع الاقتصاديةء التي أصبحت في تناقض معها رتقيم 
علاقات وأوضاعاً اقصصادية تواكبهافي فغوهماوتندسجم مع 
مرحاتهاء 

ومعنى ذلك بالتعبير الاجتماعي*: أن الطبقة الاجتماعية الت كانت 
تقف في المعركة إلى صف القوى المنتجة» هي التي يكتب ها اللصر على 
الطبقة الأخرى التي كانت تناقضهاء وتحاول الاحتفاظ بعلاقات الملكية 
کما هي. 

وحين تنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية» وععنى آخرة تفوز 
الطبقة الحليفة لوسائل الإنتاج» على نقيضتها حينشذ تتحطم علاقات الملكية 
القديمة» ويتغير الوجه الاقتصادي للمجتمع. وتغير الوضع الاقنصادي 
بدوره» يزعزع كل البناء العلوي الهائل للمجتمع» من سياسة» وأفكارء 
وأديان» وأخلاق لأن هذه الجوانب كلهاء كانت تقوم على أساس الوضع 
الاقتصادي فإذا تبدل الأساس الاقتصادي» تغير وجه الجتمع كله 

والمسألة لا تنتهي عند هذا الحد فان التناقض بين قوى الإنتاج» وعلاقات 
الملكية أو التناقض بين الطبقتين الممنلتين لتلك القوى والعلاقات. إن هذا 
التناقض وإن وجد حله الآتي» في تغير اجتماع شامل» غير أنه حل موقوت. 
لأن القوى المنتجةء تواصل نموها وتطورها حق تدخل مرة أخرى في 
تناقض» مع علاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية الجديدة. ويتمخض 
هذا التناقض» عن ولادة طبقة اجتماعية جديدة» تتفق مصالحها مع اللمو 
الجديد في قوى الإنتاج ومتطلباته الاجتماعية. بينما تصبح الطبقة» التي 
كانت حليفة لقوى الإنتاج» خحصماً ها منذ تلك اللحظة» التي بدأت 
الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالهاء وما تحرص عليه من علاقات لملكية, 


فدشتبك الطبقتان في معركة جديدة» كمدلول اجتماعي للتساقض بين قوى 
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الإنتاج» وعلاقات الملكية. وينشهي هذا الصراع إلى نفس النتيجة.› التي 
أدى إليها الصراع السابق. فتتتصصر قوى الإنتاج على علاقات لملكية. 
وبالتالي تنتصر الطبقة الحليفة مها ويتغير تبعاً لذلك الوضع الاقتمصادي. 
وكل الأوضاع الاجتماعية. 

وهكذا» فإن علاقات الملكية» والأوضاع الاقمصاديةء تظل محتفظة 
بوجودها الاجتماعي» ما دامت القوى المنتجة تتحرك ضمنها وتنموء فإذا 
أصبحت عقبة في هذا السبيل» أخحذت التناقضات تتجمع» حق 
تجد حلها في انفجار ثوري» تخرج منه وسائل الإنشصاج منتصصرة» وقد حطمت 
العقبة من أمامها. وأنذشأت وضعاً اقتصادياً جذداء لتعمود بعد مدة من 
غوهاء ن مصارعته من جديد» طبقاً لقوانين الديالكتيك. حن يتحطم 
ويندفع التاريخ إلى مرحلة جديدة. 


المادية التاريخية والصفة الواقعة 


وقد دأب الماركسيون» على القول بأن المادية التاربخية» هي الطريقة 
العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي» التي قفزت بالتاريخ إلى ممصاف 
العلوم البشرية الأخرى» كما حاول بعض الكتاب الا ركسيين باصرار. 
اتقام المناوئون للمادية التارجخية» والمعارضين لطريقتهاء في تفسير الإنسان 
الجتمعي: بأفم أعداء علم التاريخ وأعداء الحقيقة الموضوعية» التي 
تدرسها المادية التاريخية وتفسرهاء ويبرر هؤلاء اقمامهم هذاء بأن المادية 
التاريخية تقوم على أمرين: أحدها؟ الإممان بوجود الحقيقة الموضوعية 
والآحر: أن الأحداث التاريخية لم تخلق صدفةء وإنفها وجدت وفقاً لقوانين 
عامة: بمكن دراستها وتفهمها. فكل معرضة للمادية التارخية» مردها 


إلى المناقشة في هذين الأمرين. 


٤_انداصتقا‎ 
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وعلى هذا الأساس كتب بعض ال مار كسيين يقول: 
((قد دأب أعداء المادية التاريخيةء أعداء علم 
التاريخ على أن يفسروا الاختلافات في إدراك الأحداث 
التاريخيةء على أا دليل على عدم وجود حقيقة ثابتة 
ويؤكدون أننا قد نختلف في وصف حادث وقع قبل يوم 
فکیف بأحداث قد وقعت قبل قرون#.»(. 
وقد شاء الكاتب بهذا أن يفسر كل معارضة للمادية التاريخية» على 
أساس أا حاولة للتمشكيك في الجانب الموضوعي للتاريخ» وفي الحقائق 
الموضوعية للأحداث التاريخية. وهكذا يحتكر الكاتب» الإممان بالواقع 
الموضوعي» لمفهومه التاريخي الخاص. 
ولكن من حقنا أن نتساءل: هل أن عداء المادية التاريخية» يعني حقاً 
الدشكيك في وجود الحقيقة» خارج شعور الباحث وإدراكه أو إنكارها؟,ء 
والواقع أننا لا نجد في هذه المزاعم. شيئاً جديداً على الصعيد التاريخي 
فقد استمعنا إلى هذا اللون من المزاعم قبل ذلك في الحقل الفلسفي» حين 
تناولنا في(فلسفتنا) المفهوم الفلسفي للعامء فان الماركسيين كانوا يصرون: 
أن الماديةء أو المفهوم المادي للعام» هون وحده الاتجاه الواقعي» في ممضمار 
البحث الفلسفي. لأنه تجاه قائم على أساس الإيان بالواقع الموضوعي للمادة 
وليس للمسألة الفلسفية جواب إذا انحرف البحث عن الاتجاه المادي إلا 
المغالية. التي تكفر بالواقع الموضوعي» وتنكر وجوده المادة. فالكون إما 
أن يفسر تفسيرا مثالياً لا جال فيه لواقع موضوعي مستقل عن الوعي 
والشعور» وإما أن يفسر بطريقة علمية» على أساس المادية الديالكتيكه.. 


() النقافة الجديدة العدد ١١‏ السنة ۷ص١٠.‏ 
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وقد مر بنا في(فلسفتنا) أن هذه الثنائية تزوير على البحث الفلسفي. 
يستهدف من وارئه امام كل خصرم المادية الجدلية» باهم تصوريون 
مثاليون» لا يؤمنون بالواقع الموضوعي للعالمء بالرغم من أن الإبممان يممذا 
الواقع» ليس وقفاً على الادية الجدلية فحسب ولا يعني رفضها بال من 
الأحوال» التشكيك في هذا الواقع أو إنكاره... 

وكذلك القول في حقلنا الجديد. فإن الإبمان بالحقيقة الموضوعية 
للمجتمع» ولأحداث التاريخ» لا ينتج الأخحذ بالمفهوم المادي» فهناك واقع 
ثابت لأحداث التاريخ» وكل حدث في الحاضر أو الماضي قد وقع فعلاً 
بشکل معین» خارج شعورنا بتلك الأحداث وهذا مانتفق عليه جميعاء 
وليس هو من مزايا المادية التارجخية فحسب» بل يؤمن به كل من يفسر 
أحداث التاريخ أو تطوراته» بالأفكار,» أو بالعامل الطبيعي» أو الجنسي» 
أو بأي شيء آخر من هذه الأسباب. كما تؤمن به الماركسيةء التي تففسر 
التاريخ بتطور القوى المنتجة. فالإيممان بالحقيقة الموضوعيةء هو نقطة 
الإنطلاق لكل تلك المغاهيم عن الناريخ» والبديهة الأولى التي تقوم تلك 


التفسيرات المختلفة على أساسها. 


وشيء آخر؟ أن أحداث التاريخ بصفتها جزءا من مجموعة أحداث 
الكون» تخضع للقوانين العامة التي تسيطر على العام ومن تلك القوانين. 
مبدأ العلية القائل؟ إن كل حدث» سواء أكان تاريخيا أو طبيعياء أم أي 
شيء آخر لا بمكن أن يوجد صدفة وارتجالأء وإفغفا هو منبشق عن سبب. 
فكل نتيجة مرتبطة بسببهاء وكل حادث متصل بمقدماته وبدون تطبيق هذا 
المبدأ_مبدا العلية_على ال جال التاريخي بكون البحث التاريخي غير ذي معنى. 


فالإبعان بالحقيقة الموضوعية لأحداث التاريخ» والاعتقاد بأمما تسير 
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وفقاً لمبداً العلميةء ما الفكرتان الأساسيتان لكل بث علمي» في تفسير 
التأريخ وإغفا يدور الازاع بين التفاسير والاتجاهات المختلفة» في درس 
التأريخ» حول العلل الأساسيةء والقوى الرئيسية التي تعمل في الجتمع. 
فهل هي القوى المنتجة!؟ء أو الأفكار؟» أو الدم؟ أو الأوضاع الطبيعية؟» 
أو كل هذه الأسباب مجتمعة!؟, والمجواب على هذا اتل ا کان 
اتجاهه_لا يخرج عن کونه تفسیراً للتاريخ» قائماً على أساس الإيمان بحقيقة 
الإحداث التاريخية وتتابعها وفقاً بدأ العلية. 


%* %* +K 

وفيما يلي سنتناول المادية التاربخية» بصفتها طريقة عامة في فم التاريخ 
وتفسیره وندرسها: 

أولاً* على ضوء الأسس الفلسفية والمنطقية» التي يتكون منها مفهوم 
الما ركسية العام عن الكون. 

وثانياً: ما هي نظرية عامة تحاول استيعاب التاريخ الإنسان. 

وثالنا: بتفاصيلهاء التي تحدد مراحل التاريخ اللشري» والقفزات 


الاجتماعية على رأس كل مرحلة. 
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النظرية على ضوء ألاسس الفلسفية 
في ضوء المادية الفلسفية 

تؤمن الما ر كسية» بأن التفسير المادي للتاريخ» ممن أهم مزايا المادية 
الحديثة. إذ لا يمكن بدونهء إعطاء التاريخ تفسراً صحيحا يتجاوب مع 
المادية الفلسفية» ويتسق مع المفهوم المادي للحياة والكون.وما دام التففسير 
المادي صادقاً_ني رأي الا ركسية_على الوجود» بصورة عامة» فيجب 
أن يصدق بالنسبة إلى التاريخ» لأن التاريخ ليس إلا جانباً من جوانب الوجود 
العام. 

وعلى هذا الأساس» تعيب الما ركسية على مادية القرن الثامن عشر» موقفها 
من تفسير التاريخ. لأن مادية القرن الغامن عشر الميكانيكية» م توفق إلى هذا 
الكشف المادي الجبار» في الحقل التاريخي» بل كانت مثالية في مفاهيمها 
عن التاريخ» بالرغم من اعتناقها المادية في الججال الكون العام. ولماذا 
كانت في مفهومها التاريخي مثالية؟. كانت كذلك_في رأي الماركسية_ 
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في التاريخي» ولم تستطع خلال العلاقات الاجتماعية» التي كانت تعيشهاء 

أن تتخطى هذه العوامل المغالية» إلى اللسبب الأعمق» إلى القوى المادية» 

الكامنة في وسائل الإنتاج. فلم تصل لأجل هذاء إلى العلة المادية للتاريخ» 

ولم يحالفها التوفيق في وضع تصميم علمي» لادية تاريخية» تتجاوب ممع 

المادية الكونية. وإنغا ظلت تتعلق بالتفسيرات الخالية السطحيةء التي تدرس 
السطح التاريخي ولا تنفذ إلى الأعماق. قال أنجلر: 

((وبالنسبة إلينا نجد في ميدان التاريخ» أن المادية 

القديعةء لا تصدق مع ذاناء لأما تعبر القوى الغالية 

الحركة في التاريخ عللا ائية وذلك بدلاً من البحث عما 

وراءها أي البحث عن القوى الحر كة الفعليةء الكامنة وراء 

هذه القوي ال حر كة ويبدو التناقض» لا في الاعتراف بمذه 

القوى المنالية فحسب» بل في عدم مواصلة البحث وراء 

هذه القوى» حت يمكن إزاحة الستار عن العلل الح ركة) 


(١) 


وأنا لا أريد ني جال بجني هذا أن أتناول المادية الفلسفيةء لأن ذلك 
ما قمت به في الحلقة الأول(فلسفتنا). وإنغفا أقصد أن أدرس هذا الربط 
الذي تزعمه الما ركسية» أو بض كتامماء بين المادية الفلسفيةء والمادية 
التاريخية» بطرح السؤال التالية هل من الضروري» على أساس الادية 
الفلسفية» أن» نفسر التاريخ كما تفسره الا ركسية» ونشد عجلته منذ فجر 
الحياة إلى الأبد بوسائل الإنتاج؟. 


ولدى الجواب على هذا السؤال» جب أن نميز بوضوح» المفههوم 


() التفسير الاشتراكي للتاريخ: ص .١۷‏ 
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الفلسفي للمادية» عن مفهومها التاريخي عند للماركسية. فان التباس أحد 
المفهومين بالآخرء هو الذي أدى إلى التأكيد الآانف الذكر؟على الارتباط 
بينهماء وعلى أن كل فلسفة مادية لا تتبنى تفكير ماركس للتاريخ فههي 
لا تستطيع أن تقف على قدميهاء في ميدان البحث التاريخي» ولا أن تتحرر 
من المغاليةء في مفاهيمها التاريخية› تحرراً مائيا. 

والحقيقة هي أن المادية عفهومها الفلسفي» تعي أن» المادة بظواهرها 
المتنوعة» هي الواقع الوحيد» الذي يشمل كل ظواهر العام وألوان 
الوجود فيه وليست الروحيات» وكل ما يدخل في نطاقهاء من أفكارء 
ومشاعر» وتجريدات إلا نتاجا مادء وحصيلة للمادة في درجات خاصة 
من تطورها ونموهاء فالفكر مهما بدا رفيعاً وعالياً عن مستوى اللادة فهو 
لا يبدو في منظار الادية الفلسفيةء إلا نتاجاً للنشاط الوظيفي للدماغ. ولا 
يوجد واقع خارج حدود المادةء ووجوهها المختلفة» ولليست هي بحاجة 
إلى أي معنى لا مادي. 

فأفكار الإدسان ومحتوياته الروحيةء والطبيعة التي يمارسها على أساس 
هذا المفهوم الفلسفي» ليست كلها إلا أوجهاً مختلفة للمادة وتطوراقما 
ونشاطاقا. 

هذه هي المادية الفلسفيةء ونظرقما العامة إلى الإنسان والكون. ولا 
بختلف في حساب هذه النظرة الفلسفيةء أن يكون الإنسان نتاجاً للشروط 
الماديةء والقوى المنتجةء أو أن تكون شروط الإنتصاج وقواه» نتاجاً للإنسان. 
فما دام الإنسان» وأفكاره. والطبيعة» وقواها المنتجة» كلها ضمن حدود 
المادة_ كما تزعم المادية الفلسفية _ فلا يضيرها من ناحية فلسفية أن يدأ 
التفسير التاريخي» بأي حلقة من الحلقات» فيعتبرها الحلقة الأولى في التسلسل 


الاجتماعي. فكما يصح أن نبدأ بالأداة المنتجة فسبغ عليها صفة الألوهية 
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للتاريخ» و نعتيرها السبب الأعلى» لكل التيارات التاريخية. كذلك يمكن 
_ من وجهة النظر المادية الفلسفية _ أن نبدأً بالإنسانية» بصففتها نقطة الابتعداء 
في تفسير التاريخ فكلاما في حساب المادية الفلسفية سواءء 

وبهذا يتضح أن الاتجاه المادي في الفاسفةء الذي يفسر الإانسان والطبيعة 
تفسيراً مادياًء لا يحتم مفهوم الماركسية عن التاريخ» ولا يفرض الازول 
بالإنسان» إلى درجة ثانوية في السلم الناريخي» واعتباره عجينة رخحوةق 
تكفيها أدوات الإنتاج كما تشاء, 

فالمسألة التاريخية إذن. يجب أن تدرس بصورة مستقلة. عن الملسألة 


الفلسفية للكون. 


في ضوء قوانين الديالكتيك 

إن قوانين الديالكتيك» هي القوانين التي تفسر كل تطور وصيرورة 
بالصراع بين الأضداد» في الحتوى الداخل للأشياءء فكل شيء يحمل في 
صميمه جرثومة نقيضة» ويبخوض المع ركة مع النقيض,» ويتطور طبقا 
لظروف الصراء'. 

وا ما ركسية تنج ة في مفهومها الخاص,» إلى تطبيق قوانين الديالكتيك 
هذه» على الصعيد الاجتماعي» واستعمال الطريقة الديالكتيكية. في تحليل 
الأحداث التاريخبة. فههي ترى أن التاقض الطبقي في صميم الجتمع» 
تعبير عن قانون التناقضات في الديالكتيك. القائل؟ إن كل شيء يحنوي في 
أعماقه» على تناقضات وأضداد. وتنظر إلى التطور الاجتماعي» بوصفه 
حركة ديناميكيةء منبثقة عن التناقضات الداخلية» طبقاً لقانون الحركة 


الديالكتيكية العام القائل؟ أن كل كائن يتطورء لا بجركة ميكانيكية 


(۱) لاحظ (فلسفتنا): ص٤۲_۱۷٤۲.‏ 
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وقوة خارجية تدفعه من ورائه» بل بسبب التناقضات التي تدمو في صميمه 
وتنفجر. وتؤمن بتراكم التناقضات الطبقية» شيئاً فشيئاء حتى تين اللحظة 
المناسبة لتتفجر عن تحول شامل» في بناء الجتمع ونظامه»ء وفقاً للقانون 
الديالكتيكي. القائل: إن التغيرات الكمية التاريبخية» تتحول إلى تغير كيفي 
آني. وهكذا حاولت الماركسية» أن تجعل من الجال التاريخي_ عن طريق 
ماديتها التاريخية _ حقلاً خصبا لقوانين الديالكتيك العامة. 

ولنقف لحظة لنبين دى التوفيق» الذي احرزته الماركسية في 
ديالكتيكها التاريخي؟. إن الما ركسية استطاعت. أن تجعل من طريقنها في 
التحليل التاريخي» طريقة ديالكتيكية إلى حد ماء ولكنها تناققضت في النحائج 
التي انتهت إليهاء مع طبيعة الديالكتيك. وبهذا كانت ديالكتيكية في 
طريقتهاء ولم تكن كذلك في مضموفا اللهائي» ونتائجها المحاممسة 
کما سنری. 

أ_ ديالكيكية الطريقة: 

م تقتصر الاركسية على الطريقة الديالكتيكية» في البحث التاريخي» 
بل اتخذقا شعاراً ها في بجحوثها التحليلية» لكل مناحي الكون والحياق كما 
مر في (فلسفتنا)» غير مالم تنج بصورة فائية» من التذبذب بين 
تناقضات الديالكتيك» وقانون العلية. فهي بوصفها ديالكتيكية» تؤكد: 
أن النمو والتطور ينشأً عن التناقضات الداخلية فالتناقض الداخحلي» هو الكفيل 
بأنيفسر كل ظاهرة من ظواهر الكون» دون حاجة إلى قوة أو 
علة خارجية» ومن ناحية أخحري تعنرف: بعلاقة العلة والمعلول. 
وتفسر هذه الظاهرات أو تلك بأسباب خارجية» وليس بالتناقضات المخزونة 


في أعماقهاء وهذا التذبذب ينعكس في تحليلها التاريخي أيضاً. فهي بينما 
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تصر على وجود تناقضات جذريةء في صميم كل ظاهرة اجتماعية: كفيلة بتطويرها 
وحركتهاء تقرر من ناجية أخرى, إن الصراح الاجتماعي الهائنل 
يقوم كله على قاعدة واحدة» وهي قوى الإنماج» وطريقنه الخاصة 
وإن الأوضاع السياسيةء والاقتصادية» والفكرية» وغيرها... ليست 
إلا بنى فوقية في ذلك الصرح» وانعكاسات بشكل آخر لطريقة الإنساج» 
التي قام البناء عليها. فالعلاقة إذن بين هذه النى المتنوعة الألوان» وبين 
طريقة الإنتاج» هي علاقة معلول بعلة. ويعني هذاء أن الظاهرات الاجتماعية 
الفوقيةء م تدشاً بطريقة ديالكتيكيةء وفقا للناقضات الداخلية فيهاء وإغا 
وجدت بأسباب خارجة عن حتنواها الداخلي» وبتأثير القاععدة فيهاء بل إنا 
نجد أكثر من هذاء فإن التساقض الذي يطور الجتمع_ في رأي الماركسية_ 
ليس هو التناقض الطبقي» الذي قد يعتبر بمعنى من المعان تناقضا داخليا 
للمجتمع» وإنما هو التناقض بين علاقات الملكية القديمة وقوي الإنضاج 
الجديد. فهناك إذن شيئان مستقلان» يقوم التناقض بينهماء لا شيء واحد 
يحمل في صميمه نقضيه. 

وكأن الماركسية أدركت موقفها هذا المتأرجح» بين التناقضات 
الداخليةء وقانون العليةء وحاولت أن توفق بين الأمرين. فأعطت العلة 
وامعلول مفهوما ديالكتيكياء ورفضت مفهومهما الميكانيكي» ومحت 
لنفسها على هذا الأساس» أن تستعمل في تحليلها طريقة العلة والمعلول» 
في اطارها الديالكتيكي الخاص. فالماركسية ترفض السببية التي تسير على 
خط مستقيم» والتي تظل فيها العلة خارجية باللسبة إلى معلوهاء والمعلول 
سلبياً بالدسبة إلى علته. لأن هذه السببيةء تتعارض مع الديالكتيك» ممع 
عملية النمو والتكامل الذان في الطبيعة. إذ إن المعلول طبقا هذه السببيةت 
لا بمكن أن يجيء حينئذ أثرى من علته. وأكنر نفمواً. لأن هذه الزيادة 


في الثراء والنموء تبقى دون تعليل. وأما المعلول الذي يولد من نقيضهء 
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فيتطور وينمو بحركة داخلية» طبقاً لما يحوي من تناقضات» ليعود إلى 
النقيض الذي أولده» فيتفاععل معه» ويحقق عن طريقة الاندماج به» 
مركباً جديداء أكثر اغتناء وثراى من العلة والمعلول منفردين. فهذا هو 
ما تعنيه الماركسية بالعلة والمعلول» لأنه يتفق مع الديالكتيك» ويعبر عن 
الفالوث الديالكتيكي؛(الأطروحة والطباق» والتركيب)', فالعلة 
هي الأطروحة» والمعلول هو الطباق والمجموع المترابط منهما هو 
الت ركيب. والعلية هنا عملية فو وتكامل» عن طريق ولادة العلول من 
العلةء أي الطباق من الأطروحة. والمعلول في هذه العملية لا يولد سلبيا 
بل يولد مزدواً بتناقضاته الداخلية» التي تنميه وتجعله يحتصضن عله إليه 
في مركب أرقى وأكمل. 

وقد استعملت الما ركسية علاقات العلة والمعلول» مفهومهما الديالكتيكي 
هذا في الجال التاريخي. فلم تشذ بصورة عامة عن الطريقة الديالكتيكية 
التي تتبناهاء وإنغا فسرت امجتمع على أساس أن له قاعدة» تقوم عليها 
ظواهر فوقية. تدشأً عن تلك القاعدة» وتدمو وتتفاععل مع القاعدة. وتنتج 
عن التأثير التبادل» مراحل التطور الاجتماعي طبقا لقصة الأطروحة 
والطباق والتركيب(الإثبات» والنفي» ونفي النفي). 

وينطبق هذه الوصف على الاركسية» إذا استثينا بعمض الحالات. 
التي سجلت فيها الما ركسية فشلها في تفسير الحدث التاريخي» بالطريقة 
الديالكتيكية فاضطرت إلى تفسير الحدث التاريخي» بالطريققة 
الديالكتيكية فاضطرت إلى تفسير التطور الاجتماعي» والأحداث التاربخية» 
في تلك الحالات» تفسيراً ميكانيكياًء وإن م تسمح لنفسها بالاعتراف بهذا 
الفشل. فلقد كتب انجاز يقول: 


ركان في إمكان الجتمعات البدائية القديمة» 


(۱) لاحظ (فلسفتنا)] ص٦۱۷۷_۱۷.‏ 
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التي ذكرناها آنفاًء أن تظل باقية في الوجود لعدة آلاف 
من السنين» كما هي الحال في اند وبين السلافيين إلى 
يومنا هذه قبل أن يؤدي تعاملها مع العام الحارجي» 
إلى أن تنشأً في أوساطها اللامساواة في الملكيةء التي ينجم 

عنها شروع هذه الجتمعات في التفكك»'. 

ب _ تزییف الديالكتيك التارجخي: 
ومن الضروري أن نشير ذا الصدد» إلى رأينا في الطريقة الديالكتيكية 
والسببية بمعناها الديالكتيكي» وهوة أن هذه السببية القائمة على أساس 
التناقض(الأطروحة» والطباق» والتركيب) لا تستند على العلم» ولا إلى 
العحليل الفلسفي» ولا توجد تجربة واحدة في الحقل العلمي يمكن أن تبرهن 
على هذا اللون من السببية كما يرفضها البحث الفلسفي رفضاً تاماًء ولا نريد 
التوسع في درس هذه النقطةء لأننا قمنا بدراسة مفصلة لذلك في نقدنا 
العام للديالكتيك.(راجع فلسفتنا). وإغفايعنينا ونحن في الججال التاريخي» 
أن نعرض نوذجاً للديالكنيك التاريخي» كي يتجلى عجزه في لجال التاريخيء 
كما تجلى في(فلسفتنا) عجزه في الجال الكون العام. ولنأحذ هذا اللموذج» 
من كلام(ماركس) إمام الديالكتيك التاريخي» إذ حاول أن يصطع 
الديالكتيك» في تفسير تور الجتمع إلى رأمالي ثم إلى الاشتراكية. 
فكتب يقول_ عن ملكية الصانع الخاصة لوسائل إنتاجه: 

(رإن الاستملاك الرأ مالي المطابق لنمو الإنتماج 
الرأسمالي. يشكل النفي الأول فهذه الملكية الخاصة 
التي ليست إلا تابعاً للعمل المستقل الفردي. ولكن الإنتاج 


(١ )‏ ضد دوهرنك. ج۲ ص۸. 
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الرأسمالي يدسل هو ذاته» نفيه بالحتمية ذاقماء التي 
تخضع ها تطورات الطبيعة. إنه نفي النفي. وهو يعيد 
ليس ملكية الشغيل الخاصة» بل ملكيته الفردية» 
امؤسسة على مقتنيات ومكاسب العصر الرأسمالي» وعلسى 
التعاون والملكية المشتركة» لجميع وسائل الإنتتصاج بها 
فيها الأرض)'. 
هل رأيتم كيف ينمو المعلول» حت يندمج مع عله في تركيب أغني 
وأكمل؟. إن ملكية الصانع أو الحرفي الصغيرء لوسائل إنتاجه» هي 
الأطروحة والعلة. وانتزاع الرأسمالي للك الوسائل منه» وتقلكه هاء هو 
الطباق والمعلول. وحبث إن المعلول ينمو ويزدهر» وبؤلف مع العلة 
تركيباً أكمل» فإن الملكية الرأسمالية تتمخض عن للملكية الاشتراكيةت 
التي يعود فيها الحرفي مالكا لوسائل إنتاجه» بشکل أکثر کمالا. 
ومن حسن الحظ, أنه لا يكفي أن يفترض الإنسان» أطروحة وطباقاً 
وتركيباء في أحداث التاريخ والكون» لكي يكون التاريخ والكون 
ديالكتيكا. إن ها النيالكيك الدي افر ةمارك لأ يعدر ان 
يكون لوتاً من الجدل النجريدي في ذهنه» ولیس جدلاً أو ديالكتيک ° 
للتاريخ. وإلا فمتي كانت ملكية الحرفي الخاصة» لوسائل إنتاإجه» هي 
العلة لتملك الرأمالي فها؟! ليقال: إن اللنقيض» ولد من نقيضه» وإن 
الأطروحة أنشأت طباقا. 


إن ملكية الحرفيين الخاصة» لوسائل إنماجهم» م تكن هي السبب في 


(۱) راس الال ج۳ ق۲ ص۱۳۸. 


(۲) الجدل والديالكتيك معني واحد. 
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وجود الإنتاج الرأمالي. وإففا وجد الإنماج الرأسمالي» نتيجة لتحول 
طبقة التجار_ضمن شروط معينة» وبسبب تراكم ثروام_ إلى منتجين 
رأماليين وكانت ملكية الحرفين لوسائل إنتاجهي بصورة مبعنرة 
ومتفرقة عقبة في وجه أولئك التجاريين» الذين أصبحوا بمارسون الإنتاج 
الرأمالي» ويطعمون في السيطرة على مزيد من وسائل الإنصاج» فاستطاعوا 
بنفوذهم» أن يسحقوا تلك العقبة» وينتزعوا_ بشكل أو آخر_ وسائل 
الإنتاج» من يدي الحرفيين» ليتوا بذلك أركان الإنتاج الرأمالي» 
ويوسعوا من مداه. فالإنتاج الرأ مالي وإن احتل مكان الإنتاج الفردي» 
القائم على أساس ملكية الحرفي لوسائل إنتاجه» ولكنه م ينشأً عن ملكية 
الحرفي لأدوات إنتاجه» كما يدشاً الطباق من الأطروحة» وإفغانشاأً من 
ظروف الطبقة التجاريةء وتراكم رأس المال عندهاء بدرجة جعلها قمارس 
الإنتاج الرأمالي» وبالتالي تسيطر على ممتكلات طبقة الحرفيين. وبكلمة 
واحدةة إن الشروط الخارجية_ كالتجارة» واسغغلال المعممرات»› 
واكتشاف المناجم_ لو لم ققنح التجاريين ملكية ضخمة» وقدرة على 
الإنتاج الرأمالي» وعلى تجريد الحرفيين في فماية الملطاف من وسائلهم.. 
لو م تنج تلك الشروط هم هذه الإمكانات» لما برز الإنتتاج الرأ مالي إلى 
الوجود» ولا استطاعت ملكية الحرفيين أن تخلق نقيضهاء وتوجد الإنتماج 
الرأسمالي» وتطور نفسها بالتالي إلى ملكية اشتراكية. 

وهكذا لا نجد في الجال التاريخي_ كما سنرى بصورة أكنر وضوحا 
لدى دراستنا للمادية التارجخية» في تفاصيلها ومراحلها_ كمالم يوجد في 
الجال الكون العام» مثال واحد تنطبق عليه قوانين الديالكتيك ومفاهيمه 


عن السببية. 
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ج _ النتيجة تناقض الطريقة: 

ومن أقسى ما منيت به الماركسية» في طريقتها الديالكتيكة» أففا 
استعملت هذه الطريقة» بشكل انتهى ها إلى نتائج غير ديالكتيكية» ولأجل هذا 
قلنا_ منذ البدء_ : إن طريقة الما ركسية في التحليل التاريخي ديالكتيكية» 
ولكن مضمون الطريقة يناقض الديالكتيك. لأن الاركسية تقرر من ناحيتهاء 
أن التناقض الطبقي الذي يعكس تناقضات وسائل الإنصاج» وعلاقات 
الملكية هو الأساس الرئيسي الوحيد» للصراع في داخل الجتمع. وليست 
التناقضات الأحرى» إلا نابععة منه. وتقرر في نفس الوقت, أن القافلة 
البشرية سائرة - حتماً_ في طريق مجحو الطبقية» من الجتمع إلى الأبد. 
وذلك حين تدق أجراس النصرء للطبقة العاملة»ء ويولد امجتمع اللاطبقي» 
وتدخل الإنسانية في الاشتراكية والشيوعية. فإذا كانت الطبقة وتناقضاقاء 
ستزول في تلك المرحلة من حياة الجتمع» فسوف ينقطع عله المد التطوري 
وتنطفيء شعلة الحركة الأبدية» وتحصل المعجزة التي شل قوانين 
الديالكتيك عن العمل. وألا فكيف تفسر الماركسية حركة الديالكتيك في 
اجتمع اللاطبقي» ما دام التناقض الطبقي قد لاقي مصيره الحنوم» وما 
دامت حر كة الديالكتيك لا توجد إلا على أساس التناقض؟!. 

ولا يزال في متناول يدنا» كلام ماركس الآنف الذكر» الذي جل 
ملكية الحرفي الخاصة أطروحة واعتبر أن الرأسمالية هي النفي الأول(الطباق) 
والاشتراكية هي نفي النفي(التر كيب)... فيإمكاننا أن نسأل ماركس: 
هل سوف تكف قمة الأطروحة, والطباق» والت ركيب» عن العمل» 
بعد ذلك» بالرغم من قوانين الديالكتيك العامة!؟ أو أمفا ستستأنف الوثاً 
جديدا؟. وإذا كانت ستستمر» فسوف تكون الملكية الاشتراكية هي 


الأطروحة. فما هو النقيض الذي ستلده وتنمو بالاندماج معه!؟. مكنا أن 
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نفترض أن الملكية الشيوعية هي النقيض. أو النفي الأول للاشتراكية» 
ولكن ما هو نفي النفي(التركيب)؟, إن الديالكتيك سوف يبقى حار 
يازاء تأكيد الما ر كسية» على أن الشيوعية هي المرحلة العلا من التطور 
البشري. 
في ضوء المادية التاريخية 

ولندرس الآن المادية التارخية في ضوء جديد» في ضوء المادية 
التاريخية ذاقما. وقد يبدو غريا لأول وهلة» أن تكون النظرية» أداة 
للحكم على نفسهاء غير أننا سنجد فيما يلي» أن المادية التاريخية» تكفي 
عفردها للحكم على نفسهاء في جال البحث العلمي. 

إن المادية التاريخية لما كانت نظرية فلسفية عامة» لت ركيب الجتمع 
وتطوره» فهي تعاج الأفكار والمعارف الإنسانية عامة» بوصفها جزءاً من 
تركيب اجتمع الإنسان. فتعطي رأيهافي كيفية تكون المعرفة الإنسانية 
وتطورهاء كما تعطي رأيها في كيفية نشوء سائر الأوضاع السياسية والدينية 
وغيرهاء.. ولا كان الوضع الاقتصادي في رأي المادية التاربجخية هو الأساس 
الواقعي للمجتمع بكل نواحيه» فمن الطبيعي ها أن تفسر الأفكار والمعارف 
على أساسه ولذلك نجد المادية التاريخيةء تؤ كد أن المعرفة الإنسانية» ليست 
وليدة الدشاط الوظيفي للدماغ فحسب» وإنما بمكن سببها الأصيل» في الوضع 
الاقتصادي. ففكر الإنسان» انعكاس عقلي للأوضاع الاقمصاديةء والعلاقات 
الاجتماعيةء التي يعيشها وهو ينمو ويتطورء طبقا لنطور تلك الأوضاع 
والعلاقات. 

وعلى هذا الأساس» شيدت الما ركسية نظريتها في المعرفة» وقالت 
بالنسبية التطوريةء وإن المعرفة ما دامت وليدة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية 


فهي ذات قيمة نسبيةء محدودة بتلك الظروف» ومتطورة تبعاً هاء فلا توجد 
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حقيقة مطلقةء وإغا تنكشف المحقائق بمشكل نسي» من خلال العلائق 
الاجتماعيةء وبالمقدار الذي تسمح به هذه العلائق. 

هذه هي النتيجة التي وصلت إليها المادية التارخية في تحليل امجتمعات 
وهي النتيجة التي كان لابد ها أن تصل إليهاء وفقاً لطريقة فهمها للمجتمع 
والتاريخ. 

وبالرغم من وصول الماركسية إلى هذه النتيجة» في تحليلها الاجتماعي» أبت 
أن تطبق هذه النتيجة على نظريتها التاريخية نفسها. فادت بالمادية التارجخية 
كحقيقة مطلقةء وأعلنت على قوانينها الصارمة» بوصفها القوانين الأبدية 
التي لا تقبل التغيير والتعديل» ولا يصيبها شيء من عطل أو عجز,» في الججرى 
التارخي الطويل للبشرية. حتى كان المفهوم الما ركسي للتاريخ» نقطة انتهاء 
للمعرفة البشرية كلهاء ولم تكلف الماركسية نفسهاء أن تتساءل. من أين نشا 
هذا المفهوم الما ركسي؟ أو أن تخضعه لنظريتها العامة في المعرفة. ولو كلفت 
الاركسية نفسها شيا من ذلك _ كما يحتمه عليها الحساب العلمي_ لاضطرت 
إلى القول: بأن المادية التاريخية» بوصفها نظرية معينة. قد انبتقشت من خلال 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. فههي ككل نظرية أخرى» نابعة من 
الظروف الموضوعية التي تعيشهاء 

وهکذا نجد» كيف أن المادية التاريخية تحكم على نفسهاء ممن ناحية أمُا 
تعتبر کل نظرية انعكاساً محدوداً للواقع الموضوعي الذي تعيشه. ولا تعدو هي 
بدورها أيضاء أن تكون نظرية قد تبلورت في ذهن إنسان» عاش ظروفا 
اجتماعية واقتصادية معينة. فيجب أن تكون انعكاساً محدوداً لتلك الظروف 
ومتطورة تبعاً لتطورهاء ولا بمكن أن تكون هي الحقيقة الأبدية للتاريخ. 

ونحن وإن كنا لا نؤمن بأن العلاقات الاجتماعية والاقصصادية» هي السبب 


الوحيد لولادة النظريات والأفكار. ولكننا لا ننكر تأثيرها في تكوين كثر من 


٥ اقتصادنا_‎ 
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الأفكار والنظريات. ولنضرب لذلك مغلاً على مفاهيم المادية التاريخية» وهو 
مفهوم ما ركس الثوري للتاريخ فقد ظن ماركس» أن إزالة الجتمع الرأسمماليء 
أو أي مجتمع آخر» لايتم إلا باتصال ثوري» بين طبقتيه الأساسيتين» وها 
طبقة البورجوازية» وطبقة البروليتارياء وعلى هذا الأساس اعترر النورة من 
أعم القوانين» التي تسيطر على التاريخ البشري كله»ء وجاء الا ركسيون بعد 
ذلك. فبدلاً عن محاولة استكشاف الظروف الاجتماعية» التي أوحت إلى 
ماركس بتمية الثورة وضرورقا التاريخية. آمنوا بأن الثورة من القوانين الأبدية 
للتاريخ. مع أمفا لم تكن في الحقيقة» إلا فكرة استوحاها ماركس» من 
الظروف التي عاشهاء ثم قفز مما إلى مصاف القوانين المطلقة للتاريخ. 

فقد عاصر ماركس» رأمالية القرن التاسع عشرء تلك الرأسمالية 
المطلقة. المتميزة بظروفها السياسية والاقنصادية الحاصة. فبدا له أن التلاحم 
الثوري» أقرب ما يكون إلى الوقوع» وأوضح ما يكون ضرورة. لأن الؤس 
والنعيم والفقر والغنى» في ظل الرأسمالية المطلقةء كانا يتزايدان باستمرار ودون 
عائق. وكانت الظروف السياسية مظلمة إلى حد كبر فتفتق ذهن ماركس» 
عن فكرة النضال الطبقيء الذي يستشري ويزداد تناقضاًء يوماً بعديوم 
حى ينفر البركان ويحل التناقض بالثورة, فآمن بأن الانقلاب النوري من 
قوانين التاريخ العامة وممات ماركس واختلفت الأوضاع الاجتماعية في 
أوروبا الغربيةء وأخذت الظروف السياسية والاقتصادية تسير برا معاکساء 
للاتجاه الذي قدره ما ركس. فلم يتفاقم التناقض» ولم يسع الببؤس» بل أخحذ 
بالانكماش نسبياً وأثبتت التجارب السياسيةء أن بالإمكان تحقيق مكاسب 
مهمة للجمهور البائس» بخوض العترك السياسي دوفا ضرورة لتفجير 
الب ركان بالدماءء 

وسار الما ركسيون الاشتراكيون في اتججاهين مختلفين: أحدها: الاتججاه 


الإصلاحي الديقراطي والآاحرة الاتجاه الانقلاں الشوري.فالاتجاه الأول» 
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كان هو الاتجاه العام للاشتراكية. ني عدة من الأقطار الأوروبية الغربية 
التي بدا للاشتراكيين» ني ضوء ما حصل ها من تقدم سياسي واقتصاديء 
أن الثورة أصبحت غير ضرورية. وأما الاتجاه الثاني فقد سيطر على المحركة 
الاشتراكية في أوروبا الشرقيةء التي م تشهد ظروفاً فكرية وسياسية واقصصادية 
ماثلة لظروف الغفرب. وقام الصراع بين الاتجاهين الماركسيين» حول 
تفسير الما ركسية» لحساب هذا الاتجاه أو ذاك. وقدر أحيراً للاتجاه الفوري» 
في أوروبا الشرقية أن ينجح. فهلل له الاشتراكيون الثوريون» واعتبروه 
الدليل الحاسم على: أن الاتجاه النوري» هو الذي تتجسد فيه الما ركسية 
عطلقاقا وأبدياقا النهائية. 

وفات هؤلاء جيعاً كما فات ماركس قبلهم أمم يسوا إزاء حقيقة مطلقة 
أبدية» وإنما هم إزاء فكرة استوحاها ماركس من ظروفه» والأجواء 
الفكرية والسياسية التي كان يعيشهاء ثم وضع عليها المساحيق العلمية» وأعلنها 
قانوناً مطلقاًء لاتقبل التخصيص والاستفناء. 

وليس من شاهد على ذلك أقوى» من تناقض الاشتراكية الما ركسية 
_ كما أشرنا سابقاً_ واتخاذها في الشرق طابعا ثورياًء وفي الغفرب طابعاً 
ديقراطياً إصلاحيا. فإن هذا التماقض» لا يعبر في الحقيقة عن الاختلاف 
في فهم الما ر كسيةء بعقدار ما يعبر عن مدى محدودية المفهوم الما ركسي» 
لظروفه الاجتماعية الخاصة. حيث نستنتج منه أن الثورية الماركسيةء م تكن 
من حقائق التاريخ المطلقةء التي تكشفت الماركس في لحظة من الزمن» وإنغا 
هي تعبير عن الظروف التي عاشها ماركس» وحين تطورت هذه الظروف 
في أوروبا الغربية» وتكشفت عن أشياء جديدة» أصبحت تلك الفكرة غير 
ذات معنى» بالرغم من احتفاظها بقيمتها في أوروبا الشرقيةء التي م تحدث 
فيها تلك الأشياء. 


ولا نريد هذا أننا نؤمن» بأن كل نظرية لا بد أن تكون نابعة من 


¥ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الأوضاع الاجتماعية والسياسيةء وإنما هدفنا أن نقرر: 

أولاً: أن بعض الأفكار والنظريات» تعأثر بالظروف الموضوعية 
للمجتمع فتبدو وكأما حقائق مطلقة مع أَما لا تعر إلا عن الحقيقة, في 
حدود تلك الظروف الخاصة. ومن تلك الأفكار والنظريات بعض مفاهيم 
ماركس عن التاريخ. 

ثانياً: أن جميع مفاهيم ماركس عن التاريخ» جب أن تكون_ في 
حكم المادية التاريخية ووفقا لنظرية المعرفة الماركسية_ حقائق نسبية» نابعمة 
عن العلاقات الأجتماعية والاقتصاديةء التي عاصرقاء ومتطورة تبعاً لتطورها. 
ولا بمكن أن تؤخذ المادية التاريخية» بوصفها حقيقة للتاريخ. ما داممت 


النظريات نتاجاً للظروف النسبية المتطورة كما تؤكد ذلك الما ركسية نفسهاء 
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النظرية عا هى عامة 

بعد أن درسنا المادية التاريخيةء في ضوء القواعد الفكرية الماركسية» من 
المادية الفلسفية» والديالكتيك. والمادية التاريخية نفسهاء أو بتعبير آخر 
طريقة المادية التاريخية في تفسر المعرفة. وحددنا صلتها بتلك القواعد. بعد أن 
درسنا ذلك كله حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانبية من دراسة المادية 
التاريخية. وذلك أن نتناوها بجا هي نظرية عامة» تستوعب بتفسيرها حياة 
الإنسان» وتاريخه الاجتماعي كله. وندرسها بصفتها العامة هذه. بقطع النظشر 
عن تفاصيلهاء وخصائص كل مرحلة من مراحلهاء 

وحين نتناوهها بمذا الوصف» نجد بين يدي البحث عدة أسئلةء تنتظر 
الجواب عليها: 

فأولاً: ما هو نوع الدليل» الذي يمكن تقديمه لإثبات الفكرة الأساسيةء 
في المادية التاريخية وهي أن» الواقع الموضوعي لقوى الإنصاج» هو القوة 
الرئيسية للتاريخ» والعامل الأساسي في حياة الإنسان؟ 

وثانيا: هل يوجد مقياس أعلى» توزن به النظريات العلمية؟» ومسا هو 


موقف هذا المقياس من النظرية الما ركسية عن التاريخ؟ 
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وثالفاً: هل استطاعت المادية التاريخية حقاً أن تما بتفسيرها الافتراضي» 
كل الشواغر في التاريخ الإنسان» أو بقيت عدة جواننب عامة من الحياة 
الإنسانية» خارج حدود التفسير المادي للتاريخ؟ 

وسوف ندير البحث» حول الجواب على هذه الأسئلة الثلاتة,. حق إذا 
انتهينا من ذلك انتقلنا إلى المرحلة الثالنة» من درس المادية التاريخية» درس 


تفاصيلها ومراحلها المتعاقبة. 


أولا: ما هو نوع الدليل على المادية التاريخية؟ 
ولكي تتاح لنا معرفة الأساليب» التي تستعملها الما ركسيةء للمدليل على 
مفهومها المادي للتاريخ» يجب استيعاب مجموعة ضخمة» من أفكار المادية 
التارجنية وكتبها لأن الأساليب معروضة بشكل منقطع» وموزع في مجموع 
كتابات الما ركسية. 
ويمكننا تلخيص الأدلة التي تستند إليها المادية التاريخيةء في أمور ثلائة: 
(i (‏ الدليل الفلسفي. 
( ب) الدليل السيكولوجي 
( ج) الدليل العلميء 
أ_ الدليل الفلسفي: 
أما الدليل الفلسفي_ ونعني به: الدليل الذي يعتمد على التحلييل 
الفلسفي للمشكلة» وليس على التجارب واللاحظة المأخوذة عن تلف 
عصور التاريخ_ فهو أن خحضوع الأحداث التاربخية لمبدأ العليةء الذي 
يبحكم العام بصورة عامةء يرغمنا على التساؤل عن سبب التطورات التاريخبة» 


التي تعبر عنها أحداث التاريخ المتعاقبة, وتياراته الاجتماعية» والفكرية 
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والسياسية المختلفة. فمن الملاحظ بكل سهولةء أن الجتمع الأوروي الحديث 
مغلا بختلف في محتواه الاجتماعي وظواهره التنوعة» عن الجتمعات 
الأوروبية قبل عشرة قرون. فيجب أن يكون هذا الاختلاف الاجتماعي 
الشامل سببه» وأن نفسر كل تغير في الوجود الاجتماعي» في ضوء الأسباب 
الأصيلة التي تصنع هذا الوجود وتغيره» كما يدرس العام الطبيعي» في 
الحقل الفيزيائي» كل ظاهرة طبيعية» في ضوء أسبابجاء ويفسرها بعلتها 
لأن الجالات الكونية كلها _ الطبيعية والإنسانية_ خاضعة لبد العلية,فماهو 
السبب _ إذن_ لكل التغييرات الاجتماعيةء التي تبدو على مسرح التاريخ؟. 
قد يجاب على هذا السؤال: بأن السبب هو الفكر أو الرأي السائد في 
اجتمسع. فاجتمع الأوروبي الحديث يختلف عن الجتمع الأوروي_ 
القدي تبعاً لنوعية الأفكار والآراء الاجتماعية العامة» السائدة في كل من 
اجتمعین. 

ولكن هل يمكن أن نقف عند هذا في تفسير التاريخ واجتمع؟. 

إننا إذا تقدمنا خطوة إلى الأمام في تحليلنا التاريخي» نجد أنفسنا مرغمين 
على التساؤل: عما إذا كانت آراء البشر وأفكارهم خاضعة جرد المصادفة. 
ومن الطبيعي أن يكون الجواب على هذا السؤال_ في ضوء مبدأالعليية_ 
سلبياًء فليست آراء البشر وأفكارهم» خاضعة للمصادفة. كما أنما ليست 
فطرية» تولد مع الناس» وققوت موقم وإفما هي آراء وأفكار مكتسبة» 
تحدث وتنغير وتخضع» في نشوئها وتطورها لأسباب خاصة فلا يمكن 
_ إذن_ اعتبارها السبب النهائي» للأحداث التاريخية والاجتماعية» ما داممت 
هي بدورها أحداثاً خاضعة لأسباب وقوانين محددة. بل يجب أن نفتش عن 
العوامل المؤثرةء في نشوء الآراء والأفكار وتطورها. فلماذا_ مغلاً_ ظهمر 
القول بالحرية السياسية في الصر الحديث» ولم يوجد في قرون أوروبا 
الوسطى وكيف شاعت الآراء التي تعارض الملكية الخاصة» في المرحلة التاريخية 


الحاضرة» دون المراحل السابقة؟ 
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وهنا قد نفسر» بل من الضروري أن نفسر نشوء الآراء وتطورهاء عن 
طريق الأوضاع الاجتماعية. بصورة عامة» أو بعمض تلك الأوضاع 
_ كالوضع الاقتصادي _ بوجه خاص. ولکن هذا له يعني أننا تقدمنا في حل 
المشكلة الفلسفية شيئاً. لأننا م نصنع أكثر من أننا فسرنا تكون الآراء وتطورها 
تبعاً لتكون الأوضاع الاجتماعية وتطورها. ولذلك انتهينا إلى النقطة التي 
ابتدأنا اء انتهينا إلى الأوضاع الاجتماعية» التي كنانريدمنذ البدء أن 
نفسرهاء ونستكشف أسباها. فإذا كانت الآراء وليدة الأوضاع الاجتماعية» 
فما هي الأسباب التي تنشأً عنها الأوضاع الاجتماعية» وتتطور طبقاً فها؟ 
وبكلمة أخرى ما وهو السبب الأصيل للمجتمع والتاريخ؟ 
وليس أمامنا_ في هذا الحال_ لاستكشاف أسباب الوضع الاجتماعي 
وتفسيره إلا أحد سبيلين: 
الأول: أن نرجع إلى الوراء خطوة» فنكرر الرأي السابق القانل 
بتفسير الأوضاع الاجتماعية بمختلف ألواففا السياسية والاقتصادية وغيرها 
بالأفكار والآراء. ونكون حينئذ قد درنا في حلقة مفرغة., لأننا قلنا أولا: 
أن الآراء والأفكار وليدة الأوضاع الاجتماعية. فإذا علدنا لنقول: أن هذه 
الأوضاع نتيجة للأفكار والآراى رسمنا بذلك خطا دائرياء» ورجعنا من 
حيث أردنا أن نتقدم. 
وهذا السبيل هو الذي سار فيه المففهسرون المخاليون للتاريخ جيعا. قال 
بلیخانوف: 
((وجد هيجل نفسه» في ذات الحلقة المغرغةء التي 
وقع فيها علماء الاجتماع» والمؤرخون الفرنسيون. فم 
يفسرون الوضع الاجتماعي» بحالة الأفكار وحالة الأفكار 


بالوضع الأجتماعي... وما دامت هذه المسألة بلا حل» 
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كان العلم لا ينفك عن الدوران في حلقة مفرغة» بإعلانه: 
اد( با س( ہے نیت( کب 
(ب)“». 
والسبيل الآخحر_ سبيل الماركسية_: أن نواصل تقدمنا في التفسير 
والتعليل» وفقاً بدا العلية. ونتخطى أفكار الإنسان وآرائه» وعلاقاته 
الاجتماعية بمختلف أشكاهاء نتخطاها لأممفا كلها ظراهر اجتماعية» تحدث 
وتنطور» فهي بحاجة إلى تعليل وتفسيرء ولا ببقى علينا في هذه اللحظة 
الحامة» من تسلسل البحث» إلا أن نفتش عن سر التاريخ» خارج نطاق 
الطبيعة التي يمارسها الإنسان منذ أقدم العصور. أن قوى الإنساج هذه» هي 
وحدها التي مكنا أن تجيب على السؤال» الذي كنا نعالجه: لماذا وكيف 
حدثت الأحداث التاريخيةء وتطورت وفقاً للضرورة الفلسفيةء القائلة: بأن 
الأحداث لا تخضع للمصادفةء وإن لكل حادثة سببها الخاص (مبدا العلية)؟. 
وهكذا لا بمكن للتفسير التاريخي» أن ينجو من الحركة الدائرية العقيمة 
في جال البحث» إلا إذا وضع يده على وسائل الإنتاج» كسبب أعلى للتاريخ 
واجتمع. 
هذا هو الدليل الفلسفي. وقد حرصنا على عرضه بأفضل صورة ممكنة» 
ويعد أهم كتاب استهدف بعجموعة بحونه كلهاء التركيز على هذااللون 
من الاستدلال: (فلسفة التاريخ)ء للكاتب الما ركسي الكبير بليخانوف وقد 
لخصنا الدليل الآنف الذكر من مجموعة بحوثه. 
والآن بعد أن أدركناء الدليل الفلسفي للنظرية» بشكل جيد» أصبح 
من الضروري تحليل هذا الدليل ودرسه» في حدود الضرورة الفلسفية. 


القائلة: أن الأحداث لا تدشاً صدفت(مبداً العلية). 


.٤٤ فلسفة التاريخ؟ ص‎ )١( 


YE 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فهل هذا الدليل الفلسفي صحيح؟. هل صحيح أن التففسير الوحيد 
الذي تنحل له المشكلة الفلسفية للتاريخ هو تفسيره بوسائل الإنتاج؟. 

ولكي نمهد للجواب على هذا السؤال» نتساول نقطة واحدة بالتحليل» 
تتصل بوسائل الإنتاج» التي اعتبرقا الماركسية السبب الأصيل للتاريخ. 
وهذه النقطة هي؟ أن وسائل الإنتاج ليست جامدة ثابتة» بل هي بدورها 
أيضا تتغير وتتطور على مر الزمن» كما تتغير أفكار الإنسان وأوضاعه الاجتماعية» 
فتموت وسيلة إنتاج» وتولد وسيلة أخحرى. فمن حقنا أن نتمساءل؟ عن 
السبب الأعمق الذي يطور القوى المنتجة» ويكمن وراء تارجخها الطويل» 
كما تساءلنا عن الأسباب والعوامل التي تصنع الأفكارء أو تصنع الأوضاع 
الاجتماعية. 

ونحن حين فتقدم بمذا السؤال إلى بليخانوف_ صاحب الدليل الفلسفي_ 
وأضرابه. من كبار الماركسيين» لا ننتظر منهم الاعتراف بوجود سبب 
أعمق للتاريخ» وراء القوى المنتجة لأن ذلك يناقض الفكرة الأساسية» في 
المادية التاريخيةء القائلة بأن وسائل الإنتاج هي المرجع الأعلى في دنيا 
التاريخ. وهذا فإن هؤلاء حين يجيبون على سؤالناء بجحاولون أن يفسروا 
تاريخ القوى المنتجة وتطورها بالقوى المنتجة ذافماء قائلين؟ إن قوى 
الإنتاج» هي التي تطور نفسهاء فيتطور تبعاً ها الجتمع كله. ولكن كيف 
يتم ذلك؟. وما هو السبيل الذي تنهجه القوى المنتجة لنطرير نفسها؟. إن 
جواب الماركسية على هذا السؤال جاهز أيضاًء فهي تقول في تفسير ذالك: 
إن القوى المننجة_ خلال ممارسة الإنسان فها_ تود وتنمي» في ذهنه 


باستمرار» الأفكار والمعارف التاملية". فالأفكار التامليةء والمعارف 


)١(‏ فإن أفكار الإنسان تنقسم إلى فئتين: أحداها: الأفكار التأملية» ونعني بها معلومات 
الإنسان عن الكون الذي يعيش فيه وما يزخر به من لوان الوجود» وماتسيره من قوانين 


نظير معرفتنا بكروية الأرض» أو أساليب تدجين الحيوان» أو بأساليب تحويل الحرارة إلى = 


V٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


العلميةء تنتج كلها عن التجربة» خلال مارسة الإنسان لقوى الطبيعة 
المنتجة» وحين يكسب الإنسان تلك الأفكار والمعارف» عن طريق 
ممارسة القوى الطبيعية النتجة» تصبح هذه الأفكار التأملية والمعارف 
العلمية» قوى يستعين با الإنسان على إيجاد وسائل إنصاج وتجديد القوى 
المنعجة» وتطويرها باستمرارء 

ومعنى هذا؟ أن تاريخ تطور القوى المنتجة» ع وفقاً للتطور العلمي 
والتأملي» ونشأ عنه. والتطور العلمي بدوره» نشا عن تلك القوى خلال 
تجربتها. وبمذا استطاعت الماركسية» أن تضمن لوسائل الإنماج» موقعها 
الرئيسي من التاريخ وتفسر تطورها عن طريق الأفكار التأملية» والمعارف 
العلمية المتزايدةء الناشئة بدورها عن قوى الإنتاج» دون أن تعترف بسبب 
أعلى من وسائل الإنتاج. 

وقد أكد انجلز على إمكان هذا اللون من التفسير _ تفسير كل من قوى 
الإنتاج والأفكار التأملية في تطورها بالآحر_ ونوه: بأن الديالكتيك لا يقر 
تصور العلة والمعلول بوصفهما قطبين متعارضين» تعارضاً حادأء كما اعتاد 
غير الديالكتيكبين إدراكهما كذلك. فهم يرون دائما العلة هناء والمعلول 


هناك وإنغا يفهم الديالكتيك العلة والمعلولء على شكل فعل ورد فعل للقوى. 


=حركة» والمادة إلى طاقةء أو بأن كل حادثة خاضعة لسبب» وما إلى ذلك من آراء تدور حول 
تحديد طبيعة العام ونوعية القوانين التي تحكم عليه 

والفئة الأخرى من أفكار الإنسان: الآراء العمليية» وهي آراء الناس في السلوك الذي 
ينبغي أن يتبعه الفرد والمجتمع» في الجالات السياسية» والاقتصادية. والشخصية, كرأي 
الجتمع الرأمالي» في العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين العامل وصاحب المال. ورأي الجتمع 
الاشتراكي في رفض هذه العلاقة. أو رأي هذا الجتمع أو ذاك في السلوك الذي ينبغي أن بتبعمه 
الزوجان. أو النهج السياسي الذي يجب على الحكومة إتباعه, 

فالأفكار التأملية: هي ادراكات لما هو واقع وكائن والأفكار العملية: ادراككات لا 


ينبغي أن یکون» وما ينبغي أن لا یکون. 
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هذه هي النقطة التي أوضحناها تمهيداً لتحليل الدليل الفلسفي ونقده كي 
نقول: إذا كان هذا مكنا من الناحية الفلسفيةء وجاز أن يسر التففسير في 
حلقة دائرية_ كما صنعت الماركسية بالنسبة إلى القوى المنتجة وتطورها_ فلماذا 
لا بمكن فلسفياًء أن نصطنع نفس الأسلوب» في تفسير الوضع الاجتماعي؟! 
فنقرر؟ أن الوضع الاجتماعي_ في الحقيقة_ عبارة عن التجربة الاجتماعية» 
التي يخوضها الإنسان خلال علاقاته بالأفراد الآحرين» كمايخوض تربته 
الطبيعية» مع القوى المنتجةء خلال عمليات الإنتاج. فكما أن الأفكرر التأملية 
للإنسان» تنمو وتنكامل في ظل التجربة الطبيعية ثم تؤثر بدورها في تطوير 
التجربة وتجديد وسائلها كذلك الأفكار العملية للمجتمع» تمو وتنطور 
في ظل التجربة الاجتماعية وتؤثر في تطويرها وتجديدهاء 

فوعي الإنسان العلمي للكون» ينمو باستمرار من خلال التجربة 
الطبيعية» وتدمو بسببه التجربة الطبيعية وقواها المنتجة نفسهاء وكذلك وعي 
الإنسان العملي» للعلاقات الاجتماعية. ينمو باستمرار من خلال التجربة 
الاجتماعية» وتتطور بسببه التجربة الاجتماعية نفسهاء وعلاقاقًا السائدة. 

وعلى هذا الأساس لا مانع من ناحية فلسفية يمنع الما ركسية من أن تففسر 
الوضع الاجتماعي» عن طريق الآراء العملية. م تففسر تغير الآراء وتطورهاء 
عن طريق التجربة الاجتماعيةء المتمثلة في الأوضاع السياسية والاقتصادية 
وغيرهاء.. لأن هذا التفسير المتبادل للوضع الاجتماعي والوعي العملي نظير 
تفسير الماركسية_ تماما _ لكل من تاريخ القوى المنتجة والوعي العلميء بالآخر. 

والسؤال بعد هذا كله لماذا يجب أن ندخل وسائل الإنتاج» في حساب 
التففسير التاريخني والاجتماعي؟! ولاذا لا يمكن أن نكتفي بهذا التفسير المتبادل» 
للوضع الاجتماعي والأفكار» أحدها بالآخر, 


إن الضرورة الفلسفية» ومفاهيم العلة والمعلول» التي أكد عليها انجلز› 


۷٦1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تسمح لنا بمذل هذا التفسير» فإن كانت توجد أسباب تمنع عن الأخحذ به 
فإنغا هي الملاحظات والتجارب التاريخية. وذلك ما سوف نتناوله في الدليل 
العلمي. 
ب_ الدليل السيكولوجي: 
نقطة البدء في هذا الدليل» هي: محاولة التمدليل على أن نشوء الفكر في 
حياة الإنسانيةء كان نتاجاً لظواهر وأوضاع اجتماعية معينة. وينتج عن ذلك 
أن الكيان الاجتماعي» سبق في وجوده التاريخي» وجود الفكرء فلا يمكن 
أن نفسر الظواهر الاجتماعية» في تكوينها الأول ونشوئهاء بعامل مغالي 
_ كأفكار الإنسان - ما دامت هذه الأفكار م تظهر في التاريخ» إلا ببصورة 
متأخرة عن حدوث ضواهر اجتماعية معينةء في حياة اللاس. وليس من اتجاه 
علمي بعد ذلك لتفسير الجتمع وتعليل ولادته» إلا الاتججاه الماديء الذي 
يطرح العوامل الفكرية جانباً ويفسر الجتمع بالعامل المادي» بوسائل الإنتاج. 
فالنقطة الرئيسية في هذا الدليل - إذن- أن نبرهن على أن الأفكارء ¿ 
تحدث في عام الإنسانيةء إلا كنتيجة ظاهرة اجتماعية سابقة. لكي يستنتج 
_ من ذلك_ أن انجتمع سابق تاريخياً على الفكرء وناشيء عن العوامسل 
الماديةء وليس ناشئاً عن الأفكار والآراء. 
أما كيف عالجت الا ركسية هذه النقطة الرئيسية؟ وبرهنت عليها؟ 
فهذا ما ينضح في تأكيد الماركسية. على أن الأفكار وليدة اللغة» وليست 
اللغة إلا ظاهرة اجتماعية. قال ستالين: 
(«ريقال أن الأفكار تأت في روح الإنسان» قبل أن 
تعبر عن نفسها في الحديث. وأما تولد دون أدوات اللغفة» 
أي دون إطار اللغةء أو بعبارة أخحرىة تولد عارية. 


إل أن هذا خط تماما مهما كانت الأفكار» التي تاتقي في 


VV 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


روح الإنسان» فلا بمكن أن تولد وتوجد إلا على ساس 
أدوات اللغةء أي على أساس الألفاظ والجمل اللغوية. 
فليس هناك أفكار عارية متحررة» من أدوات اللغفة» 
أو متحررة من المادة الطبيعية التي هي اللغة. فاللغة هي 
الواقع المباشر للفكرء ولا بمكن أن يتحدث عن فكر» 
بدون لغةء إلا امغاليون وحدهم('. 
وهكذا ربط ستالين» بين الفكر واللغة. واعتبر اللغفة أساسا لوجود 
الفكر. فلا بمكن الحديث عن أفكار عارية» دون أدوات اللغة. 
وجاء بعد ذلك الكاتب الماركسي الكبير(جورج بولتزير)» ليبرهن 
على هذه الحقيقة امزعومة» في ضوء بعض الاكتشافات السيكولوجية» أو 
بالأحرى في ضوء الأساس الفيسولوجي لعلم النفس» الذي وضعه العام 
الشهير (بافلوف) مستخلصاً له من تجارب عديدة قام جا 
فقد كتب(بولتزير) معلقاً على كلا( ستالين) الآنف الذكر: 
(رولقد لاقت مباديء المادية الجدلية هذه تدعيماً 
باهراً في العلوم الطبيعية بفضل الأمحاث الفسيولوجيةت 
التي قام با العام العظيم(بافلرف). فقد اكتصشف 
(بافلوف): أن العمليات الأساسية في اللشاط ألمخي» 
هي الأفعال المنعكسة الشرطيةء التي تككون في ظروف 
حدودة» والتي تطلقها الاحساسات» سواء الخارجية 


أو الداخلية وأثبت(بافلوف): إن هذه الاحساسات» 


)١(‏ جورج بولترير_ المادية والمناللة في الفلسفة: ص۷۷. ونود أن نشير يذه 
المناسبة: إلى أن هذا الكتاب لیس من نتاج جورج بولتزير» وإنا قام بتأليفة کاتبان مارکسیان 


ها:(جي ميس) و(موریس کافیج) ومنحا كتاممما اسم( بولتزیر)» ولأجل هذا نضيف 
ما في هذا الكتاب إليه. 
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تقوم بدور الإشارات الموجهة» باللسبة لكل نشاط 
الكائن العضوي الحي. وقد اكتشف من ناحية أخحرى: 
أن الكلمات_ بعضموفا و معناها_ يكن أن تل مل 
الاحساسات _ التي تحدثها الأشياء_ التي تدل عليهاء 
وهكذا تكون الكلمات إشارات للإشارات» أي نظاماً 
ثانا في العملية الاشارية» يتكون على أساس النظام 
الأول» ويكون خاصاً بالإنسان وهكذا تعتبر اللغفة 
هي شرط الندشاط الراقي في الإنسان وشرط نشاطه 
الاجتماعي وركيزة الفكر الجرد الذي يتخطى الإحساس 
ألوقتي» وركيزة النظر العقلي. فهي التي تيح للإنسان 
أن يعكس الواقع» بأكبر درجة من الدقة. وبمذه الطريقة 
أثبت(بافلوف) أن ما يحدد_ أساساً_شعور الإنسان 
ليس جهازه العضوي» وظروفه البيولوجية» بل بحدده_ 
على عكس ذلك _ الجتمع الذي يعيش فيه الإنسان( 
ولنأخذ بشيء من التوضيح محاولة(بولتزير) هذه» التي استدل فيها 
على رأي الاركسية» بأجاث(بافلوف). 
يرى(بولتزير)» أن من رأي(بافلوف) في العمليات الأساسية للمخ» 
أا كلها استجابات المنبهات وإشارات معينة. وهذه المنبهات والإشارات» 
هي بالدرجة الأولى الإحساسات. ومن الواضح أن الاستجابة التي تحصل 
عن طريق الإحساسات» ليست فكرة عقلية مجردة عن الشيء لأفما لا 
تحعصل إلا لدى الإحساس بالشيء المعين. فههي لا تيح للإنسان أن يفكر 


ي شىء غائب عنه. وبالدرجة الثانية يأق دور اللغفة» والأدوات اللفظية» 


)١(‏ المصدر السابق.ص۷۸. 
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لتقوم بدور المنبهات والإشارات النانوية. فيشرط كل لفظ يإاحساس معين» 
من تلك الاحساسات» فيصبح منبهاً شرطياً بالدرجة الثانية. ويتاح للإنسان 
أن يفكر» عن طريق الاستجابات» التي تطلقها المنبهات اللغوية إلى ذهنه» 
فاللغة_ إذن_ هي أساس الفكر. وحيث أن اللغة ليست إلا ظاهرة 
اجتماعيةء فالفكر ليس_على هذا_ إلا ظاهرة ثانوية للحياة الاجتماعية. 

هذه هي الفكرة التي عرضها(بولتزير). 

وبدورنا نتساءل: هل اللغة هي أساس الفكر حقاً (فليس هناك 
أفكار عارية متحررة من أدوات اللغة)» على حد تعبير ستالين؟. ولأجل 
التوضيح نطرح المسألة على الوجه التالي؟ هل أن اللغة هي التي خلقت من 
الإنسان كائناً مفكراًء بصفتها ظاهرة اجتماعية معينة» كما يقرر بولتزير؟ 
أو أا وجدت في حياة الإنسان المفكرء نتيجة لأفكار كانت تريد الوسيلة 
للتعبير عنهاء وعرضها على الآخرين؟, ونخن لا نستطيع أن نأخذ بالتقدير 
الأرل» الذي حاول(بولتزير) التأكيد عليه» حتى حين ننطلق في البحث 
من تجارب(بافلوف)ء والقاعدة التي وضعها عن المنبهات الطبيعية والشرطية. 

* * * 

ولكي نكون أكنر وضوحا بجحب اعطاء فكرة مبسطة عن آراء 
(بافلوف)» وطريقته في تفسير الفكرء تفكيراً فسيولوجياً: فإن هذا العام 
الشهير» استطاع أن يدلل بالتجربة على أن شيئاً معيناً إذا ارتبط إمنبه طبيعي» 
اكتسب نفس فعاليته» وأخذ يقوم بدوره» ويحدث نفس الاستجابة التي يجدثها 
المنبه الطبيعي. فتقديم الطعام إلى الكلب مالا_ منبه طبيعي» يدث فيه 
استجابة معينة: إذ يسيل لعابه» أول ما يرى الاناء الذي يحوي على الطعام. 
وقد لاحظ ذلك (بافلوف)ء فأخذ يدق جرساً عند تقدي الطعام إلى الكلب. 
و كرر هذا عدة مرأت., أخذ يدق الرس من دون تقديم الطعام. فوجد 


أن لعاب الكلب يسيل. واستنتح من هله التجربة: أن دق -١‏ ا صبح 
: واس من س 
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يحدث نفس الاستجابةء التي كان المنبه الطبيعي (تقدي الطعاه) بمجحدثهاء 
ويؤدي نفس دوره» بسبب اقترانه واشتراطه به عدة مرات وهذا أطلق 
على دق الجرس أس(ألنبه الشرطي) وسمي تحلب اللعاب وسيلانه 
الذي يحدث بسبب دق الجرس: (استجابة شرطية). 

وعلى هذا الأساس حاول جماعة» أن يفسروا الفكر الإنسانني كله» 
تفسيراً فسيولوجياً» كما يفسر تحلب اللعاب عند الكلب تماماً. فأفكار الإنسان 
كلها استجابات لمختلف أنواع المنبهات. وكما أن تقديم الطعام إلى الكلب» 
منبه طبيعي» يستنير استجابة طبيعية وهي سيلان اللعاب» كذلك توجد باللسبة 
إلى الإنسان منبهات طبيعية» تطلق استجابات معينةء اعتدنا أن نعتبرها ألواناً 
من الإدراك. وتلك المنبهات» التي تطلق هذه الاستجابات» هي الإحساسات 
الداخلية والخارجية. وكما أن دق الجرس» اكتسب نفس الاستجابة» التي 
يحدثها تقد الطعام إلى الكلب» بالاقتران والاشتراط. كذلك توجد أشياء 
كثيرة. اقترنت بتلك المنبهات الطبيعية للإانسان» فأصبحت منبهات شرطية 
له ومن تلك المنبهات الشرطية: كل أدوات اللغة. فلفظة الماء_ مغلاً_ 
تطلق نفس الاستجابة. التي يطلقها الإحساس بال اء بسبب اقترافمفا واشتراطها 
به فالإحساس بالماء أو الماء الحسوس: منبه طبيعي» ولفظ.(الماع): 
منبه شرطي» وكلاها يطلقان في الذهن» استجابة من نوع خاص. 

وقد افترض بافلوف لأجل ذلك نظامين أشاريين. 

أحدها: النظام الاشاري» الذي يتكون من مجموعة الملبهات الطبيعية 
والمنبهات الشرطيةء التي لا تتدخل فيها الألفاظ. 

والآخر؟ النظام الاشاري المشتمل على الألفاظ والأدوات اللغوية 
بصفتها منبهات شرطة ثانوية: فههي منبهات ثانوية» أشرطت منبهات 
النظام الاشاري الأول» واكتسبت بسبب ذلك قدرقا على إثارة استجابات 


٦_انداصتقا‎ 
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والنتيجة التي تنتتهي إليها آراء (بافلوف) هي أن الإنسان لا يمكنه 
أن يفكر بدون منبه» لأن الفكر ليس إلا استجابة من نوع خاص للمنبهات. 
كما أنه لا يتاح له الفكر العقلي الجرد, إلا إذا وجدت باللسبة إليه منببهات 
شرطية» اكتسبت عن طريق اقتراها بالاحساسات» نفس الاستجابات التي 
تطلقها تلك الأحاسيس. وأما إذا بقي الإنسان رهن إحساساته» فلا ييستطيع 
أن يفكر تفكيراً جرداًء أي أن يفكر في شيء غائب عن حسه. فلكي يكکون 
الإنسان كائناً مفکرا» لا بد من أن توجد له منبهات» وراء نطاق الإاحساسات 


نطاق المنبهات الطبيعية. 


ولنفترض أن هذا كله صحيح. فهل يعني ذلك أن اللغفة هي أساس 
وجود الفكر في الحياة الإنسانية؟. كلا فإن إشراط شيء معين بالمنبه الطبيعي» 
لكي يكون منبهاً شرطياء صل تارة» بصورة طبيعية. كما إذا اتفق أن 
اقترنت رؤية الماء ببصوت معين, أو بحالة نفسية معينة» مرات عديدة» 
حقى أصبح ذلك الصوت أو هذه الحالة» منبهاً شرطياء يطلق نفس 
الاستجابة التي كان يطلقها الإحساس بالماء. فالاشراط في هذه الحالات 
إشراط طبيعي. ويحصل هذا الاشراط تارة أخحرى» نتيجة لقصد معين» 
كما في سلوكنا مع الطفلء إذ نقدم له شيا كالحليب» ونكرر له إمه 
حى يربط بين الكلمة والشيء. ويصبح الاسم منبهاً شرطاً للطفلء» نتيجة 
للطريقة التي اتبعناها معه. 

ولا شك في أن عدة من الأصوات والأحداث» قد اقترنت منبهات 
طبيعية» عبر حياة الإنسان» وأشرطت ها إشراطاً طبيعياً. وأصبحت بذلك 
تطلق استجابات معينة. في ذهن الإنسان. وأما أدوات اللغفة_ على وجه 
العموم_ وألفاظهاء التي تم إشراطها خلال عملية اجتماعية» فهي إنغا 


أشرطت نتيجة اجة الإنسان» إلى التعبير عن أفكاره ونقلها إلى الآخحرين» 
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أي أا وجدت في حياة الإنسان» لأنه كائن مفكر» يريد التعبير عن 
أفكاره. إلا أن الإنسان أصبح كائناً مفكراً» بسبب أن اللغفة وجدت في 
حياته, وإلا فلماذا وجدت في حياته خاصة» ولم توجد في حياة سائر أنواع 
الحيوان؟!. فاللغة ليست أساس الفكرء وإغا هي أسلوب خاص للتعبير 
عنه» اتخذه الإنسان منذ أبعد العصور» حين وجدانفسه_ وهويخوض 
معر كة الحياةء مع أفراد آخرين_ بحاجة ملحة إلى التعبير عن أفكاره» 
وتفهم أفكار الآخرين» في سبيل تيسير العمليات التي يقومون ياء 
وتحديد الموقف المشترك أمام الطبيعة» وضد القوى المعادية. 

وإنما تعلم الإنسان أن يتخذ هذا الأسلوب_ أسلوب اللغة_ بالذات» 
للتعبير عن أفكاره في ضوء ما تم بفعل الطبيعة» أو المصادفةء من إشراط 
بعض الأصوات ببعض النبهات الطبيعية» عن طريق اقترافما مما مرارا. 
فقد استطاع الإنسان أن ينتفع بذلك» في نطاق أوسع» فوجدت اللغة في 
حیاته. 

وهكذا نعرف. أن اللغفة بوصفها ظاهرة اجتماعية» إفما نجمت عن 
إحساس الإنسان» خلال العمل الاجتماعي المشترك بالحاجة إلى ترهمة 
أفكاره» والإعلان عنهاء وليست هي التي خلقت من الإنسان كائناً مفكراً. 

وعلى هذا الاساس» نستطيع أن نهرف لماذا ظهرت اللغة في حياة 
الإنسان» دون غيره من أنواع الحيوان» كما ألحنا سابقا؟. بل أن نعمرف 
أكثر من ذلك لاذا وجد المجتمع الإنسان» ولم يوجد مجتمع كهذا لأي 
كائن حي آخر؟. فإن الإنسان» لما كان قادرا على التفكيرء فقد أتيح له 
وحده» أن يتخطى حدود الإحساس» فيغير من الواقع الذي يحسه» وبالتالي 
يغير من إحساساته نفسهاء تبعاً لنغيير الواقع الحسوس. ولم يتح هذا لأي 
حيوان آخر» لا بملك قدرة على التفكير» لأنه لا ييستطيع أن يدرك ويفكر 
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في شيء» سوى الواقع الحسوس» بأشكاله الحاصة» فلا يمكنه أن يغير 
الواقع إلى شيء آخر. 

وهكذا كان التفكير»هو الذي خص الإنسان بالقدرة» على تغيير 
الواقع الحسوس,» تغييراً حالما 

ولا كانت عملية تغيير الواقع هذه تتطلب في كغر من الأحاين» 
جهودا متنوعة وكثيرة» فهي تنخذ لأجل ذلك طابعاً اجتماعيا إذ يقوم 
بها أفراد متعددون» وفقاً لنوعية العملية ومدى الجهود التي تنطلبهاء وبذلك 
توجد علاقة اجتماعية بينهم» لم يكن من الممكن أن توجد علاقة من لوفماء 
بين أفراد نوع آخر من الحيوان., لأن الحيوانات الأخحرى» حيث أفها 
ليست كائنات مفكرة» فهي عاجزة عن القيام بعمليات تغيير حاسم للواققع 
احسوس» وبالتالي لا توجد فيما بينها علاقة اجتماعية» من ذلك اللون. 

ومنذ يدخل الناس في عمليات مشتركة» لتغيير الواقع الحسوس» 
يصبحون بحاجة إلى لغفة. لأن الإشارات الحسية إففاتعبر عن الواقع 
الحسوس» ولا تستطيع أن تعبر عن فكرة تغييره» وعن الروابط الخاصة 
بين الأشياء الحسوسة» التي يراد تعديلها أو تغييرهاء, فتوجد اللغة في حياة 
الإنسان» إشباعاً هذه الحاجة وإففا وجدت في حياته وحده لأن الحيوان 
م يشعر ثل هذه الحاجة الإنسانية التي كانت وليدة العمل الأاجتماعي» 
القائم على أساس النفكيرء لنغفيير الواقع الحسوس» وإيجاد تعديلات 
حالمة فيه. 

ج _ الدليل العلمي: 

يسير التفسير العلمي لظواهر الكون المنوعة» في خط متدرج. فهو 


يبدأ بوصفه فرضية» أي تفسراً افتراضااً للواقع» الذي يعالجه العالى 
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وحاول استكشاف أسراره وأسبابه. ولا يصل هذا التفسير الافتراضي» 
إلى الدرجة العلمية» إلا إذا استطاع الدليل العلمي» أن يبرهن» وينفي 
إمكان أي تفسير آخر. للظاهرة موضوعة البحث» عداه. فما لم يقم الدليل 
على ذلك» لا يصل التفسير المغفرض إلى درجة اليقين العلمي» ولا يوجد 
مبرر لقبوله» دون سواه من الافتراضات والتفاسير. فمغلاًقد نجد شخماً 
معيناًء يلتم في ساعة معينة» بالعبور من شارع خاص, وقد نفصرض 
لتفسير هذه الظاهرة: أن هذا الشخص يسلك هذا الطريق بالذات» في كل 
يوم لأن له عملاً يومياً ي معمل» يقع في منتهى الشارع. وهذا الافضراض 
وإن كان يصلح لتفسير الواقع» غير أن ذلك لا يعي قبوله» مادام من 
المكن أن نفسر سلوك هذا الشخص» ني ضوء آخحرة كما إذا افترضنا أنه 
يزور صديقا له» يسكن بيتاً في ذلك الشارع. أو يراجع طبييا بقطن في 
تلك المنطقة. ليستشيره في حالة مرضية. أو يقصد مدرسة معينة» تلقى 
فيها احاضرات بصورة رتيبة. 

وهكذا الأمر في التفسير الماركسي للتاريخ (المادية التارخية)ء فإانه 
لا بممكن _ حت إذا افترضنا كفاءته لتفسير الواقع التاريخي_ أن يكتصسب 
الدرجة العلمية أو الوثوق العلمي» ما م برج عن كونه افتراضاء ويسصل 
على دليل علمي» يدحض کل افتراض عداه» في تفسير التاريخ. 

ولنأخذ تفسير المادية التاريخية للدولة مفالاً لذلك. فهي تفسر نشوء 
الدولة ووجودها في حياة الإنسان» على أساس العامل الاقنصادي» والتسماقض 
الطبقي» فانجتمع المتناقض طبقياً» ياهب فيه الصراع» بين الطبقة القوية 
المالكة لوسائل الإنتاج» والطبقة الضعيفة التي لا تملك شيا فقوم الطبقة 
الغالبةء يإنشاء أداة سياسية لحماية مصالها الاقتصادية. والحفاظ على 
م ركزها الرئيسي. وهذه الأداة السياسية هي الحكومة» عختلف أشكاها 
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وهذا التفسير الما ركسي للدولة أو الحكومة» لا يكتسب قيمة علمية 
مؤكدة, إلا إذا أفلست كل التفاسيرء التي بعمكن أن يبرر بمانشوء الدولة 
في الجتمع البشري» سوى كوما أداة سياسية للاسغغلال الطبقي. وأما 
إذا استطعناء أن نفسر هذه الظاهرة الاجتماعية على أساس آخر» 
ولم يدحض الدليل العلمي ذلك» فليس التفسير الماركسي عندائف إلا 
افتراضاً من عدة افتراضات. 

فلن يكر ة اسر الار كس اغلا إا تكن مغلا_ 
أن نفسر نشوء الدولة» على أساس تعقيد الحياة المدنية. ونبرر بذلك قيام 
الدولة في كثير من الجتمعات المشرية. ففي مصر القدمة_ مغلاً_ م 
تكن الحياة الاجتماعية فيها ممكنة» بدون جهود معقدة جسمية» وعمل 
واسع شامل» لتنظيم جريان وفيضان الأمر الكبيرة» وتنظيم شؤون الري. 
فظهرت الدولة لدسيير الحياة الاجتماعية» والإشراف على العمليات المعقدة» 
التي تنوقف الحياة العامة عليهاء ولأجل هذا نجد أن طائفة الاكليروس 
المصريين» كانوا يتمتعون بمكانة عليافي جهاز الدولة المصرية القدمة» 
لا على أساس طبقي» وإنغا على أساس الدور الخطيرء الذي لعبته معارفهم 
العلمية» في نظام الزراعة المصرية. وكذلك أيضاً نجد أن رجال الكنسية» 
تمتعوا بمركز كبير في جهاز الدولة الرومانية» عندما دخل الجرمان في 
الدولة الرومانيةء أفوجا متبربرة تلو أفواج. إذ بدت الكنيسة_ على إثر 
ما أدى إليه الغزو الجرمان» من انميار التعليم والنقافة_ صاحبة الصدارة 
الفكرية في البلاد» حيث صار الرجل من رجال الدين الكنيسي» هو 
الوحيد الذي يعرف القراءة والكتابة» والتكلم باللاتينية. وهو الذي يفههم 
دون غيره_ حساب الشهور» ويستطيع أن بارس العمل الرتيب» لتصريف 
شؤون الإدارة الحكومية» بينما انصرف ملوك الجرمان» والقادة العسكريون 


منهم» إلى صيد الخنازير والإبل والغزال» وخوض معارك الغزو والتخريب. 
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فكان من الطبيعي» أن يسيطر رجال الكنيسة على الإدارة الحكومية في 
البلادء ويكون هم أثنر كبير في الجهاز السياسي الحاكي الأمر الذي 
جلب هم من المغام والمكاسب» ما جعلهم _ في رأي الماركسية_ طبقة 
ذات مصاڂ اقتصادية معينة. فالنفوذ الاقتمصادي أو الصا الاقنصادية 
إغا حصلت عن طريق الوجود السياسي. وأما وجودهم السياسي في جهاز 
الحكم فلم يكن قائماً على أساس ذلك النفوذ الاقتصادي» الذي اكتسبوه 
بعد ذلك» وإنما قام على أساس امتيازاتم الفكرية والإدارية. 

ولن يكون التففسر الما ركسي للدولةء تفسيراً علمياًء إذا أمكن أن 
نفترض: أن للعقيدة الدينيةء تأثيراً في تكوين كثير من الدول والسلطات 
السياسية. التي كانت ترتكز على أساس ديني» وتتمنل في جماعات 
لا تشترك في مصلحة طبقيةء وإنما تشترك في طابع ديني واحد. 

وكذلك إذا أمكن أن نفمرض: أن نشوء الدولة في الجتمع الإنسان» 
كان إشباعاً لازعة أصيلة في النفس الإنسانية» التي تملك استعدادا كامسا 
للميل إلى السيطرة والتفوق على الآخرين. فكانت الحكومة من وحي هذا 
الميل» وتعبيرا عملياً عنه. 

ولا أريد أن أستقصي كل الفرضيات» التي بمكن تفسير الدولة على 
أساسهاء وإنغما أرمي من وراء هذاء على القول بأن تفسير الما ركسية للدولة» 
لا بمكن أن يكتسب طابعاً علمياً» ما لم يستطع أن يدحض سائر تلك 
الافتراضات» ويقدم الدليل من الواقع على زيفها. 

وقد سقنا تفسير الما ركسية للدولة» كنموذج لسائر مفاهيمها وفرضياقا 
التاريخيةء التي تفسر الجتمع الإنسان على أساسها. فإن جميع تلك 
الفرضيات تنطلب من الما ركسية_ لكي تصبح نظريات علمية جديرة 
بالقبول_ أن تقدم الدليل على كذب كل فرضية سواها.ء ولا يكفي لقبوهها 
أن تكون فرضيات ممكنة صالة للانطباق على الواقع وتفسيره. 
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فلنرى_ إذن_ ماذا بمكن للماركسية أن تقدمه من دليل علمي يمذا 
الصدد؟. أن أول وأهم عقبة تواجه الماركسية في هذا المجال» هي العقبة 
التي تضعها في طريقهاء طبيعة البحث التارخي. ذلك أن الببحث في الجال 
التاريخي» (نشوء الجتمع» وتطوره» والعوامل الأساسية فيا). بختلف 
عن البحوث العلمية في مجالات العلوم الطبيعية» الت يستخلصها العام 
الفيزيائي_ مثلاً_ من تجاربه العملية في المخدر. 

فالباحث التاريخي» والعالم الفيزيائي» وإن كانا يلتقيان عند نقطة 
واحدة» وهي: أن كلاً مهما يتتاول مجموعة من الظواهر_ ظواهر 
الجتمع البشري كالدولة والأفكار والملكية. أو ظواهر الطبيعة كالرارة 
والصوت والنور_ ويحاولان تنظيم تلك الظواهر» بصفتها موادا للبحث» 
واستكشاف أسباماء والعوامل الأساسية فيهاء.. غير أمُما يختلفان في 
موقفهما العلمي» من تلك الظواهر موضوعة الدرس ومرد اختلافهما إلى 
سببين؟ فان الباحث التاريخي» الذي يريد أن يفسر امجتمع الببمشري» 
ونشوءه وتطوره ومراحله» ني ضوء الظرواهر التارخية والاجتماعية 
لا يستطيع أن يتبين هذه الظواهر بصورة مباشرة» كما يتبين العام الفيزيائي 
ظواهر الطبيعةء التي يدرسها في تبره الحاص» وإنغا هو مضطر إلى 
تكوين فكرة عنهاء ترتكز على النقل والرواية» وشت المخلوقات العمرانية 
وغيرها من الآثار» ذات الدلالة الناقصة. فالفرق إذن كبير جداًء بين الظواهر 
الطبيعيةء التي يرتكز عليها البحث العلمي» في العلوم الطبيعية» بصفتها 
المواد الرئيسية له» وبين الظواهر التاريخيةء التي يقوم على أساسها البحث 
التاريبخي» بصفتها موادا أولية له. فالواد في العلوم الطبيعية» ظواهر 
معاصرة للعام الطبيعي» موجودة في مختبره» يستطيع مشاهدقاء وتسليط 
الضوء العلمي عليهاء وبالتالي وضع تفسير كامل هاء. وعلى العكس من 
ذلك تماماًء المواد التي يملكها الباحث التاريخي. فانه لدى محاولة استكشاف 
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العوامل الأساسية في الجتمع» وكيفية نشوئه وتطوره» مضطر على الإعتماد 
في تكوين مواد البحث» وني الاستنتاج والتفسير» على كثر من الظواهر 
التاريخية للمجتمع» التي لا يستطيع الباحث مشاهدقاء إلا من خلال اللتقل 
والروايةء أو من خلال بعض الآثار التاريخية الباقية ونذكر على سيل المنال 
انجلز» بوصفه باحق تاريخيأًء حاول في كتابه (أصل العائالة) تفسير الظواهر 
الاجتماعية علمياًء فاضطر إلى الاعتماد_ بصورة رئسية_ في استنتاجاته 
على روايات ومزاعم مؤرخ أو رحالة معين» هو مورغان. 

وهکذا يختلف البحث التاريخي» عن البحث الطبيعي من ناحية المادة 
(الظواهر)ء التي بملكها الباحث» ويقيم عليها تفسيره واستتتاجه. ولا 
يقف اختلافهما عند هذا الحد. فإنمما كما يختلفان من ناحية المادة» كذلك 
يوجد سبب آخر لاختلافهماء من ناحية الدليل الذي يمكن للباحث استخدامه 
في سبيل تدعيم هذا التفسير العلمي أو ذاك. 

فان الباحث التاريخي حين بحصل على مجموعة من الظواهر والأحداث 
التاريخيةء لا ملك تجاهها تلك الإمكانيات» التي بملكها الفيزيائي مغلا 
تجاه الذرة وظواهرهاء ونواقما وكهاريما وإشعاعاقاء لأن الباحث التاريخي» 
مضطر لأخذ الظواهر والأحداث التاريبخية كماهي» ولا بمكنه أن يطور 
أو يغير شيا منهاء عن طريق التجربة. وأما العام الفيزيائي» فهو يسستطيع 
أن يجري تجاربه المختلفة على المادة التي يعالجهاء ويستبعد منها ما شای 
ويضم إليها ما يشاء. وحق في الججال الذي لا تخضع المادة المدروسة فيه 
للتغبير» كعلم الفلك» يمكن للعالم الفلكي أن يغير من علاقاته بتلك المادة» 
بواسطة التلسكوب» ومن موقعه واتجاهاته. 

وعجز الباحث التاربخي عن القيام بتجارب على الظواهر التارجخية 
والاجتماعية يعني عدم تمكنه من تقدي دليل تجريي على نظرباته» التي 
يفسر بها التاريخ» ويستكشف أسراره. 
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فلا یستطیع _ مغلا لدى محاولة الككشف عن العامل الأساسي لظاهرة 
تاريخية معينة _ أن يستعمل الأساليب العلمية الأساسية. التي يقررها المنطق 
التجريي» ويستعملها العلماء الطبيعيون» كطريقتي:الاتفاق والاختلاف» 
الطريقتين الرئيسيتين في الاسندلال التجريي. لأن هاتين الطريقنين تنوقفان 
كلاهاء على إضافة عامل بأسره» أو حذف عامل بأسره» لنرى مدى 
ارتباطه مع عامل آخر. فلكي ينبت علمياء أن (ب) هي سبب (أ) جع 
بينهما ني ظروف مختلفة. وهذه هي طريقة الاتفاق. ثم بعزل (ب)» 
ليرى هل يزول (أ) تبعاً لذلك. وهذه هي طريقة الاختلاف. ومن 
الواضح أن الباحث التاريخي» لا يتمكن من تغيير الواقع التاريخي للإنسانية» 
ولا يقدر على شيء من ذلك. 

ولنأخذ_مثلاً على ذلك_ الدولة بوصفها ظاهرة تاريخية» والحرارة 
بوصفها ظاهرة طبيعية. فان العام الطبيعي إذا حاول أن يفسر الحرارة» 
شرا غلب ,يكف السب الي حه اك ان رض :اة 
الح ركة هي سبب الحرارةء إذا أدرك اقترافممافي حالات عديدة. ولكي 
يتأكد من صحة هذا الاففراض» يستعمل طريقة الاتفاق» فيقوم بعدة 
تجارب» يحاول في كل واحدة منهاء إبعاد شيء من الأشياء الت تقنرن 
با لحر كة والحرارة» ليتأكد من أن الحرارة توجد بدونه» تالس شا 
هاء ويستعمل أيضاً طريقة الاختلاف» فيحاول أن يقوم بتجربة: يفصل 
فيها الح ركة عن الحرارة» ليتبين ما إذا كان من الممكن إن توجد حرارة 
بدون حركة» فإذا كشفت النجربة: إن الحرارة توجد مت ماوجدت 
الح ركةء مهما كانت الظروف والأحداث الأحرى وأفما تخنفي في الحالات 
التي لا توجد فيها حر كة.. ثبت علمياً إن الحركة هي سبب الحرارة. 

وأما الباحث التاريخي» حين يتساول الدولة بصفتها ظاهرة تاريخية في 


حياة الإنسان» فهو قد يفترض أما نتاج مصلحة اقمصادية» لفنة معينة من 


۹ 0 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الجتمع» ولكنه لا يستطيع أن يدحض الافتراضات الأخرى بالتجربة. 
فلا بمكنه_ مغلا أن يبرهن تجريياء على أن الدولة ليست نتاجاً لزعة 
سياسية في نفس الإنسان أو خالة تعقيد معينة في الحياة المدنية والاجتماعية. 
لن غاية ما يتاح للباحث التاريخي» أن يضع إصبعه على عدد من الحالات 
التاريخيةء التي اقترن فيها ظهور الدولة بمصلحة اقتصصادية معينة» ويجسشد 
عدداً من الأمثلة التي وجد فيها الدولة والصلحة الاقتصادية معا (وهذا 
ما يسمى في المنطق التجريي أو العلمي بطريقة التعداد البسيط). 

ومن الواضح أن طريقة التعداد السيط هذه» لا تبرهن علمياً على أن 
الصلحة الاقنصادية الطبقية هي السبب الأساسي الوحيد» لظهور الدولة 
إذ من الجائز أن يكون للعوامل الأحرى أثرها الحاص,» في تكوين الدولة» 
وحيث إن الباحث لا يستطيع أن يغير الواقع الاريخي_ كمايغرر الفيزيائي 
الظواهر الطبيعية بتجاربه_ فهو لا يتمكن من إفراز وعزل سار العوامسل 
الأخرى» عن واقع الجتمع ليدرس نتيجة هذا العزل. ويتبين: ما إذا 
كانت الدولة_ كظاهرة اجتماعية_ ستزول بعزل تلك العوامل» أولا. 

ویستخلص ما سبق أن البحث التاريخي يختلف عادة عن البحوث العلميية 
الطبيعية! من ناحية المادة التي يقوم على أساسها الإستنتاج» أولاً. ومن 
ناحية الدليل الذي يدعم ذلك الإستنتاج ثانياً. 

وإذا استبعدنا الدليل التجريي الدقيق» عن نطاق البحث التارخي» 
م يبق لدى مفسري التاريخ إلا الملاحظة المنظمة» التي تحاول أن تستوعب 
أكبر مقدرا ممكن» من أحداث التاريخ وظواهره» حيث يأخذها الباحث 
التاربخي كما هي» ويحاول أن يفسرهاء ويضع ها مفاهيمها العامة» على 
طريقة التعداد البسيط. 

وعلى هذا الأساس نعرف: أن الماركسية لم تكن تملك_ حين وضعت 


مفهومها الخاص عن التاريخ_ سنداً علمياً هاء» سوى اللاحظة» التي رأقا 
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الما ركسية كافيةء للتدليل على وجهة نظرها المعينة إلى التاريخ. وأكنر من 
هذاء أا زعمت: أن الملاحظة الحدودة في نطاق تاريخي ضيق» تكفي 

وحدها لإستكشاف قوانين التاريخ كلهاء واليقين العلمي اء فقد قال أنجاز: 
(رولكن فيما كان البحث عن هله الأسباب 
الح ركة في التاريخ مستحيلاً تقريباًء في سائر المراحل السابقة 
بسبب تعثر علاقتها وتخفيها مع ردود الفعل» التي تؤثر 
اء فان عصرنا قد بسط هذه العلائق كغيراًء بمحيث 
أمكن حل اللغز. فمنذ انتصار الصناعة الكبرىء» م يعد 
خافياً على أحد في إنكلتراء بأن النضال السياسي كله 
يدور فيها حول طموح طبقتين إلى السلطةء ألا وما: 

الأرستقراطية العقاريةء البرجوازية)('. 

ومعني هذا؟ أن ملاحظة الوضع الإجتماعي» في فنرة معينة من حياة 
أوروبا أو انكلترا خاصة» كانت كافية في رأي المفكر الا ركسي الكبير 
انجلزء لليقين العلمي» بأن العامل الاقنصادي» والتناقض الطبقي» هو 
العامل الأساسي في التاريخ الإنسان كله» بالرغم من أن فترات التاريخ 
الأخرى» لا تكشف عن ذلك لأفماغائمة معقدةء» كمااعترف بذلك 
(انجلز) نفسه» فمشهد واحد من مشاهد التاريخ في القرن الفامن عشر أو 
التاسع عشر» استطاع أن يقنع الماركسية بأن القوى الح ركة للتاريخ» 
عبر عشرات الآلاف من السنين» هي قوى العامل الاقتصادي» يقنعها 
بذلك لا لشيء» إلا لأن هذا العاملء هو الذي بدا ها أنه مسيطر على ذلك 


المشهد التاريخي الخاص» مشهد انكلترا في تلك الفترة الحدودة من تاريخهاء 


(۱) لودفیج فیورباخ؟ ص٩٥ .٩‏ 
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مع أن سيطرة عامل معين» على مجتمع في فرة خاصة. لا تكفي للتدليل 
على سيطرته الرئيسية» في كل أدوار التاريخ» وفي كل اجتمعات, إذ 
قد يكون هذه السيطرة نفسها أسبابما وعواملها الخاصة. فيجب قبل إصدار 
الأحكام النهائية في حق التاريخ» أن يقارن الجتمع الذي بدا العامل الإقتصادي 
مسيطراً عليه» بالجتمعات الأخرى» حقى يبحث عما إذا كان هذه السيطرة 
ظروفها وأسباما الخاصة؟. 
ومن الجدير بنا ذا الصدد أن نلاحظ كلاماً آخحر لأنجلز» ساقه في 
مناسبة أخرى» وهو يعتذر عن أخطاء وقع فيهاء من جراء تطبيق الديالكتيك 
على غير الجتمع» من جالات الكون والحياةء قائلاً: 
((وغني عن البيان» بأنني كنت قد عمدت إلى 
سرد المواضيع في الرياضيات والعلوم الطبيعية» سردا 
عاجلاً وملخصاًء بغية أن أطمئن تفصيلاً إلى ما لم أكن 
في شك منه بصورة عامة» إلى أن نفس القوانين 
الديالكتيكية للحركة. التي تسيطر على العفوية الظاهرة 
للحوادث في التاريخ» تشق طريقها في الطبيعة... )(. 
ونحن إذا قارنا هذا الكلام بالكلام السابق لأنجلز» استطعنا أن نرف 
كيف أتيح لمفكر ما ركسي مغل أنجلزء أن يكون مفهومه العام عن التاريخ» 
وبالتالي مفهومه الفلسفي عن الكون والحياة وكل ظواهرهاء مهن خلال 
الضوء الذي يلقيه مشهد تاريخي واحد جتمع خحاص من اجتمعات الإبشرية. 
في فترة محدودة من الزمن بطريقة سهلة جداًء فما دام هذا المشهد التاريخي 
المعين» يكشف عن صراع بين جماعتين في الجتمع» فيجب أن يكون 


التاريخ كله صراعاً بين المتناقضات. وإذا كان التتاقض هو الذي يسود 


)١(‏ ضد دوهرنك: ج۲ ص‌۱۹۳. 
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التاريخ»› ف فیکفي هذا ليؤمن أنجلر بأن فم قوانين التشاقض هلذه») تز تشة 
طريقها في الطبيعة. على حد تعبيره» وأن الكون كله صراع بين محختلف 


التناقضات الداخلية. 


ثانیاً_ هل یوجد مقیاس أعلى؟ 
إن المقياس الأعلى في رأي الا ركسية» لاختبار صحة كل نظرية» هو 
مدى نجاحها في جال التطبيق, فالنظرية عند الماركسيين لا بمكن أن تنفصل 
عن التطبيق وهذا ما يسمى في الديالكتيك بوحدة النظرية والتطبيق. قال 
ارسي ون 

((إن نظرية المعرفة في المادية الديالكتيكية تضع 
التطبيق في المقام الأول. فهي ترى أن اكتساب الناس 
للمعرفة يجب أن لا ينفصل بأية درجة كانت عن التطبييق 
وتشن نضالاً ضد كل النظريات الخاطئة التي تنكر أهمية 

التطبيق» أو تسمح بانفصال المعرفة عن العطبيق ( 

وقال جور ج بولتزیر؟ 

((فمن المهم إذن أن نفهم معنى وحدة النظرية 
والتطبيق» ومعنى ذلك: أن من بهمل النظرية يقع في 
فلسفة الممارسة. فيسلك كما يسلك الأعمى ويتخبط في 
الظلام» أما ذلك الذي يهمل التطبيق فيقع في الجمود 


الذهي 7 , 
)۱( حول التطبيق› ص٤.‏ 
(۲) المادية والمغالية في الفلسفة: ص٤١١.‏ 
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على هذا الأساس نريد أن ندرس المادية التاريخية» وبكلمة أخرى: 
ندرس النظرية الما ر كسية العامة عن التاريخ» لنتعرف على نصيبها من النجاح» 
في جال التطبيق الثوري الذي خاضه الما ركسيون. 

ومن الواضح» أن الماركسيين إنغفا أتبحت هم محاولة تطبيق النظرية» 
بالنسبة إلى جزء خاص منهاء وهو الجزء الذي بتصل بتطوير اجتمع 
الرأمالي إلى مجتمع إشتراكي» وإما الجواننب الأخحرى من النظرية» فههي 
تتعلق بقوانين جتمعات تاريخية» وجدت في حياة الإنسان وانصرمت» 
ولم تعاصرها الماركسية ولا سامت في إيجادها. 

فلنأخذ الجزء الخاص من النظريةء الذي يتصل بتطوير الجتمع الرأمالي 
ونشوء الإشتراكية» والذي مارست الماركسية تطبيقه» لنتبين وحدة النظرية 
والتطبيق أو تناقضهماء وبالتالي لنحكم على النظريةء وفقاً لمقدار نجاحها 
أو فشلها في جال التطبيق ما دام التطبيق في رأي الماركسية هو المعيار الأساسي 
لتقوبم النظريات» والعنصر الضروري للنظرية العلمية الصحيحة. 

وبهذا الصدد» يمكننا أن نقسم البلاد الاشتراكيةء التي مارست تطبيق 
النظرية الماركسية جزئياً أو كلياء إلى قسمين» جاء العطبيق في كل منهما 
بعيداً عن النظرية ونبوءاا العلمية وما حددته من قوانين مججرى التاريخ 
وتياراته الأجتماعية. 

فالقفسم الأول هو البلاد الاشتراكية. التي فرض عليها النظضام 
الاشتراكي فرضاًء بقوة الجيش الأجر» كعدة من أقطار أوروبا الشرقيةت 
منل: بولونيا وتشيكوسلوفاكيا والجر» ففي هذه الأقطار ونظائرهاء 
لم يحصل النحول الاشتراكي بجحكم ضرورة من الضرورات التي تحددها 
النظريةء ولم تنبق الثورة عن تناقضات الجتمع الداخلية» وإنغا فرضت من 
الخارج ومن الأعلى بواسطة الحرب الأجنبية والغزو العسكري المسلح وإلا 


فأي قانون من قوانين التاريخ شق ألانيا نصفين وأدرج جزءها الشرقي ضمن 
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العام الاشتراكي» وجزءها الآحر ضمن العام الرأممال؟ أهو قانون القوى 
المنتجة؟ أو حكم الجيش الفاتح» الذي فرض على البقعة التي ملكها نظامه 
وأفکاره؟!. 

وأما القسم الثاني من البلاد الاشتراكية: فقد أقيمت فيها الأنظمة 
الاشتراكية بقوة الثورات الداخلية» ولكن هذه النورات الداخلية م تتجسد 
فيها قوانين الماركسيةء ولم تجيء طبقاً للنظرية التي حل يما الماركسيون كل 
ألغاز التاريخ. 

فروسيا_ وهي البلد الأول في العام الذي سيطر عليه النظام الاشتراكي 
بفعل الثورات الداخحلية_قد كانت في مؤخرة الدول الأوروبية» من 
الناحية الصناعية. ولم يكن نمو القوى المنتجة فيهاء قد بلغ الدرجة التي 
تحددها النظرية لإمكانية التحولء واندلاع النورة الاشتراكية. فلم يلعب 
تزايد القوى المنتجة دوره الرئيسي في تقرير شكل النظام وتكوين جوهر 
الجتمع وفقاً للنظرية» بل لعب دورأً معكوسا) إذ هت القوى المنعجة في 
بلاد كفرنسا وبريطانيا وألانيا موا هائلاًء ودخلت تلك البلاد في درجة 
عالية من التصنيع» وبعقدار ارتقائهها في هذا المضار» كان بعدهاعن 
الثورة» ونجاتما من الانفجار النوري الشيوعي الحنوم» في مفاهيم المادية 
التارخية. 

وأما روسيا فقد كانت الح ركة التصنيعية فيها منخفضة جداأء وكان 
الرأمال الحلي عاجزاً تماما عن حل مشاكل التصنيع السريع» في ظضل 
ظروفها السياسية والاجتماعيةء وم يكن هناك موضع للقياس؟ بين الرأسمالية 
الصناعية في تلك البلاد المتخلفةء وبين قوى الصناعة وضخامة الرأممال 
الصناعي في الغفرب الأورويي» ومع ذلك أخصب الا تجاه النوري فيها 
وتفجر» وجاءت الثورة الصناعية» كنتيجة للفورة السياسية» فكان الجهاز 


الانقلابي في الدولة» هو الأداة الفعالة لتصنيع البلادء وتطوير قواها 
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امنجة ولم يكن التصنيع وتطور قوى البلاد النتجة» هو السبب في خلق 
ذلك المجهاز وإنشاء تلك الأداة. 

وإذا كان من الضروري» أن نربط بين النورة من ناحية» وحركة 
التصنيع والقوى المنتجة من ناحية أخرى» فالشيء المعقول أن نعكس العلاقة 
الماركسية المفترضة بين الثورة والتصنيع» فنعتبر أن انخفاض المستوى الصناعي 
والإنتاج» من العوامل المهمة» التي أدت إلى دق أجراس النورة في بلد 
كروسياء على العكس تماما من افتراض النظرية الماركسيةء القائل؟ إن 
الثورة الاشتراكية» عوجب القوانين المادية للتاريخ» لا تككون إلا نتاجا 
لنمو الرأمالية الصناعية وبلوغها الذروة, فروسيا مغلاً_ م يدفعها فهو 
قوى الإنتاج إلى الثورةء إعقدار ما دفعها انخفاض تلك القو وتخلفها الخطرء 
عن ركب الدول الصناعيةء التي قفزت بخطوات العمالقة في مضمار 
الصناعة والإنتاج» فكان لا بد لكي تحفظ روسيا بوجودها المحقيقي في 
الأسرة الدولية. أن تنمشيء الجهاز السياسي و الاجتماعي» الذي بحل 
مشاكل التصنيع حلا سريعاء ويدفع بها إلى الأمام» في حلبات التصنيع 
وجالات السباق الدولي الهائل» وبدون خلق الجهاز القادر على حل هذه 
الشاكل تقع روسيا حتماً فريسة الإحتكارات» التي تقيمها الدول السباقةق 
وينتهي وجودها كدولة حرة على مسرح التاريخ. 

وهكذا نجد_ إذا نظرنا إلى روسيا من زاوية القوى المنتجة» والحالة 
الصناعية _ كما تنظر الماركسية دائماً_ أن المشكلة الرئيسية هي: مشكلة إبجاد 
التصنيع» لا تناقض غو التصنيع مع کیانات اجتمع السياسية والاقتصادية. 

وقد تسلمت الثورة الاشتراكية الحكم واستطاعت بطبيعة كياففا السياسي 
(القائم على سلطة مطلقة لا حدود ها) وطبيعة كيافما الاقعصادي (القائم 
على تركيز كل عمليات الإنتاج في وجهة واحدة هي الدولة) أن تخطو 


خطوات جبارة في تصنيع البلاد. فكانت الحكومة الاشتراكية هي التي 


اقتصادنا_۷ 
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تخلق أسباب وجودهاء والمبررات الماركسية لمشوئهاء وتشيء الطبقة التي 
تزعم أما تمنلهاء وتنقل القوى المنتجة في البلد إلى المرحلة التي أعدها 
(ماركس) لاشتراكيتة العلمية. 

ومن حقنا بعد هذا أن ندساءل عما إذا كانت تقوم حكومة ثورية في 
روسيا تحمل الطابع السياسي والاقتصادي للإشتراكية لو أن روسيا م 
تكن متأخرة صناعياً وسياسياً وفكرياء عن مستوى الدول الصناعية الكبرى؟!. 

والصين_ وهي البلد الآحر الذي ساد فيه النظام الإشتراكي بالثورة_ 
نجد فيها_ كما وجدنا في روسيا_ التناقض الواضح بين النظرية والتطبيق. 
فلم تكن الثورة الصناعية هي العامل الأساسي في تكوين الصين الجديدة 
وقلب نظام الحكم فيهاء ولم يكن لوسائل الإنتاج» وفائض القيمة» 
وتناقضات رأس المال» التي تقررها قوانين المادية التاريخية» أي دور 
رئيسي في المعترك السياسي. 

وشيء آخر جدير بالملاحظة هوة أن النورات الداخلية» التي مارسست 
عملية تطبيق الإشتراكية الماركيسة» لم تكن تعتمد في انتتصارها على الصراع 
الطبقي» وافيار الطبقة الحاكمة أمام الطبقة الحكومة» بسبب شدة التناقضات 
الطبقية بينهماء بمقدار ما اعتمدت على افميار الجهاز الحاكي اهارا 
عسكرياً» في ظروف حربية قاسية» كانميار الحكم القيصري في روسيا 
عسكريا» بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى» الأمر الذي مكن للقوى 
المعارضة_ وعلى رأسها الحزب الشيوعي_ من الإنتتصار السياسي»بشكل 
ثوري» أدى إلى امتلاك الحزب الشيوعي لأزمة الحكم» بصفته أبرع 
القوى المعارضة تنظيماً وتكتلاًء وأقواها وحدة من الناحية الفكرية القيادية 
وكذلك الثورة الشيوعية في الصين» فإنفغا وإن بدأت قبل الغفزو اليابان» 
ولكنها ظلت لدة عقد كامل» تنصشر وتتوسع لتخرح مايا منتصصرة 


بانتهاء الحرب. فلم يستطع التطبيق مرة واحدة حت الآن أن يبحقق النصر 
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عن طريق التناقض الداخلي فحسب. أو أن يحطم جهاز الدولة ما تحطم 
الجهاز ظروف حربية وخارجيةء تدعو إلى زعزعته وافياره. 

فملامح النظرية وساقا العامة» م تبد على التطبيق» وإغا كل مابدا 
من خلال التطبيق» إن مجتمعاً حدثت فيه ثورة قبت نظامه» وعصفت 
بالجهاز الحاكم فيهء بعد أن تصدع هذا الجهاز لظروف عسكرية وخارجية 
واجتاح الناس شعور قوي بالخحاجة إلى لون جديد من الحياة السياسية والإجتماعية. 

ونفس هذه العوامل التي أنمجحت النورة في روسياء أو هيأت هاء 
كانت موجودة_ كلياً أو جزئيا_ في عدة أقطار أخرى» شهدت نفس 
ما شاهدته روسيا من ظروف عسكرية» وقحضت على أثرالحرب العالمية 
الأولى بثورات ماثلة» لعب فيهاتصدع السلطات الحاكمة» والشعور 
القوي بعدم كفاءتقاء والاحساس بالحاجة المتزايدة إلى التقدم السريع» 
للإلتحاق بال ركب الأمامي للعالء دور خطيرا» غير أن الفورة الوحيدة 
التي اتخذت الطابع الإشتراكي» هي النورة الروسية. ولا يمكننا أن جد 
سبب ذلك في اختلاف قوى الإنماج» التي كانت معشاممة إلى حدمافي 
تلك الأقطارء وإنغا نجده في الظظروف الفكرية التي كانت تمر مماتلك 
الأقطار» والتيارات المنناقضة التي كانت تعمل في الحقل السياسي» والمجال 
الثوري هنا وهناك. 

فإذا كان من الحق ما يزعمه المنطق الديالكتيكي للماركسية» من وحدة 
النظرية والتطبيق» وإن التطبيق هو الأساس الوحيد لتدعيم النظرية» فمن 
الحق أيضاً أن المادية التارخية»ء لا تزال تفقد حت الآن هذا الدليلء لأن 
التطبيق الذي حققته ال ماركسية» م يحمل خصائص النظرية» وم تسنعكس 
عليه ملاحهاء حتى أن لينين_ وهو النوري الروسي الأول الذي كان 
يخوض معركة التطبيتق ويقودها_ م يستطع أن يتبأ عوعد وبشكل اندلاع 


الثورةء إلا بعد أن أصبحت الثورة على قاب قوسن أو أدن. وليس ذلك 
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إلا لأن دلائل الجتمع وأحداثه» م تكن لتنطبق على الدلائل والأحداث» 
التي تحدد النظرية على أساسهاء مات الجتمع» المشرف على العمل النوري 
الاشتراكي. فقد خطب لينين في اجتماع للشباب الاشتراكي السويسري» 
قبل شهر واحد من ثورة شباط وقبل عشرة أشهر من ثنورة أكتوبر الشيوعية» 
فقال نې خطابه: 

««لعلنا نحن أبناء الجيل الذي يكبركم» لن نهميش 
لبرى المعارك الحاسمة للثورة الإشتراكيةء الموشكة على 
الاندلاع» ولكن يبدو لي» أنني أستطيع أن أعرب 
بأقصى ثقة عن الأمل بأن ياح للشبان العاملين في 
الحركة الإشتراكية الرائعة في سويسراء وبقية أنغاء 
العالم» الحظ الطيب» ليس فحسب بالمساهة في القنال 
أثناء الثورة البروليتارية الوشيكة» بل كذلك في الخروج 

ظافرین منها)). 
قال لينين هذاء وبعد عشرة أشهر فقط, تزعم النورة الإشتراكية التي 
انفجرت في روسياء وجاءت به إلى الحكم. وأما الشبان العاملون في الحركة 
الاشتراكية الرائعة في سويسرا» على حد تعببره» فلا يزالون حع الوم 
م يتح فهم الحظ الطيب» الذي تمناه لهم بالمساهمة في الفورة البروليتارية» 


والخروج منها ظافرين. 


ثالثا_ هل استطاعت الما ر كسية إستيعاب التاريخ؟ 
المادية التارخي اال ا ركسية) _ كماسبق_ مجموعة من الإفتراضات 
العلمية يختص كل واحد منها بمرحلة حدودة من مراحل التاريخ» وتتكون 


من مجموعها الفرضية العامة في تفسير التاريخ» القائالة: بأن الجتمع دائما 
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وليد الوضع الاقنصادي الذي نحدده وتفرضه قوى الإنتاج. 

والواقع أن أروع ماني اماركسيةء وأكنر قواها التحليلية إغراءً 
وإستهواء إغا هو قوة هذا الشمول والاستيعاب» الذي تتميز به على أكنر 
التفاسير الأخحرى» للعمليات الإجتماعية أو الإقنصادية» وتعبر من خلاله 
عن ترابط وثيق محدد» بين مختلف تلك العمليات» في كل الميادين الإنسانية, 
فليست الماركسية فكرة نظرية محدودة» أو تحليلاً اجتماعيا أو اقتصادياً 
اراي ر غي ام ع كل الات ااا 
والاقتصادية والسياسية كما تجري منذ لاف السنين في مجراها التاريخي الطويل» 
لتتكون منها في كل لحظة تاريخية حامة» حالة معينة» تحدد بنفسها 
وبطريقة جدلية ما يعقبها من حالات متلاحقة على مدار اللزمن» تتصابع في 
لحظات تاريخية فاصلة. 

ومن الطبيعي أن تستأثر مثل هذه النظرية بتقدير اللاس» وتوحي إليهم 
بالإعجاب أكثر من أي نظرية أخرى ما دامت قد زعمت هم أفماوضعت 
في أيديهم كل أسرار الإنسانية» وألغاز التاريخ» وما داممت قد تفوقت 
على كل النظريات العلمية» عن الاجتماع والاقنصاد. في نقطة ذات وزن 
جاهيري كبير» وهي أمما اسنطاعت أن مزج آمال الناس بالتحليل 
العلمي» وأن تقدم إليهم أمانيهم التقليدية في إطار تحليلي» قائم على أسس 
مادية ومنطقيةء بالمقدار الذي أتيح لماركس أن يصل إليه» بينما م تكن 
النظريات العلمية الأخحرى في الاجتماع والاقفصاد» تظفر_ على أفضل 
تقدير _ إلا بعناية حفنة من العلماء والأخصائيين. 

والادية التاريخية» بوصفها فرضية عامةء تقرر_ كماعرفضاسابقاً : 
أن جميع الأوضاع والظواهر الاجتماعية» نابعة من الوضع الاقتصادي» 


وهو بدوره يتكون نتيجة لوضع القوى المنتجة, فالوضع الاقمصادي هو 
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همزة الوصل» بين قوة الإنماج الرئيسيةء وججميع الظواهر والأوضاع 
الاجتماعية» كما قال بليخانوف: 
((إن الوضع الاقنصادي لشعب ماء هو الذي يحدد 
وضعه الاجتماعي» والوضع الاجتماعي هذا الشعب» يحدد 
بدوره وضعه السياسي والديني» وهكذا دواليك. 
ولكنكم ستتساءلون عما إذا م يكن للوضع الاقصصادي 
من سبب أيضاً؟ء. لا ريب إن هذا الوضع سببه الحخاص 
به ككل شيء في هذه الدنياء وهذا السبب... هو 
الصراع الذي يخوضه الإنسان مع الطبيعة). 
((إن علاقات الإنتاج» تحدد جميع العلاقات 
الأخرى التي توحد بين الناس في حياقم الاجتماعية. وأما 
علاقات الإنتاج فيحددها وضع القوى المنتجة ). 
فالقوى المنتجة هي التي تخلق الوضع الاقتصادي» وتطوره تبعا 
لتطورهاء والوضع الاقتصادي هو الأساس العام ميكل البناء الاجتماعي» 
وما فيه من ظواهر وأوضاع. هذه هي الوجهة العامة للمادية التارخية. 
* *+ *% 
وتتردد في أوساط الكتاب المناهضين للأفكار الما ركسية» مناقشتان 
للماركسية التاريخية» بوصفها نظرة عامة عن التاريخ: 
الأولى؟ إن التاريخ إذا كان محكوما للعامل الاقتصادي» وللقوى 


المنعجة» وفقاً لقوانين طبيعية تسير به من الإقطاع إلى الرأسمالية مغك ومنها 


)۱( المفهوم المادي للتاريخ؟ ص١٤.‏ 


(۲) نفس المصدر؟ ص۸٤.‏ 
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إلى الاشتراكية. فماذا تبذل هذه الجهود الجبارة من الماركسيين» في سبيل 
تكتيل أكبر عدد ممكن» لشن ثنورة فاصلة على الرأسمالية؟! ولم يدع 
الما ر كسيون قوانين التاريخ تعمل» فتكفيهم هذه المهمة الشافة؟!. 
الثانية: أن كل إنسان يحس_ بالضرورة_ أن له دوافع أخرى» 
لا تمت إلى الطابع الاقتصادي بصلة» بل قد يضحي في سبيلها بمصاله 
الاقتصادية وبياته كلها في بعض الأحايين» فكيف يعر العامل الاقتصادي 
هو الحرك للتاريخ؟!. 
ومن البحث العلمي الموضوعي» أن نسجل رأينافي هاتين المناقشتين 
بوضوح. فهما تعبران عن عدم استيعاب المفهوم الما ركسي للتاريخ» أكنر 
نما تعبران عن خط المفهوم نفسه. 
ففيما يتصل بالمناقفشة الأول جب أن نعرف موقف الا ركسية من 
الثورة. فنا لا تعتبر الثورة والجهود التمهيدية التي تذل في سبيلهاء شيئا 
منفصلاً عن قوانين التاريخ» بل هي جزء من تلك القوانين التي بجحب 
_ علميا_ أن توجد كي يقل الاريخ من مرحلة أخرى. 
فالثوريون حين يتجمعون في سبيل الثورةء إغفا يعبرون بذلك عن الحتمية 
التارخية. 
ونحن حين نقرر هذاء نعلم أن الماركسية_ نفسها_ لم تستطع أحيانا» 
أن تتفهم_ بوضوح_ متطلبات مفهومها العلمي عن التاريخ ومستازماته» 
حت لقد کتب ستالین یقول: 
((إن اجتمع غير عاجز إمام القوانين. وإن في 
وسعه عن طريق معرفة القوانين الاقنمصادية» وبالاستناد 


إليهاء إن يحد من دائرة فعلهاء وإن يستخدمها في مصلحة 
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الجتمع» وأن يروضهاءمثلما يجري حيال قوى الطبيعة 
وقوانینه) (. 
وکتب بولتزیر_ نظیر هذا_ قائلا: 

((إن المادية الجدليةء في تأكيدها للطابع الموضوعي 
لقوانين اجتمع» تؤكد_ في نفس الوقت_ الدور الموضوعي 
الذي تلعبه الأفكار» يعني الدشاطات العلمية الواعية» مما 
يتيح للناس أن يؤخروا أو يقدمواء وأن يشجعوا أو 

يعرقلواء تأثير قوانين الجتمع» (". 
ومن الواضح» أن هذا الاعتراف الاركسي» بسيطرة الإانسان عن 
طريق أفكاره ونشاطاته الواعية» على تأثير قوانين الجتمع» وعلى تقديمه 
وتأخيره لا يتفق مع الفكرة العلمية عن التاريخ لأن التاريخ إذا كان ممسيراً 
وفق قوانين طبيعية عامة» فوعي الإنسان وعلمه بقوانين الناريخ» إغفايعبر 
عن جزء من الحقل الذي تحكمه تلك القوانين. فكل ما يقوم به هذا الوعي 
والدشاط الإنساني من أدوار» فهر تعبير حتمي عن تلك القوانين» وعن 
تأثيرها الحتوم وليس تقدياً هذا النأثير أو تأخيراً له. فالا ركسيون حينما 
يمعنون_مثلاً_ في خالق الفت» لتعميق التناقضات ومضاعفاتاء ينفذون 
قوانين التاريخ. لأن نشاطهم الواعي جزء من الكل التاريخي لا أففم 
يستعجلون تلك القوانين. وليس موقف الفنات التي تعمل بوعي سياسي» 
من قوانين التاريخ» كموقف العام الطبيعي من قوانين الطبيعة» الت يجرب 
عليها في مختبر» فان العام الطبيعي» يستطيع أن يقدم أو يؤخر من تأثير 


قوانين الطبيعة. عا بحدث من تغيرات في وضع الطبيعة التي يجريهاء. لأن 


)۱( دور الأفكار التقدمية في تطوير اجتمع» ص۲ ۲. 
(۲) المادية المغالية في الفلسفة» ص١٠١٠.‏ 
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قوانين الطبيعة التي يجريهاء لا تتحكم في عمله» فهو بستطيع أن يسيطر 
على تأثيرهاء با يهيء للتجربة من شروط. وأما العاملون في الحقل السياسي» 
فلا بمكنهم أن يتحرروا من قوانين التاريخ» وأن يسيطروا على تأثيرهاء 
لأمم دائما يعبرون عن جزء من العملية التاربخية» التي تتحكم فيها تلمك 
القوانين. 

فمن الخطأ_ إذن_ أن تقول الماركسية شيئا عن السيطرة على قوانين 
الجتمع» كما أن من الخطأ أيضاً أن توجه إليها المناقشة السابقة» الت ترمي 
إلى اعتبار النشاط العملي لغواً لا مبرر له ما دمنا عرفا أن اللشاط العملي 
ما فيه الثورة جزء من قوانين التاريخ. 

ولنأحذ الآن المناقشة الثانية: إن هذه المناقشة تسرد_ عادة_ قائمة من 
الدوافع» التي لا تمت إلى الاقتصاد بصلةء لتنفيذ القول بالعامل الاقتصادي» كعامل 
رئيسيء وليست هذه المناقشة بأذن إلى التوفيق من المناقشة الأولى. فإن الما ركسية 
لا تعني: أن العامل الإقتصادي هو الدافع الشعوري» لكل أعمال الإنسان» 
على مر التاريخ» وإغا ترتكز على القول: بأنه هو القوة التي تعبر عن نفسهاء 
في وعي الناس» بمختلف التعبيرات. فالسلوك الواعي للإنسان. يصدر عن 
غايات ودوافع إيديولوجية محختلفة» قد لا تمت إلى الاقمصاد ببصلة إلا 
أنها في الحقيقة تعبيرات سطحية عن قوة أعمق لأفما ليست إلا أدوات 
يستخدمها العامل الاقنصادي» يحرك بجا الناس» في الاتجاه التارجخي الخحترم. 

ويجب أن نتجاوز بهذا الصدد عن بعض النصوص الماركسيةء التي م 
تقتصر على هذا القول» بل جنحت إلى التأكيد على إعتبار الاقنصاد غاية 
عامة للدشاط الاجتماعي» وليس قوة حركة من الخلف فحسب. فقد 
کتب النجاز يقول: 

((إن القوة ليست سوى وسيلة. وان الغاية هي 


المنفعة الاقتصادية. ولا كانت الغاية أكثر جوهرية من 
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الوسيلةء التي تستخدم لضمافهاء فإن الجانب الاقتصادي 
من المسألةء هو أكثر جوهرية في التاريخ» من الجانسب 
السياسي. في جميع قضايا السيطرة والإخحضاع» حق 
يومنا الحاضر» كان الإخضاع دوماً وكالة لإملاء 
المعدة» بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول»( ا 
ولا شك عندنا في أن هذا النص» قد كتبه انجلز على عجل وبقلة أناة 
فجاء يسابق الماركسية_نفسها_ في غلوها بالعامل الاقتصادي» ويناقض 
الواقع الذي بمکننا أن نلمسه في کل حین. فكثيراً ما جد أن العدة قد تمتليء 
بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول_ على حد تعبير انجلز_ ولا بمنع ذلك 
هؤلاء الممتلئين» عن القيام بمشاطات مهمة في الحقل الإجتماعي» لأجل 
تحقيق مغل أعلى» أو إشباع نزعة نفسية. 
+ *%+ %* 
ولنترك هذاء إلى درس المشاكل الحقيقية» التي تثيرها المادية التارخية» 
وتعترض سبيلهاء ولا بمكن للماركسية أن توفق في حلهاء فهي لا تستطيع 
أن تفسر_في ضوء المادية التاريخية_ عدة نقاط جوهرية في التاريخ» 


لا بد من دراستها بشيء من التفصيل. 


١‏ _ تطور القوى المنتجة والماركسية 
فهناك_ أولاً_ السؤال عن القوى المنتجة» التي يتطور التاريخ تبعا 
لطورها كيف تتطور هذه القوى؟» وما هي العوامل التي تسيطر على 
تطورها وتكاملها؟ء ولاذا لا تكون هذه العوامل هي القوة العليا التي تتحكم 


)١(‏ ضد دوهرنك» ج۲ ص۳۷. 
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ي التاريخ» بدلا عن القوى المنتجة الخاضعة لتلك العوامل» في نموها 
وتکاملها؟. 

وقد اعتاد الماركسيون أن يجيبوا على هذا السؤال: بأن الأفكار التي 
يستفيدها الإنسان خلال نمارسة قوى الطبيعةء وتنشاً عنهاء هي التي تطور 
بدورها هذه القوى» وتعمل في تنميتهاء فالأسباب التي تطور قوى الإنتصاج 
نابعة منهاء وليست قوى تعمل بصورة مستقلة عنهاء أو في درجة أعلى 
وتعتقد الماركسيةء أها تقدم في هذا المأئير المنبادل» بين قوى الإنشاج» 
والأفكار المنبنقة عنها خلال مارستها؟ صورة ديالكتيكية لتطور الإنسماج» 
تعبر عن حركة تكامل ديالكتيكية للقوى المنتجة» بوصفها تولد دائماً 
الأفكار الجديدة» نم تعود لتنمو ضمنها وتتكامل. 

وهذا الوصف الديالكتيكي» تطور القوى النتجة» يقوم على أساس 
مفهوم خاص للتجربة» جل منها الممون الأساسي الوحيد للإنسان» 
بالأفكار والآراء, فتصبح العلاقة بين قوى الطبيعة المنتجة التي جريا الإنسان» 
وبين أفكاره وآرائه عن الكون وحقائقهء علاقة علة معلول ينشأً عن علته 
ثم يتفاعل معهاء فيزيدها ثراء واغتناء, ولكننا يجب أن لا ننسى النحائج 
التي استخلصناها من دراستنا لنظرية المعرفة في (فلسفتنا) فقد برهنت تلك 
النتائج» على أن التجارب الطبيعية» لا تقدم إلى الإنسان إلا المواد الحام 
ولا تتحفه إلا بالتصورات الحسية لمضمون التجربة. وهذه المواد والتصورات 
تبقى غير ذات معنى» لو م تصادف في ذهن معين» الشروط الطبيعية 
والسيكولوجية الخاصة» هو ذهن الإنسانء الذي يملك_ دون سائر 
الحيوانات التي تشترك معه في التصور والاحساس_ قدرة عقلية على الإستتاج 
والتحليل» ومعرف ضرورية لا تخضع للتجربة» بأحذ الإنسان بتطبيقها على 
المواد الخام التي يستوردها عن طريق التجربة» فينتعهي إلى نتائج جديدة. 


وکلما تکررت عمليیات الاستنتاج وتکامل رصیدهاء ازدادت خصاً 
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وثراء. فلم تكن قوى الطبيعة المننجة» هي التي تشق_يمفردها_ طريسق 
تكاملها ونموهاء أو تولد عوامل تطورها واغتنائهاء وإنغفا تولد الإاحساسات 
والتصورات فحسب فليس تطورها_ إذن_ ديالكتيكيا ذاتياً» وليست 
القوة الإيجابية التي تطورها منبنقة عنها. وهكذا تصبح قوى الإنشاج حكومة 
لعامل أعلى منها درجة في تسلسل التاريخ. 

وقد كنا حقى الآن ندساءل» عن العوامل التي تطور الإنناج وقواه على 
مر الزمن» الأمر الذي انتهينا فيه إلى نتيجة لا تسر الماركسية, غير أن من 
الممكن_ بل حجب_ أن نتخطى هذا السؤال إلى نقطة أعمق» وأكنر 
إحراجاً للمادية التاريخية» فنطرح السؤال على الوجه التالي؟ كيف مارس 
الإنسان عملية الإنساج» ونشأت في حياته» ولم تنشأً في حياة أي كائن 
حي آخر؟. 

نحن نعلم من عقيدة الماركسيةء أففا تؤمن بالإنتاج قاعدة رئيسية 
للمجتمع يقوم على أساسها الوضع الإقتصادي» وتبتني على الوضع 
الاقتصادي كل الأوضاع الأخرى. ولكنها م تكلف نفسها أن تقف قليلاً 
عند الإنتاج نفسه» لتفسرة كيف وجد الإنشاج في حياة الإنسان؟. فإذا 
كان الإنتاج يصلح لتفسير نشوء المجتمع» وكل علاقاته وظواهره 
أفليس للإنتاج نفسه شروط تصلح لتفسير وجوده ونشوئه!؟. 

إن بالإمكان الجواب على ذلك إذا عرضا ماهر الإنماج: إن الإنتاج 
_ كما تعرفه لنا الماركسية_ عملية كفاح ضد الطبيعة» يشترك فيهامجموعة 
من الناس» لإنتاج حاجاتم المادية» وتقوم على أساسها كل العلاقات. 
فهي إذن عملية يقوم بها عدد من الناس» لتغيير الطبيعة» وجعلها بالشكل 
الذي يوافق حاجاتم ويشبع رغبام. 

وعملية تغيير كهذه» يقوم مماعدد من الناس» لا بمكن أن توجد 


تاريخياء ما م تسبقها شروط معينةء بمكن تلخيصها في أمرين جوهريين. 
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إحداها:(الفكر)» فإن الكائن الحي لا يستطيع أن يغير من شكل 
الطبيعة بقصد إشباع حاجاته» فيجعل الحنطة دقيقاء أو الدقيق خبزاء. مالم 
يكن يملك فكراً عن الشكل الذي سوف يمنحه للطبيعة» فعملية التغفيير 
لا يكن أن تنفصل بجحال» عن التفكير فيما ستتمخض عنه العملية من أشكال 
وأوضاع للطبيعة لا تزال في ابتداء العمل غيبية. ولأجل هذا لم يكن من 
الممكن للحيوان» إن يقوم بعملية إنتاج» عملية تغيير حاسم للطبيعة. 

والأمر الآخرة هوء اللغة بوصفها المظهر المادي للفكر, الذي يتيح 
للمشتر كين في عملية الإنتاج أن يتفاهواء ويتخذوا موقفاً موحداً خلال 
العملية فما م ملك كل منتج أداة التعبير عن فكره» وتفهم أفكار شركائه 
في العمل لا يستطيع أن ينتج. 

وهكذا نجد_ بوضوح_ أن الفكر_ بأي درجة كان_ يجب أن يسبق 
عملية الإنتاج» وأن اللغة ليست نابعة من عملية الإنتتاج» كماتنبع كل 
العلاقات والظواهر الاجتماعية. في زعم الماركسية.. وإنغفاتنبع من الحاجة 
إلى تبادل الأفكار» بوصفها المظهر المادي للفكر. فلم تنشاأ اللغفة_ أذن_ 
من القاعدة الرئيسية المزعومة» من عملية الإتماج» بالرغم من أففاأهم 
ظاهرة اجتماعية على الإطلاق.. وإنغا كانت هي الشرط الضروري تاريخيا 
في وجود هذه القاعدة المزعومة. 

وأكبر دليل بمكننا أن نقدمه على ذلك» هو استقلال اللغة في تطورها 
عن الإنتاج وقواه. فلو كانت اللغة وليدة الإنتتماج» وليدة القاعدة المزعومة» 
لتطورت وتغيرت» تبعاً لتطور أشكال الإنتاج وتغيرها» كما تتغير تبعا 
لذلك جيع الظواهر والعلاقات الاجتماعية. في رأي الماركسية» ولا يوجد 
ماركسي واحد_ وحت ستالين_ يج رأ على القول: بأن اللغة الروسية 
_ مغلاً_ تغيرت بعد النورة الاشتراكية. وتبدلت إلى لغة جديدة» أو 


أن الآلة البخارية التي غيرت القاعدة الأساسية للمجتمع» وأحدثت ثورة 
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كبرى في أسلوب الإنتاج قد جاءت بلغة جديدة للانكليز» غير اللغة التي 
كانوا يتكلمون ها قبل ذلك. فالتاريخ يؤكد_ إذن_ أن اللغة مستقلة عن 
الإنتاج» في استمراريتها وتطورهاء وليس ذلك إلا لأمما م تنبع من هذا 
الشكل أو ذاك» من أشكال الإنتاج» وإفها نبعت عن فكر وحاجة ها 


أعمق وأسبق من كل مارسة للإنتاج الاجتماعي مهما كان شكلهاء 


۲ - الفكر والماركسية 

ويمكن أن نعتبر أخطر وأهم النقاط الجوهرية في المفههوم المادي للتاريخ 
عند الماركسية» هذه العلاقةء التي تؤكد عليها بين الحياة الفكرية للإنسان» 
بشتى ألواها ومناحيهاء وبين الوضع الاقنصادي» وبالنالي وضع القوى 
المنجة الذي يحدد كل المضمون التاريخي لكيان الإنسان فالفكر مهما اتخشذ 
من اُشکال علياء ومهما ابتعد في مجاله الاجتماعي عن القوة الأساسية» 
واتخذ سبيله في منعطفات تاريخية معقدةء فلا يعدو عند التحليل أن يكون 
_ بشكل أو آخر_ نتاجاً للعامل الاقصصادي. وعلى هذا الأساس تفسر 
الماركسية تاريخ الفكر» وما يزخر به من ثورات وتطورات عن طريق 
الظروف الماديةء والتكوين الاقتصادي للمجتمع والقوى المننجة. 

وهذا الإطار الاقصصادي» الذي تضع الماركسية ضمنه كل أفكار 
الإنسان جدير بالبحث العلمي والفلسفي» أكثر من سائر الجوانب الأحرى 
في البناء الماركسي للتاريخ لما يبؤدي إليه من نائج خطررة في (نظرية المعرفة) 
وتحديد قيمتها ومقاييسها المنطقية. وهذا كان من الضروري دراسة هذا 
الرأي» خلال البحث الفلسفي ني(نظرية المعرفة) وقد عرضنا في(فلسفتنا) 
هذا الرأي في نظرة عابرة» ونحن الآن نموفر على تطوير تلك النظرة إلى 
دراسة مفصلة هذا الرأي» في الطبعة الثانببة من كتاب(فلسفتنا). ولأجل 


هذا» فسوف نترك إليه مهمة البحث المستوعب لرأي الما ركسية في الفكر» 
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غير أن هذا لا يمنعنا عن دراسته ونقده» في الحدود التي يسع ها البحث في 
هذا الكتاب. 
ولكي نشرح رأي الماركسية بشكل واضح. نركز الحديث على 
المظاهر الرئيسية في الحياة العقليية وهي: الأفكار الدينية. والفلسفية» 
والعلميةء والأجتماعية. 
وقبل أن نتناول التفاصيل» نود أن نسجل نصا لأنجلز» كتبه بصدد 
عرض رأي الما ر كسية الذي ندرسه. فقد قال في رسالته إلى فرانز مهرنج: 
(«إن الايدولوجيا عملية يقوم ها المفكر» عن وعي 
وشعور من جانبه» ولكنه شعور باطل حقا. فالبواعث 
الحقيقة التي تدفعه» تظل غير معروفة لهء وإلا لما كانت 
عملية إيديولوجية مطلقاًء ومن هنا تراه يتخيل دوافع باطلة 
أو ظاهرية... دون البواعث الحقيقة التي تدفعه» تظل غير 
معروفة له» وإلا لما كانت عملية إيديولوجية مطلقاء ومن 
هنا تراه يتخيل دوافع باطلة أو ظاهرية,.. دون تمحيص أو 
بحث عن عملية أخرى أبعد» مستقلة عن الفك)'. 
ويريد النجلز بهذا أن يبرر جهل المفكرين جميعاًء بالأسباب الحقيقية 
التي خلفت هم أفكارهم» ولم يتح اكتشافها إلا للمادية التاربخية. فلم يكن 
يعني جهلهم بالأسباب» التي تحددها المادية التارخية مجرى التفكير الإنسان» 
إنما م تكن أسباباً حقاًء وإن المادية التاريخية على خحطا في نظرقماء وإففا كان 
من الضروري إن لا تتكشف حقيقة تلك الأسباب» أمام أبصارهم وإلا 


لما كانت هناك عملية إيديولوجية. 


.٠١٠١ص التفسير الاشتراكي للتاريخ:‎ )١( 
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ومن حقنا أن نقول _ بدورنا_لأنجلز: إذا كان من الضروري حقاى 
أن تظل الدوافع الحقيقة لكل إيديولوجية مجهولة عند أصحاماء لكلا تخرج 
عن صفنها عملية إيديولوجية.. فكيف جاز لأنجلز نفسه أن بحطم هذه 
الضرورةء ويصنع المعجزة» ويتقدم إلى البشرية بايديولوجية جديدة 
ظلت تتمتع بصفتها الفكرية والايديولوجية» بالرغم من علمه بأسباما 
وبواعنها الحقيفة؟!, 

ولنبداً الآن بالتفاصيل: 

أ الدين: 

فالدين يحتل جزاءا بارزأ على الصعيد الفكري» وقد لعب لأجل هذا 
أدواراً فعالة في تكوين العقلية الإنسانية أو بلورقاء واتخذ على مر الزمن 
أشكالاً ختلفة ومظاهر متنوعة, فلا بد للماركسية_ وقد استبعدت عن 
تصميمها المذهي كل حقائق الدين الموضوعية» من الوحي والنبوة والصانع 
_ أن تصطنع للدين وتطوراته تفسيراً مادياًء وكان من الشائع في أوساط 
الماديةء أن الدين نشأً نتيجة لعجز الإنسان القدي وإحساسه بالضعف»› 
بين يدي الطبيعة وقواها المرعبة» وجهله بأسرارها وقوانينهاء. ولكن 
الماركسية لا ترتضي هذا النفسير» لأنه يشذ عن قاعدقا المركزية» فلا 
يربط الدين بالوضع الاقنصادي» القائم على أساس الإنتاج الذي يجب أن 
يكون هو المفسر والسبب الوحيد» لكل ما يحتاج إلى تفسير وسبب. قال 
کونستانیوف: 

(««ولكن الما ركسية اللينينيةء قد حاربت دائماً مثل 


هذا المسخ للمادية التاريجخية» وأثبتت أنه ينبغى البحث 
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عن منبع الأفكار؟ الاجتماعية والسياسية والحقوقية 
والدينيةء في الإقتصاد قبل كل شي[ 
وههذا أخذت الما ركسية تفتش عن السبب الأصيل لنشوء الدين» من 
خلال الوضع الاقتصادي للمجتمع» حتى وجدت هذا السبب الزعوم في 
الت ركيب الطبقي للمجتمع. فالواقع الشيء الذي تعيشه الطبقة اللمضطهدة في 
اجتمع الطبقي» تفجر في ذهنيتها البائسة الأفكار الدينية» لتستمد منها 
السلوة والعزاء. 
قال مار کس: 
(«إن البؤس الديني» هو التعبير عن اللؤس 
الواقعي» والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في وقت 
معا الدين زفرة الكائن المققل بالأم» وروح عام م 
تبق فيه روح» وفكر عام م يبق فيه فكر, إنه أفيون 
الشعب. إذن فنقد الدين هو الخطوة الأولى» لتقد هذا 
الوادي الغارق في الدمو ع" . 
وتنفق محاولات الماركسية ممذا الصدد.» على نقطة واحدة هي أن 
الدين حصيلة التناقض الطبقي في الجتمع» ولكنها تختلف في الطريقة التي 
نشا بها الدين عن هذا التناقض. فتجنح الماركسية أحيانا إلى القول؟ بأن 
الدين هو الأفيون الذي تستقيه الطبقة الحاكمة المستغلة» للطبقة الحكومة 
الضطهدة» كي تسى مطالبها ودورها السياسي» وتستسلم إلى واقعهها 
الشيء. فهو على هذا أحبولة تنسجها الطبقة الحاكمة للصيد» وإغراء 


الكادحين البائسين. 


.٤ص.عمتجلا دور الأفكار التقدمية في تطوير‎ )١( 
.۱۷_۱٦ص کارل مارکس.‎ )۲( 


اقتصادنا_۸ 
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تقول الما ركسية هذاء وهي تنغافل عن الواقع التاريخي الصارخ» الذي 
يدلل_ بكل وضوح_ على أن الدين كان ينشاً دائماً في أحضان الفقراء 
والبائسين» ويشع في نفوسهم قبل أن يغمر بوره المجتمع كله., فهذه هي 
المسيحية م يحمل لواءها في أرجاء العام وفي الإمبراطورية الرومانية على 
وجه خاص» إلا أولئك الرسل الفقراء الذين م يكونوا بملكون شيا سوى 
الجذوة الروحيةء التي تشتعل في نفوسهم. وكذلك م يكن التكتل الأول 
الذي اختضن الدعوة الإسلامية» وكان النواة للأمة الإسلامية» يضم 
_ على الأكثر_ إلا الفقراء وأشباه الفقراى من الجتمع المكي. فكيف يمكن 
أن يفسر الدين على أنه نتاج للطبقة الحاكمة» خلقته لتخدير المضطهدين 
وحاية مصالحها؟!. 

وإذا كان يحلو للماركسية» أن تؤمن بأن الطبقة المالكة اللمسيطرة 
هي التي تصنع الدين لحماية مصالحهاء فمن حقنا أن نتتمساءل؟ هل كان 
من مصلحة هذه الطبقةء أن تجعل من هذا الدين أداة فعالة في الققضاء على 
الرأسمال الربوي» الذي كان يدر عليها أرباحاً طائلة في الجتمع الملككي» 
قبل أن يحرّمه الإسلام تحرما باتا؟!. أو هل كان من مصلحتهاء أن 
تتنازل عن كل مزاعمها الأرستقراطية» فتسخر الدين للدعوة إلى الممساواة 
بين الناس» في الكرامة الإنسانية» بل إلى الاستهانة بالأغنياء والتنديد 
بتعاظمهم دون حق» حقى قال المسيح:(من أرد أن يككون فيكم عظيما» 
فليكن لكم خادماء وأنه أيسر أن يدخل الجمل في ثقب إبرة» من أن 
يدخل غني إلى ملکوت الل). 

ونجد الماركسية أحياناً أخرى» تشرح تفسيرها الطبقي للدين بطريقة 
أخرى» فتزعم أن الدين نابع من أعماق اليأس والبؤس» اللذين بملآن 
نفوس الطبقة المضطهدة. فالمضطهدون هم الذين ينسجون لأنفسهم الدين» 


الذي ججدون فيه السلوةء ويستشعرون في ظله الأمل. فالدين ايديولوجية 
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البائسين والمضطهدينء وليس من صنع الحاكمين. 

ومن حسن الحظ. أن نعلم من تاريخ امجتمعات البدائية» أن الدين 
ليس من الظواهر الفكرية للمجتمعات الطبقية فحسب» بل إن الجتمعات 
البدائية التي حسبها الما ركسية» تعيش في حالة شيوعية لا طبقية» قد مارست 
هذا اللون من التفكير» وظهرت فيها العقيدة الدينية بأشكال شق. فلا 
يبمكن أن يفسر الدين تفسيراً طبقياء أو أن يعبر انعكاسا عقلياً لظروف 
الاضطهاد. التي تحيط بالطبقة المستغلة مادام قد وجد في حياة الإنسان 
العقلية قبل أن يوجد التركيب الطبقي» وقل أن يغرق الوادي بدموع 
البائسين والمدسغلين. فكيف تستطيع الما ركسية بعد هذا أن نجهل من الوضع 
الاقتصادي أساساً لتفسير الدين؟!. 

وهناك شيء آخر» فالدين إذا كان إيديولوجية المضطهدين» النابععمة 
من واقعهم السيء» وظروفهم الاقنصادية» كما تزعم الماركسية في طريقنها 
الثانية في التفسير.. فكيف يمكن أن نفسر وجود العقيدة الدينية» منفصلة 
عن الواقع السيء وظروف الاضطهاد الاقتصادي؟!. وكيف أمكن 
لغير المضطهدين» أن ينقبلوا من الطبقة اللضطهدة إيديولوجيتها التي 
نبعت من واقعها الاقتصادي» ودينها الذي تبشر به؟!. 

إن الماركسية لا بمكنها أن تنكر وجود العقيدة الدينية» عند أشخاص 
لا يمون إلى ظروف الاضطهاد الاقتصادي بصلة وصلابة العقيدة في 
نفوس بعضهم» إلى درجة تدفعهم إلى اللضحية بنفوسهم في سبيلهاء وهذا 
يبرهن_ بوضوح_ على أن المفكر لا يسستوحي فكرة إيديولوجية_ دائماً_ 
من واقعه الاقتصادي» لأن الفكرة الدينية عند أولفمك الأشخاص» ل تكن 
تعبيراً عن بؤسهم» وتنفيسا عن شقائهم» وبالالي م تكن انعكاساً لظروفهم 
الاقتصاديةء وإنما كانت عقيدة تجاوبت مع شروطهم النفسية والعقليية 


فامنوا ما على ساس فكري. 
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ولا تكتفي الما ركسية بتفسير الدين تفسيراً طبقياً اقتصادياًء بل تذهب 
إلى أكثر من هذاء فتحاول أن تفسر تطوره على أساس اقتصادي أيضا. 
فكل شعب حين تطورت ظروفه الاقصاديةء وأتاحت له إقامة مجتمع 
قومي مستقل» كانت الآههة التي يعبدها قومه آلمهة قومية» لا تتجاوز 
سلطتها حدود الأراضي القومية. المدعوة إلى همايتهاء وبعد أن تلاشت 
قوميات هذه الشعوب» بالاندماج في إمبراطورية عالمية» هي الإمبراطورية 
الرومانية» ظهرت الحاجة إلى دين عالمي أيضاً. وكان هذا الدين العالمي 
هو المسيحيةء التي أصبحت ديناً رميا للدولة» بعد مرور(١٠٠)‏ عاماً 
على نشأها. وتكيفت المسيحية بعد ذلك بالظروف الإقطاعية» وحين بدأت 
تتعارض بشكلها الكاثوليكي» مع القوى البورجوازية التنامية» ظهرت 
حركة الإصلاح الديني البروتستانتية. 

ونلاحظ في هذا المججال» أن المسيحية أو البروتستانتية» لو كانت 
تعبيراً عن الحاجات الموضوعية المادية» التي تشير إليها الماركسية» لكان 
من الطبيعي أن تولد المسيحية وتنمو في قلب الإمبراطورية الرومانية» الآاخذة 
بزمام القيادة العا مية» وان تدشأً حركة الإصلاح الدين» في أكنر امجتمعات 
الأوروبية تطوراً ونوا من الناحية البورجوازية. مع أن الواقع التاريخي» 
يختلف عن ذلك تماما 

فالمسيحية م تمشاأ في نقاط التم ركز السياسي» ولم تولد في أحضان 
الرومان الذين بوا الدولة العالميةء وكانوا يعبرون في نشاطاقم عناء 
وإنغا نشأت بعيدة عن ذلك كله» في إقليم من الأقاليم الشرقية المستعمرة 
للرومان» ونمت بين شعب يهودي مضطهد م يكن_ منذ استعمرته 


الإمبراطورية على يد القائد الرومان(عي) قبل الميلاد بستة عقود_ يحلم 


(۱) راجع لودفیج فیورباخ ص ٠٠۰١_۱۰۳‏ . 
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إلا بالاستقلال القومي» وتحطيم الأغلال التي تربطه بالمستعمرين» الأمر 
الذي كفله كثيراً من النورات» وعشرات الألوف من الضحاياء خلال 
تلك العقود الستة فهل كانت ظروف هذا الشعب الادية والسياسية والإقتصادية 
جديرة بأن تتمخض عن الدين العالمي» الذي يلي حاجات الإمبراطورية 
المستعمرة؟!. 

وحركة الإصلاح الديني التي نشأت عن طلائع التحرر الفكري في 
أوروباء هي الأخرى م تكن وليدة القوى البورجوازية» وإن حصلت 
منها البورجوازية على مكاسب» غير أن هذا لا يعني اما بوصفها إيديولوجية 
معينة قد نشأت عن مجرد التطور الاقصادي البورجوازي. وإلا لكانىت 
انکلترا أجدر بها من البلادء التي انبتقت عنها حركة الإصلاح» لن 
البورجوازية في إنكلتراء كانت أقوى منهافي أي بلد أوروبي آخر. 
والتطور الاقنصادي والسياسي» الذي أحرزته خلال ثورات منذ عام 
»)٠١٠١(‏ جعلها في موضع لا تصل إلى ممستواه البلدان الأخرى» وبالرغم 
من ذلك لم يظهر ((لوثر)) في انكلهرا استجابة للوعي البورجوازي فيهاء 
ونما ظهر بعيداً عنهاء ومارس نشاطه ودعوته في ألانياء كما ظهر في فرنسا 
الزعيم الثاني للحركة في شخص( كالفن) البروتستانتي العنيد» الذي جرت 
في فرنسا على عهده عدة مذابح واشنباكات مروعة» بين الكاثوليك 
والبرتستانت» ووقف الأمير الألملانٍ(وليم أورانج) يدافع عن الحركة 
الجديدة بجيش جرارء 

صحيح أن انكلتر_ بعدذلك_ تبنت البروتستانتية ميا 
ولكنها م تكن_ بحال_ من نسيج وعيها البورجوازي» وإنفها كانت نتيجة 
وعي عاش في بلاد إقطاعية. 

وإذا أخذنا فكرة الما ركسية» عن التطور التاريخي للأديان» لنطبقها 


على الإسلام» الدين العا مي الآأخحر, لوجدنا مدى التساقض الفاضح» بين 
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الفكرة والواقع. فلئن كانت أوروبا دولة عالمية» تتطلب ديناً عاليا 
فلم تكن في جزيرة العرب دولة عالمية كذلك» بل م تكن توجد دولة 
قومية» تضم الشعب العربي» وإفغا كان اهرب موزعين ففات متعددة» 
وكان لكل قبيلة إلهها الذي تؤمن به» وتتذلل إليه وتصنعه من الحجر› 
ثم تدین له بالطاعة والعبودية» فهل كانت هذه الظروف المادية والسياسية» 
تدعو إلى انبثاق دين عالمي واحد» ممن قلب تلك الجزيرة البضعة» وهي 
بعد ل تعرف كيف تدرك وجودها كقوم وشعب» فضلاً عن أن تعي 
وحدة من نمط أرقى» تتمنل في دين يوحد العام برمته؟!. وإذا كانت 
الآهة الدينية تتطور» من آة قومية إلى إله عالي» تبعاً للحاجات المادية 
والأوضاع السياسية فكيف طفر العرب من آلهة قبلية يصنعوفا بأيديهي 
إلى إله عالمي دانوا له بأعلى درجات التجربة؟!, 

ب الفلسفة: 


والفلسفة في رأي الماركسية_ هي الأخرى أيضاً_ مظهر عقلي للحياة 
المادية والشروط الاقتصاديةء التي يعيشها اجتمع» ونتاج حتمي هاء 

قال کونستانتیوف: 

((من القوانين المشتركة بين ججميع التكوينات 

الاجتماعية» والصالحة_ على الخحصوص_ للمجتمع 

الاشتراكي» يمكن أن نذكر القانون القائل: أن الوجود 

الاجتماعي يحدد الإدراك الاجتماعي. إن الأفكار 

الاجتماعية والسياسية والحقوقية والفنية والفلسفية» هي 


انعكاس للشروط المادية في الحياة الاجتماعية( , 


.١ص دور الأفكار التقدمية في تطوير الجتمع.‎ )١( 
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وموقفنا تجاه هذا يتلخص في كلمات» فنحن لا ننكر بالرة الصلة 
بين الفكر والشروط الادية والاقتصادية» التي يعيشها المفكرون» كما أننا 
لا ننكر ما للفكر من نظام وقوانين» لأنه بوصفه ظاهرة من ظواهر الكون» 
بخضع لا تخضع له تلك الظواهر من قوانين» وبري وفقا لمبدا العلية. 
فلكل عملية إيديولوجية أسبابما وشروطهاء التي ترتبط مما كماترتبط كل 
ظاهرة بأسبايما وشروطهاء ولكن الأمر الذي نختلف فيه مع الماركسية 
هو تحديد هذه الأسباب والشروط. فالماركسية ترى أن السبب الحقيقي» 
لكل عملية إيديولوجية. إنغها يكمن في الشروط الاقتصادية والمادية. 
فلا يمكن_ في رأيها_ أن نفسر الفكرة. في ضرء علاقاتما بالأفنكار الأحرى 
وتفاعلانما معهاء وعلى أساس الشروط السيكولوجية والعقلية» وإفغا بمكن 
تفسيرها_ فقط_ عن طريق العامل الاقتصادي. فليس للفكر تاريخ مستقل 
أو تطور خاص لهء وإنغا هو تاريخ للانعكاسات الحتمية» الق تثيرهافي 
العقل الإنسان ظروف اجتمع الاقنصادية والمادية والطريقة العلمية التي 
يمكن أن نختبر بها هذه الحتميةء أن نتقارن بين النظرية ومجرى الأحداث في 
مجرى الحياة العقلية والاجتماعية للإنسان. 
وللماركسية نصوص عديدة في شرح هذه النظرية» وتطبيقها على 
الحقل الفلسفي. فهي تارة تفسر الفلسفة بحالة القوى المنتجة» وأخحرى تفسرها 
إعستوى العلوم الطبيعية» وثالنة تعبرها ظاهرة طبقية» تحددها ظروف 
الت ركيب الطبقي في الجتمع» كما سنرى في النصوص الاتية! 
قال الفيلسوف الشيوعي البريطانٍ(موريس كونفورث): 
((شيءِ آخر تجدر بنا ملاحظته» ذلك هو تأثير 
المخترعات التكنيكية والاكتشافات العلمية» على ظهور 


الأفكار الفلسفية) . 


. ٠١ص المادية الديالكتيكة.‎ )١( 
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ويريد ذا أن يربط بين التفكير الفلسفي» وتطور وسائل الإنتاج 
ويوضح هذه الرابطة في جال آخر بتقدي فموذج هشامن مفهوم التطويرء 
الذي ساد العقلية الفلسفيةء بسبب التطور النوري في قوى الإنتماج فهو 
يقول: 
((إن التقدم نحو المغاهيم التطورية في العلم والذي 
أعرب عن اكنشاف التطور الحقيقي في الطبيعة والجتمع 
كان يطابق تطور الرأسمالية الصناعية في أواخحر القرن 
الثامن عشرببيد أن هذا التطابق» م يكن مجرد تطابق 
فحسب» بل كان يعبر عن علاقة سببية... لا تعيش 
البورجوازيةء إلا إذا أدخلت تغييرات ثورية مستمرة 
على أدوات الإنتاج... كانت هذه هي الشروط التي 
أدت إلى ظهور مفهوم التطور العام في الطبيعة واجتمع» 
ولذلك فإن مهمة الفلسفةء في تعميم قوانين التغير والتطور 
لا تنتج من مكنشفات العلوم فحسب» بل ومن الكل 
العقد لر كة الجتمع الحديث بكليته('. 
وهكذا فان أدوات الإنتاج» كانت تتطور وتنجدد» فنقذف إلى عقل 
الفلاسفة مفاهيم التطورء التي قضت على النظرة الفلسفية الجامدة إلى الكون» 
وحولتها إلى نظرة ثوريةء تطابق التطورات المتواصلة في أدوات الإنتاج. 
ونكتفي هنا بالقول: بأن النطورات الثورية في أدوات الإنماج» بدأت 
في أواخر القرن الثامن عشر» كما أشار إلى ذلك(كون فورث) نفسهء 
أي بعد اختراع الآلة البخارية سنة ٤٦۱۷ء‏ التي تعتبر أول ثورة حقيقية 


في وسائل الإنتاج» ومفهوم التطور_ على أساس مادي_ سبق هذا التاريخ» 


.١ _ ۸ ملخصات عن المصدر السابق.ص‎ )١( 
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على يد إمام من كبار أئمة الفلسفة الماديةء الذي تشيد الماركسية عجحدهم 
وآرائهم وهر (دیدرئ'. الذي طلع على دنيا الفلسفة في الصف الأول 
من القرن الثامن عشر. بادية صبها في إطار من التطور الذاتي» فقال: 
بأن المادة تتطور بنفسهاء وفسر الحياة على أساس التطور, فالأحياء عنده 
تتطورء ابتداء من خلية تحدثها المادة الحيةء بجيث تحدث الأعضاء الحاجات» 
وتحدث الحاجات الأعضاء... فهل استقى(ديدرو) هذا المفغهوم الفلسفي 
للتطور» من الانقلابات الورية في الأدوات المنتجة» التي م تكن قد تعاقصت 
بعد على مسرح الإنتاج؟!. 

صحيح أن التغييرات الجذرية على الصعيد الإنشاجي» كانت تيء 
الأذهان_ إلى حد ما_ لقبول فكرة التطور الفلسفي» وتطبيقها على كل 
مرافق الكون ولكن هذا لا يعني السببية الضرورية» وربط التطور الفلسفي 
بتطور الإنتاج» ربط حتمياً لا يأذن له بالتقدم أو التأخرء وإلا فكيف سمحت 
هذه الحتمية المزعومة (ديدرو)ء أن يسبق تطور الإنصاج؟! بل كيف 
سمحت لفلاسفة عاشوا قبل ذلك بأكثر من ألفي سنةء أن يجعلوا من التطور 
قاعدة فلسفية هم؟!. 

فهذا هو الفيلسوف اليونان(انكسمندر)» عاش في القرن السادس 
قبل الميلاد"» جاء بمفهوم فلسفي عن التطور,ء لا بختلف في جوهره عن 
مفاهيم التطور في عصر الإنتاج الرأمالي. فققد قال؟ إن الكائنات كانت 
أول أمرها منحطة. ثم سارت في طريق التطور» درجات أعلى فأعلى» 
بعا فطر فيها من دافع غريزي» يدفعها إلى الملاءمة بين أنفسها والبينة الخارجية: 


فالإنسان_ مغلاً_ كان حيواناً يعيش في الما فلما اسر الماء اضطر هذا 


)١(‏ ولد سنة ١١۱۷ء‏ ونشر خواطره الفلسفية سنة ٠۷٤١‏ واستمر في التأليف واللشر 
حتی مات سنة .۱۷۸٤‏ 


(۲) ولد سنة ١١٦ق.م.‏ وتوفي سنة ٥٤۷‏ ق.ه. تقرياً 
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الحيوان المائي إلى ملاءمة البيئة. فاكسسب على مر الزمن أعضاء صالة 
للحركة على الأرض اليابسة, وهكذا حقى أصبح إنسانا. 

وفيلسوف آخر» كانت له ممساهمة كبيرة في مفاهيم التطور الفلسفي» 
حتى اعتبرته الماركسيةء شارحاً رائنعاً لجوهر الديالكتيك ورأيه في التطور» 
وهو(هرقلطيس)ء الذي عاش في القرن الخامس قل الميلادا'. وجاء 
في دنيا الفلسفة بمفهوم للتطورء يقوم على أساس التناقض والديالكتيك. 
فهو يؤكد أن الكون ليس على صورة واحدة فهو مغغير متحول دائما 
وهذه الصيرورة والحركة من صورة إلى صورة هي حقيقة الكون» 
فلا تفتاً الأشياء تنقلب من حال لحال إلى آخحر الأبد. ويفسر هذه الحركة 
بأها تناقض» لأن الشيء المتحرك يكون موجوداً ومنغيراً في نفس الوقست» 
أي موجوداً وغير موجود في آن واحد» وهذا الاتحاد الآني بين الوجود 
واللارجود» هو معنى الحركةء التي هي جوهر الكون وحقيقة. 

إن فلسفة(هرقليطس) هذه» لئن برهنت على شيء فإففا تبرهن 
بوجودها التاربخي» على خحطأ الماركسية في تفسرها للفلسفة» وتأكيدها 
على مسایرقا حتماً لوسائل الإنتتماج والمكتشفات التكنيكية» لا سيما إذا 
عرفنا أن(هرقليطس)» كان متأخر تأخراً فاضحاً عن موكب العلي 
ومكتشفاته الطبيعية والفلكية» في عصره. فضلا عن مواكبه الحدينة» 
حى كان يعتقد أن قطر الشمس قدم واحد» كما يبدو للبصرء ويفسر 
غروجا بانطفائها في الماءء 

ولاذا نذهب بعيدأء وبين أيدينا الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين 
الشيرازي» الذي أحدث ثورة جبارة في الفلسفة الإسلاميةء إذ أف الفكر 


الإسلامي في مطلع القرن السابع عشرء بأعمق فلسفة شهدها تاريخ هذا 


)١(‏ ولد سنة ١٣٥ق.م.‏ وتوفي سنة ٤۷٥‏ ق.م. 
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الفكرء وأنبت في فلسفته هذه الحركة الجوهرية في الطبيعة» والتطور 
المستمر في جوهر الكون» على أسس فلسفية تجريدية وقد ألبت ذلك» 
يوم كانت وسائل الإنتاج ثابتة» بشكلها التقليدي على مر الزمن» وكان 
كل شيء في الحياة الاجتماعية ساكناً ثابتاً» غير أن الدليل الفلسفي» دفع 
فيلسوفنا الشيرازي إلى التأكيد على قانون التطور في الطبيعة» بالرغم من 
ذلك کله. 

فلا علاقة حتمية_ إذن_ بين المفاهيم الفلسفيةء والوضع الاقتصادي 
للقوى المنتجة. 

وهناك شيء آخر له مغزاه الحاص بمذا الصدد» وهو أن الوضع 
الاقنصادي لقوى الإنتاج وعلاقاته» لو كان هو الأساس الحقيقي الوحيد» 
لتفسير الحياة العقلية للمجتمع» بما فيها الأفكار الفلسفية» لكانت النتيجة 
الطبيعية لذلك. أن التطورات الفلسفية تواكب في حركتها التقدمية» تطور 
الوضع الاقتصادي» وتجري وفقاً حركة التكامل في علاقات الإنتصاج وقواه 
ويصبح من الضروري بعوجب ذلك» أن تنبع الاتجاهات التقدمية في الفلسفةء 
وأن تتولد النورات الفلسفية الكبرى» في أرقى المجتمعات من الناحية 
الاقتصادية فيكون نصيب كل مجتمع من التفكير التقدمي» والفلسفة الغورية» 
عقدار حظه من التطور الاقنصادي والسبق في ظروف الإنتاج وعلاقاته. 
فهل تدسجم هذه النتيجة مع الواقع التاربخي للفلسفة؟ هذا مانريد معرفته 
الان, 

ولنأحذ حالة أوروباء عندما لاحت في الأفق الأوروي» تباشير 
الثورة الفكرية الجديدة. فقد كانت انكلترة تتمتع بدرجة عالية نسبياً مسن 
التطور الاقنمصادي» لم تظطفر بنظيرها فرنسا ولا ألانياء وكان الشعب 
الإنكليزيء قد ظفر بمكاسب سياسية خطيرة لم يكن قد حصل على شيء 


منها الشعب الفرنسي والألان» وكانت القوى الاقمصادية الفنبية في انكلتمرة 
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(قوى البورجوازية) في نمو مستمر» لا يشبهه وضعها في البالدان الأحرى. 
وبكلمة ختصرة: إن الوضع الاجتماعي لإنكلترة» بشروطه الاقمصادية 
والسياسية» كان أعلى درجة_ في سلم التطور التاريخي» الذي تؤمن به 
الماركسية_ من فرنسا وألانياء بدليل أن انكلتمرة بدأت ثورققا التحررية 
سنت( »)٠٠٠٠١‏ وخاضت في منتصف القرن السابع عشر(۸٤۹٠)»‏ ثورقا 
الككبرى بقيادةظ كرومويل)» بينما م تنهيأ في فرنسا روف النورة 
الحامة. إلا سن ۱۷۸۹) ولا في الانيا إلا عام(۸٤۱۸)»‏ وهذله 
الثورات» بوصفها ثورات بورجوازية» منبغقة عن درجة النطرور الاقنصادي 
في رأي الماركسيةء تبرهن با تشير إليه من تفاوت زمني بينها إلى سبق 
انكلترة في الجال الاقتصادي. 

وإذا كانت انكلترة هي الدولة المتطورة اقتصادياًء أكنر من غيرهاء 
فمن الطبيعي_ على أساس النظرية الماركسية_ أن تسبق غيرها من البلدان 
في المضمار الفلسفي» وتصبح أكثر تقديمة منها في اتجاهها الفلسفي. والاتجاه 
التقدمي في الفلسفة_عند الماركسية_ هو الاتججاه المادي» وأكنر مايكون 
الاتجاه المادي تقدمياء حين يقوم على أساس التطور والح ركة., وهنا نتتساءل: 
أين ولدت المادية وشبت؟ وني أي مجتمع ظهرت تباشير هاء ثم اندلعت 
عاصفتها؟ وتبدو لنا الما ركسية هنا في موقف حرج» لأن نظريتها في تفسير 
الفلسفة» على أساس العامل الاقتصادي» تدعوها إلى القول: بأن تقدم 
انكلترة الاقتصادي» كان يفرض عليها أن تظهر على المسرح الفلسفي» 
بالا تجاه التقدمي» أو الاتجاه المادي بتعبير آخر. ومهذا حاول ماركس القول: 
بان المادية ولدت في إنكلرة على يا(فرنسيس بيكوذ)» وعلى يد 
(الاسین)'. 

ولكنا نعلم جميعا أذ(بيكون) م يكن فيلسوةفً مادياً» بل كان 


.۷٦ص التفسير الاشتراكي للتاريخ»‎ )١( 
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غارقاً في المغاليةء وإنما دعا إلى التجربة فقط وشجع الطريقة التجريبية في 
البحث. وأما (الاميون) الانجليز» فلئن كانت(الامية) لونا فكريا 
من الإعداد للمادية» فقد سبق إلى هذا اللون من التفكير الفلسفي» إثشان من 
الفلاسفة الفرنسيين» في مطلع القرن الراإببع عشرة أحدها(دوران دي 
سان بورسان)» والآخر؟:(بيير أوريول) وإذا أردنا أن نفتش بصورة 
أعمق عن المقدمات الفكريةء التي مهدت للاتجاه المادي. فسوف نجد قبل 
(الامية) الح ركت(الرشدية اللاتينية) في الفلسفة» التي ظهرت في القرن 
الثالث عشر في فرنساء وتشيّع ها معظم أساتذة كلية الفنون بباريس. وعلى 
يدهم فصلت الفلسفة عن الدينء وبدأت تجة إلى إنكار المسلّمات الدينية. 

وأما الاتجاه المادي في شكله الصريح» فهو وإن كشف عن نفسه 
في شخص أو أشخاص معدودين في إنكلمرة» نظير(هوبز). ولكن هذا 
الاتجاه ل يستطع أن يسيطر على الموقف الفلسفي في إنكلمرة أو يستلم 
الزمام من الفلسفة المالية بينما أثار أكبر عاصفة مادية على المسرح الفلسفي 
في فرنساء حتى غرقت فرنسا في الأتجاهات المادية. وبينما كانت فرنسا 
الفكريةء تحتفل ب(فولتير) و(ديدرو) وأمثاها من أئمة المادية في القرن 
الثامن عشر.. نجد انكلترة زاخرة بأعمق وأفظع مثالية فلسفية. على يد 
((جورج باركلي)) و («(ديفيد هيوم)) الممشرين الأساسيين بالمثالية في تاريخ 
الفلسفة الحديثية.. 

وهكذا تجيء النتائج» على عكس ما ترتقبه الماركسية في التاريخ. إذ 
تزدهر الفلسفة المثالية» وبتعبير آخرة أشد الفلسفات رجعية عند الما ركسية» 
في أرقى انجتمعات» وأكثرها تطوراً من الناحية الاقتصادية والتكنيكية. 
بينما تختار العاصفة المادية ها مكاناى في مجتمعات متأخرة اقتصادياً واجتماعيا 
كفرنسا» بل إن المادية التطورية والديالكتيك نفسهماء ل يظهرا إلا في 


ألمانياء يوم كانت متأخرة في شروطها المادية على انكلترةء بعدة درجات. 
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ومع هذا تريدنا الماركسية» أن نصدق تفسيرها للتفكير الفلسفي 
وتطوراته» على أساس الوضع الاقنصادي وغوه. 

وإذا حاولت الماركسيةء أن تججد ها المفارقات مبررا لتعبيرها اسعفناء 
عن القانون. فماذا يبقي عندها من دليل على صحة القانون نفسه. لتككون 
هذه المفارقات استفنائية؟؟ ولاذا لا تكون دليلاً على خطا القانون نفسه 
بدلا من أن نلتمس المعاذير ها من هنا وهناك؟!!. 

وهکذا نستنتج_ مما سبق_ أن لا علاقة حتمية بين المفاهيم الفلسفية 
للمجتمع والوضع الاقتصادي للقوى المنحجة فيه. 

*+ *٭+ % 

وأما العلاقة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية» فتتوقف دراستها_ بصورة 
مفصلة_ على تحديد مفهوم الفلسفة» ومفهوم العلم» والأسس التي يرتكز 
عليها التفكير الفلسفي والتفكير العلمي» للستطيع أن نرف مايمكن من 
تفاعل وارتباط بين الحلقتين. وهذا ما سنت ركه إلى ((فلسفتنا)) ولكنسالا نترك 
هذا المناسبة دون أن نشير باجمال» إلى شكنا ف التبعية المفروضة على 
الفلسفة للعلوم الطبيعية فإن الفلسفة قد تسبق العلم أحياناء إلى بض الإتجاههات 
في تفسير الكون» ثم يجري العلم بعد ذلك في اتجاههاء بطريقنه الخاصة. 
وأوضح مثل على ذلك التفسير الذري للكون» الذي قال به الفيلسوف 
اليوناني ديقراطيس» وقامت على أساسه عدة مدارس فلسفية» على مر 
التاريخ» قبل أن تصل العلوم الطبيعية إلى مستوى تتمكن فيه من التدليل على 
هذا التفسير. واستمر التفسير يبحمل الطابع الفغلسفي الحالص» حت حاول 
أن يدخل الحقل العلمي_ لأول مرة_ على يل(دالت) عاط(٥٠۱۸)»‏ 
حيث استخدم الفرضية الذريةء لتفسير الدسب الثابتة في الكيمياء. 


%* * X* 
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ولم يبق علينا بعد هذاء إلا أن نفحص الطابع الطبقي للفلسفة. فان 
الماركسية تؤكد أن الفلسفة لا بممكن أن تتجرد عن إطارها الطبقي» بل هي 
دائماً تعبير عقلي رفيع» عن مصا طبقة معينة, قال موريس كونفورت: 
(رکانت الفلسفة دوماً تعب ولا تستطيع أن تعبر 
عن وجهة نظر طبقية. فكل فلسفة عبارة عن وجهة نظر 
طبقه ما» عن العام طريقة تدرك مما الطبقة» مركزها 
وأهدافها التاريخية. فكانت المدارس الفلسفية تعبر عن 
نظرة الطبقةء ذات الإمتيازات» إلى العام أو عن وجهة 
نظر الطبقة التي كانت تکافح» لتصبح طبقة ذات 
امتیازات)'. 
ولا تكتفي الاركسية بمجمل من القول كهذا» بل تضع النقاط على 
الحروف فتؤ كد أن الفلسفة المخاليظ[وتعني مها كل فلسفة ترفض التفسير 
المادي البحث للعام) هي فلسفة الطبقات الحاكمة,ء والأقليات المسنغلة التي 
تتبني المغالية على مر التاريخ _ بوصفها فلسفة محافظة_ لتستعين مما على 
إبقاء القدم على قدمه. وأما المادية فهي على نقيض ذلك لأمما كانت 
تعبر دائماً عن المفهوم الفلسفي للطبقات المضطهدةء وتقف إلى جانبها في 
كفاحهاء وتسند الحكم الديقراطي والقيم الشعبية". 
وتشرح الاركسية هذين الموقفين المتناقضين. من الغالية والمادية 
على أساس اختلاف الفالسفتين في نظريتهما عن المعرفة. وني هذا تقع 
ا ماركسية في خلط بين نظرية المعرفة في لجال الكون» ويها في الججال 


الأخلاقي فتعتبر أن تأكيد المغالية على حقائق مطلقة الوجود» يضمن إعمامم 


)١(‏ المادية الديالكتيكية» ص۲". 


(۲) راجع دراسات في الاجتماع» ص۸۱. 
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بقيم مطلقة للوضع الاجتماعي أيضاًء فما دامت المخالية» أو الميتافيريسة 
تؤمن بأن الحقيقة العليا («الله)) في الوجود مطلقة وابعة» في تؤمن_ 
أيضاً_ بأن الظراهر العليا في الجتمع» من حكومة وأوضاع سياسية 
واقتصادية» حقائق ثابتة مطلقة أيضاً. لا جوز تغييرها واستبداها بغيرها. 

والحقيقة هي: أن وجود حقائق مطلقة وفقاً لنظرية المعرفة الفلسفية 
عند الميتافيزيةء ولفهومها عن الوجود, لا يعني الاعنراف بنظير هذا 
الإطلاق والشمول» على الصعيد الاجتماعي والسياسي ولذلك نجد أرسطو 
زعيم الميتافيزيةء الفلسفية» يؤمن باللسبية» على الصعيد السياسي» ويقرر 
أن الحكومة الصالة تختلف باختلاف الأحوال والظروف» ولم بمنعه القول 
بالصلاح اللسي_ هذا_ في الجال الاجتماعي» من الاعتقاد بالحقائق 
المطلقة في الفلسفة الميتافيزيقية. 

وسنترك درس هله الناحية دراسة دقيقة» إل(فسفتنا)ء ونقف 
هنا لحظة لنرى: هل يصدق التاريخ هذه المزاعم» التي تقررها الا ركسية 
عن الاتجاه التاريخي الطبقي للمثالية والمادية؟؟. 

ويمكننا أن نأخذ مالين من التاريخ» من تاريخ المادية على الخحصوص: 
أحدها:(مرقلطيس) اكبر فيلسوف للمادية في العام الققدي. والآحر:ة 
(هوبز) الذي يعتبر من أقطاب المادية في الفلسفة الحدية. 

أما (هرقليطس) فهو أبعد إنسان عن الروح الشعبيةء التي تسلكها 
الما ركسية في جوهر الفلسفة المادية. فقد كان سليل أسرة إرستقراطية نبيلة» 
ها المازلة الأولى بين أهل المدينة وقد شاء الحظ أن يندرج في مناصبها الكبيرة» 
حتقى أصبح حاكم المدينة المسيطر. وقد کان يعبر دائیا وني کل تصرفاته 
عن نزعته الأرستقراطية» وترفعه على الشعب» واستهانته به» حقى 
كان يصفه تارة بقوله: (أنعام تؤثر الكل على الذهب)» وأخرى بقوله: 


(کلاب تنبح کل من لا تعرف). 
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هكذا تجسدت_ في العام القدي_ المادية الديالكتيكية في شخص» 
يمكن أن يوصف بكل شيء إلا بالروح الديقراطية ومساندة الحكم الشعي. 
بينما كان إمام المنالية في دنيا اليونان» (أفلاطون)» يدعو إلى فكرة 
ثورية؟ تتجسد في نظام شيوعي مطلق» ويشجب الملكية الخاصة بكل 
ألواما. فأي الفيلسوفين كان أقرب للثورية» والقيم التحررية في رأي 
الما ر كسية؟! 

و(هوبز) الذي حمل في مطلع عهد النهضةء لواء فلسفة مادية 
خالصة» معارضاً بها ميتافيزيقي ة(ديكارت)... م يكن أحسن حالاً من 
(هرقليطس) فقد كان معلماً لأمير من الأسرة المالكة في انكلترةء (هو 
الذي اعتلى عرش الجلترا بعد ذلك باسم؟ شارل الفنان عام »)٠٦٠١‏ 
وبحكم علاقته هذه ناهض الثورة الشعبية الكبرى» التي فجرها الشعب 
الانجليزي» بقيادة(كرومويل) حع إذا دكت الفورة عرش اللكية» 
وإقامت مكانمفا جمهورية يرأسها (كرومويل)» اضطر فيلسوفنا الادي» 
إلى الفرار والالتجاء إلى فرنساء التي كانت معقلاً قوياً للملكيين. وهناك 
استمر في مناصرته الفكرية للملكية المطلقة» ووضع كتابل(التنين)» 
الذي ضمنه فلسفته السياسيةء وأكد فيه على ضرورة سلب أفراد الشعب 
حريامم» وإقامة الملكية على أساس من الإستبداد المطلق. وني الوقت الذي 
كانت تؤكد فيه الفلسفة المادية. هذا الاتججاه السياسي» على يل(هوبز) 
كانت الفلسفة(الميتافيزيقية) تقف موقفا معاكساء يتمفل في ععدة من 
أبطاها الفكرين» الذين عاصروا[هويز) كالفيالسوف الصوفي الكبير 
(باروخ سبينوزا) الذي آمن بحق الشعب في انتقاد السلطة» بل وفي النورة 
عليهاء ودعا إلى الحكم الدعقراطي قائلا(كلما اتتسعت مشاركة الشعب 
في الحكم» قوي التحاب والإتحاد). 


فأي الفلسفتين كانت تسير في ركاب الأرستقراطية والإستبداد؟!. 


٩_انداصتقا‎ 
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فالسفة(هرقليطس) الأرستقراطي» أم فلمفة أفلاطون واضع كاب 

الجمهورية, فلسفة(هوبز) الإستبدادي» أم فلسفة(سبينوزا)» القائنل 
حى الشعب في الحكم. 

بقي علينا أن نلاحظ شيئاً آخر» وهوة: أن التفكير الفلسفي ّا كان 

طبقياً ني رأي الما ركسيةء فهو تفكير حزبي دائماً. فلا يمكن لأي باحث 

فلسفي» أن يدرس مسائل الفكر الإنسان» دراسة موضوعية نزيهة 

بل الدراسات الفكرية كلها ذات لون حزبي صارخ» ولأجل هذا لا تتحاشى 

الماركسية عن إبراز الطابع الحزبي لفلسفتها وتفكيرها الحخاص,» والإعتراف 

باستحالة الزعة الموضوعية في البحث بالنسبة إليهاء وإلى كل المفكرين» 

وتكرر دائماً: أن الزعة الموضوعية والنزاهة التامة في البحثب ليست إلا 

أسطورة بورجوازية بب القضاء عليها قال الكاتب الما ركسي الكبير 

(تشاغين): 

((لقد ناضل لينين بثبات وإصرار... ضد اللازعة 

الموضوعية في النظرية» وضد اللانحيز واللأحزبية 

البورجوازيين. ومنذ عام ۱۸۹٠١‏ سذد لينين طعنة نجلاي 

إلى الزعة الموضوعية البورجوازيةء التي كان ينادي 

بها الما ركسيون الشرعيون» أولئك الذين كانوا ينتقدون 

الموقف الحزبي في النظريةء ويطالبون بالحرية في مدان 

النظرية... لقد بين في نضاله ضد الماركسية الشرعية. 

وضد نزعة المراجعين: أن النظرية الما ركسية من واجبها 

أن تعلن بصراحة» وحق النهاية» مدأ الروح الحزبية 

البروليتارية...ولكي نقدر حق قدره هذا الحدث أو ذالك» 

من أحداث التطور الاجتماعي» فينبغي النظر إليه من 


زاوية مصاح الطبقة العاملة» والتطور التاريخي هذه 
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الطبقة... فالروح الحزبية هي التي تمكن الطبقة العاملة 
من أن تبرّر علمياًء الضرورة التاريخية لإقامة (دكتاتورية 
البروليتاري) )('. 
وقال لينين نفسه: 
((إن المادية تفرض الموقف الحزي» لأها في تقدير 
كل حادث تجبر على الإنخياز صراحةء ودون مواربة» 
إلى وجهة نظر فئة اجتماعية معينة)(". 
وعلى هذا الأساس» وجه جدانوف نقداً قاسياً لكتاب(الكسندروف) 
في تاريخ الفلسفة الغربيةء إذ دعا فيه مؤلفه إلى التساهل والازعة الموضوعية 
في البحث فنقده جدانوف بحرارة وكتب يقول: 
(«إن المهم في نظري» هو أن المؤلف يستشهد بب 
(تشريدشفسكي)ء لكي ببين: أنه جب على مؤسسي 
الأنظمة الفلسفية المختلفةء وحق المتناقضة فيما بينهاء 
أن یکونوا أکثر تساهلاً واحدهم تجاه الآخحر وما كان 
المؤلف قد استشهد بمذه الفقرة( أي بفقرة من كلام 
تشرينشفسكي في تحبيذ التساهل والموضوعية) دون 
تعليق» فمن الواضح أا تنل وجهة نظره الخاصة. 
فإذا كان الأمر كذلك» كان من الجلي أنه يسير في 
طريق» إنكار مبدأ الموقف الحزي في الفلسفةء ذلك 


المبدأ الجوهري في الما ركسية اللينينية". 


)١(‏ الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم» ص۷۲_۷۹. 
(۲) حول تاريخ تطور الفلسفة» ص٠۲.‏ 


(۳) حول تاريخ تطور الفلسفة ص۸٠.‏ 
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ونحن بدورنا نتساءل» في ضوء هذه النصوص: ماذا تقصد الا ركسية 
من التشديد على الموقف الحزبي في الفلسفةء والتحيز في كل جال فكري 
إلى وجهة نظر الطبقة التي تدافع عن مصالحها فإن كانت تعني بذلك أن من 
الضروري للفلاسفة الما ركسيين أن يجعلوا مصلحة الطبقة العاملة» هي المعيار 
فیما يقبلون ویرفضون من آرای فلا يسمجون لأنفسهم بتبني أي فكرة» 
تتعارض مع تلك المصلحة. وإن توفرت عليها الأدلة والبراهين.. فمعنى 
هذا أا تنتزع من نفوسنا الثقة بأقوا مهاء وتجعلنا نشك في إعامما بأي رأي 
تبديه» أو فكرة تتحمس هاء ويصبح من الجائز أن يكون ماركس» أعرف 
الناس بأخطائه» التي كان يكافح في سييلهاء ويعرضها بوصفها معاجز 
التفكير الحديث. 

وأما إذا كانت تعني الماركسية من الموقف الحزيي» أن كل فرد ينتمي 
إلى طبقة ويدافع عن مصالهاء يدساق دون قصد إلى مايتفق مع مصاح 
تلك الطبقة من مفاهيم وآراءء ولا بمكن أن يتجرد عن وصفه الطبقي خلال 
البحث مهما حاول اصطاع الزعة الموضوعية وتكلفهاء إذا كانت 
الما ركسية تعني هذاء فإنه يؤدي مما إلى الدسبية الذاتية التي نحارها دائما. 

ولعل القاريء يتذكر النسبية الذاتيةء من بين المذاهب الق استعرضناها 
في نظرية المعرفة من(فلسفتنا) وهو اللذهب القانل: بأن الحقيقة ليست 
مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي» وإنغا هي مطابقة الفكرة للشروط الخاصة» 
التي توجد في تركيب الفرد المضوي والنفسي» فالحقيقة بالنسبة إلى كل 
شخص,» ما تنفق مع تركيبه الحاص» لا يطابق الواقع الجارجي» وهي 
لأجل ذلك نسبية ذاتيةء بمعنى أا تختلف من فرد لآحر. فماهو حقيقة 
بالدسبة إلى شخص,» لا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص آخر. 

والماركسية تشن حلة عنيفة ضد هذه اللسبية الذاتية» وتعتر الحقيقة 


هي مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي» غير أن الواقع الموضوعي ّا كان 
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متطورأً فالحقيقة التي تعكسه متطورة أيضاًء في حقيقة نسبية ولكن 
النسبية هنا موضوعيةء تابعة لتطور الواقع الموضوعي» وليست ذاتية تابعة 
للتر كيب العضوي والنفسي للفرد المفكر. هذا ما تقول الماركسية في نظرية 
المعرفة» ولكنها بتأكيدها على الطابع الطبقي والحزب للتفكير» وعلى 
اسحالة النجرد من مصاح الطبقةء التي ينتمي إليها المفكر» تسير في طريق 
الدسبية الذاتية من جديدء إذ تصبح المحقيقة هي مطابقة الفكرة للمصاخ 
الطبقية للمفكر لأن كل مفكر لا يستطيع أن يدرك الواقع إلا ني حدود هذه 
الملصال. فلا يكن للما ركسية حين تقدم لنا مفهومها عن الكون والجتمع»› 
أن تزعم هذا المفهوم القدرة على تصوير الواقع» وإنغا كل ماتستطيع أن 
تقره هو أنه يعكس ما يتفق مع مصال الطبقة العاملة من جوانب الواقع. 
فمعيار الحقيقة عند كل مدرسة فكرية» هو مدى اتفاق الفكرة مع المصاخح 
الطبقية. التي تدافع عنهاء ويمذا تصبح الحقيقة نسبية. تختلف من مفكر إلى 
آخر» ولكن لا بحسب الت ركيب الععضوي والنفسي للأفراد» بل بحسب 
الت ركيب الطبقي والمصاخ الطبقية الت ينتمون إليهاء. فالحقيقة نسبية 
طبقيةء تختلف باختلاف الطبقات ومصالهاء وليست نسبية موضوعية 
ولا بمكن التأكد من احتواء الحقيقة على جانب موضوعي من الواقع» أو 
تحديد هذا الجانب فيهاء ما دامت الماركسية لا تأذن للتفكير_مهما كان 
لونه_ أن يتجاوز حدود المصاح الطبقية وما داممت المصاخ الطبقية توحي 
دائماً ما يشايعها من أفكار» بقطع النظر عن خطئها وصواما ويستج من 
ذلك شك مطلق مرير» في كل الحقائق الفلسفية. 

ج _ العلم: 

ولا أريد أن أقف عند الأفكار العلمية طويلاًء خوفاً من الإسهاب. 


ولكننا لن نستمع_ مهما وقفنا_ إلا نفس النغمة» التي كانت ترددها 
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الماركسية في الحقل الفلسفي» وني كل مرف من مرافق الوجود الإنسان. 
فالعلوم الطبيعية_ في رأيها_ تتدرٌّج وتنمو طبقاً للحاجات المادية» التي 
يتفتح عنها الوضع الاقتصادي» وتستجد شيا فشيئا تبعاً لتطور الظروف 
الاقتصادية وتكاملها. ولا كانت هذه الظروف, نتاجاً تاريجياً لوضع القوى 
المنعجة» وأساليب الإنتاج» فلا غرو أن تصل الماركسية في تفسيرها للحياة 
العلمية إلى الإنتاج أيضاًء كما تصل إليه عند فماية كل شوط في تحليل 
حركة التاريخ وعمليته المنعددة الجواننب. فكل مرحلة تاريخية تتكيف 
اقتصادياً وفقاً لأساليبها في الإنتتاج» وتساهم في الحركة العلمية في المدى 
الذي يفرضه واقعها الاقنتصادي» وحاجاقا المادية النابععة من هذا الواقع. 
فاكتشاف العلم للقوة البخارية الح ركةء في أواخر القرن الفامن عشر مغلا 
كان وليد الظروف الاقصاديةء ونتيجة لحاجة الإنتاج الرأسممالي إلى 
قوة ضخمة» لتحريك الآلات التي يعتمد عليها هذا الإنماج. وكذلك 
سائر الكشوف والتطورات» التي يحفل ما تاريخ العلم. 

وقد ذكر (روجيه غارودي)» لإيضاح تبعية العلوم للوضع الاقنصادي 
والتكنيكي» للقوى المنتجة: أن المستوى التكنيكي» الذي تبلغه القوى 
المنعجةء هو الذي يضع أمام العلم قضاياء وبحتم عليه جنها وحلهاء فيتقدم 
ويتكامل وفقاً لما يعالجه من هذه القضاياء النابععة من تطور القوى النتجة» 
ووضعها الفني والتكنيكي» وعلى هذا الأساس يفسر لنا(غارودي)» 
كيف أن اكتشافاً واحداً قد يتوصل إليه عدة علماء في آن واحد كاكتشاف 
التعادل بين الحرارة والعمل» الذي حققه علماء ثلاثة» في وقت واحد» 
وهم (كارنو) في فرنساء و(جول) في إنجلراء و(ماير) في ألمانيا؛ 
وكما يقم تطور القوى المنتجة بين يدي العلم القضاياء التي جب عليه حلهاء 
كذلك يعبر لنا(غارودي) عن وجه آخر» من تبعبة العلوم لوضع القوى 


المنتجة وهو أن تطورها يهيء للعلم أدوات البحث التي يستخدمهاء ويۇمّن 
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له مجموعة الأدوات الضرورية للمراقبة والاخبار. 


وفيما يلي نلخص ملاحظاتناء على هذا الموقف الما ركسي في تفسير العلم: 

أ_ إذا استفينا الصر الحديث» نجد أن الجتمعات التي سبقته إلى 
الوجود» كانت متقاربة إلى حد كبير في وسائل الإنصاج وأساليبه» وم يكن 
بينها أي فرق جوهري من هذا الناحية. فالزراعة الببسيطة» والصناعة 
اليدوية» ها الشكلان الرئيسيان للإنتاج» في محختلف تلك الجتمعات. ومعنى 
ذلك في العرف الما ركسي» أن القاعدة التي تقوم عليها هذه الجتمعات كلها 
واحدة. وبالرغم من ذلك فاا تختلف اختلافاً كبيرأ» في ممستوياتما العلمية. 
فلو كانت أشكال الإنتاج وأدواته» هي العامل الأساسي» الذي يحدد لكل 
مجتمع حتواه العلمي» ويطرّر الحركة العلمية وفقاً لدرجة التاريخية.. لا 
وجدنا تفسيراً هذا الإختلاف» ولا مبرراً لازدهار العلم في مجتمع دون 
مجتمع» ما دامت القوة الرئيسية التي تصنع التاريخ» واحدة في الجميع. 

فلماذا اختلف الجتمع الأوروبي في القرون الوسطى مالا عن 
الجتمعات الإسلامية في الأندلس والعراق ومصر» مع إشتراكها في نوعية 
القاععدةا. وكيف ازدهرت في المجتنمعات الإسلامية» الح ركة 
العلمية في مختلف الحقول بدرجة عالية نسبيأء وم يوجد ها أي تباشير في 
أوروبا الغربيةء التي هاها ما رأته في حرويمها الصليبية» من علوم اللسلمين 
ومدنیتهم؟. 

ولاذا استطاعت الصين القديعة وحدهاء أن تخترع الطباعة» ولم تتوصل 
إليها سائر المجتمعات إلا عن طريقها!.. فققد أخذ المسلمون هذه الصناعة 
عن الصينيين في القرن النامن الميلادي» م أخحذقا أوروبا عن اللسلمين في 
القرن الثالث عشر. فهل كانت القاعدة الاقتصادية التي قامت عليها الصين 


.٠١_١٠١ص راجع الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم»‎ )١( 
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القديةء تختلف في جوهرها عن قاعدة الجتمعات الأخرى؟!. 

ب_ إن الجهود العلميةء وإن كانت تعر في كثير من الأحاين عن 
حاجة مادية اجتماعية تنطلب الإبداع» ولكن هذه الحاجة لا بممكن أن 
تكون هي التفسير الأساسي الوحيد» لتاريخ العلم وتطوراته. فإن كغيرا 
من الحاجات» بقیت تنتظر آلاف السنين كلمة العلم بشأهاء وم تستطع 
بعجرد وجودها في حياة الناس المادية» أن تظطفر من العلم بمعكسب» حقق 
آن للعلم أن يصل إلى الدرجة التي تتيح له قضاء هذه الحاجة. ولنأخذ لمال 
على ذلك من كشف علمي» قد يبدو الآن تافهاً ولكنه عبر في حينه عن 
تطور علمي جديد» وهو إختراع النظارات. فحاجة الناس إلى النظقأرات 
مغلاً قديمة» قدم الإنسان» ولكن هذه الحجة المادية» بقيت تنتظر دورهاء 
حتى جاء القرن النالثن عشرء فاستطاعت أوروبا أن تأخحذ عن المسلمين» 
معلوماتمم عن انعكاس الضوء وانكساره» وبالفالي تكن العلماء على 
أساس هذه المعلومات» أن يصنعوا النظارات فهل كان هذاالحدث العلمي 
وليد حاجة جديدة» نبعست عن الواقع الاقنصادي والمادي للمجتمع؟! 
أو كان نتيجة لعوامل فكرية» استطاعت أن تؤدي إلى اختراع النظارات 
عند وصوها إلى درجة معينة من تطورها وتكاملها؟!. 

ولو كان بإامكان الحاجة النبتقة من الظروف الاقمصادية. أن تففسر 
العلم والكشوف العلمية» فكجف يمكن أن نفهم اكتشاف أوروبا لقدرة 
امغنطيس على تعيين الاتجاه» في القرن الثالث عشر» حين استعملت الإبرة 
المغنطيسية في إرشاد السفن؟!. مع أن الطريق البحري كان هو الطريق 
الرئيسي للتجارة في قرون خلت» وكان الرومان يعتمدون في التجارة على 
طريق البحر بصورة رئيسية» ولم يتح مهم_بالرغم من ذلك_ أن يكتشفوا 
للمغناطيس قدرته على توجيه السفن. وم تشفع هم حاجاقم النابعة مسن 


واقعهم الإقتصادي بذلك» بينما تؤكد بعض الروايات التاريخية, أن الصين 
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قد ظفرت بمذا الكشف قبل عشرين قرنا تقريبا. 

وقد يتفق للعلم أن يسبق بفتوحه الحاجة الاجتماعية إذا استكمل الشروط 
الفكرية للفتح الجديد. فالقوة الح ركة للبخار هي من حاجات الجتمع 
الرأمالي في رأي الماركسيةء ولكن العلم قد اكتشفها_بالرغم من ذلك_ 
في القرن الغالث الميلاديأ" قبل أن تظهر طلائع الرأمالية الصناعية» على 
مسرح التاريخ» بأكثر من عشرة قرون. صحيح أن الجتمعات القدععة» 
م تستشمر هذه القوة البخاريةء ولكننا لا نتحدث عن مدى قدرة الجتمع 
على الاستفادة من العلوم» وإنمها نبحث المحركة العلمية نفسهاء وندرس 
ما إذا كانت تعبيراً عقلياً عن الحاجة الاجتماعية المتجددة بدورهاء أو 
حركة أصيلة ها شروطها السيكولوجية وتارجنها الخاص. 

ح _والماركسية حين تحاول أن تقصر نطاق العلم» على القضايا 
والمشاكل التي تضعها وسائل الإنتاج» وأوضاعها التكنيكية أمامهاء تقع 
في خلط بين العلوم الطبيعية النظرية من ناحية» والفنون العملية من ناحية 
أخرى. فالفنون العملية الصناعيةء التي نبعت من خلال التجارب والحبرات 
الإعتيادية. التي حصل عليها رجال الأعمال» وتوارثوهاء كانت تسخر 
دائماً حساب القوى المنتجةء وتنمو تبعاً ما تقدمه هذه القوى من مسائل 
ومشاكل» تتطلب منهم الجواب عنهاء أو التغلب عليهاء وأما العلوم 
النظرية التجريبيةء فلم تكن وقفاً على تلك المسائل والمشاكل» بل إننا 
نجد أن التطور العلمي النظري» والتطور الففني العملي» سار لفتصرة كبيرة 
من الزمن» في خطين منفصلينء وذلك منذ القرن السادس عشرء إلى 
القرن الثامن عشر. فقد مضى على الفنون العملية_ بعد ميلاد العلم في الققرن 


السادس عشر_ قرنان» قبل أن تتهياً ها الاستفادة من العلم» وبقي الحال 


.٠١ص الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم»‎ )١( 
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على هذا تقريباً» حقى بدأت صناعة الكهرباء سنت( ٠١‏ ۱۸۷). 

ومن المفيد بمذا الصدد أن نعلي أن النورة العلمية في الكيمياء التي 
قام با( لافوازيه)» لم يقلبها الناس عامة, إلا في فماية القرن النامن عشرء 
وقد استطاعت الفنون العملية خلال ذلك» إجراء تحسينات في صناعة الحديد» 
وصناعة الفولاذ. قبل أن يعرف هؤلاء الفنانون الففروق الكيمياوية الأصلية» 
بين الحديد الصلب» والحديد المطاوع» والفولاذ تبعاً لإختلاف نسبة 
الكربون فيها. 

وهذا الانفصال بين خط التفكير العلمي» والخررة البحتة في الفنون 
العمليةء ردحاً من الزمن» يعني أن للعلم تاريخه الفكري» وليس نتاجاً 
لحاجات الإنتاج المتجددةء واستجابة لمستازماقا الفنية فحسب. 

وأما ما لاحظل(غارودي)» من أن كشفاً علمياً واحدأ» قد يصل 
إليه عدة علماء في وقت واحد... فهو لا يبرهن على أن الكشوف العلميية 
دائماً وليدة الظروف التكنيكية, لوسائل الإنضاج» كما شاءت الماركسية أن 
تستنتجه من هذه الظاهرة» زاعمة: أن الظروف الاقمصادية والمادية» 
حين تسمح لقوى الإنتاج» بطرح قضية جديدة إلى العلماء وتدفعهم إلى 
التفكير في حلها» يصل هؤلاء العلماء إلى الككشف المطلوب.» في أوقات 
منقاربة. لأن القوة الدافعة مهم قد وجدت في وقت واحد» من خلال 
تطور الإنتاج. 

ولكن هذا ليس هو التفسير الوحيد الممكن هذه الظاهرة.. بل من الممكن 
تفسيرها عن طريق تشابه أولنك العلماء في الحبرة والشروط الفكرية 
والسيكولوجية» والمستوى العلمي العاد. 

والدليل على أمكان هذا التفسير» وجود هذه الظاهرة الت ندرسهاء 
ني الحقول العلمية النظريةء البعيدة عن مشاكل الإنشاج وتطوراته. فققد 


توصل مغلا ثلاثة من علماء الاقتصاد السياسي» في وقت واحد إلى (النظرية 
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الحّية) في تفسر القيممة» وهم(جيفونز) الانجليزي س( )۱۸۷١‏ 
و(فالراس) السويسري سنت ٤‏ ۱۸۷)» و(كارل منجر) النمساوي سنة 
.)۱۸۷١(‏ ومن الواضح أن النظرية الحدية ليست إلا تفسيراً نظرياً معياً 
لظاهرة اقتصادية قديعة» في حياة اججتمع الإنسان» وهي القيمة التبادلية. 
فلا علاقة للمحتوى العلمي للنظرية» بمشاكل الإنماج أو تطور القوى 
الطبيعية المنتجة» ولم تستمد دليلها من هذا التطور. 

فما هو تفسير وصول ثلاثة من أقطاب الاقتصادء في وقست واحد تقرييا 
إلى وجهة نظر معينة» في تفر القيمة» سوى أممم كانوا منقاربين في 
شروطهم الفكريةء وقدرقم التحليلية؟!. 

د_ وأما تبعية العلوم الطبيعية لتطور القوى المنتجة» بوصفه المصدر 
الذي يون العلم بأدوات البحث الضرورية له فهي في الواقع علاقة مقلوبة» 
ذلك أن العلوم الطبيعيةء وإن كانت تنمو وتتكامل طبقاً ما تظفر به من 
أدوات للتجربة والاختبار» من مراقب ومجاهر وآلات تسجيل» وما إليهاء. 
ولكن هذه الأدوات نفسهاء ليست إلا نتاجا للعلم» يقدمه العلم بين يدي 
العلماء ليتيح هم استخدامه في الوصول إلى مزيد من النظريات» واستكشاف 
الأسرار الجهولة. فاختراع الجهر في القرن السابع عشر» كان ثورة في 
وسائل الإنتاج» لأنه استطاع أن يزيح الستار عن دنيامجهولة» م يكن قد 
اطّلع عليها الإنسان قط ولكن ما هو الجهر؟. إنه نفسه ليس إلا نتاجاً 
للعلم» ولاكتشاف قوانين الضوء وكيفية انعكاسه على العدسات. 

وجب أن نعرف ذا الصددء أن قصة العلم لا تتمنل كلها في الأدوات 
فما أكثر الحقائق التي كانت أدوات اكتشافها جاهزة» ولكنها ظلت مستورة 
عن عين الإنسان» حت بلغ التفاعل والتكامل في الفكر العلمي إلى درجة 
محت له باكتشاف الحقيقة» وصوغها في مفهوم علي خاص. ويمكننا 


أن نقدّم مغلا بسيطا على ذلك» من فكرة الضغط الجوي» هذه الفكرة التي 


۳۲۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تعتبر من الفتوح الكبرى للعلم» في القرن السابع عشر. فهل تدري كيف 
سجل العلم هذا الفح العظيم؟. إنه سجله في فكرة طرأت على ذهن 
(تورتشيلي)» إذ لاحظ أن المضخة لا تستطيع أن ترفع الماء إلى أكنر من 
)۳٤(‏ قدما. وقد سبقه إلى هذه الملاحظة آلاف من رجال الأعمالء 
خلال قرون» كما سبقه إليها بوجه خاص العام الكبير(جاليلو)» ولكن 
الشيء العظيم الذي قر(لتروتشيلي) أن يقدمه إلى العلم هو تفسير 
الظاهرة التي كانت معروفة منذ قرون. فققد قال أن الحد الذي ترفع 
المضخة إليه الماءء فلا تريد عدي( ٤‏ ٣قدما)ء‏ قد يكون هو مقياس ماللجو 
من ضغط, وإذا كان الضغط الجوي قادرا على ممل عمود من الماء طوله 
(٤۳قدما).‏ فهو لابد حامل عموداً من الزئبق أقصر من العمود المائي 
لأن الزئبق أثقل من الماءء وسرعان ما تأكد من صحة هله النتيجة» وأقام 
عن طريقها الدليل العلمي على وجود الضغط الجويء الأمر الذي قام على 
أساسه عدد عظيم من الكشوف والاختراعات. 

فمن حقنا أن نقف عند هذا الكشف العلمي» بوصفه حادناً تاريخيا 
لنتدساءل؟ لاذا وجد هذا الحدث العلمي في ففرة معينة» من القرن السابع 
عشر» ولم يتحقق قبل ذلك؟! أفلم تكن هناك حاجة للإانسان قبل هذا 
إلى الاستفادة من قوى الضغط وتخسرره» في قضاء مختلف المحاجات؟! 
أو م تكن الظاهرة التي وضع (تورتشيلي) نظريته في ضوئهاء معروفة 
خلال قرون» منذ بدء استعمال المضخات المائية؟!ء أو م تكن التجربة 
التي قام جا لإثبات النظرية علمياًء ميسسورة لغيره ممن التفت إلى الظاهرة 
ولم يحاول أن يفسرها؟!. 

ونحن إذا لم نؤمن للحركة العلمية بأصالتها وتطورهاء وفقاً لتراكم 
الأفكار وتفاعلهاء وشروطها السيكولوجية والفكرية الخاصة فسوف لن 
جد هذا الكشف العلمي» ولا العلم بوجه عام» تفسيره الكامل في قوى 


الإنتاج والأوضاع الاقتصادية. 
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ولن نتكلم الآن عن الأفكار الاجتماعية» وعلاقتهاء بالعامل الاقتصادي 


لأن لعالجحة هذه النقطة موضعها في بحث مقبل من هذا الكتاب. 


۳ _ الطبقية الما ركسية 

ومن النقاط الجوهرية في الاركسية مفهومها الخاص عن الطبقية الذي 
كوّنته» وفقاً لطريقتها العامة في دمج الدراسة الاجتماعية الاقتصاديةت 
والنظر دائماً إلى المدلولات الاجتماعية ضمن الإطار الاقتصادي» فهي 
ترى أن الطبقات بوصفها ظاهرة اجتماعية» ليست إلا تعبيراً ذا ابع 
اجتماعي عن القيم الاقتصادية السائدة في الجتمع» من الربح والفائدة والأجر 
وألوان الاستنمار» وتؤكد لأجل هذاء أن الأساس الواقعي للت ركيب 
الطبقي» ولظهور أي طبقة في الجتمع» هو العامل الاقتصادي لأن 
انقسام الناس إلى فئة تملك كل وسائل الإنتماج» وفضة لا تملك منها شيئ 
هو السبب التاريخي لوجود الطبقات في المجتمع» بأشكاها المتنوعة تبعاً 
لنوعية الاستغلال الذي تفرضه الطبقة الحاكمة على الطبقة الحكومة» من 
عبودية أو قنانة أو استخدام بالأجرة. 

والحقيقة أن الا ركسية حين أعطت الطبقة مفهوماً اقتصادياً يتمفل في 
ملكية وسائل الإنتاج أو انعدام هذه الملكية» كان من الطبيعي هاأن تؤمن 
بقيام الت ركيب الطبقي في الجتمع» على أساس اقتصادي» ماداممت قد 
أدرجت ذلك في مفهومها عن الطبقية بالذات. 

ولعل هذه النقطة هي أوضح مثال من بين النقاط التحليلية في الما ركسية» 
لما حرصت عليه الماركسيةء وأدته ببراععة من تفسير المدلولات الاجتماعية 
كلهاء تفسيراً اقتصادياً وتطعيمها بقيمها الاقتصادية الخاصة. 


غير أن هذا البراعة في التحليل» من الناحية النظرية» كلفت الماركسية 
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الابتعاد عن المنطق الواقعي للتاربخ» وعن طبيعة الأشياء_ لا كماتبدو 
وتتعاقب في ذهن العلماء الما ركسيين_ بل كما تبدو في الواقع» لأن التحليسل 
الاركسي يفترض أن الواقع الاقصصادي_ ملكية وسائل الإتصاج» وعدم 
ملكينها_ هو الأساس الواقعي والتاريخي للت ركيب الطبقي» وانقسام الجتمع 
إلى طبقة حاكمة_لأفما تملك_ وطبقة محكومة_ لأفما لا تملك مع أن 
الواقع التاريخي ومنطق الأحداث يبرهن في أكنر الأحايين على العكس»› 
ويوضح أن أوضاع الطبقات» هي السبب في الأوضاع الاقتصادية التي 
تتميز بها تلك الطبقات» فالوضع الاقتصادي للطبقة يتحدد وفقاً لكياففا 
الطبقيء وليس كيانا الطبقي نتيجة لوضعها الاقتصادي. 

وأكبر الظن» أن الماركسية حين قررت أن الت ركيب الطبقي قائم على 
أساس اقتصادي» وأكدت على أن الطبقة نتيجة للملكية لم تدرك النتيجة التي 
تترتب على ذلك منطقياًء وهي أن النشاط في ميادين الأعمال» هو الأسلوب 
الوحيد إلى كسب المقام الاجتماعي» وتكوين طبقة رفيعة في الجتمع» 
لأن التكوين الطبقي للطبقة الرفيعة الحاكمة» في المجتممع إذا كان نتاجاً 
للملكية_الوضع الاقمصادي_ فلابد هامن إيجاد هله الملكية إلا 
الدشاط في ميادين العمل. وقد تكون هذه أغرب نتيجة» يتمخض عنها 
التحليل الماركسي لبعدها عن الواقع» وإلا فمتق كان اللشاط في ميادين 
العمل» هو الطريق الأساسي لتكوين الطبقة الحاكمة في المجتمع. وإن 
كانت هذه النتيجة_ التي تترتب منطقيا على التحليل الا ركسي_ تنطبق على 
ظرف تاريخي» فإنا تنطبق فقط على المجتمع الرأ مالي في ظرف تكوّنه 
وتكامله» إذ بمكن لأحد أن يقول أن الطبقة الرأمالية» قد بنت كيافمفا 
الطبقي عن طريق الملكية التي حصلت عليها بالدشاط الدائب في ميادين العمل 


والإنتاج وأما في الظروف التاريخية الأحرى» فلم يكن اللشاط العملي» 
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هو الأساس لتكوّن الطبقات» ولا الدعامة الرئييسية للطبقة الحاكمة في كل 
العصور» بل على العكس كانت حالة الملكية تظهر على الأكنر بوصفها 
نتيجة للوضع الطبقي» ولیست أساماً له. 

وإلا فكيف نفسر الحدود الفاصلة التي كانت توضع في الجتمع الرومان 
بين طبقة الأشراف» ومجموع العامة ها فيهم طبقة رجال الأعمال الذين 
كانوا يدانون الأشراف في ثرواقم» ويتمتعون بملكيات لا تقل عن ملكيات 
أولئك الأشراف بالرغم من التفاوت الكبير بين مقامهما الاجتماعي» ومن 
السلطات السياسية الخاصة التي كان الأشراف يمتازون ما على رجال الأعمال 
وغیرهم من الفئات. 

وكيف نفسر وجود طبقة(الساموراي) ذات النفوذ الكبير في الجتمع 
اليابان القديم التي كانت تأت في السلم الاجتماعي بعد أمراء الاقطاع 
مباشرة» وترتكز في تكوينها الطبقي على خبرققا الخاصة بحمل السيف» 
وفنون الفروسية وأساليبهاء وليس على الملكية وقيمها الاقتصادية. 

وكيف نفسر قيام التنظيم الطبقي في الجتمع المندي» قبل الاريخ 
الحديث بألفي سنة على يد الفاتحين» من الآريين الفيديين الذين غزوا المند 
وسيطروا عليهاء وأقاموا فيها تنظيماً طبقباً على أساس اللون والدم ثم 
تطور التكوين الطبقي» فانقسمت الطبقة الفاتحة الحاكمة إلى طبقةالكشاترية) 
المتميزة بكفاءقا المسكرية وبراعتها في القنال وطبقة(البراهة) القائمة 
على أساس ديني» وظلت الففات الأحرى كلها محكومة هاتين الطبقتين» 
عا فيها التجار والصناع الذين كانوا بملكون وسائل الإنماج» واحتلت القبائل 
الوطنية التي ظلت متمسكة بدينها أدن الدرجات في السلم الاجتماعي» 
وتكونت منها طبقة المنبوذين. فلم يكن للملكية أثر في هذا التكوين الطبقي» 
الذي ظل يارس وظيفته الاجتماعية مئات السنين في القارة الهندية قائماً على 


أسس عسكرية ودينية وعنصرية» ولإ يشفع للتجار والصناع ملکیتهم» 
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لوسائل الإنتاج كي يرتقوا إلى ممصاف الطبقات الحاكمة, أو ينافسوها في 
سلطافها السياسي والديني. 

وأخيرا كيف نفسر قيام الطبقة الإقطاعية في أوروبا الغربية نتيجة للفتح 
الجرمانيء إذا م نفسره تفسيراً عسكرياً وسياسيأء فإتنا جيعاً نعلم_ وحقق 
انجلز نفسه فقد كان يعترف أيضاً_ بأن القواد الفاتحين الذين تكونت منهم 
تلك الطبقة م يكن مقامهم الاجتماعي ناتجاً عن الملكية الإقطاعية وإنغفا تكونت 
ملکیتهم الإقطاعية هذه تبعاً لدرجتهم الاجتماعية» وامتي ازاتمم السكرية 
والسياسية الخاصة» بوصفهم غزاة فاتحين دخلوا أرضاً واسعةء وتقاسموها 
فكانت الملكية أثرا ولم تكن هي العامل المؤثر. 

وهكذا نجد عناصر غير ماركسية» وتنتهي إلى نائج غير ماركسية 
لدى تحليل كير من الت ركيبات الطبقية في اجتمعات البشرية المختلفة. 

وقد تحاول الما ركسية بمذا الصدد الدفاع عن مفهومها في الطبقية عن 
طريق القول بالعلاقة المتبادلة بين العامل الاقتصادي وشت العوامل الاجتماعية 
الأخرى الأمر الذي يجعله يتأثر مماء ويتكيف وفقاً فهاء كما يؤثر فيها 
ویساهم في تکوینها. 

غير أن هذا الحاولة وحدها تكفي لنسف المادية التارخية» والقضاء على 
مجدها العلمي الشامخ في دنيا الماركسيةء لأنما لا تختلف عندئذ عن التفاسير 
الأخرى للتاريخ» إلا في التأكيد على أهمية العامل الاقتصادي نسياً مع 
الاعتراف بالعوامل الأخرى الأصيلة التي تساهم في صنع التاريخ. 

وإذا كانت الماركسية على خحطأ في تعليل الطبقية بالوضع الاقتصادي 
وحده عرفنا من ذلك خطأها أيضاً في إعطاء الطبقة مفهوما اقتصادياً خالصاًء 
لأن الطبقة إذا لم تكن قائمة دائماً على أساس اقتصادي في ت ركيها الاجتماعي 


فليس من الصحيح إذن أن نعتبر الطبقية جرد تعبير عن قيمة اقصصادية معينة 
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كما زعمت الاركسية ذلك الأمر الذي جعلها تصل إلى نائج غرية مشابمة 
لما أدت إليه نظرقا في تعليل الطبقية وتبريرهامن نائج فقد رأينا أن 
الماركسية حين آمنت بأن الطبقة إنفا تتكون وفقاً للشروط الاقتصاديةت 
والحالة الملكية. كلفها ذلك القول بأن النشاط في ميادين العمل هو الطريق 
الوحيد إلى السمو الاجتماعيء» وكذلك يمكننا أن نلاحظ الآن أننا إذا أعطينا 
الطبقة مفهومها الما ركسي» وبالأحرى مفهومها الاقمصادي المبحث القائل 
بأن الجماعة التي تعيش على عملها طبقة واحدة» والجماعة التي تعيش على 
استشمار وسائل الإنتاج التي تملكها طبقة أحرى» ولم ندخل في مفهوم الطبقة 
أي اعتبار آخر سوى هذه القيم الاقتصادية كما تصر الا ركسية على ذلك» 
لكان معنى هذا أننا أدرجنا كبار الأطباء والمهندسين» ومدراء المأسسات 
التجارية والشركات الكبرى» في نفس الطبقة التي تضم عمال المماجم 
وأجراء الزراعة والصناعة لأنمم جميعاً يعيشون على الأجورء» بينما يلزمنا 
أن نضع حداً طبقياً فاصلاً بين هؤلاء الأجراء وبين مالكي وسائل الإتتصاج 
مهما كانت أجور أولئك ومهما كانت نوعية الوسائل المنتجة الموفرة عند 
هؤلاء. وحيث أن الصراع بين الطبقات ضريبة ماركسية لا حيد للطبقات 
عن القيام بجا فسوف ينهي بنا ذلك إلى تصور أن صغر مالكي الوسائل 
المنتجة سوف يقفون في صراعهم الطبقي إلى صف الطبقة اللستثمرة من 
المالكين بينما يقف كبار الأجراء من المهندسين والأطباء الأخصائيين إلى 
صف الكادحين المستثمرين وهكذا ينقلب مدير المؤسسة التجارية الكبرى 
عاملاً كادحاً يخوض المعركة ضد المالكين المستفمرين نتيجة لدمج الحقائق 
الاجتماعية بالقيم الاقتصادية واتخاذ الجهاز الاقتصادي في توزيع الدخل ساسا 
للطبقات الاجتماعية. 
ونستنتج من دراستنا هذه للتحليل الا ركسي للطبقة نتيجتين خطيرتين: 


إحداهما: أن من الممكن قيام الطبقات في الجتمع حق ولو انعدمت 


۱ ٠ اقتصادنا_‎ 
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فيه الملكية الخاصة بصورة قانونية لأن حالة الملكية_ كماعرضا ليست 
هي الأساس الوحيد للتكوين الطبقي» وهذه هي النتيجة التي كانت الماركسية 
تخاشاها حين أكدت على حالة الملكية بوصفها السبب الوحيد لوجود الطبقات 
كي تبرهن عن هذا الطريق على ضرورة زوال الطبقية واستحالة وجودها 
في الجتمع الاشتراكي الذي تلغي فيه الملكية الخحاصة. ومادمناقد تبيتا أن 
الملكية الخاصة بصيغتها القانونية ليست هي العامل الوحيدفي وجود الجتمع 
الطبقي فمن الطبيعي أن ينهار هذا البرهان» ويصبح من الممكن أن توجد 
الطبقية. بشكل من الأشكال في الجتمع الاشتراكي بالذات» كماوجدت 
في غيره من الجتمعات. وهذا ما سندرسه إن شاء الله باستيعاب أكنر 
عند نقد المرحلة الاشتراكية من مراحل الادية التارخية. 

والنتيجة الأخرى هي أن الصراع في الجتمع_ حيث يوجد_ لا يجب 
أن يعكس القيم الاقنصادية التي يقررها جهاز التوزيع في الجنمع فليست 
نوعية الدخل الناحية الاقتصادية _ ككون الدخل أجراً أو رخاً_ هي التي 
تفرض الصراع ولا جبهات الصراع مقسمة على أساس تلك الدخول والقيم 
الاقتصادية. 

٤‏ _ العوامل الطبيعية والاركسية 

ومن مظاهر النقصان البارزة في الفرضية الما ركسية» تناسي العوامل 
الفيزيولوجية والسيكولوجية والفيزيائية» وإمال دورهافي التاريخ» ممع 
أا قد تكون في بعض الأحايين ذات تأثير كبير في حياة المجتمع وكيانه 
العام» لأا هي التي تحدد للفرد اتجاهاته العلمية» وعواطفه وكفاءاته 
الخاصةء تبعاً لما تتحفه به من ت ركيب عضوي خحاص» وهله الاتجاهات 
والعواطف والكفاءات» التي تختلف في الأفراد وفقاً للك العوامل» وتساهم 


في صنع التاريخ» وتقوم بأدوار إبجابية منفاوتة في حياة الجتمع. 
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فكلنا نعلم بالدور التاريخي» الذي لعبته مواهب نابليون السكرية» 
وشجاعته الفريدة» في حياة أوروباء 

وكلنا نعلم بعيوعة لويس الخامس عشرء وآثارها التاربخية خلال حرب 
السنوات السبع» التي خاضتها فرنسا إلى جانب النمسا. فقد استطاعت امرأة 
واحدة» كمداط(بومبادور)» أن تملك إرادة املك وبالمالي أن تدفع 
فرنسا للاشتراك مع النمسا في حرماء وتحمّل العواقب الوخيمة التي أسفرت 
عنها, 

وكلنا نعلم بالدور التاريخي» الذي نجم عن حادثة غرام خاصة» في 
حياة ملك الجليزي كهنري» إذ أدت تلك الحادثة إلى انفصال العائلة المالكة» 
وبالتالي انكترا كلهاء عن المذهب الكاثوليكي, 

وكلنا نعلم ما فعلته عاطفة الأبوةء التي دفعت بعاوية بن أي سفيان» 
إلى اتخاذ كل الأساليب الممكنةء لأخذ البيعة لإبنه يزيد الأمر الذي عبر 
في وقته عن نحوّل حاسم في اجرى السياسي العام. 

فهل كان التاريخ سيتم بنفس الصورة التي وجدت فعلاًء لوم يكن 
نابلیون رجلا عسکریاً حدیديا؛ ولم يكن لويس ذائباً مستسلماً لحظياته» 
ولم يعشق هنري(آن بولين)» وم تسيطر عاطفة خاصة على معاوية بن أي 
سفیان. 

وليس أحد يدري ماذا كان يحدث؟ لو لم تسمح الشروط الطبيعية 
للوباء باكتساح أرجاء الإمبراطورية الرومانية» وامشصاص منات الآلاف 
من سكافما نما ساعد على افيارها وتغير الوجه التاريخي العاد. 

ولا يدري أحد أيضاً أي اتجاه كان يتجه التاريخ القدي لو أن جندياً 
مقدوناً ينقد حياة الاسكندرء في اللحظة المناسبة» فيقطع اليدالتي أهوت 
عليه بالسيف من خلفه» وهو في طريقه إلى فتح عسكري خطير» امسدت 


آثاره عبر الأجيال والقرون. 
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وإذا كانت تلك الصفات من الصلابةء والميوعة» والغرام» والعاطفة» 
ذات تأثير في التاريخ» ومجرى الحوادث الاجتماعية. فههل من الممكن أن 
نفسر هذه الصفات» على أساس القوى المنتجة والأوضاع الاقتصادية» 
لنتهي مرة أخرى إلى العامل الاقتصادي» الذي تؤمن به الماركسية؟!. 

الحقيقة أن أحداً لا يشك» في أن هذه الصفات لا بمكن تفسيرها على 
أساس العامل الاقتصادي» وقوى الإنتاج. فإن الوسائل المنتجة والظروف 
الاقتصادية ليست هي التي كوّنت المزاج الحاص» للملك لويس الخامس 
عشر مغلا بل كان من الممكن_ لو ساعدت الشروط الطبيعية والسيكولوجية 
_ أن يكون لويس الخامس عشر» شخصاً صاباً قوي الإرادة» نظير 
لويس الرابع شر أو نابليون مغلا وإفغا نبع مزاجه الحخاص» من 
ا لخصائص الفيزيائية والفيزيولوجية والنفسية» التي يتكون منها وجوده 
الخاص» وشخصيته المتميزة. 

وقد تبتدر الماركسية هناء قائلة: ليست العلاقات الاجتماعية» التي 
أنشأها العامل الاقتصادي في الجتمع الفرنسي» هي التي سمحت للملك 
لويس أن يؤثر على التاريخ» ويعكس ميوعته على الأحداث الععسكرية 
والسياسيةء با أقرته تلك العلاقات من النظام الملكي الوراثي؟ فالدور 
التاربخي الذي أداه هذا الملك ليس في الحقيقة إلا نتاجاً هذا اللظام الذي هو 
بدوره وليد الوضع الاقنصادي وقوى الإنتاج» وإلا فمن يستطيع أن 
يقول؟ أن لويس كان يمكنه أن يؤثر في التاريخ» لو لم يكن ملكا وم 
تكن فرنسا تعترف بنظام الملكية الورائية في ا لحك ؟!. 

وهذا صحيح» فإن لويس لو لم يكن ملكا لكان كمية مهملة» في 


حساب التاريخ. ولكنا نقول من ناحية أخرى: أنه لو كان ملكا يتمتع 


)١(‏ راجع دور الفرد في التاريخ؟ ص1۸. 
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بشخصية صلبة وقوة تصميم» لاختلف دوره الناريخي» ولاختلفت بالنالي 
أحداث فرنسا السياسية والعسكرية. فما الذي سلب منه صلابة الشخصية. 
وحرمه من قوة التصميم؟» أهو النظام الملككي أو العوامل الطبيعية التي 
سامت في تركيبه العضوي وتکوينه الخاص؟!. 

وبكلمة أخرى: إن ثلاثة تقادير كان من الممكن أن يوجد أي واحد 
منها في فرنسا؟ السلطة السياسية الجمهورية» والسلطة الملكية المعمثلة في 
شخص مائع» والسلطة الملكية المعمثلة في ملك قوي حديدي. 

ولكل من هذه التقادير الثلانة أثره الحاص» في مجرى الحوادث 
السياسية والعسكريةء وبالتالي في تكوين فرنسا لفترة من الزمن. فلنتبين 
فحوى قوانين التاريخ التي استكشفتها الماركسية» وفسرت على أساسها 
التاريخ بالعامل الاقتصادي. 

إن هذه القوانين تشيرء إلى أن الوضع الاقتصادي م يكن يسمح بقيام 
سلطة جمهورية في البلاد» بل كان يفرض النظام الملكي في الحكم. ولنفترض 
أن هذا صحيح» فليس هو إلا جانباً واحداً من المسألةء لأننا نستطيع بذلك 
أن نستبعد التقدير الأول» ويبقى التقديران الآخحران. فهل هناك قانون 
علمي يحتم وجود ملك مائع أو قوي» في تلك الفدرة من تاريخ فرنساء 
سوى القوانين العلمية: في الفيزياء والفيزيولوجيا والسيكولوجياء التي 
تفسر شخصية لويس ومزاجه الخاص؟؟. 

وهكذا نهرف أن للأفراد أدوارهم في التاريخ» التي تحددها مم 
العوامل الطبيعية والنفسيةء لا قوى الإنتاج السائدة في اجتمع. 

وليست هذه الأدوار التاريخية. التي يقوم مما الأفراد وفقاً لتکوینهم 
الخاص أدواراً ثانوية في عملية التاريخ دائماً» كما زعم (بليخانوف) 


الكاتب الماركسي الكبير إذ أكد على: 


E 
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(إن الخصائص الفرديةء التي يتصف جا الرجال 
العظام» تحدد السمة الخاصة للحوادث التاريخية» وتحدد 
عامل المصادفة... وتلعب دوراً جزئياً في مججرى هذه 
الحوادث» التي تحدد اتجاهها في النهاية, الأسباب 
الموصوفة بالعامة» أي بتطور القوى المنتجة» وبالعلاقات 

التي تحددها هذه القوى بين الناس)(. 
ولا نريد أن نعلق على تأكيل(بليخانوف) هذاء إلا بمنال واحد 
نستطيع أن ندرك في ضوئه: كيف يمكن أن يكون دور الفرد» سببا 
لعحوّل الاتجاه التاريخي بشكل حاسم؟ فماذا كان يقر لوجهة التاريخ العالمي» 
لو ن عا ذرياً في ألمانيا النازيةء قد سبق إلى اكتشاف سر الذرة بعدة شهور 
فقط؟ ألم يكن امتلاك هتلر هذا السر» كفيلاً بتغيير وجهة التاريخ» 
وتقويض الديقراطية الرأسمالية» والاشتراكية الماركسية من أوروبا؟ 
فماذا لم يستطع هتار أن يملك هذا السر؟ ليس ذلك طبعاً ببسبب من الوضع 
الاقتصادي» ونوعية القوى المنتجةء وإنغا هو لأن الفكر العلمي» م ييستطع 
في تلك اللحظة أن يستكشف السر الذي اكتشفه بعد ذلك بعدة شهور فقط» 

تبعا لظروفه الفيسولوجية والسيكولوجية. 

بل ماذا كان يمكن أن يقع» لو أن العلماء الروس لم يصلوا إلى سر 
الذرة؟ ألم يكن من الممكن أن يستغل الىسكر الرأمال» في تلك اللحظة 
قوى الذرة» في القضاء على الحكومات الاشتراكية؟! فيم نستطيع أن نفسر 
اكتشاف العلماء الروس للسرء الأمر الذي أنقذ العام الاشتراكي من الدمار؟ 
لا يمكننا أن نقول أن قوى الإنتاج» هي التي أزاحت الستار عن هذا السر» 


وإلا فلماذا م يد ركه نفر خاص» من العدد الكبير من العلماء الذريين الذين 


(1) دور الفرد في التاريخ. ص۳٠.‏ 
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كانوا يمارسون التجارب الذرية؟! فإن هذا يوضح» أن الاكتشاف مدين 
_بصورة خاصة_ للت ركيب العضوي الحخاص» وشروطه الذهينة. ولو 
م تتهيأً هذا الشروط في شخص أو أشخاص معدودين من علماء الروس» 
وم يوحد النبوغ العلمي الخاص» المرقن بذلك التركيب وتلك الشروط 
منيت الاشتراكية بالدمار والمزعمة الكبرى» وبالرغم من قوانين المادية 
التاريخية كلها. 

وإذا كان من الممكن أن توجد لحظات في حياة الإنسان» تقرر مصير 
التاريخ أو نوعية الأحداث الاجتماعية» فكيف يمكن أن تكون قوانين 


الوسائل المنتجة» هي القوانين الحتمية للتاريخ؟!. 


ه_ الذوق الفني والماركسية 

والذوق الفني في الإنسان_بوصفه ظاهرة اجتماعية» اشتركت فيها 
كل اجتمعات» على اختلافها في النظم والعلاقات ووسائل الإنشاج_ لون 
آخر من الحقائق الاجتماعيةء التي تضيق ها المادية التاريخية كما سنرى. 

والحديث عن الذوق الفني له جوانب عديدة. فالرسام حنن يدع 
صورة رائعةء لزعيم سياسي» أو لمعركة حربية. قد نسأل مرة عن الطريقة 
التي اتبعها هذا الفنانء في إبداع الصورة» ونوعية الأدوات التي استعملهاء 
وقد نسأل مرة أخرى عن الهدف الذي كان يرمي إليه» من وراء هذه 
الصورةء وقد نسأل ثالفة لماذا نعجب بهاء ونمتليء أحساساً بروعتهاء 
والتذاذاً منظرها؟ 

ويمكن للماركسية التي تجيب على السؤال الأول قائالة: إن الطريقة 
التي اتبعها الرسام خلال العملية» هي الطريقة التي تفرضها درجة التطور في 


الأدوات وقوى الإنتاج. فالوسائل الطبيعية هي التي تقرر طريقة الرسم. 


1٥1 
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وكذلك يمكن للماركسية أن جيب على السؤال النان» زاعمة: أن 
الفن استخدم دائماً لخدمة الطبقة الحاكمة. فامهدف الذي يدعو الفنان إلى 
التفنن والإبداع» هو تعزيز هذه الطبقة ومصالحنهاء ولا كانت هذه 
الطبقة وليدة القوى المنتجة» فوسائل الإنتاج هي الجواب الأخير على هذا 
السؤال. 

ولکن ماذا تصنع الماركسية بالسؤال الثالث؟ لماذا نعجب بالصورة 
ونستذوقها؟؟ فهل قوى الإنتاج أو المصلحة الطبقية هي التي تخلق في نفوسها 
هذا الإعجاب» وهذا الذوق الفنيء أو هو شعور وجدان» وذوق يبع 
من صميم النفس» وليس مستوردا من وسائل الإنتاج وظروفها الطبقية؟ 

إن المادية التاريخية تفرض على الما ركسية أن تفسر الذوق الففني بقوى 
الإنتاج» والمصلحة الطبقية. لأن العامل الاقنمصادي هو الذي يفسر كل 
الظواهر الاجتماعية» في المادية التاريخية» ولكنها لا تستطيع ذلك وإن 
حاولته» إذ لو كانت القوى المنتجة» أو المصلحة الطبقية» هي التي تخلق 
هذا الذوق الفني» لزال بزواهاء ولتطور الذوق الفني تبعاً لتطور وسائل 
الإنتاج» كما تنطور سائر الظواهر والعلاقات الاجتماعية» مع أن الففن 
القديم بآياته الرائعة لا يزال في نظر الإنسانية حق الوم منبعاً من منابع 
اللذة الجماليةء ولا يزال يتحف الإنسان وهو في عصر الذرةء ما كان 
يتحفه به قبل آلاف السنين» من انشراح وسحر فكيف ظلت هذه المتعة» 
النفسية» حقى أخذ الإنسان الاشتراكي والرأسمالي» يتمتع بفن مجتمعات 
الرق» كما كان الأسيادء والعبيد بتمتعون بما؟! وبقدرة أي قادر استطاع 
الذوق الفني أن يتحرر من قيود المادية التاريخية» ويخلد في وعي الإنسان؟! 
أليس العنصر الإنساني الأصيل» هو الففسبر الوحيد الذي يجيب على 
هذه الأسئلة؟!. 


ويقوم ماركس هنا بمحاولة, للتوفيق بين قوانين المادية التاربخية 


o۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وإعجاباً بالفن الإنسان القدي زاعما: أن الإنسان الحديث» يلتذ بروعة 
الفن القديم بوصفه نمثلا لطفولة النوع المشري» كمايلذ لكل إنسان أن 
ر اا ف ت ارت شاا ن ا 

ولكن ماركس لا يقول لنا شيئاً عن سرور الإنسان بأحوال الطفولة» 
فهل هو نزعة أصيلة في الإنسان» أو ظاهرة خاضعة للعامل الاقنصادي 
ومتغيرة تبعاً له؟!. 

غم لماذا جد الإنسان الحديث,» المنعة والسحر في روائع اليونان الفبيية 
مثلاًء ولا يجد هذه المتعة والسحر في استعراض بقية ظواهر حياقم من 
أفكار وعادات ومفاهيم بدائية» مع آنا جميعاً تمثل طفولة النوع البشري؟! 

وماذا يقول لنا ماركس» عن المناظر الطبيعية الخالصة» التي كانت 
منذ أبعد آماد التاريخ ولا تزال» قادرة على إرضاء الحس الجمالي في الإنسان» 
وبعث المتعة إلى نفسه؟! فكيف نجد المتعة في هذه المناظر» كما كان يجدها 
الأسياد والرقيق» والإقطاعيون والأقان. مع أففامظاهر طبيعبة, لا قل 
شيا من طفولة النوع البشري» التي يفسر ماركس على أساسها إعجابنا 
بالفن القدى!.. 

أفلسنا نعرف من هذاء أن المسألة للست مسألة الإعجاب بصور 
الطفولةء وإنغا هي مسألة الذوق الفني الأصيل العام» الذي يجعل إنسان 
عصر الرق» وإنسان عصر الحرية» يشعران بشعور واحدا!. 

*+ *٭+ % 
وني ختام دراستنا هذه» للنظرية با هي عامة. ألا نججد من الطبيعي أن 


يندم انجلزء المؤسس الفان للمادية التاربخية» على المبالفغفة بدور العاممل 


(۱) کارل ما رکس ص٣٤۲.‏ 


\or 
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الاقتصادي في التاريخ» ويعترف بأنه مع صديقه ماركس» قد اندفعنا بروح 

مذهبية في مفهومهما المادي عن التاريخ» اندفاعاً خاطفا؟ فقد كتب الجلز 
إلى یوسف بلوخ عا( ۰ ۱۸۹) يقول: 

((إن توجيه الكتاب الناشئين» الاهتمام إلى الجانب 

الاقتصادي» بأكثر ما يستحق» أمر يقع اللوم فيه على 

عاتقي وعاتق ماركس. لقد كان علينا أن نؤكد هذا 

المبدأ الرئيسي. لنعارض خصومنا الذين كانوا ينكرونه» 

ولم يكن لدينا الوقت أو المكان أو الفرصة» لضع 

العناصر الأخرى التي تنضمنها العلاقة المتداخلة» في 


مواضعها الحقيقية»'. 


() التفسير الاشتراكي للتاريخ ص١١١.‏ 
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حين نأخذ تفاصيل النظرية بالدرس والتمحيص» يجب أن نبد بالمرحلة 
الأولى من مراحل التاريخ» في رأي الما ركسية» وهي الشيوعية البدائية. 
فلقد مرت الإنسانية في عقيدة الماركسيين بدور الشيوعية البدائيية» في مطلع 
حيانما الاجتماعية» وكان هذا الدور يحمل في طياته نقيسضهء وفقاً لقوانين 
الديالكتيك وبعد صراع طويل» غفا النقيض واشتد» حت حطم الكيان 
الشيوعي للمجتمع» وبرز النقيض منتصراً في شوب جديد» وهو النظام 
العبودي ومجتمع الرق بدلا عن نظام الإشاعة ومجتمع المساواة. 

هل وجد اجتمع الشيوعي؟ 

وقبل أن نستوعب تفاصيل هذه المرحلة» يعترض البحث سؤال أساسي: 
ما هو الدليل العلمي» على أن البشرية مرت بدور الشيوعية البدائية حقا! بل 
كيف يمكن الحصول على هذا الدليل العلمي» ما دمنا نتكلم عن الإنسانية 
قبل عصور التاريخ المأثور! وقد حاولت الماركسية تذليل هذه الصعوبة 


وتقدم الدليل العلمي على صحة فهمها لتلك المرحلة المغمورة» من حياة 
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الجتمع البشري. بالاستاد إلى ملاحظة عدة مجتمعات معاصرة» حكمت 
عليها الما ركسية بالبدائية» واعتبرقا مادة علمية للبحث. عماقبل عصر 
التاريخ» بوصفها نمغلة للطفولة الاجتماعية» ومعبرة عن نفس الحالة البدائية 
التي مرت جما اجتمعات البشرية بصورة عامة. ولا كانت معلومات للا ركسية 
عن هذا المجتمعات البدائية المعاصرة» تؤكد أن الشيوعية البدائيية هي 
الحالة السائدة فيهاء فيجب إذن أن تكون هي المرحلة الأولى» لكل الجتمعات 
البدائية في ظلمات التاريخ. وبذلك خيل للماركسية» أا وضعت يدها على 
الدليل المادي الحسوس. 
ولكن يجب أن نعلم_ قبل كل شيء_ أن الماركسية, م تتلق 
معلوماقا عن تلك الجتمعات البدائية المعاصرة» بصورة مباشرة» وإغا 
حصلت عليها عن طريق الأفراد الذين اتفق لهم الذهاب إلى تلك الجتمعات 
والتعرف على خصائصها. وليس هذا فقط» بل إفما ل تأحذ بعين الاعتبارء 
إلا المعلومات التي تتفق مع نظربتها العامة واقممت كل العلومات التي 
تتعارض معماء بالتحريف والتزوير» ويهذا كانت البحوث الا ركسية 
تنجه إلى انتقاء المعلومات النافعة للنظرية» وتحكيم النظرية نفسها في تقدير 
قيمة المعلومات والإخبارء التي تقدم عن تلك الجتمعات»› اف قي 
المعلومات في النظريةء وامتحان النظرية في ضوئهاء ونستمع بمذه المناسبة 
إلى کاتب ما ركسي کبیر یقول: 
((وبالقدر الذي نستطيع أن نتوغل في الماضي» 
نجد أن الإنسان كان يعيش في مجتمعات. ونما يسهل 
دراسة اجتمعات البدائية القديمةء انه ما زالت تسود 
ظروف اجتماعية بدائية» حت عصرنا هذا بين كفير 
من الشعوب» كما هو الحال باللسبة لبعض السكان 


الملوّنين» في أفريقيا وبولونيزيا وماليزيا واسترالياء 
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وهنود أمريكا قبل اكتشافهاء والأسكيمو واللاجون... 
الخ وأغلب المعلومات الكثيرة التي وصلنا من هذه 
الجتمعات البدائيةء قدمها رجال البعنات التبمشيرية 
الذين حرّفوا الحقائق عن قصد أو غير قصد. 

ولدسلّم أن المعلومات التي اعتمدت عليها الماركسيةء عن تلك الجتمعات 
المعاصرة» هي وحدها المعلومات الصحيحة فمن حقنا بعد ذلك أن نتتساءل 
عن هذه الجتمعات: هل هي مجتمعات بدائية» بمكن الاعتماد عليها في 
تصوير البدائية الاجتماعية؟ وباللسبة إلى هذا السؤال الجديد لا قلمك 
الماركسية دليلاً واحداً على بدائية هذه الجتمعات العاصرة» بالمعنى العلمي 
لآفظ. بل إن قوانين التطور الحتمي للعاريخ» التي تؤمن يما الما ركسية 
تقضي بأن تلك الجتمعات قد شلتها عملية التطور الاجتماعي حتماً فالا ركسية 
حين تزعم» أن الحالة الحاضرة لتلك المجتمعات» هي حالتها البدائيية» 
تبطل قوانين التطورء وتقرر الجمود عبر آلاف السنين. 

كيف نفسر الشيوعية البدائية! 


ولنترك هذا لنرى الماركسية كيف تفسر هذه المرحالة الشيوعية المزعومة» 
وفقاً لقوانين المادية التاريخية؟ 

إن الما ركسية تفسر علاقات الملكية الشيوعيةء في الجتمع البدائي 
للبشريةء بالدرجة البدائيةء التي كانت عليها قوى الإنماج حيشذ» وظروف 
الإنتاج السائدة. فإن اللاس كانوا مضطرين إلى مارسة الإنماج» بمشكل 


اجتماعي مشترك, والتكتل في وجه الطبيعةء نظراً إلى ما كان عليه الإنسان 


(( القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي ص ۱۰. 
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من ضعف وقلة حيلة. والاشتراك في الإنتتاج» بحتم قيام علاقات الملكية 
الاشتراكيةء ولا يسمح بفكرة الملكية الخاصة, فالملكية إنغغا كانت اشتراكية 
لأن الإنتاج اشتراكي. ويقوم التوزيع بين أفراد الجتمع» على أساس 
امساواة» بسبب من ظروف الإناج أيضاً لأن المستوى الشديد الانخفاض 
للقوى المنعجة» فرض تقسيم الغذاء الضئيل والسلع البسيطة المنتجة إلى أجزاء 
متساوية» وكان من الملستحيل قيام أي طريقة أخرى للتقسيم لأن 
حصول أحد الأفراد على نصيب يزيد على نصيب الآخرين يعن أن موت 
شخص آخر جوع '. 

بمذه الطريقة تفسر الما ركسية شيوعية الجتمع البدائي» وتشرح أسباب 
المساواة السائدة فيه التي تحدث عنها(مورجان) بصدد وصف القبائل 
البدائية. التي شاهدها تعيش في سهول أمريكا الشماليةء ورآها تقسم لحوم 
الحيوانات إلى أجزاء متساوية» توزع على أفراد القبيلة كلهاء 

تقول الماركسية هذا» في نفس الوقت الذي تناقض ذلك» عندما 
تتحدث عن أخلاق الجتمع الشيوعي» وتقجد بفضائلة فتنقل عن(جميس 
آديررز) الذي درس هنود أمريكا في القرن الماضي: أن تلك الجماععات 
البدائية» كانت تعتبر عدم تقد المعونة لمن يحتاجهاء جربمة كبرى يحتقر 
مرتكبهاء وتنقل عن الباحث( كاتلين): أن كل فرد في القرية الهندية» 
رجلا كان أو امرأة أو طفلاًء كان له الحق في أن يدخل إلى أي ممسكن 
من المساكن» ويأكل إن كان جائعاً بل إن أولفك الذين كانوا يعجزون 
عن العمل» أو يقعد بم جرد الكسل عن الصيد» كانوا يستطيعون رغم 
ذلك أن يدخلوا إلى أي مازل يشاؤون» ويقنسمون الطعام ممع من فيه. 


وبذلك كان الفرد في تلك الجتمعات» محصل على الطعام» مهما ققمرّب 


.٠٤ص تطور الملكية الفردية:‎ )١( 
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من التزاماته في إنتاج هذا الطعام» ودون أن يترتب على قَرّبه إلا إحساسه 
بفقدان ملحوظ فیبتدا. 

وهذه المعلومات التي تتحفنا مما الماركسية» عن أخلاق الجتمعات 
الشيوعية البدائيةء وتقاليدها المتبعة اجتماعياء وتوضح أن مستوى القوى 
المنتجة» لم يكن منخفضاً إلى الدرجة» التي تعني أن زيادة نصيب أحد 
الأفراد من الإنتاج يؤدي إلى موت شخص آخر جوعاًء بل كانت توجد 
وفرة» بحصل على شيء منها الضعيف والعاجز وغيرهماء فلماذا إذن 
كانت المساواة في التوزيع» هي الطريقة الوحيدة الممكنة؟! وكيف 
لم بطر على ذهن أحد فكرة الاسنغلال والتلاعب في التوزيع» مادام في 
الإنتاج وفرة بمكن اسغغلاها؟ وإذا كانت قوى الإنتاج» تسمح بقيام 
الاستغلال في تلك الجتمعات فيجب أن نجد سبب عدم ظهوره فيهاء ماثلاً 
في درجة وعي الإنسان البدائي وفكره العملي. فقد جاءت فكرة الاسنغلال 
عنده كظاهرة متأخرة هذا الوعي والفكر العملي» وكنتيجة لنموه وزيادة 
الخبرة الإنسانية بالخياة. 

وإذا أمكن للماركسية أن تقول _ أو أمكن لنا أن نقول من وجهة نظرنا_: 
أن طريقة المساواة في التوزيع أت في باديء الأمر تبعاً لقلة الإنتتاج ثم 
تأصلت وأصبحت عادة. فهل نجد في ذلك تفسيراً معقولاء لوقف المجتمع 
البدائي من الأفراد الكسالىء الذين يتركون العمل عن قصد واختيار» 
فيجدون كفايتهم في إنتصاج الآخرين» دون أن يتههددهم خطر الجوع» 
والحرمان؟! فهل الاشتراك الاجتماعي في عمليات الإنتاج يفرض توزيع 
الإنتاج على غير المشتركين في الإتصاج أيضا!! وإذا كان البدائيون» قد 


حرصوا أول الأمر على طريقة المساواة» لخلا يموت أحدهم جوع 


.٠۸ص تطور الملكية الفردية‎ )١( 
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فیسخرون بذلك عونا في عمليات الإنتاج الجماعي» فلماذا حرصوا على 
إعالة الكسالى الذين لا يخسرون بفقدهم شیا!! 
ما هو نقیض اجتمع الشيوعي؟ 

إن الجتمع الشيوعي البدائي» منذ ولد كان في رأي الما ركسية بخفى في 
أحشائه تناقضاًء أخذ ينمو ويشتد حت قضي عليه. وليس هذا التاقض 
طبقياً» لأن الجتمع الشيوعي طبقة واحدة» وليس فيه طبقتان متناقضتان» 
وإنما هو التناقض: بين العلاقات الشيوعية في الملكية» وقوى الإنتصاج حين 
تأخذ بالنمو» حتى تصبح العلاقات الشيوعية معيقة ماعن نموهاء ويكون 
الإنتاج عندئذ بحاجة إلى علاقات جديدة» يستطيع أن يواصل نموه ضمنهاء 

أما كيف» ولماذا تصبح العلاقات الشيوعية» معيقة لقوى الإنصاج 
عن نموها! فهذا ما تشرحه الماركسية قائلة: إن ارتقاء القوى المنتجة» 
جعل في إمكان الفرد أن ينال من عمله في تربية الماشية والزراعة» من وسائل 
المعيشة ما يزيد عما يلزمه للمحافظة على حياته وبذلك أصبح الفرد قادراً 
على الاأكتفاء بالعمل في جزء محدود من الوقت لإعاشة نفسه» دون أن 
يبذل كل طاقاته العملية. فكان لا بد_ لكي تجتد كل الطاقات العملية 
لصا الإنتاج» كما تنطلبه القوى المنتجة في ارتقائها ونموها_ أن تخلق 
قوة اجتماعية جديدة» تتضطر المنتجين إلى بذل كل طاقاقم وحيث أن 
العلاقات الشيوعيةء لا يوجد فيها هذه القوة» أصبح من الضروري 
استبدال تلك العلاقات بالنظام العبودي الذي يتيح للأسياد أن يرغموا العبيد 
على العمل المتواصل. وهكذا نشا النظام العبودي. 

وقد بدا النظام العبودي أول ما بدأء باستعباد الأسرى» الذين كانت 


القبيلة تربجهم في غاراقماء وقد اعتادت قبلا أن تقضي عليهي لأفما م 
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تكن تجد مصلحة في إبقائهم وإعالهم. وبعد تطور الإنتاج» أصبح من 
المصلحة الاقتصادية للقبيلة» استبقاؤهم واسترقاقهم لأففم ينتجون أكنر 
يما يأكلون وهكذا تحول أسرى الحرب إلى عبيل. ونتيجة لإثراء الذين 
استخدموا العبيد. أخذ هؤلاء الأثرياءء يستعبدون أعضاء قبيلتهم وانقفسم 
اجتمع إلى سادة وعبيد» واستطاع الإنماج أن يواصل ارتقاءه» خلال هذا 
الانقسام وبفضل النظام العبودي الجحديد.. 

ونحن إذا دققنا في هذاء استطعنا أن نمبين من خلال التففسير الماركسي 
نفسه» أن المسألة هي مسألة الإنسان» قبل أن تكون مسألة وسائل الإنشاج. 
لأن نمو القوى المنعجة م يكن يعطلب إلا مزيداً من العمل البشري» وأما 
الطابع الاجتماعي للعمل فليس له علاقة بنموهاء فكما أن العمل الكثير 
العبودي ينمي الإنتاج» كذلك العمل الكنير الحر فلو أن أفراد الجتمع 
قرروها یع مضاعفة جهودهم في الإنتاج» وتقسيم اللنتاج بعد ذلك 
بالتساوي» لضمنوا بذلك القوى المنتجة نموهاء الذي حققه امجتمع 
العبودي» بل لنما الإنتاج كيفياً ونوعياًء أكنر نما نها بممارسة العبيد لأن 
العبد يعمل بيأس» ولا يحاول أن يفكر أو يككسب خرة في سبيل تحسين 
الإنتاج» على العكس من الأحرار» المتضامنين في العمل. 

فنمو القوى المنعجة إذن لم يكن يتوقف على الطابع العبودي للعمل» 
وإنغا كان يتوقف على مضاعفة العمل. فلماذا إذن ضاعف الإنسان الإجتماعي 
العمل» عن طريق تحويل نصف امجتمع إلى عبيد» ولم بحقق ذلك عن طريق 
الاتفاق الحر_ بين الجميع _ على مضاعفة العمل! إن المجواب على هذا 
السؤال لا نجده» إلا في الإنسان نفسه» وفي ميوله الطبيعية. فهو ميال 
بطبيعته إلى الاقنصاد في العمل» وسلوك أوفر الطرق راحة إلى غايته. فلا 
يواجه سبيلين أمامه إلى غاية واحدةء إلا اخعار أقلهما جهدا. وليس هذا 


الميل الأصيل نقاجاً لوسائل الإنتاج» وإنما هو ناج تركيبه الخحاص. ولذلك 


١١_انداصتنقا‎ 
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ظل هذا الميل ثابتاً بالرغم من تطور الإتماج خلال آلاف السنين. كما أنه 
ليس نتاجاً للمجتمع» بل إن تكون الجتمع إفها كان بسبب هذا 
الميل الطبيعي في الإنسان» إذ رأى أن التكتل أقل الأساليب جهداء لمقاومسة 
الطبيعة واستشمارها. 
وهذا الميل الطبيعي» هو الذي أوحى إلى الإنسان بفكرة استعباد 
الآخرين بصفته أضمن الطرق لراحتهء وأقلها تكليفاً له. 
وعلى هذا فليست قوى الإنتاج» هي التي صنعت للإنسان الاجتماعي» 
النظام العبودي» أو دفعته في هذا السبيلء وإنما هي التي هيأت له الظروف 
اللائمةء للسير وفقاً ليله الطبيعيء فمثلها في ذلك نظيبر من يعطي شخصاً 
سيفاء فينفس هذا الشخص عن حقده ويقتل به عدوه. فلا يمكننا أن 
نفسر حادثة القتل هذه على أساس السيف فحسب» وإنغا نفسرها_ قبل 
ذلك_ في ضوء المشاعر الخاصة» التي كانت تختلج في نفس القاتل» إذ 
م يكن تسليم السيف إليه يدفعه إلى ارتکاب الجرعة. لولا تلك المشاعر التي 
ينطوي عليهاء 
ونلاحظ في هذا ا لجال أن الما ركسية تلنزم الصمت إزاء سبب آخرء 
كان من الطبيعي أن يكون له أثره الكبير» في القضاء على الشيوعية. وتطوير 
الجتمع إلى سادة وعبيد» وهو ما أدت إليه الشيوعية» من ركون الكنرة 
الكاثرة من أفراد الجتمع» إلى الدعة والكسل والانصراف عن مواصلة 
الإنتاج وتنميته» حتى كتب( لوسكيل) عن بعض القبائل الهندية يقول: 
(إم من الككسل بحيث لا يزرعون شيا 
بأنفسهم» بل يعتمدون كل الاعتماد على احتمال: أن 
غره م 
لن يرفض أن يقاسموه في إنتاجه. ولا كان اللنشيط 
لا يتمتع من فمار الأرض بأكثر ممايتمتع الخامل» 


فإن إنتاجهم يقل عاماً بعد عام) . 
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فالماركسية لا تشير إلى هذه المضاعفات للشيوعية البدائية» بصفتها 
عاملاً في فشلها واختفائها عن مسرح التاريخ» وقيام الأفراد اللشيطين 
باستعباد الكسالى واستخدامهم في مجالات الإنتاج» بالقوة. 

وهذا موقف مفهوم من الماركسية تماماء فإفما لا تعترف بها نجم عن 
الشيوعية من كسل وجول شامل» لأن ذلك يضع يدنا على الداء الأصيل 
ي الشيوعيةء الذي يجعلها لا تصلح للإنسان بت ركيبه النفسي والعسضوي 
الخاص الذي وجد في إطاره منذ فجر الحياة» ويبرهن على أمما لا تصلح 
للطبيعة الإنسانية» ويقدم الدليل على أن ما حصل من مضاعفات مشايهة 
لذلك» خلال حاولة الفورة الحدينة في روسياء لتطبيق الشيوعية تطبيقا 
كاملاً م يكن نتيجة للأفكار الطبقية» والذهنية الرأمالية المسيطرة على 
الجتمع» كما يدعي الا ركسيون» وإفا كانت تعبيراً عن واقع الإنسان 
ودوافعه ومشاعره الذاتيةء التي خلقت معه قبل أن تولد الطبقية» وتناقضاقا 


وأفكارها. 


اجتمع العبودي 

وبتحول الجتمع من الشيوعية البدائية» إلى مجتمع عبودي تبداأ 
المرحلة الثانية في المادية التاريخية. وببدئها تولد الطبقية في الجتمع» وينشاً 
التناقض الطبقي بين طبقة السادة وطبقة العبيد الأمر الذي قذف المجتمع 
في أتون الصراع الطبقي لأول مرة في التاريخ» ولم يزل هذا الصراع قائاً 
حقى اليوم بأشكال مختلفة, تبعاً لنوعية القوى المنتجة ومتطلباها. 

ومن الضروري أن نير هنا سؤالاً_ في وجه الماركسية_ عن هذه 
الانقسامية الفاصلة في حياة البشرية» التي قسمت المجتمع إلى طبقتين: 


سادة وعبيد: كيف أعطيت فيها السيادة لأولفمك» وكتب على هؤلاء 
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الرق والعبودية؟ ولاذا م يقم السادة بدور العبيدء والعبيد بدور السادة؟ 

وللماركسية جوابما الجاهز على هذا السؤال» فهي تقول: إن كلا 
من السادة والعبيد قد مغل الدور الحتوم الذي يفرضه العامل الإقتصادي 
ومنطق الإنتاج. لأن الجماعة التي مثلت دور السيادة في الجنمع» كانت 
على مستوى عال من الثروة نسبياًء وكانت تملك بسبب ذلك القدرة على 
ربط الآخرين اء برباط الرق والعبودية. ولكن اللغز يبقى_ بالرغم 
من هذا الجواب _ كما هوء م يتغيرء لأننا نعلم أن هذه النروات اللضخمة 
نسبياًء م قبط على الأسياد من السماء. فكيف حصل عليها هؤلاء دون 
غيرهم» واستطاعوا أن يفرضوا سيادقم على الآخحرين» مع أن الجميع 
کانوا بعیشون في مجتمع شيوعي واحد؟! 

وتجيب الاركسية على هذا السؤال من جديد بأمرين: 

أحدهما: أن الأفراد الذين كانوا يزاولون مهام الرؤساء والقادة 
الحربيين» ورجال الدين» في الجتمع الشيوعي البدائي» أحذوا يستغلون 
م ركزهم» لكي يحصاوا على الثروة» فامتلكوا جزاءاً من الملكية الشائعةق 
وبدأوا ينفصلون شيئاً فشيئاً عن أعضاء جاعاقم ليكرّنوا أرستقراطية 
بينما كان أعضاء الجماعة يسقطون شيعا فشيئاً تحت تبعيتهم الاقتصادية'. 

والآخرة إن نما ساعد على إيجاد التفاوت والتساقض» في مستويات 
الإنتاج والثروة بين أفراد الجتمع. إن جماعة حولت أسرى الحرب إلى 
عبيد» وصارت تربح بسبب ذلك النتاج الفائض عن حاجتهم الضرورية 
حتى أثرت» واستطاعت نتيجة لنثروقا أن تستعبد أعضاء القبيلةء الذين 


تجردوا من أمواهم وأصبحوا مدينينا". 


)۱( تطور الملكية الفرديةء ص۳۲. 
(۲) المصدر السابق ص۳٣٣.‏ 
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وكلا هذين الأمرين لا يتفقان مع وجهة نظر لمادية التاريخية»ء أما 
الأول: فاأنه يؤدي إلى اعتبار العامل السياسي» عاملاً أساسياًء والعامل 
الاقتصادي عاملاً ثانوياً منبتقاً عنهء لأنه يفترض أن المكانة السياسيةء التي 
كان القواد ورجال الدين والرؤساء يتمتعون بها في اجتمع الشيوعي اللاطبقيء 
هي التي شقت همم الطريق إلى الإثراء وإيجاد ملكيات خاصة, فالظاهرة 
الطبقية إذن وليدة الكيان السياسي» وليس العكس» كماتقرر 
المادية التاريخية. وأما السبب النان» الذي فسرت به للماركسية تفاوت 
النروات: فهو لا يتقدم في حل المشكلة إلا خطوة واحدةء إذ يعبر أن 
استرقاق السادة للعبيد من أبناء القبيلةقد سبقه تاريخياً استرقاق أولفمك 
السادة» لأسرى الحرب» وإثرائهم على حساب هؤلاء الأسرى وأما لماذا 
هيأت الفرص لأولئك السادة بالذات» دون غيرهم من أعضاء القبيلة» 
استرقاق الأسرى؟ فهذا ما تحاول الما ركسية تفسيره» لأمما لا تجد تفسيره 
في القوى المنتجة» وإغا يعكن تفسيره تفسيراً إنسانيأء على أساس الفوارق 
والكفاءات المتفاوتة: البدنية والفكرية والفمسكريةء التي يولد الناس وهم 
يختلفون في حظوظهم منهاء طبقا لظروفهم وشروطهم النفسية والفسيولوجية 


والطبيعية... 


اجتمع الإقطاعي 
في الجتمع العبودي» وأساس هذه التناقضات,» التسافس بين علاقات النظام 
العبودي» وغو القوى المنتجة» إِذ أصبح تلل العلاقات بعد فترة طويلة» 
من حياة اجتمع العبودي» عائقة عن فموالإنتاج» وعقبة في سبيله من 


ناحیتین؟ 
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إحداها: أا فسحت الجال أمام الأسياد. لاسنغلال العبيد_ بوصفهم 
القوة المنتجة_ استغلالاً وحشياًء فهاوى آلاف العبيد في ميدان العمل 
بسبب ذلك الأمر الذي كلف الإنتاج نقصاً كبيراً في القوة المنتجة» المتمثلة 
في أولئك العبيد. 

والأخرى: أن تلك العلاقات» حولت بالنمدريج أكنر الأحرار من 
الفلاحين والحرفينء إلى عبيد ففقد اجتمع_ بسبب ذلك_ جيشه 
وجنوده الأحرار» الذين كان الجتمع يحصل عن طريق غزواقم 
المتلاحقة» على سيل مستمر من العبيد المنتجين» وهكذا أدى النظام العبودي» 
إلى التبذيز بالقوى المنعجة الداخليةء والعجز عن استيراد قوى منتجة جديدق 
عن طريق الغزو والأسرء وقام لأجل هذا التناقض الشديد بينه وبين قوى 
الإنتاج» فتقوض اجتمع العبودي» وخافه النظام الإقطاعي... 

وتغفل الماركسية في هذا العرض عدة نقاط جوهرية في الموضوع. 

فأولاً: أن تحرّل الجتمع الروماني مغلا من النظام العبودي إلى 
الإقطاع» لم يكن تحولاً ثورياء منبتقاً عن صراع الطبقة الحكومة» كما 
بفرضه المنطق الديالكتيكي للمادية التارخية. 

وثانيً: إن هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي» لم يسبقه أي تطور في 
القوى المنتجة. كما تتطابه الفرضية الماركسية القائمة على أساس: إن وسائل 
الإنتاج هي القوة العليا الحر كة للتاريخ. 

وثالثا:إن الوضع الاقتصادي» الذي هو أساس الأوضاع الاجتماعية 
في رأي الماركسيةء م يكن في تغيره التاريني معبّرأ» عن مرحلة تكاملية 
من تاريخه» بل مني بنكسةء خلافاً لمفاهيم المادية التاريخية» التي تؤكد أن 
التاريخ يزحف في حركته إلى الإمام دائیاء وأن الوضع الاقتصادي هو 


طليعة هذا الزحف الدائم ونعاج هذه النقاط الثلاث بتفصيل. 
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أ_ م يكن التحول ثوريا: 

إن تحوّل الجتمع الروماني مغلاً من نظام الرق إلى نظام الإقطاع م 
يكن نتيجة لنورة طبقية في لحظة فاصلة من لحظات التاريخ» بالرغم مسن 
أن الثورة قانون حتمي في المادية التاريخية لكل التحولات الاجتماعية» وفقاً 
للقانون الديالكتيكي(قانون قفزات التطور) الفائل: بأن التغييرات الكمية 
التدريجيةء تتحول إلى تغير كيفي دفعي» وهكذا عطل هذا القانون 
الديالكتيكي عن العمل» ولم يؤثر في تحويل امجتمع العبودي إلى إقطاعي» 
بشكل نوري آن» وإنغفا تحول الجتمع_ حسب إيضاحات الاركسية 
نفسها_ عن طريق السادة أنفسهم إذ أخذوا يعنقون كغيراً من عبيدهي 
ويقسمون الأملاك الكثغيرة إلى أجزاء صغيرة» ويعطوفا إليهم بعد أن 
أحسوا بأن نظام الرق لا يضمن هم مصالى(. 

فالطبقة المالكة_ إذن_ قد حولت الجتمع بالتدرج إلى اللظضام 
الإقطاعي» دون حاجة إلى قانون النورات الطبقية, أو قفزات التطور... 
وکان غزو الجرمان من الخارج» عاملاً آحر في تكوين الإقطاع_ حسب 
اعتراف الماركسية نفسها_ وهو بدوره أيضاً بعيد عن تلك القوانين. 

ومن الطريف» أن الثورات التي كان يجب _ وفقاً للمادية التاريخية_ 
أن تفجر في لحظة التحول الفاصلة. جد أففاقبل افميار الجتمع 
العبودي بقرون» كحركة الارقاء في(اسبرطة)» قبل الليلاد بأربعة 
قرون» التي تجمعت فيها الألوف من الأرقاء قريباً من المدينة» وحاولت 
اقتحامهاء والجأت قادة(أسبرطة) إلى طالب المساعدة المسكرية من 


جيراهم» ولم يتمكنوا من صد الأرقاء الائرين إلا بعد سنين عديدة. 


.٠٠ص تطور الملكية الفردية‎ )١( 
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وكذلك حركة العبيد في الدولة الرومانية التي تزغمها(سرتاكوس) 
قبل الميلاد بسبعين سنة تقريبأًء واحتشد فيها عشرات الألوف من العبيد 
وكادت أو تقضي على كيان الإمبراطورية. وقد سبقت هذه النورة نشوء 
الجتمع الإقطاعي بعدة قرون» ولم تنعظر إلى أن توجد التناقضات وتشتد بين 
العلاقات وقوى الإنتاج» وإغا كانت تستمد وقودهامن وعي متزايد 
بالاضطهاد» وقدرة تكتلية وعسكرية وقيادية» تفجر ذلك الوعي» بالرغم 
من وسائل الإنتاج» التي كانت حينئذ على وئام مع النظام العبودي. فمن 
الخطأً إذن أن نفسر كل ثورة على أساس تطور معين في الإتصاج أو بوصفها 
تعبيراً اجتماعياً عن حاجة من حاجات القوى المنتجة. 
ولنقارن_ بعد هذا_ بين تلك الثورات المائلة» التي شنها العبيد على 
نظام الإنتاج العبودي_ قبل أن يتخلى عن الميدان إلى النظام الإقطاعي بقرون 
عديدة_ بين ما كتبه انجلز قائلا: 
(ما دام أسلوب إنتاجي ماء لا يزال يرسم مدرجاً 
متصاعداً في سلم التطورء فانه لا يفا يقابل بجماس 
وترحاب» حتى من لدن أولئك الذين ازدادت حالتهم 
سوءاًء جرّاء أسلوب التوزيع المتمائل وإيا)". 
فكيف نفسر تلك الثورات من العبيد» التي سبقت تطور العبودية إلى 
الإقطاع بستة قرون» في إططار هذه النظرية الضيقة إلى الفورات وإذا 
كان تبرم المضطهدين ينشاً دائماء كتعبير عن تعفر أسلوب الإتصاج لا عن 
حالتهم النفسية والواقعيةء فلماذا تبرمت تلك الجماهير من العبيد» وعبر 


عن تبرمها تغبیرا ٹوریا کاد أن يعصف بالإمبراطورية» قبل أن يتعنر 


.٩ص ضد دوهرنك ج۲‎ )١( 


1۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أسلوب الإنتاج» القائم على النظام العبودي» و قبل أن توجد الضرورة 
التاريخية لتطويره بعدة قرون. 
ب_ م يسبق التحول الاجتماعي أي تجدد في قوى الإنتاج: 
من الواضح عن الماركسية أا تؤمن؟ بأن أشكال العلاقات الاجتماعية 
تابعة لأشكال الإنتاج» فكل شكل من الإنماج» بتطلب شکلاً خاصاً من 
علاقات الملكية الاجتماعية ولا تنطور هذه العلاقات إلا تبعاً لغير شكل 
الإنتاج» وتطور القوى المننجة. 
((إن أي تكوين اجتماعي» لا يموت أبداأء قبل أن 
تتطور القوى المنتجةء التي تستطيع أن يفسح ها امجال. 
مار گی . 
وبينما تؤكد الماركسية هذاء جد أن شكل الإنماج كان واحدا في 
الجتمع العبودي والإقطاعي معاء ولم تتغير العلاقات العبودية إلى إقطاعية 
ننيجة لأي تطور أو تجديد في القوى المنتجة السائدة» التي كانت لا تعدو 
جالات الزراعة والخدمة اليدوية. ومعنى ذلك أن التكوين الاجتماعي 
والعبودي» قد مات قبل أن تتطور القوى المنتجةء خلافاً لتأكيد ماركس 
الآنف الذكر. 
وني مقابل ذلك نجدة أن أشكالاً متعددة من الإنتاج ودرجات محتلفة» 
تخطّها القوى المنتجة خلال آلاف السنين» دون أن محصل أي تحرّل في 
الكيان الاجتماعي باعتراف الاركسية نفسها. فالإنسان البدائي كان 
يستعين في إنتاجه بالأحجار الطبيعية» ثم استعان بأدوات حجرية» وبعد 
ذلك استطاع أن يكتشف النار» وأن يصنع الفؤوس والحراب» ثم تطورت 


قوى الإنتتصاج» فظهرت الأدوات المعدنية والسهام والأقواس» م هر 


.٤١ص فلسفة التاريخ‎ )١( 
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الإنتاج الزراعي في حياة الإنسان وبعده الإنشاج الحيوان. وقد تمت هذه 
التحولات الكبرى في أشكال الإنتاج» وتتابعت تطوراته في الجتمع البدائي» 
بالدسلسل الذي ذكرناه أو بتسلسل آخر دون أن تواكبها تحولات اجتماعية 
وتطورات في العلاقات العامة» باعتراف الماركسية نفسهاء إذ أمماتؤمن 
بأن النظام السائد في الجتمع البدائي» الذي حدثت خلاله كل تلك 
التطورات» كان هو الشيوعية البدائية. 

فإذا كان من الممكن أن تنطور أشكال الإنتاج» والشكل الاجتماعي 
ثابت كما في امجتمع البدائي مغلا وكان من الممكن أن تنطور الأشكال 
الإجتماعية» وشكل الإنتاج ثابت» كما رأينا في الجتمع العبودي والإقطاعي. 
فما هي الضرورة التي تدعو إلى التأكيد على أن كل تكوين اجتماعي يرتبط 
بشكل معين ودرجة خاصة من الإنتاج؟! ولاذا لا تقول الماركسية: إن 
النظام الاجتماعي إنما هو حصيلة الأفكار العمليةء التي صل عليها الإنسان 
خلال تجربته الاجتماعيةء للعلاقات التي يشترك فيها مع الآحرين» كما 
أن أشكال الإنتاج حصيلة الأفكار التأملية والعلمية» التي محصل عليها 
الإنسان خلال تجربته الطبيعية لقوى الإناج وسائر قوى الكون. وحيث 
إن التجارب الطبيعية قصيرة الأمد» فمن الممكن أن تموفر وتتجمع بسرعة 
نسبيا» فتتطور أشكال الإنصاج بصورة سريعةء على العكس من 
التجربة الاجتماعية» فإنها تغفني تاريخ مجتمع برمّته» فلا تنمو الأفكار 
العملية خلال هذه التجربة البطيئة. بنفس السرعة التي تنمو يما الأفكار 
التأملية والعلمببة خلال الطبيعية» ومن الطبيعي عندائذ أن لا تتطور 
في البدء أشكال النظام» بنفس السرعة التي تتطور ها شكال الإنتاج. 

ج _ الوضع الاقنصادي لم يتكامل: 


سبق أن مربنا؟ أن الما ركسية تفسر زوال النظام العبودي» بأنه أصبح 
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معيقاً للإنتاج عن النمو ومناقضاً له فكان من اللضروري أن تزيبحه القوى 
المنعجة عن طريقهاء وتصنع وضعاً اقصصادياً يواكبها في نموها ولا يناقضها. 
فهل ينطبق هذا على الواقع التاريخي حقا؟. 

هل إن ظروف المجتمع وشررطه الإقطاعية» كانت أكثر مواكبة 
لنمو الإنتاج من شروطه وظروفه قبل ذلك؟, وهل سار الوضع الاقنصادي 
_ ومن خلفه القافالة البشرية كلها_ في خط صاعد تتطلبه طبيعية 
الحركة التاريخية عند الما ركسيين» الذين يفهموفا على أففاعملية تكامل 
مستمر للمحتوى التاريخي كله» تبعاً لتكامل الوضع الاقتصادي وغوه؟. 

إن شيا من ذلك م بحدث» على الوجه الاركسي المفروض. ويكفي 
لمعرفة ذلك أن نلقي نظرة على الحياة الاقمصاديةء التي كانت الإمبراطورية 
الرومانية تعيشهاء فلقد بلغت _ وعلى الأخص في أجزاء معينة منها_ مستوى 
اقتصاديا رفيعاء ونمت فيها الرأسمالية التجارية نموا كبيرأء ومن الواضح 
أن الرأمالية التجارية من الأشكال الاقتتصادية الراقية» وإذا كانت 
الإمبراطورية الرومانية قد جربت هذا الشكل_ كمايدل عليه تاربجخها_ 
فقد وصلت إذن إلى درجة عالية نسبياً في ت ركيها الاقتصادي» وابتععدت 
شوطاً كبيراً عن ألوان الاقتصاد البدائي المغلق(اقتصاديات البيست)» 
وكان من أثر ذلك أن التجارة راجت في محختلف الدول التي عاصرقا 
الإمبراطورية الرومانية» بففضل تعبيد الططرق وتأمينها حهماية الملاحة» 
فضلاً عن التجارة الداخلية التي ازدهرت داخل أرجاء الإمبراطورية» 
بين إيطاليا والولايات وبين الولايات بعضها مع بعض حق أن الأوان 
الفخارية لإيطالياء كانت تكتسح السوق العالمية» من بريطانيا شالا إلى 
شواطىء البحر الأسود شرةقا. ودبابيس الأمن التي تميزت ماأوكي) 
اندشرت عن طريق النجارة في جميع الولايات» ووصالت إلى شواطىء 


البحر الأسود. والمصابيح التي كانت الملصانع الإيطالية تنتجها بكميات 
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هائلة» عثر عليها في كل جزء من أجزاء الإمبراطورية. 

والسؤال الذي يواجهنا على ضوء هذه الحقائق هوة ماذا لم تواصل 
الأوضاع الاقصادية والرأمالية التجارية نموها وتكاملهاء ما داممت 
الح ر كة التكاملية قانوناً ج للأوضاع الاقتصادية والإنتاجبظ! ولماذا 
م تتطور الرأمالية التجارية إلى رأسمالة صناعية» كماحدث في منتتصصف 
القرن الفامن عشرء ما دامت رؤوس الأموال الكبيرة متوفرة عند التجار» 
وجاهير الأحرار التي كانت تزداد بؤسا وحاجة» حاضرة لتلبية طلبات 
الرأسمالية الصناعيةء والاسنجابة لنطلباق!! إن هذا يعي أن الشروط 
المادية للشكل الاجتماعي الأعلى كانت موجودةء فلو كانت الشروط المادية 
كافية وحدها لطوير الواقع الاجتماعي» وكانت قوى الإنتاج في تطورها 
تخلق دائما الأوضاع» التي تنطلق في ضمنها وتنمو.. لوجب أن تمو 
الرأمالية في التاريخ القدي» وأن تستجيب لتطلبات الإنماج» ولكان من 
المنطقي أن تظهر الرأمالبة الصناعية. ونتائجها التي تقخحضت عنهاء في 
فاية عهد الإقطاع» كتقسيم العمل الذي أدى إلى هور الآلات في الحياة 
الصناعية. 

ولا يبرهن الواقع التاربخي على عدم ظهورهاء وعلى عدم مواصلة 
الرأمالية لنموها فحسب» بل هو يكشف بوضوح أن قيام النظام الإقطاعي 
قضى على الرأمالية التجارية» وخنقها في مهدها فائياًء إذ جل لكل 
إقطاعية حدودها الخاصةء واقمصادها المغلق القائم على أساس اكتفائها 
بحاصلاهاء الزراعية ومنعوجافا البسيطةء فكان من الطبيعي أن يتلاشى النشاط 
التجاري» وتزول الرأسمالية التجارية» ويعود الجتمع إلى اقصاد شبه 
بدائي من اقتصاديات البيت. 

فهل كان هذا الوضع الاقتصادي» الذي مني به امجتمع الرومان بعد 


دخول الجرمان إليه» تعبيراً عن نمو تاريخي» ومواكبة لتطلبات الإنضاج 
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أو كان نكسة خارجة على قوانين المادية التاريخية» وعقبة في سبيل النمو 
المادي وازدهار الحياة الاقتصادية؟؟! 
رأخا وجد اجتمع الرأسمالي 
وأخيراً بدا النظام الإقطاعي يحتضرء بعد أن أصبح مشكلة تاريخية وعقبة 
في وجه الإنتتاج» تنطلب حلا حامماً. وكانت الشروط التاربخية قد 
خلقت هذا الحل ماثلاً في الرأسماليةء التي برزت على المسرح الاجتماعي 
لنواجه النظام الإقطاعي» بوصفها النقيض التاريخي له الذي نغفافي ظله» 
حت إذا اكتمل نموه قضى عليه وكسب المعركة... وهكذا يصف لنا 
ماركس نشوء اجتمع الرأ مالي بقوله: 
((لقد خرج النظام الاقتصادي الرأمالي» من 
أحشاء النظام الاقتصادي الإقطاعي» وانحلال أحدها أدى 
إلى انبغاق العناصر التكوينية لفان '. 
ومنذ يبدأ ماركس بتحليل الرأمالية تاريخيا يعلق أهمية كبيرة من 
تحليل ما يطلق عليه اسم التراكم الأولي لرأس المال. وهذه اللقطة هي 
حت أول النقاط الجوهريةء التي تعتبر ضرورية لتحليل الوجود التاريخي 
للرأسمالية. فإذا كانت قد وجدت طبقة جديدة في الجتمع» على 
أنقاض الإقطاع المداعي» تقلك رؤرس أموال» وتتمكن في سبيل 
تنميتها من استشمار جهود الأجراء. فلا بد من أن نفترض مسقا عوامسل 
ومؤثرات خاصة» أذت إلى تراكم مالي كبير» في ثروات طبقة 
معينة» وتجمع قوى عمالية ضخمة أتاح لتلك الطبقة» تحويل ثرواقما إلى 


رۇوس أموال» وتحويل تلك القوى العمالية إلى أجرای مارسون عمليات 


(۱) رأس ال مال ق۲ ج۳ ص۳١١٠.‏ 
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الإنتاج الرأمالي بأجرة. فما هي تلك العوامل والمؤثرات التي أتاحت هذا 
الظرف السعيد لتلك الطبقة؟ وبالأحرى ماهو سر التراكم الرأمالي 
الأول» الذي قامت على أساسه الطبقة الرأسمالية» تقابلها من الناحية 
الأخرى طبقة الأجراء؟ 

وحين حاول ماركس تحليل هذه النقطة» بدأ أولاً باستعراض وجهة 
النظر التقليدية للإقتصاد السياسي القائلة: أن السبب الذي من لطبقة معينة 
من الجتمع دون غيرهاء أن تحصل على الشروط الاقمصادية للإنضاج 
الرأس مالي والنروات اللازمة لذلك» هو ما نماز به تلك الطبقة من ذكاء 
واقتصاد وحسن تدبير» جعلها توفر شيئاً من دخلها بالمدريج وتخرم 
حتی استطاعت أن تحعصل على رأس مال. 

وقد عرض ماركس هذه النظرة الكلاسيكية» بطريقنه الألوفة في عرض 
الأفكار المناهضة له» بسخرية لاذعة» واستخفاف بالغ وانشهى من 
سخريته إلى أن الادخار لا يكفي وحده تعليلاً لوجود الطبقة الرأسمالية 
وإنغا بحب لكي نصل إلى سر التراكم الرأ مالي الأول الذي قاممت على 
أساسه الطبقة الجديدة أن نفحص مضمون النظام الرأمالي نفسه» ونفتش 
في أعماقه عن ذلك السر المعقد. 

ويستعين ماركس هنا بموهبته الفذة في التعبير» وسيطرته على التصرف 
بالألفاظ كيف شاء» للتدليل على وجهة نظره فيقرر؟ أن النظام الرأمالي 
يبرز لنا علاقة من نوع خاص» بين الرأممالي الذي ملك وسائل الإنتاج» 
وبين الأجير الذي يتخلى بحكم تلك العلاقة عن كل حق من حقوق الملكية 
على منتوجه» لا لشيء إلا لأنه لا ملك سوى طاقة عملية محدودة بينما 
بلك الرأسمالي جميع الشروط الخارجية اللازمة: المادة والأدوات ونفقات 
المعيشة_ لتجسيد تلك الطاقة. فموقف الأجير في النظام الرأسممالي إفغا 
هو نتيجة لفقده وسائل الإنتاج التي يتمتع بها الرأمالي» وانفصاله عنهاء 


ومعنى هذا؟ أن أساس العلاقة الرأسمالية يقوم» على الانفصال المجذري 
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بين وسائل الإنتاج والأجير» وبالرغم من أنه هو المنتج الذي يباشر تلك 
الوسائل. فهذا الانفصال هو الشرط الضروري تاريخياً لتكرن العلاقات 
الرأسمالية. فلكي يولد النظام الرأمالي» جب إذن أن يكون قد جرى 
بالفعل انتزاع وسائل الإنتتاج من المنتجين» دون أخذ ولا رد أوللك 
المنتجين الذين كانوا يستخدموفا لتحقيق عملهم الحاص» وجب أن تصبح 
هذه الوسائل المنتجة محصورة في أيدي التجاريين الرأماليين. فال ركة 
التاريخية التي تحقق الانفصال بين انتج ووسائل الإنتاج» وتحصر هذه الوسائل 
في أيدي التجاريين» هي إذن مفتاح السر للتراكم الرأمالي الأول. وقد 
تمت هذه الحركة التاريخية بأساليب: من الاستعباد. والاغتصاب المسلح» 
والنهب» وألوان العنف» دون أن يساهم في إنجازها التدبير والاقتصاد 
والكياسةء والذكاءء كما تخيل مراجع الاقنصاد السياسي التقليدي'. 

ومن حقنا أن نتساءل؟ هل نجح ماركس في تفسيره هذا للشراكم 
الأولي» الذي كان أساساً للنظام الرأمالي؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال» 
يجب أن نعرف أن ماركس حين قم هذا التففسير» م يكن يهدف من 
وراءه إلى إدانة الرأسمالية أخلاقياًء بصفتها قائمة على أساس النهب 
والاغتصاب» وإن بدا في بعض الأحايين وكأنه يمجحاول شيئاً من ذلك... 
لأن ماركس يعبر الرأمالية _ في ظرف تكوفمفا_ حركة زحف إلى 
الأمام» ساعدت على السير بالإنسان في المنحنى التاريخي» نحو المرحلة العلييا 
حركة التطور البشري. فهي تنفق في ذلك الظرف_ من وجهة رأيه_ 
مع القيم الخلقيةء إذ ليست القيم الخلقية عنده إلا وليدة الظروف الاقمصادية. 


التي تنطلبها وسائل الإنتاج. فإذا كانت الققوى المنتجة تنطلب قيام النظام 


(۱) راجع رأس الال: ج۳ ق۳ ص۰١۰٠_١١٠٠.‏ 
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الرأسمالي» فمن الطبيعي أن تتكيف القيم الخلقية في تلك المرحلة التاربخية 
طبقاً لطلات( ٍ 

فليس من هدف ماركس إذن_ ولا من حقه أن يستهدف على أساس 
مفاهيمه الخاصة_ الحكم على الرأسمالية» من وجهة نظر أخلاقية»ء وإفغا 
بهدف في دراسته للرأمالية إلى تطبيق المادية التارخية على مجرى التطور 
التاريخني» وتحليل الأحداث وفقاً ها فما هو نصيبه من التوفيق في هذه الناحية؟ 

يمكننا قبل كل شيء أن نلاحظ بمذاالصدد» ماأصابه ماركس من 
التوفيق وما أتقنه بذكاء وبراعة من التصرف البارع بالألفاظ. ذلك أنه 
لاحظ لدى تحليل النظام الرأسمالي» أن هذا اللنظام يضمن في أعماقه علاقة 
معينةء بين رأ مالي يملك وسائل الإنتماج وأجير لا بملك شيا منهاء وهو 
لذلك يتنازل عن منتوجه إلى الرأماليء واستخلص من ذلك: أن النظقام 
الرأسمالي يتوقف على عدم وجود القوى المنتجة عند الففات العاملة القادرة 
على نممارسة الإنتاج» وانحصارها لدى التجاريين» لمضطر تلك الففات إلى 
العمل بأجرة عند هؤلاء, وهذه الحقيقة تعنبر واضحة دون مرای غير 
أن ماركس كان بحاجة إلى لعبة لفظية ليصل عن طريق هذه الحقيقة إلى 
ما يعينه» ولذلك غيّر من تعبيره» واننقل من قوله ذاك إلى التأكيد على: 
أن سر التراكم الأول يمكن في فصل وسائل الإتتصاج عن المنتجين» وتجريدهم 
منها بالقوة» واختصاص التجاريين ممها. وهكذا بدأ هذا المغكر الكبير» 
وكأنه لم يدرك الفرق المعنوي بين المقدمات التي ساقهاء والنتيجة التي انتتصهى 


إلى التأكيد عليها. فإن تلك المقدمات كانت تعضي: أن عدم وجود الوسائل 


() قال انجلز: «فإذا كان ماركس يقوم بإبراز الجواننب السيئة من الإنتاج الرأمالي 
فهو يغبت بوضوح مماثل أن هذا الشكل الاجتماعي كان ضرورة» لكي ترفع بالتدريج الجتمع 
القوى الإنتاجية. إلى مستوى يستطيع فيه يع أعضاء اجتمع أن ينمو بالتساوي قيمهم الإنسانية. 


راس ا لمال ملاحق ص۱۹۸١١).‏ 
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المنتجة عند ماعات من القادرين على العمل» ووجودهاعند التجاريين» 
هو الشرط الأساسي لوجرد الرأسمالية» وهذا يختلف عن النتيجة التي 
انتهى إليها أخيرء والتي فسرت عدم وجود الوسائل لدى الأجراء: 
بتجريدهم منها وانتزاعها منهم بالقوة. فهذا التجريد والانتزاع إذن إضافة 
جديدة تماما لا تضمنها المفقدمات التحليلية التي ساقهاء ولا بمكن أن 
يستنتج منطقياً من تجليل جوهر النظام الرأمالي» والعلاقات اححددة فيه 
بين المالك والأجير. 

وقد تقول الماركسية تعليقاً على ما قلناه_: صحيح إن النظام الرأممالي 
إنغا يتوقف فقط على عدم وجود الوسائل المنتجة عند العمال» وتوفرهماعند 
التجاريين. ولكن كيف نفسر ذلك؟ ولملاذا لم توجد الوسائل المنتجة عند 
العمال ووجدت عند التجاريينء لو م تقم حركة تجريد العمال من وسائلهم 
المنعجة. واغتصاها لحساب التجارين؟! 

وردنا على هذا القول يتلخص في وجوه: 

فأولاً؟ إن هذا الوصف لا ينطبق على الجتمعات» التي قامت فيها 
الرأمالية على أكتاف الطبقة الإقطاعية» كما اتفق في ألمانيا مغلا إذقام عدد 
كبير من الإقطاعيين بدشييد المصانع ومباشرة إدارققاء وتمويلها بها كانوا 
بحصلون عليه من ريع إقطاعي. فليس من الضروري أن بحدث التحول من 
الإقطاع إلى الرأسماليةء على إثر حركة اغتصاب جديد» مادام بممكن 
للإقطاعيين أنفسهم أن يباشروا الإنتاج الرأسمالي» على أساس ما يملكون من 
ثروات إقطاعيةء تم هم استملاكها في مطلع التاريخ الإقطاعي. 

وكما لا ينطبق الوصف الما ركسي على الرأمالية الصناعيةء التي نشأت 
على أكتاف الطبقة الإقطاعية» كذلك لا ينطبق على الرأالية الصناعية 
التي تكونت من الأرباح التجارية» كما وقع في الجمهوريات التجارية 


الإيطالة(كالبندقية) و(جنوا) و(فلونسة) وغيرهاء فإن طبقة من 


١۲_انداصتقا‎ 
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التجاريين وجدت في هذه المدن قبل أن بخلق أجراء الصناعةء أي قبل أن 
يوجد النظام الرأمالي إمعناه الصناعي» الذي يفتش ماركس عن جذوره 
فكان الصناع يعملون لحسايمم الخاص» وكان أولمك التجار يشترون منهم 
منتوجاقم للاتجار اء فيجنون الأرباح الطائالة عن طريق التجارة ممع 
الشرق» التي ازدهرت في أعقاب الحروب الصليبية. وازداد م ركزهم 
التجاري نجاحاً بتمكنهم من احتكار التجارة مع الشرق» عن طريق التفاهم 
مع سلاطين المماليك» أصحاب السيادة على مصر والشام فتضاعفت 
أرباحهم» واستطاعوا عن هذا الطريق أن يتخلصوا من سلطة الإقطاع» 
وبالتالي ان يشيدوا المصانع الكبيرة التي اكتشسحت_ بالمنافسة_ الصناعات 
اليدوية الصغيرة, فقام على هذا الأساس الإنماج الرأمال» أو الرأمالية 
الصناعية. 

وثانياً: إن وجهة النظر الماركسية لا تكفي لحل المشكلة لأا لا تزيد 
على القول: بأن الحركة التارجخية التي جردت العمال المنتجين من وسائلهم 
وحصرقا في أيدي التجاريين» هي التي خلقت التراكم الرأممالي الأول» 
ولكنها لا تفسر لنا؟ كيف أن فة معينة استطاعت أن تكتسب سلطة 
الإخضاع والعنف» وتجرد المنتجين من وسائل إنتاجهم بالقوة؟ 

وثالتاً: هب أن سلطة الإخضاع والعنف هذه ليست بحاجة إلى تفسيرء 
ولكنها لا تصلح أداة ماركسية لتفسير التراكم الرأمال الأول» وبالتالي 
للنظام الرأمالي كلهء لأنها لست تفسيراً اقتصصادياًء في لا تتسجم مع 
جوهر المادية التاريخية, فكيف ممح ماركس لنفسه» أو ممح له مفهومه 
العام عن التاريخ» أن يعلل التراكم الرأمالي الأول» ووجود الطبقة 
الرأمالية تاريخياًء بسلطة الاغتصاب والإخضاع» وهي علة ليست اقتصادية 
بطبيعتها؟! والحقيقة إن ماركس بمذا التحليل يهدم منطقه التاريخي بنفسه» 


ويعترف ضمناً بأن التكوين الطبقي لا يقوم على أساس اقتصادي بحت. 
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وقد كان جديراً به_ وفقا لأسس المادية التاريخية_ أن يأحذ بوجهة 
النظر التقليدية» في تفسير ظهور الطبقة الرأمالية»ء تلك النظرة التي خر 
منها بالرغم من أا تقدم تفسيراً أقرب إلى الطبيعة الاقتصادية من التفسير 
الما ركسي. 

وأخيرا؟ فإن كل ما يعرضه لنا ماركس بعد ذلك في فصول كتاببه 
من شواهد تاريخية على حركة الاغتصاب والنجريد التي فسر فيها الراكم 
الأول» قد استخرجها من تاريخ انكلترا فحسب» وهي تعرض الإغتصاب 
التي قام مما الإقطاعيون في انكلمراء إذ جردوا الفلاحين من أراضيهم 
وحولوها إلى مراع» وألقوا بأولفك المططرودين في أسواق البورجوازية 
الفتية. فهي عمليات تجريد الفلاح من أرضه لحساب الإقطاعي» وليست 
حركة تجريد للصناع من وسائل الإنتاج لحساب التجاريين. 

وقبل أن نتجاوز عن هذه النقطةء نود أن نلقي نظرة عابرة على عشرات 
الصفحات التي ملأها ماركس من كتاب رأس المال» بوصف تلك العمليات 
العنيفةء التي جرد فيها الإقطاعيون الفلاحين من أراضيهم» ومهدوا بذلك 
لقيام النظام الرأسمالي. 

إن ماركس في وصفه المثيرء يقتصصر على الأحداث التي وقعصت في 
انكلترا خاصة» ويوضح لدى استعراضه لتلك الأحداثة: أن السبب 
الحقيقي الذي دعا الإقطاعيين إلى استعمال ألوان العنف» في طرد الفلاحين 
من أراضيهم» هو أَمُم أرادوا تحويل مزارعهم إلى مراع للحيوانات» فلم 
يعد هم حاجة بهذا الجيش الكبير من الفلاحين. ولكن لماذا وجد_ هكذا 
وفجأة- هذا الاتججاه العام إلى تحويل المزارع إلى مراع؟. إن ماركس 
يجيب على ذلك قائلا: 


((إن الذي فسح الجال بصورة خاصة في انجلرا 
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لأعمال العنف»هذا هو ازدهار مصانع الصوف في 

(الفلاندرز)» وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الصوف)( 
وهذا الجواب مغزاه الناريخي الخحاص» وإن م يعره ماركس اهتماما 
لأنه يقرر أن ازدهار الإنتاجي الصناعي في المدن(الفلمنكية) الصناعية» وفي 
الجزء الجنوبي من بلجيكا خاصا(الفلاندرز)ء ورواج التجارة الرأسمالية 
بالصوف وسائر المنتجات على وجه العموم» وظهور أسواق كبيرة لتالمك 
البضائع التجاريةء هو الذي دعا الإقطاعيين الإنجليز إلى الاستفادة من هذه 
الفرصة» وتحويل مزارعهم إلى مراع» ليتمكنوا من تصدير الصوف إلى 
المدن الصناعية» واحتلال السوق التجارية الصوف» باعتبار مايتمتع به 

الصوف الإنجليزي من ميزات جعلته أساسياً في نسج الأقمشة الصوفية الرفيعة". 
وواضح من سياق هذه الأحداث وتتابعهاء أن السبب الذي اعتبره 
ماركس الدعامة التاريخية» لتكون الجتمع الرأمال في النجلتمرا(طرد 
الفلاحين).. لم ينبع من النظام الإقطاعي نفسه. كما يفرضه المنطق الجدلي 
للمادية التاريخية فليس النظام الإقطاعي هو الذي ولد التناقض الذي قضى 
عليه» ولا العلاقات الإقطاعية هي التي أوجدت ذلك السبب الذي عني به 
ماركس» وإنا وجد بسبب ازدهار مصانع الصوف من الخارج» ورواج 
التجارة الرأسمالية بالأصواف. فالرأمالية التجارية هي التي دفعفت الإقطاعيين 
إلى الإلقاء بجماهير الفلاحين في أسواق لمدينة» لا العلاقات الإقطاعية... 
وهكذا نرى_ حتى في الصورة التي قدمها لسا ماركس بالذات_ أن النقيض 


للعلاقات الاجتماعية. قد تکونت أسبابه وشروطه.» خارج حدرد تلك 


(۱) رأس المال: ق۲ ج۳ ص‌۹١١٠٠.‏ 


(۲) التاريخ الإنجليزيء ص٦ه.‏ 
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العلاقات» ولم تبع من نفس تلك العلاقات» التي م تكن لنحقق تلك 
الشروط, لو عزلت عن العوامل والمؤثرات الخارجية. 
اعتراف ما رکس: 
وقد أدرك ماركس بعد ذلك» أن عمليات اغتصاب الطبقة الإقطاعية» 
لا بمكن أن يفسر على أساسها التراكم الأولي لرأس المال الصناعيء وإفغا 
تفسر تلك العمليات فقط: كيف وجد السوق الرأسمال» العمال القادرين 
على العمل لأجرة. في أشخاص أولنك الفلاحين الذين لفظهم الريف»› 
فزحوا إلى المدينة؟. وهذا حاول أن يعاج المشكلة من جديد في الففصل 
الحادي والثلاثين من رأس المال. فلم يكنف في تفسير التراكم بظروف 
الرأسمالية التجارية أو الربوية» التي أدت إلى تجمع ثروات ضخمة لدى 
التجار والربويين» لأنه لا يزال مصرا على أن أساس التراكم هو اغتصاب 
وسائل الإنتاج» والشروط الادية من الملتجين ولأجل هذا اتڵجه في تفسير 
التراكم الرأس مالي إلى القول: 
((إن اكتشاف مناطق الذهب والفضة في امير كة» 
وتحويل سكان البلاد الأصليين إلى حياة الرق» ودفهم 
في المناجم أو إبادقم وبدايات الفتح والنهب لجزر المد 
الشرقية وتحويل إفريقيا إلى نوع من الجحور التجارية 
لاصطياد الزنوج» هذه هي الطرائق (الغرلية البريشة) 
للتراكم الأوليء التي تبشر بالعهد الرأسمالي في فجرم)'. 
ومرة أخرى نجد ما ركس يفسر ظهور الجتمع الرأمالي بعامل القوة 
بالغزو والنهب والاستعمارء بالرغم من أما عناصر ليست ماركسية بطبيعتهاء 


لأا لا تعر عن قيم اقتصاديةء وإنما تعبر عن القوة السياسية والعسكرية. 


.١١١١ص رأس الال‎ )١( 
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ومن الطريف أن تتناقض الماركسية في هذه النقطةء تبعاً لما يتفعق ذهنها 
عنه من أسلوب للتخلص من المأزق فنجد رجل الماركسية الأول بعد أن 
اضطر إلى تفسير نشوء الكيان الرأمالي في الجتمع بعامل القوة يقول: 
«فالقوة هي المولد لكل مجتمع قدي آخذ في 
العمل» إن القوة هي عامل اقتصادي)'. 
وهو يريد بمذا التمديد في مفاهيم الأوضاع والتوسع فيهاء إعطاء 
العامل الاقتصادي مدلولاً لا يضيق عن استيعاب كل العوامل» التي يضطر 
إلى الاستناد إليها نحليله. 
ونقرأً للماركسية من ناحية أخرى» نصا آخر عن عامل القوة» على 
التقيض من ذلك في كتب انجلز علمها الفكري الثان. ققد كب يقول عن 
التطورات الرأسالية: 
(بمكن تفسير هذه العملية بأجمعهاء بعواممل 
اقتصادية بحتة» وما من حاجة قط في هذا التفسير إلى 
اللصوصية(القوة) (المدخل) الحكومي أو السياسي 
بأي نوع كان. لا يبرهن تعبير:(الملكية المؤسسة على 
القوة) ني هذا الصدد كذلك» إلا على أنه عبارة 
يجترها مغرور» ليغطي على حرمانه من فهم جرى 
الأمور الواقعي". 
ونحن حين فقراً ماركس وصفه التحليلي المغيرء لظروف الرأمالية 
الانجليزية وواقعها التاريخي» لا نججد أي مبرر لرفضه أو الاعتراض عليه» 


لأننا لا نفكر بطبيعة الحال في الدفاع عن التاريخ الأسود الذي سجالته أوروباء 


(۱) رأس الالء ق۲ ج۳ ف۳۱ ص .١١١۹‏ 


(۲) ضد دوهرنك» ج۲ ص۳۲. 
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في مطلع فمضتها المادية الطاغية» التي نشأت الرأسمالية في ظلاها. ولكن 
الأمر يختلف حين نأخذ تحليله للرأسمالية ونشوئهاء بوصفه معبرا عن 
الضرورة التاريخية التي لا كن علميا للإنتاج الرأممالي في الصناعة. أن 
يشيد صرحه بدوفاء فماركس حنن بنطلق من الواقع الرأممالي الذي 
عاشته انکلترا مغلا له كل الحق في أن يفسر ثروقا الرأمالية المتناميية» 
في فجر تاريخها الحديث» باللشاطات الاستعمارية المسعورة» التي ارتكبت 
فيها ألوان الجرائم في حتلف بقاع الأرض» وبعمليات تجريد الصناع من 
وسائل إنتاجهم بالقوة.. غير أن هذا لا يبرهن علمياً على أن الرأمالية 
لا بمكن أن توجد دون تلك الدشاطات والعمليات» وأففا تحمل في أعماقهها 
الضرورة التارجخية هذه النشاطات, الأمر الذي يعي أن إنكلترا كان من 
الضروري أن تشهد تلك اللشاطات والعمليات في مطلع الرأسمالية» ولو 
كانت تعيش في إطار فكري آخر» بل إن التاريخ يبرهن على عكس ذلك. 
فقد قام الإنتاج الرأمالي ي(فلاندرز) وإيطاليا في القرن النالث عشر» 
ونشأت فيها مؤسسات رأ ماليةء ينتج فيها آلاف من الأجراء سلعا تغزو 
الأسواق العالمية لحساب الملآك الرأسماليينء ولم تظهر خلال ذلك الأعراض 
التي ظهرت في انكلترا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر» التي 
درسها ما ركس في نحليله التاريخي للرأمالية, 
ولنأخذ مغلاً آخرة الإنتماج الرأمالي في اليابان» التي بدأت في القرن 
التاسع عشر تتحول من الأوضاع الإقطاعية إلى الرأسمالية الصناعية, ونختار 
هذا المغال بالذات» لأن ماركس أشار في كلامه إشارة عابرة إلى 
(إن اليابان بتنظيمها الإقطاعي البحت للملكية 
العقارية وللزراعة الصغيرة فيهاء تقدم لنا من وجهات 


عديدة» صورة أكثر أمانة عن العصور الوسطى الأوروبية. 
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من تلك التي تقدمها كتب التاريخ عندناء المشبعة بأفكار 
بورجوازية مستبقة)('. 

فلنفحص هذه الصورة الأمينة للإقططاع: كيف تحولت إلى الرأسمالية 
الصناعية؟» وهل يتفق نحوهها مع مفاهيم المادية التاريخية وتفاسير ماركس 

لدشوء الرأسمالية الصناعية؟. 
إن اليابان كانت غارقة في العلاقات الإقطاعية» حين استيقظت مذعورة 
على أجراس الخطر التي كانت تنذر الياإبان بخطر خحارجي محقق» وذلك 
سنة ۱۸١۴۳‏ لا اقتحم الأسطول الأمريكي خليج(أوراجا)» وبدأ يفاوض 
الحاكم العسكري الذي كان يتولى السلطة بدلاً عن الإمبراطور حول عقد 
معاهدات» فقد بدا لليابان بوضوح أَما بداية غزو اقتصادي مجر إلى دمار 
البلاد واستعمارهاء وآمن المغفكرون فيها أن السبيل الوحيد لإنقاذ الياببان 
هو تصنيعهاء وجعلها تسير في طريق الإنتصاج الرأمالي الذي سارت فيه 
أوروبا من قبلهاء واستطاعوا أن يستخدموا سادة الإقطاع أنفسهم في 
تحقيق هذه الفكرة. فقام الإقطاعيون بإقصاء الحاكم السكري عن السلطة 
وإعادقا إلى الإمبراطور سنة ۸٦۱۸ء‏ وجندت السلطة الإمبراطورية كل 
إمكاناتا لإيجاد نورة صنااعية في البلادء ترتفع مما إلى ممصاف الدول 
الرأسمالية الكبرى» وبذلت الطبقة الاستقراطية ممن رجال الإقطاع خدماقا 
للسلطة الحاكمة عن ولاء ورضىء» ومكنتها من التعجيل بتحويل البلاد 
إلى بلاد صناعية» ونمت بسرعة خلال ذلك طبقة من التجار والصناع 
الذين کانوا یوضعون سابقاً في أسفل درجات السلم الاجتماعي» فأخذوا 
يستخدمون_ في هدوء_ ما أتيح هم من مال وقوة نفوذء في تحطيم النظام 


الإقطاعي تحطيما سلمياً. حت نزل أشراف الإقطاع سنة ٠۸۷١‏ عن 


(۱) رأس المال» ق۲ ج۳ ص .٠٠١۸‏ 
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امتيازام القدعة. وعوضتهم الحكومة عن أراضيهم بسندات أصدرقا 
لذلك وتم كل شيء بسلام» ووجدت الياببان الصناعية وأخحذت مركزها 
في التاريخ. 

فهل ينطبق هذا الوصف على مفاهيم المادية التارجخيةء وتفاسير ماركس؟ 

إن الماركسية تؤ كد أن الانقلاب من مرحلة تاريخية إلى أحرى» 
لا يتم إلا بشكل ثوري» لأن النغيرات الكمية التدريجية تؤدي إلى تحول 
دفعي آن. مع أن تحول اليابان من الإقطاع إلى الرأمالية تم بشكل سلمي» 
وتنازل سادة الإقطاع عن حقوقهم» فلم بيضطروا الياببان_ وهي في طريقها 
الرأمالي _ إلى ثورة كالنورة الفرنسة عاط( .)١۷۸۹‏ 

كما أن الما ركسية تعتبر أن كل تطور لا يتم إلا من خلال الصراع الطبقي: 
بين طبقة تقف إلى صف التطور» وأخحرى تحاول الوقوف في وجهه. بينما 
نرى أن اجتمع اليابانن قد وقف بعجموعه إلى جانب حركة التطور الصناعي 
والرأمالي» ولم يشذ عن ذلك حت سادة الإقطاع أنفسهم. فقد آمنوا 
جميعاً بأن حياة البلاد رهن هذه الحركة وتنميتهاء 

والماركسيةترى_ كماقرأنانصوص رأس المال السابقة_ أن 
التراكم الرأسمالي الذي تقوم الرأسمالية الصناعية على أساسه» لا بممكن أن 
يفسر بطرائق(العزل البريء)_ على حد تعبير ماركس_ وإففا يفسر 
بأعمال العف والغزو وعمليات التجريد والاغتصاب» مع أن الواققع 
التاريخي لليابان يدلل على العكس. فلم يحدث التراكم الرأمالي ولم تمشاً 
الرأمالية الصناعية في اليابانء نتيجة للغفزو والاستعمار أو عمليات نتجريد 
المنتجين من وسائل إنماجهم وإغفاوجدت هذه الحركة بفضل نشاط 
سامت فيه اليابان كلهاء واستخدمت في تنمية السلطة الحاكمة كل نفوذها 


السياسي» فظهرت البورجوازية على المسرح الاجتماعي» كنتيجة لتلمك 
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الدشاطات السياسية والفكرية وغيرهاء وليس كقوة خالقة للجو السياسي 
والفكري الذي يلائمهاء 
قوانين اجتمع الرس مالي 

حين نعرض لقوانين اجتمع الرأمالي من وجهة نظر المادية التاربخية 
نكون بجحاجة إلى إبراز الوجه الإقتصادي للماركسية» الذي لا يتجلى بملاحه 
الاقتصادية الكاملة عند تحليل الماركسية لأي مرحلة من مراحل التاريخ» 
كما يتجلى عند دراستها للمرحلة الرأمالية. فققد قامت الماركسية بتحليل 
اجتمع الرأسمالي وشروطه الاقتصادية» ودرست قوانينه العامة على أسس 
المادية التاريخيةء وانتهت من ذلك إلى التأكيد على مايكمن في أعماق 
الرأمالية من تناقضات» تمراكم وفقا للقوانين المادية التاريجخية» حى 
تدفع بالنظام الرأ مالي في النهاية إلى قبره الحنوم في لحظة حا ممة من 
لحظات التاريخ. 

القيمة أساس العمل 

وقد بدأ(ماركس) دراسته لجوهر الجتمع الرأمالي» وقوانين 
الاقتصاد السياسي البورجوازي» بتحليل القيمة التبادلية» بوصفها عصب 
الحياة في الجتمع الرأمالي_ كما بدأ غيره من الاقنصاديين الذين عاصروه 
وسبقوه_ وجعل من نظريته التحليلية في القيمة» حجر الزاوية في بنائه 
النظري العام 

ولم يصنع ماركس شيئاً أساسياً في محال تحليل القيمة التبادليةء وإففا 
أخذ بالنظرية التقليدية» التي شادها قبله(ريكاردو) وهي النظرية القائلة: 


إن العمل البشري هو جوهر القيمة التبادلية. فالقيمة التبادلية لكل منوج 
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إنسان» تقدر على أساس كمية العمل المجسد فيه» وتنفاوت قيم الأشياء 
بتفاوت العمل المهراق فيهاء فقيمة السلعة التي يطلب إنتاجها ساعة واحدة 
من العمل» تساوي نصف قيمة السلعة التي ينفق عليها في العادة ساعتان من 
العمل. 

وتعتبر هذه النظرية نقطة البدء عنلد(ريكاردو) وماركس معا في 
دراستهما التحليلية ميكل الاقتصاد الرأسمالي. فقد جعل كل منهما منها القاعدة 
التي يقوم عليها بناؤه العلمي. ولئن كاذ(ريكاردر) قد سبق(ماركس) 
إلى وضع هذه النظرية في صيغة علمية محددة» فقد سبقهما معا عدة مفكرين 
اقتصاديين وفلسفيين إلى التنويه مماء كالفيلسوف الإنجليزي(جون لوك)»› 
الذي أشار إلى هذه النظرية في بحوثنه» م أخذ بم(آدم ميث) الاقتصادي 
الكلاسيكي المعروف في حدود ضيقة» فاعتبر العمل أساسا للقيمة التبادلية 
بين الجماعات البدائية.. غير أن(ريكاردو) كان بق هو الذي أعطى 
النظرية معنى الشمول والاستيعاب» وآمن بأن العمل هو المصدر العام للقيمة 
التبادلية» نم جاء ما ركس يسير في طريقه بأسلوبه الخاص. 

وهذا لا يعني _ بطبيعة الحال_ أن ماركس لم يصنع شيئاء في حقل 
هذه النظرية» سوى ترديد الصدى الذي تركي(ريكاردو)» بل أنه 
_ حين أخذ النظرية منه_ صاغها في إطاره الفكري الحاص» فادخحل على 
بعض جوانبها ايضاحات جديدة» وضمنها عناصر ماركسية» وقبل بعض 
جوانبها الأخرى كما ت ركها سلفه. 

ف (ريكاردو) حين آمن بمذه النظرية:(العمل أساس القيمة)»› 
أدرك أن العمل لا يحدد القيمة في حالات الاحتكار التي تنعدم فيها المنافسة» 
إذ أن من الممكن ني هذه الحالات أن تتضاعف قيمة السلعة الحتكرة» 
وفقاً لقوانين العرض والطلب» دون أن تزيد كميات العمل المنفقة عليها. 


ولأجل هذا اعتبر المنافسة الكاملة شرطاً أساسياء لتشكل القيمة التبادلية على 


AY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أساس العمل. وهذا ما قاله ماركس أيضاء معترفاً بأن النظرية لا تنطبق 
على حالات الإحتكار. 

ولاحظ(ريكاردو) أيضاً أن العمل الشري يتفاوت في كفايته 
فساعة من عمل الصانع الذكي الدشيط, لا بمكن أن تساوي ساعة من عمل 
الصانع البليد البطيء. وقد عاج ذلك بافتراض مقياس عام للكفاية الإنتاجية 
في كل مجتمع. فكل كمية من العمل إنما تلق القيمة التي تتناسب معهاء 
إذا كانت تتوافق مع ذلك المقياس العام. وهذا المقياس نفسه هو الذي عبر 
عنه ماركس: بكمية العمل الضرورية اجتماعيا إذ قال: إن كل عمل 
إنتاجي يخلق قيمة تناسبهء إذا انفق بالطريقة التعارفة اجتماعياً. 

ووجل(ريكاردو) نفسه_ بعد وضع النظرية_ ممضطراً إلى إبعاد 
غير العمل من عناصر الإنتاج_ كالأرض ورأس المال_ عن عملية تكوين 
القيمةء ما دام هو الأساس الوحيد هاء فجاء لأجل ذلك بنظريعه الجديدة 
في تفسير الريع العقاري» التي قلب جا المفهوم الاقتصادي السائد عن الريع» 
كي يبرهن على أن الأرض لا تساهم في تكوين القيمة التبادللة. في حالة 
المنافسة الكاملة. فقد كان من عادة الاقتمصاديين قبل(ريكاردو)» أن 
يفسروا ريع الأرض بأنه هبة من الطبيعة تنشاأً» من اشتراك الأرض ممع 
الجهود الإنسانية» في الإنتاج الزراععي وبالنالي في تكوين القيمة التبادلة 
المنتجة وهذا يعني ضمنا؟ أن العمل ليس هو الأساس الوحيد للقيمة. فكان 
من الضروري لريكاردو أن يرفض هذا التفسير للريع» وفقا لنظريته عن 
القيمة» ويأتي بالتفسير الذي يدسجم مع النظرية وهذاماقام بەفعىكً 
فقرر أن الريع نتيجة للاحتكار» ولا يكن أن يظهر في حالة المنافسة الكاملة. 
فالأشخاص الذين سيطروا على الجزء الأكثر خصباً من الأرض يحصلون على 
ريع نتيجة لاحتكارهم» واضطرار الآخرين إلى استمار الأراضي الأقل 


خصباً. 
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وأما فيما يتصل برأس المال» فقد ذكر(ريكاردو) أن رأس المال 
ليس إلا عملا متجمعأء قد ادخر مجسداً في أداة أو مادة» لينفق من جديد 
في سبيل الإنتاج» فلا مبرر لاعتباره عاملاً مستقلاً في تكوين القيمة التبادلية. 
فالمادة التي بذلت في إنتاجها ساعة من العمل» ثم استهلكت في عملية إنصاج 
جديدة» تعبّر عن عمل ساعة يضاف إلى الكمية الجديدة من العمل التي 
يتطابها الإنتاج الجديد وهكذا ينهي ريكاردو إلى أن العمل هو الأساس 
الوحيد للقيمة. 

وكان من الننظر أن يشجب(ريكاردو) الربح الرأمالي» ما دام 
رأس المال لا يخلق قيمة تبادلية جديدة.ء وما داممت السلعة مدينة في قيمتها 
التبادلية لعمل العامل فحسب, غير أن ريكاردو م يففل شيا من هذاء 
واعتبر من المنطقي أن تباع السلعة بسعر يعود بعائد صاف لمن ملك رأس 
المال» وفسر ذلك بفترة الوقت التي مضي بين الاسننمار وظهور النتجات 
للبيع. ويهذا اعترف بالزمن بوصفه عاملاً آخر» لتكوين القيمة التبادلية. 
ومن الواضح أن هذا يعتبر من ريكاردو تراجعاً عن نظريته القائالة: بأن 
العمل هو الأساس الوحيد للقيمة» وعجزا عن الاحتفاظ بالنظرية حسقق 
النهاية. 

وأما ماركس فهو حين عاج عناصر الإنساج» التي تشترك مع العمل 
في العملية الإنتاجيةء والتي عالجها ريكاردو من قبلهء. أدخل على أفكار 
سلفه من ناحية شيئا من التعديل» وجاء من ناحية أخرى بأفكار جوهرية 
هاخطرها, فمن الناحية الأول درس الريع العقاري» فأقر تفسير 
(ريكاردو) له» واستطاع أن بميز بين الريع التفاضلي الذي تحدث عنه 
ريكاردو» والريع المطلق الذي أثبت عن طريقه: أن للأرض بمجموعها 


ریعاً قائماً على ساس الاحتكار الطبيعي» وحدودية مساحة الأرض( 


(۱) راس الال ص١۸١١.‏ 
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ومن الناحية الثانية؟ هاجم اعتراف ريكاردو بعنطقية الربح الرأمالي» 
وشن حلة عنيفة ضده» على أساس نظرية القيمة الفائضة» التي تعنبر بق 
الجزء الما ركسي الصميم في البناء النظري الذي شاده ماركس. 
كيف وضع ما ركس القاعدة الأساسية لاقتصاده؟ 

يبدا ماركس في استدلاله على جوهر القيمة» بالتفرقة بين القيمة 
الاستعمالية والقيمة التبادلية. فالسرير والملعقة ورغيف الخججز مجموعة من 
السلع» تتضمن كل واحدة منها قيمة استعمالية معينة» بسبب المنفعة التي 
تؤديها السلعة» وتختلف قيمها الإستعمالية تبعاً لاختلافها في نوعية المنفعة 
التي يجنيها الإنسان منهاء ولكل واحدة من تلك السلع قيمة من نوع آخرء 
فإن السرير الخشبي الذي ينتجه الصانع» كما يمكن أن ينام عليه_ وهذا 
ما بحدد قيمته الاستعمالية_ كذلك بمكنه أن يستبدله بشوب يلبسه. وهذا 
يعبر عن القيمة التبادلية. فالنوب والسرير» بينما كانا متناقضين في منافعهما 
وقيمهما الإستعمالية. نجد أممما يشتركان في قيمة تبادلية واحدة. أي أن 
كلا منها بمكن استبداله بالآخر في السوق. لأن سريراً خحشبياً واحداً 
يساوي ثوبا حریریاً من نوع معين. 

وهذه المعادلة تعني أنه يوجد فة في شيئين مختلفين؟ السرير والنواب 
شيء مشترك, بالرغم من اختلاف منافعهما وموادها. فالشيئان ما إذن 
مساويان لشيء ثالث» ليس في ذاته سريراً ولا ثوباًء وهذا الشيء الثالث 
لا بمكن أن يبكون خاصة طبيعية أو هندسية للإبضائع» لأن خصائنصهما 
الطبيعية لا تدخحل في الحساب» إلا بقدر ماتنحهمامن منفعة استعمالية 
ولا كانت القيم والمنافع الاستعمالية في النوب ولسرير ختلفة» فيجب أن 


يكون الشيء الثالث المشترك بينهماء أمراً غير القيم الاستعمالية ومقوماققا 
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الطبيعية فإذا أسقطنا من الحساب هذه القيم وطرحنا جميع الخحصائص الطبيعية 
للتوب والسريرء لا يبقى بين أيدينا إلا الصفة الوحيدة» التي تشترك فيها 
السلعتان» وهي: العمل البشري. فكل منهما تجسيد لكمية خاصة من 
العمل» ولا كانت الكميتان المنفقتان على السرير والنوب متساويتين» 
نتج عن ذلك تساويهما في القيمة التبادلية أيضاء.. 

وهكذا ينتهي تحليل عملية التبادل إلى؟ أن العمل هو جوهر القيمة 
التبادل'. 

ويتحدد تمن السلعة في السوق بصورة أساسية» طبقا لقانون القيمة 
التبادلية هذاء أي لكمية العمل البشري المتجسد فيهاء غير أن الثمن السوقي 
لا يطابق مع القيمة التبادلية الطبيعيةء التي يحددها القانون الآنف الذكرء 
إلا في حالة معادلة العرض للطلب. ومن هنا بمكن لثمن السلعة أن يرتفع عن 
قيمتها الطبيعيةء وفقاً لدسبة الهرض إلى الطلب. فقوانين العرض والطلب 
نستطيع أن ترفع الثمن أو تخفضه» أي أن تجعله مناقضاً للقيمة الطبيعية» 
ولكن القيم الطبيعية للسلع تحدد بدورها من فمل قوانين الهرض والطلب. 
فهي وإن محت للسلعة بأن يزيد نها عن قيمتهاء بسبب قلة امرض 
وزيادة الطلب مثلاً ولكنها لا تسمح هذا الارتفاع أن يتريد بشكل غير 
محدود» ولذلك نجد أن المنديل_ مثلاً_ مهما تحكمت فيه قوانين امرض 
والطلب» فهي لا تتمكن من رفع ننه إلى ثمن السيارة. وهذه القوة الكامنة 
في المنديل التي تجذب الثمن إليهاء ولا تسمح له بالإنطلاق غير الحدود 
هي القيمة التبادلية. 

فالقيمة الطبيعية حقيقة ثابمة من وراء الغمن» تخلقها كميات العمل 


المنجسدة في السلع. والنمن تعبير سوقي عنها تحدده القيمة الطبيعية» وتلعسب 


(۱) لاحظ رأس الال: ج۱ قا ف۱ ص .٤۹_٤٤‏ 
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قوانين العرض والطلب دوراً ثانوياً في خفضه ورفعه» وفقاً لحالة النافسة 
ونسبة العرض إلى الطلب ومدى وجود الاحتكار في السوق. 

وقد لاحظ ماركس_ و(ريكاردر) من قبله_: أن قانون القيمة 
هذا لا ينطبق على حالات الاحتكار, لأن القيمة في هذه الحالات تحدد 
وفقاً لقوانين امرض والطلب» التي يتحكم فيها الحتكرون» وكذلك 
لا ينطبق أيضاً على بعض ألوان الإنتاج الفني والأثري» كاللوحة الق تنتجها 
ريشة فنان مبدع» أو الرسالة الحطية الت يمد تاريخها إلى مات السسنين» 
فيكون ها من مرتفع جداً نظراً إلى طابعها الفني أو التاريخي» رغم الضالة 
النسبية لكمية العمل الممثلة فيها. 

ولأجل هذا أعلنت الا ركسية أن قانون القيمة القائم على أساس العمل» 
يتوقف أولا: على توفر المنافسة التامة» فلا يسري إلى حالات الاحتكار. 
وثانياً: على كون السلعة نتاجاً اجتماعياً بمكن إجاده عن طريق العمل 
الاجتماعي دائماء فلا يسري القانون على الإنتاج الفردي الحاص» كاللوحة 
الفنية والرسالة الخطية. 

ونود أن نشير قبل كل شيء إلى ظاهرة خطيرة» في التحليل الما ركسي 
جوهر القيمة» وهي أن ما ركس ابع في تحليله واستكشافه لقانون القيمة» 
طريقة تجريدية خالصةء بعيداً عن الواقع الخارجي» وتجاربه الإقتصادية. 
وهكذا بدا فجأة وقد تقمص شخصيا[أرسط) اليتافيزيقية في الاستدلال 
والتحليل. وهذه الظاهرة سببها الذي اضطر ماركس إلى هذا الموقف» 
لأن الحقائق الواضحة عن الحياة الإقتصاديةء تعبر دائماً عن ظواهر تناقض 
تماما النتائج التي تؤدي إليها النظرية الما ركسية. فإن من نتيجة هذه النظرية 
أن الأرباح المكتسبة تختلف من مشروع إلى آخر,» تبعاً لإختلاف كمية 
العمل المأجور المنفق خلال الإنماج» دون أن يكون لكمية الآلات والأدوات 


اثر ف ذلك لأا لا تضة عي على النتائج أية ق قيمة ا كشر نماتفقده مع أن 
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الربح في الحياة الإقمصادية السائدة» يزداد كلما ازدادت الآلات والأدوات 
التي يتطلبها المشروع. فلم يتمكن ماركس لأجل هذا من التدليل على 
نظريته بشواهد من واقع الحياة الإقتصادية» فحاول أن يبرهن عليها بصورة 
تجريدية» حقى إذا أكمل مهمته هذه» جاء إلى النتائج المقلوبة في واقع 
الحياة الإقتصادية. ليؤكد أما م توجد مقلوبة نتيجة لخطأ النظرية التي 
يؤمن بجا وإنما هي مظهر من مظاهر امجتمع الرأماليء الذي بضطر 
الجتمع إلى الإنحراف عن قانون القيمة الطبيعي» والتكيف وفققاً لقوانين 
العرض والطلب'. 
نقد القاعدة الأساسية للإقتصاد الما ركسي 

والآن فلنفحص قانون القيمة عند ماركس» في ضوء الدليل الذي 
قدمه علیه. 

یبدا مارکس في دلیله_ کما رأیسا_ من تحليل عملية التبادل(تبادل 
السرير الخشبي بثوب من حرير مغااً» فيرى أن هذه العملية تعر عن 
مساواة السرير للغوب في القيمة التبادلية» ثم يتمساءل؟ لماذا كان السرير 
والتوب متساويين في القيمة التبادلية؟. ويجيب أن السبب في ذلك اشتراكهما 
في أمر واحد» موجود فيهما بدرجة واحدة» وليس هذا الأمر المشترك 
بين الوب والسرير إلا العمل المعجسد فيهماء دون المنافع والخصائص 
الطبيعية التي يختلف فيها السرير عن الثوب فالعمل هو إذن جوهر القيمة. 
ولكن ماذا تقول الماركسية لو اصطعنا نفس هذه الطريقة التحليلية» في 


عملية تبادل بين إنتاج اجتماعي وإنتاج فردي؟!» أفليس للاخط الأنري 


.١٠۸١ رأس المال:‎ )١( 


٠۳_انداصتقا‎ 
1۹۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


- وهو ما تسميه الماركسية بالإنماج الفردي_ قيمة تبادلية؟!» أو ليس 
من الممكن استبداله في السوق بنقد أو كتاب أو بأي مال آخر؟!» فإذا 
استبدلناه بنتاج اجتماعي» كدسخة مطبوعة من تاريخ الكامل مغلا كان 
معنى ذلك أن صفحة الخط الأثري مثلاًء تساوي قيمعها التبادلية نسخة من 
تاريخ الكامل. فلنفتش هنا عن الأمر المشترك الذي أملى على السلعتين قيمة 
تبادلية واحدة. كما فعشت الماركسية عن الأمر المشترك بين السرير والشوب» 
فكما كان يجب أن تكون القيمة التبادلية الواحدة للسرير والفوب تعبيراً 
عن صفحة مشت ر كة بينهما( وهي في رأي الما ركسية كمية العمل المنفقة 
فیهہا) كذلك أيضاً بعد القيمة التبادلية الواحدة للخط الأثنري ونسخة من 
تاريخ الكامل» عن الأمر المشترك فهل يمكن أن يكون هذا الأمر المشترك 
هو كمية العمل المنفقة عليهما؟! كلا طبعاء فإننا نعلم أن العمل المتجسد 
ي الخط الأثريء أقل كثيرا من العمل المتجسد في نسخة مطبوعة من تاريخ 
الكامل» بورقه وجلده وحبره وطباعته» ولأجل هذا استفنت السلع الفنية 
والأثرية» من قانون القيمة. 

ولسنا نؤاخذ الماركسية على هذا الاستناءء لأن لكل قانون من قوانين 
الطبيعة شروطه واستنناءاته الخاصة» ولكننا نطالبها_ على هذا الأساس_ 
بتفسير الأمر المشترك بين الخط الأثري» ونسخة من تاريخ الكامل» اللذين 
تم التبادل بينهما في السوق» كما يتم التبادل بين السرير والثوب. فإن كان من 
الضروري أن يوجد من وراء المساواة في عملية التبادل» أمر مشترك بين 
السلعتين المتساويتين في قيمتهاء فما هو هذا الأمر المشترك بين الحط الأنري 
ونسخة من تاريخ الكامل» هاتين السلعتين المختلفتين في كمية العمل الملكتز 
فيهماء وفي نوعية المنفعة وشت الخصائص؟!. فلا يبرهن هذا على أن 
هناك أمراً مشتر كا بين السلعء التي يجري بينها التبادل في السوق» غير العمل 


المتجسد فیهاء وأن هذا الأمر المشترك موجود في السلع امنتجة إنتاجاً فردیاء 
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كما يوجد في السلع التي تحمل طابع الإنتماج الاجتماعي؟!. وإذا كان يوجد 
أمر مشترك بين جميع السلع» بالرغم من اختلافها في كميات العمل النفقة 
عليهاء وفي طابع العمل من ناحية كونه فرديا أو اجتماعياء واختلافهما 
أيضاً في المنافع والخصائص الطبيعية واهندسية إذا كان يوجد مفل هذا 
الأمر المشترك العام حقاًء فلماذا لا يكون هو المصدر الأساسي للقيمة التبادلية 
وجوهرها الداخلي؟!, 

وهكذا نجد أن الطريقة التحليلية التي اتخذها ماركس» تنوقف به في 
منتصف الطريق» ولا تسمح له بمواصالة استتاجاته» ما داممت كميات 
العمل المتجسد في السلع قد تختلف إختلافا كبيرا» مع ممساواة بعمضها لبعض 
في القيمة التبادلية. فليست كميات العمل الممساوية هي السر الكامن وراء 
المساواة في عمليات التبادل. 

فما هو هذا السر الكامن إذن؟؟» 

ما هو هذا الأمر المشترك بين النوب والسرير. والخط الأثري واللسخة 
المطبوعة من تاريخ الكامل» الذي يحدد لكل واحدة من هذه السلع قيمتها 
التبادلية تبعاً لنصيبها منه؟؟. 


وني رأينا هناك مشكلة أخحرى تواجه قانون القيمة عند ماركس 
لا بمكن للقانون أن ينغلب عليها لاما تعبر عن تناقض هذا القانون مع الواقع 
الطبيعي الذي يعيشه الناس مهما كان الطابع المذهي والسياسي هذا الواقىع» 
فلا يمكن أن يكون هذا القانون تفسيراً علمياً للواقع الذي يناقضه. 

ولنأخذ الأرض مثالا هذا التناقض» بين القانون والواقع. فالأرض 
تصلح_ دون شك_ لإنساج عدد كبير من الحاصلات الزراعية» أي 


لعدد كبير من الاستعمالات البديلة فيمكن أن تستعمل الأرض في زراعة 
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الحنطة» كما بمكن أن تستخدم_ بدلا عن الحنطة_ في إنماج القطن والرز 
وهكذا. ومن الواضح أن الأرضي لست منتشايهة في كفاءققا الطبيعية» 
فهناك من الأراضي ما يكون أكثر كفاءة في فرع معين من فروع الإنتاج 
الزراعي» كانتاج الرز مغلا وهناك ماهو أكثنر كفاءة لزراعة الحنطة 
أو القطن, وهكذا تتمتع كل أرض باستعداد طبيعي» يرشحها لفرع معين 
من فروع الإنتتصاج. ويعني هذا أن كمية من العمل إذا أنفقفت على 
زراعة الأرض» في حالة تقسيمها على فروع الإنتاج الزراعي تقسيما 
صحيحاًء واستخدام كل أرض فيما هي أصلح له.. تتتج مقادير مهمة من 
الحنطة والرز والقطن» بينما لو صرفت نفس تلك الكمية العينة من العمل 
الاجتماعي» في حالة توزيع سيء للأرض على فروع الإنتاج» واستخدام 
كل أرض في غير ما هي أجدر به.. ما أمكن الحصول إلا على جزء من 
تلك المغادير المهمة. فهل نستطيع أن نتصور أن هذا الججزء من الحنطة مغلا 
يساوي _ من الناحية التبادلية_ ذلك المقدار اللمضاعف» الذي ينتج في حالة 
توزيع الأرض_ على فروع الإتماج_ توزيعاً صحيحاء. لا لشيء إلا لأنه 
يساويه في كمية العمل الاجتماعي المعجسد فيه؟!. وهل يسمح الاتحاد 
السوفياتي _ القائم على أساس ماركسي_ لنفسه أن يساوي في التبادل بين 
هاتين الكميتين المختلفتين» بوصفهما تعبيراً عن كمية واحدة من العمل 
الاجتماعي. 

إن الاتحاد السوفياي» وأي دولة أخحرى في العا تدرك عملياً_ دون 
شك_ مدى الخسارة التي تحيق يما من جراء: عدم استخدام كل أرض فيما 
هي أكثر صلاحية له. 

وهكذا نعرف أن الكمية الواحدة من العمل الزراععي قد تننج قيمتين 
مختلفتين» تبعاً للطريقة المتبعة في تقسيمها على الأراضي المتنوعة. 


ومن الواضح_ في ضوء ذلك_ أن القيمة الملضاعفةء التي تحصل من 
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استخدام كل أرض فيما هي أكثر صلاحية له.. ليست نتيجة للطاقة التي 
أنفقت في الإنناج» لأن الطاقة هي الطاقةء لا تتغير» سواء زرععت كل 
أرض با هي أصلح له أم زرعت بغيره» وإغشاهي_ القيمة المضاعفة_ 


مدينة للدور الإيجابي الذي تلعبه الأرض نفسها في تنمية الإنتاج وتحسيه(. 


)١(‏ ويمكن للماركسية أن تقرر_ بصدد الدفاع عن وجهة نظرها_ أن الكيلو من القن 
مثلاً إذا كان يتطلب إنتاجه ساعة من العمل في بعض الأراضي» وساعتين من العمل في البعض 
الآخرء فلا بد من أخذ المعدل» لمعرفة العمل المنوسط اللازم اجتماعياً لإنتضاج كيلو من القطن» 
وهو_ في مثالنا_ ساعة ونصفب» فيصبح الكيلو من القطن تعبيراً عن ساعة ونصف من العمل 
الاجتماعي المتوسط وتحدد قيمة وفقاً لذلك. وتكون عمل ساعة في الأرض الأكنر كفاية 
منتجاً لقيمة أضخم من القيمة التي ينتجها عمل ساعة في الأرض الأخحرىء» لأن العماين وإن كانا 
متساويين من ناحية شخصية» ولكن كمية العمل الاجتماعي المتوسط الممضمنة في أحدها أكبر 
منها في الآخر» لأن عمل ساعة في الأرض الخصبة» يساوي ساعة ونصف من العمل الاجتماعي 
المتوسط, وأما عمل ساعة في الأرض الأخرى» فهو يعادل ثلاثة أرباع ساعة من العمل المتوسسط 
اجتماعياًء فمرد الفرق بين النتاجين في القيمة التبادلية هو؟ اختلاف العملين نفسيهما في كمية 
العمل الاجتماعي المتوسط المتضمن في كل منهاء 

ولكننا بدورنا نتساءل: إن عمل ساعة في الأرض الأكنر كفاءة لزراعة القطن» كيف 
أصبح أكبر من نفسه؟ وبقدرة أي قادر أضيفت إليه_ نصف ساعة من العمل» فأصبح يساوي 
عمل ساعة ونصف؟! إن هذه النصف ساعة من العمل» التي دست نفسها بطريقة سحرية في عمل 
ساعة واحدة فصيرته أكبر من نفسه. ليست إنتاجاً إنسانياًء ولا تعبيراً عن طاقة منفقة في سبيلها 
-لأن الإنسان لم يصرف في استخدام الأرض الأكثر كفاءة ذرة من طاقة أكنر فما يصرفه في 
استخدام الأرض الأقل كفاءة_ وإنما هو ناج الأرض الخحصبة نفسهاء فخصب الأرض هو 
الذي قام بالعمل السحري» فمنح جانا نصف ساعة من العمل الاجتماعي للعامل. 

فإذا كانت نصف الساعة هذه تدخل في حساب القيمة التبادلية للإنتاج» كان معن ذلك أن 
الأرض_ بقدرقا على تمديد ساعة من العمل ومنحهاقوة ساعة ونصف_ ذات دور اججابي في 
تكوين القيمة التبادلية» وليس العمل الإنتاجي من المنتج هو وحده جوهر القيمة ومصدرهاء 

وأما إذا لم تدخل نصف الساعة السحرية في حساب القيمة» وتحددت القيمة وفقاً للعمل الذي 
قدمه الإنسان فحسب» كان معنى ذلك أن القطن الناتج عن عمل ساعة في الأرض الأكنر كفاءة 
له يساوي القطن الناتج عن عمل ساعة في الأرض الأقفل كفاءة وععنى آخرء أن كيلو من 
القطن يساوي نصف كيلو منه. 
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وهكذا نواجه السؤال السابق نفسه مرة أخرى؟ ماهو الحتوى 
الحقيقي للقيمة التبادلية الذي تلعب الطبيعة دوراً في تكوينه» كما يلعب العمل 


الإنتاجي دوره الخطير في ذلك؟. 


وظاهرة أخرى لا تستطيع الا ركسية أن تفسرها» على ضوء قانوفشا 
الحاص في القيمة» بالرغم من وجودها في كل مجتمع» وهي الخفاض 
القيمة التبادلية للسلعةء تبعاً لانخفاض الرغبة الاجتماعية فيها؟ فكل سلعة 
إذا تضاءلت الرغبة فيهاء ولم يعد الجتمع يؤمن إمنفعة مهمة هاء تفقد 
_ بسبب ذلك_ جزءاً من قيمتها التبادلية» سواء كان هذاالتحول_ 
في رغبات اجتمع_ نتيجة عامل سياسي أو ديني أو فكري» أو أي عامل 
آخر» وهكذا تتضاءل قيمة السلعة» بالرغم من احتفاظها بنفس الكمية 
من العمل الاجتماعي» وبقاء ظروف إنتاجها كماهي دون تغيير. وهذا 
يبرهن بوضوح على أن للدرجة التي تنيحها السلعة من الانتفاع وإشباع 
الحاجات» أثراً في تكوين القيمة التبادلية. فمن الخطأا أن تعر نوعية القيمة 
الاستعمالية» ودرجة الانتفاع بالسلعة كمية مهملة كما تقرر الما ركسية. 

والماركسية حين تتغاضى عن هذه الظاهرة» وتحاول تفسيرها في ضوء 
قوانين العرض والطلب: تؤكد على ظاهرة أخرى» بوصفها تعبيراً واقعيا 
عن قانوها في القيمة» وهي: أن القيمة التبادلية تتناسب طردیاً مع كمية 
العمل المتجسد في السلعة. فإذا ساءت ظروف الإنتماج» وتطلب عملا 
مضاعفاً في سبيل إنتاج السلعة تضاعفت قيمتها التبادلية تبعاً لذلك. وإذا 
اتفق عكس هذاء فتحسنت ظروف الإنماج» وأصبح من الممكن الاأكتفاء 
بنصف الكمية السابقة من العمل الاجتماعي» في إنصاج السلعة. انخفضت 
قيمة السلعة بدورها إلى النصف أيضاً. 


وهذه الظاهرة وإن كانت حقيقة واضحة في مجرى الحياة الاقتصادية. 
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ولكنها لا تبرهن على صحة قانون القيمة عند الما ركسيةء إذ كمايمكن هذا 
القانون أن يفسر هذا التناسب بين القيمة وكمية العمل» كذلك بعكن تفسيره 
في ضوء آخر أيضاًء فإن ظروف إنماج الورق مغلاًء إذا ساءت وتطلب 
إنتاجه كمية مضاعفة من العمل» اخفضت كمية الورق المنتجة اجتماعياً 
إلى النصف_ في حالة بقاء مجموع العمل الاجتماعي المنفق على إنتاج الورق› 
بنفس الكمية السابقة_ وحين تنخفض كمية الورق المج إلى اللصف» 
يصبح أكثر ندرة» وتزداد الرغبة فيه وترتفع منفعته الحدية, 

وإذا حدث العكس» فانخفضت كمية العمل التي يتطلبها إنصاج الورق 
إلى النصف» فسوف تنضاعف كمية الورق التي ينتجها الجتمع_ في حالة 
بقاء مجموع العمل الاجتماعي المنفتق على إنتاج الورق» بنفس الكمية السابقة 
وقبط منفعة الحدية» وتقل ندرته بيا وبالتالي تنخفض قيمته التبادلية. 

وما دام من الممكن تفسير الظاهرة في ضوء عامل الندرةء أو المنفغعة 
الحديةء كما يمكن تفسيرها على أساس القانون الماركسي في القيمة... فلا 
يمكن أن تعتبر دليلاً علمياً من واقع الحياة» على صحة هذا القانون دون 


سواه من الفرضيات. 


والعمل_ بعد هذا كله_ عنصر غير متجانس» يضم وحدات من الجهود 
مختلفة في أميتهاء ومتفاوتة في درجتها وقيمتهاء فهناك العمل الفني الذي 
يتوقف على خبرة خاصة» والعمل البسيط الذي لا بحتاج إلى الحبرة العلميية 
والفنية. فساعة من عمل الحمال تختلف عن ساعة من عمل المهندس المعماري» 
وهار من عمل الصانع الفني الذي يبذله لإنماج محركات كهربائية» بختلف 
_ تمام الاختلاف_ عن عمل العامل الذي يحفر السواقي الصغيرة في الحديقة, 

وهناك أيضاً العوامل الذاتية الكثيرة_ التي تؤثر على العمل_ باعتباره 
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صفة إنسانية_ فتحدد أحمية ودرجة كفايته» كما تحدد الجهد النفسي 
والعضوي الذي يتطلبه. فالاستعداد الطبيعي الععضوي والذهني للعاممل» 
ومدى رغبته في النبوغ والتفوق على الآخرين» ونوعية مايختلج في نفسه 
من عاطفة بالنسبة إلى العملء يجعله يقبل عليه مهما بلغفت مشقته» أو يعرض 
عنه مهما خف عبؤه» وما بشعر به من حيف وحرمان» أو ماينعم به من 
حوافز تدفعه إلى التفنن والإبداع» وما تىحيط به من ظروف تدعه فريسة 
لعوامل السأم والضجرء أو تبعث في نفسه شيئاً من قوة الأمل والرجاء... 
كل هذه الأمور تعتبر من العوامل التي تؤثر على نوعية العمل ونحدد قيمته. 

فمن الخطاً أن تقاس الأعمال قياساً كمياً عددياً فحسب» وإففا هي 
بحاجة إلى قياس نوعي وصفي أيضاء يحدد نوعية العمل القاس ومدى تأثره 
بتلك العوامل. فساعة من العمل في ظل شروط نفسية ملائمة» أكثنر كفايية 
في إنتاجها من ساعة عمل في ل شروط معاكسة.فكما يجب أن نقيس 
كمية العمل_ وهذا هو العنصر الموضوعي في المقياس_ كذلك يجب أن 
نقيس أيضاً نوعية العمل وأوصافه» في ضوء العوامل النفسية المختلفة التي 
تؤثر فيه» وهذا هو العنصر الذاتي في المقياس. 

ومن الواضح أنا إذا كنا نملك دقائق الساعة» بوصفه مقياسا للعنصر 
الموضوعي ضبط كمية العمل» فلا غلك مقياسا نقيس به العنصر الذاقي 
للعمل» ونوعيته وأوصافه التي تحدد طبقاً له. 

فيم تتخلص الا ركسية من هاتين المشكلتين: مشكلة قياس عام للكميات 
الفنية وغير الفنية من العمل» ومشكلة قياس نوعي لكفاية العمل» وفقاً 
للمؤثرات النفسية والعضوية والذهنيةء التي تختلف بين عامل وآخر. 

أما المشكلة الأولىء فقد حاولت الاركسية حلها عن طريق تقسيم 


العمل إلى بسيط ومركب. فالعمل البسيط هو الجهد الذي يعبر عن طريق 
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القوة الطبيعية التي بملكها كل إنسان سوي» بدون تنمية خاصة لجهازه 
العضوي والذهني» كعمل الحمال. والعمل المركب هو العمل الذي 
تستخدم فيه الامكانات والخبرة» التي اكتسبت عن طريق عمل سابق» 
كأعمال المهندس والطبيب. فالمقياس العام للقيمة التبادلية هر العمل الببسيط. 
ولا كان العمل الم ركب عملا بسيطاً مضاعفاًء فهو يخلق قيمة تبادلية أكبر 
نما يخلقه العمل البسيط امجرد. فالعمل في أسبوع الذي ينفقه المهندس 
الكهربائي» على صنع كهربائي خاص» أضخم من عمل المهندس من 
جهد وعمل سابق» بذل في سبيل اكتساب الخبرة الهندسية الخاصة. 

ولكن هل يمكن أن نفسر الفرق بين العمل الفني وغيره على هذا الأساس؟ 

إن هذا التفسير الما ركسي للتفاوت» بين عمل المهندس الكهربائي 
وعمل العامل البسيط يعني: أن المهندس الكهربائي إذا أنفق عشرين سنة 
مثلاً ني سبيل الظفر بدرجة علمية وخبرة فنية في الهندسة الكهربائية 
ومارس العمل بعد ذلك عشرين سنة أخرى.. محصل على قيمة مجموع 
ناجه الذي أنجزه خلال العقدين» تساوي القيمة التي بخلقها الحمال عن 
طريق مشار كته في الإنتاج» بحمل الإثقال خلال أربعة عقود وععنى آخر: 
أن يومين من عمل الحمال الذي يساهم في الإنتتاج بطريقنه الخاصة» تعادل 
يوماً واحداً من عمل المهندس الكهربائي لما يتضمنه هذا الوم من عمل 
دراسي سابق. فهل هذا هو الواقع الذي نشاهده في مججرى الحياة الإقتصادية؟ 
أو هل يمكن لأي سوق أو دولةء الموافقة على مبادلة إنتاج يومين من عمل 
العامل البسيط بناج يوم واحد من عمل المهندس الكهربائي؟!. 

ولا شك أن من حسن حظ الاتحاد السوفياني» أنه لا يفكر في الأحذ 
بالنظرية الما ركسية عن العمل البسيط والمركب وألا لني بالدمار إذا أعلن: 


استعداده لإعطاء مهندس» في مقابل کل عاملين بسيطين. ولذلك نجد أن 
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العامل الفني في روسياء قد يزيد راتبه على راتب العامل الببسيط بعشرة 
أضعاف أو أكثر» بالرغم من أنه م يقض تسعة أضعاف عمر العامل الببسيط 
في الدراسةء وبالرغم من توفر الكفاءات الفنية في روسيا بالكمية المطلوبة 
كتوفر القوى العاملة البسيطة كذلك. فمرد الففرق إذن إلى قانون القيمة»› 
وليس إلى ظروف العرض والطلب» وهو فرق كبر لا يكفي لتفسيره 
إدخال العمل السابق في تكوين القيمة. 
وأما المشكلة الثانية(مشكلة قياس نوعي لكفاية العمل» وفقاً للمؤثرات 
النفسية والعضوية والذهنية. التي تختلف بين عامل وآخر) فقد تخلصت 
عنها الما ركسية بأخذ المعدل الاجتماعي للعمل» مقياساً للقيمة. فقد كصب 
ما رکس یقول: 
إن الوقت الضروري اجتماعياً لإنتاج البضائع» 
هو الوقت الذي يقتضيه كل عمل يجري إنتاجه بدرجة 
وسطية» من المهارة والقوة وني شروط اعتيادية طبيعية» 
باللسبة إلى البيئة الاجتماعية المعينة... إذن فكمية العمل 
وحدهاء أو وقت العمل الضروري» في مجتمع معين 
لإنتاج صنف ماء هي التي تحدد كمية القيمة. وكحل 
بضاعة خاصة» تعتبر_ بصورة عامة_ بمثاببة نسخة 
وسطية عن نوعها)'. 
وعلى هذا الأساس, إذا كان العامل المنتج يتمتع بشروط ترفعه عن 
الدرجة الوسيطة اجتماعياًء يصبح بإامكانه أن يخلق لبضاعته خلال عمل 
ساعة» قيمة أرقى من القيمة التي يخلقها العامل الوسطي خلال تلك الساعةء لأن 


ساعة من عمله تفوق ساعة من معدل العمل الاجتماعي للعمل. فالمعدل 


(۱) راس الال ج۱ ص۹٤_٠٠.‏ 
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الاجتماعي للعمل» ولمختلف العوامل المؤثرة فيه» هو المقياس العام للقيمة. 

والخطاً الذي ترتكبه الماركسية بهذا الصدد» هو أفماتدرس المسألة 
دائماً بوصفها مسألة كمية. فالشروط العالية التي تتهياً للعامل» ليست_ 
في نظر الماركسية_ إلا عوامل تساعد العامل» على إنتصاج كميةأكبرفي 
وقت أقصر» فتصبح الكمية التي ينتجها في ساعةء أوفر من الكمية المنتجة 
في ساعة من معدل العمل الاجتماعي» وبالتالي أكنر قيمة منهاء بينما ينتج 
هذا العامل مترين من الدسيج في ساعة واحدةء ينتج العامل الوسطي خلال 
تلك الساعة مرا واحداً فقط. فيكون للمترين ضعفا قيمة هذا المتر الواحدى 
لما يعبران عن ساعتين من العمل الاجنماعي العام وإن تم إنتاجهما في 
الواقع بساعة واحدة من العمل الممتاز. 

ولكن الشيء الجدير بالملاحظة» هو أن الشروط الذهنية والعضوية 
والنفسيةء التي لا يتمتع ما العامل الوسطي... لا تععني دائاً زيادة كمية 
في منتوج العامل الذي يحظى بتلك الشروط. بل قد تعني أحياناً امتيازا كيفيا 
في السلعة المنتجة. كما إذا كان هناك رسامان» تستغرق عملية التصوير عند 
كل منهما ساعة» ولكن الاستعداد الطبيعي عند أحدها عل الصورة التي 
يرمها أروع من الصورة الأخرى. فالمسألة هنا ليست مسألة إنشاج كمية 
أضخم في وقت أقصر» بل الذي لا بلك تلك الموهبة الطبيعية لا يستطيع أن 
يأني بنظير تلك الصورة» ولو ضاعف الوقت الذي ينفقه على عملية الصوير. 
فلا نستطيع إذن القول: بأن الصورة الأكنر روعة تعبر عن ساعتين من 
العمل الاجتماعي العام فإن ساعتين من العمل الاجتماعي العام لا تكفي 
أيضاً لإنتاج هذه الصورةء التي أبدعها الرسام الموهوب بفضل استعداده 
الطبيعي. 

وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في شأن هاتين الصورتين» وهي أممما 


تختلفان في قيمتهما دون شك في كل سوق» مهما كانت طبيعته السياسية 
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ومهما كانت نسبة العرض فيه إلى الطلب» فان أحداً لا يقل أن يستبدل 
الصورة الرائعة بالصورة الأخحرى» ولو كان الطلب والعرض متعادلين» 
وهذا يعني: أن الصورة الرائعة تستمد قيمتها مهن عنصر لا يبوجد في الصورة 
الأخرى» وليس هذا العنصر هو كمية العمل» لأن روعة الصورة_ كما 
عرفنا_ لا تعبر عن عمل كمي زائدء وإغفا تعبر عن نوعية العمل افق 
على إنتاجها_ فلا يكفي إذن المقياس الكمي للعمل_ أو دقائق الساعة بتعبير 
آخر_ لضبط قيمة السلع» التي تتجسد فيها تلك الكميات الختلففة من 
العنلء فليس حن المكن أن جد دائهاء فق كية العمل القردي أو 
الاجتماعي.. تفسيراً لتفاوت السلع في قيمتها التبادليةء لأن مرد هذا التفاوت 
أحياناً إلى الكيف لا إلى الكم» إلى الصفة والنوعية لا إلى عدد ساعات 
العمل. 

هذه بعض الصعوبات العلمية التي تعترض طريق ماركس» يبرهن 
على عدم كفاية القانون الماركسي لتفسير القيمة التبادلية. ولكن ماركس 
_ بالرغم من كل هذه الصعاب_ وجد نفسه ممضطراً إلى قانونه هذاء كما 
يبدو_ بكل وضوح_ من تحليله النظري للقيمةء الذي استعرضناه في 
مستهل هذا البحث» لأنه حين حاول أن يستكشف الأمر المشترك بين 
السلعتين المختلفتين» كالسرير والنوب.. أسقط من الحساب. النفعة 
الاستعمالية وججميع الخصائص الطبيعية والرياضية» لأن السرير بختلف 
عن الثوب في منفعته» وخصائصه الفيزيائية والمندسية. وبداله_عنائك_ 
أن الشيء الوحيد الذي ظل مشتركا بين السلعتينء هو العمل البشري المنفق 
خلال إنتاجهماء وهنا يكمن الخطا الأساسي في التحليل» فإن السلعتين 
المعروضتين في السوق بثمن واحد وإن كانتا حتلفتين في منفعتهماء وفي 
خصائصهما الفيزيائية والكيميائية والهندسة. ولكنهما بالرغم من ذلك 


مشتر كتان في صفة سيكولوجية موجودة بدرجة واحدة فيهما معا وهي 
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الرغبة الإنسانية في الحصول على هذه السلعة وتلك. فهناك رغبة اجتماعيية 
في السرير» ورغبة اجتماعية في النوب» ومرد هاتين الرغبتين إلى النفععة 
الاستعماليةء التي يتمتع مما السرير والنوب. فهما وإن كانا مختلفين في 
نوعية المنفعة التي يؤديها كل منهاء ولكنهما يشتركان في نتيجة واحدة 
وهي الرغبة الإنسانية. وليس من الضروري_ في ضوء هذا العفصر المشترك_ 
أن يعتبر العمل أساساً للقيمة» بوصفه الأمر المشترك الوحيد بين السلع 
المتبادلة» كما زعمت الماركسية.. ما دمنا قد وجدنا أمراً مشترکاً بين 
السلعتين» غبر العمل المنفق على إنتاجهماء 

وبذلك ينهار الاستدلال الرئيسي الذي قدمه لنا ماركس على قانونه» 
ويصبح من الممكن أن تحل الصفة السيكولوجية المشتركة موضع العمل» 
وتتخذ مقياساً للقيمة ومصدراً ها. وعندئذ فقط يمكننا أن نتخلص من 
الصعوبات السابقة التي اعترضت ماركس» وإن نفسر_ في ضوء هذا 
العنصر الجديد المشترك_ الظواهر التي عجز قانون القيمة الا ركسي عن 
تفسيرها. فالخط الأثري» واللسخة المطبوعة من تاريخ الكامل» اللذان 
كنا نفتش عن الأمر المشترك بينهماء فلم نجده في العمل» لاختلاف كمية 
العمل المنفقة فيهما.. سوف نجد الأمر المشترك منهماء الذي بفسر قيمتهما 
التبادلية في هذا اماس السيكولوجي الجديد. فالخط الأنري والنسخة 
المطبوعة من تاريخ الكامل» إنما بتمتعان بقمية تبادلية واحدة لأن الرغبة 
الاجتماعية موجودة فيهما بدرجة متساوية. 

وكذلك تذوب سائر المشاكل الأخرى في ضوء هذا المقياس الجديد. 

ولا كانت الرغبة في السلعة نانجة عن منفعتها الاستعمالية فلا بمكن 
إذن أن نسقط المنافع الاستعمالية من حساب القيمة. ولذلك نجد أن السلعة 
التي ليس ها منفعةء لا تملك قيمة تبادلية إطلاقاً» مهما انفق على إنتاجها 
من عمل. وقد اعترف ماركس نفسه بمذه الحقيقة» ولكنه م يوضح لنا 
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_ ولم يكن من الممكن له أن يوضح_ سر هذا الترابط. بين المنفعة الإستعمالية 
والقيمة التبادلية» وكيف دخلت المنفعة الاستعمالية في عملية تكوين القيمة 
التبادلية» مع أنه أسقطها منذ البدى لأما تختلف من سلعة لأحرى؟! وأما 
في ضوء المقياس السيكولوجي» فالترابط بين المنفعة والقيمة واضح تماما 
ما دامت المنفعة هي أساس الرغبةء والرغبة هي مقياس القيمة ومصدرها 
العام. 

والمنفعة الاستعمالية. وإن كانت الأساس الرئيسي للرغبة» ولكنها 
لا تنفرد بتحديد الرغبة في الشيء فإن درجة الرغبة_ في أي سلعة كانت_ 
تتناسب طرداً مع أمية المنفعة التي تؤديها السلعة. فكلما كانت السلعة أعظم 
منفعة» كانت الرغبة فيها أكثرء وتتناسب درجة الرغبة عكسياً مع مدى 
إمكانية الحصول على السلعة» فكما توفرت إمكانات الحصول على السلعة 
أكثر» تدخفض درجة الرغبة في السلعةء وبالتالي قبط قيمتهاء ومن الواضصح 
أن إمكانية الحصول على السلعة تتبع الندرة والكنرة» فقد يكون الشيء 
كثيراً ومتوفراً_ بصورة طبيعية_ إلى الدرجة» التي تجعل من الممكن 
الحصول عليه من الطبيعة دون جهدء كافواء, وفي هذه الحالة تبلغ القيمة 
التبادلية درجة الصفرء لانعدام الرغبة» ومهما قلت إمكانية الحصول على 
الشيء تبعاً لقلة وجوده» أو صعوبة إنتاجه. ازدادت الرغبة فيه وتضخمت 
قي . 

نقد الما ر كسية للمجتمع الرأسمالي 


قد يتبادر إلى بعض الأذهان» إننا حين ندرس الملاحظات للا ركسية 


)١(‏ وهذا العرض أكثر انطباقاً على الواقع» من نظرية المنفعة الحدية القائمة على قانون تناقض 


المنفعة. وهي النظرية التي تقدر قيمة السلعة» على أساس ما للوحدة الأخيرة من وحدات السلع = 
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حول الجتمع الرأمماليء إفانستهدف من وراء ذلك إلى تزييف هذه 
الملاحظات» وتبرير الرأماليةء نظراً إلى كوفما واقعا معترفاً به في الجتمع 
الإسلامي» الذي يؤمن بالملكية الرأمالية لوسائل الإنماج» ويرفض الأحذ 
بعبدأ الملكية الاشتراكية» فما دام الإسلام بحتضن الرأسمالية. فيجب إذن 
على المذهبيين الإسلاميين أن يفندوا مزاعم الماركسية» حول الواقع الرأمالي 
المعاش في تاريخنا الحديث» ويقدموا الدليل على خطأ التحليل الما ركسي 
فيما يبرزه من مضاعفات هذا الواقع وتناقضاته» ونتائجه الفظيعة التي 

قد يتبادر إلى الأذهان شيء من هذاء ولكن الواقع أن الموقف الإسلامي 
للباحث» لا يفرض عليه أن ينصب نفسه مدافعاً عن الواقع الرأمالي المعاش› 
وأنظمته الاجتماعيةء وإنما بجحب إبراز الجزء اللمشترك بين المجتمع الإسلامي 
واجتمع الرأمالي» ودرس التحليل الاركسي» ليتبين مدى علاقنه ممذا 
الجزء المشترك. 

فمن الخطأ إذن ما يجه إليه بعض المذهبيين الإاسلاميين» من الدفاع عن 


واقع الرأسعالية الغربية» وإنكار ما يضج به من أخطاء وشرور» ظضامنهم 


=من قدرة على إشباع الرغبة. والوحدة الأخيرة هي: اقل الوحدات إشباعاً للرغبةء نظراً إلى تاقض 
الرغبة بالإشباع التدريجي» فتحدد قيمة كل الوحدات طبقاً لما تتيحه الوحدة الأخحيرة من إشباع. 
وهذا كانت كثرة السلعة سبباً في تناقض المنفعة الحدية. وانخفاض قيمتها بوجه عام. 

وهذه النظرية لا تفسر الواقع تماما لأا لا تنطبق على بعض الحالات التي قد يكون استهلاك 
الوحدة الأولى من السلعة أو الوحدات الأولى سبباً = لزيادة الرغبة وشدة الحاجة إلى استهلاك وحدات 
جديدة» كما ينفق ذلك في المواد التي يسرع الاعتياد عليها.ء فلو صحت نظرية المنفعة الحدية» لكان 
من نتيجتها أن تزداد القيمة التبادلية في مغل هذه الحالة» بزيادة الوحدات المعروضة من السلعة لان 
الرغبة أو الحاجة حال استهلاك الوحدة الانيةء أشد» من الرغبة أو الحاجة حال اسنهلاك الوحدة 
الأولى. مع أن الواقع العام يدل على العكس وهذا يدل على أن المقياس العام للقيمة» ليس هو 
الدرجة التي يحسها الإنسان من الحاجة إلى الإشباع عند استهلاك الوحدة الأخحيرة» بل أن درجة 
إمكانية الحصول هي التي تحدد_ مع نوعية المنفعة وأميتها_قيمة السلعة. 
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بأن هذا هو السبيل الوحيد لتبرير الاقتصاد الإسلامي» الذي يعرف بالملكية 
الخاصة. 

كما أن من الخطأً أيضاً_ وقد عرفا أن العامل الاقتصادي ليس هو 
العامل الأساسي في الجتمع_ الطريقة التي اتخذها ماركس في تحليل الجتمع 
الرأسمالي» والكشف عن عوامل الدمار فيه» إذ اعتبر جميع النعائج التي 
تكشف عنها الجتمع الرأمالي على مسرح التاريخ» وليدة مبدا أساسي هذا 
امجتمع» وهو مبدأ الملكية الخاصة فكل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة» 
يسير حتماً في الاتجاه الناريخي الذي سار فيه الجتمع الرأ مالي ومني 
بنفس النتائج والتناقضات. 

وهكذا أرى من الضروري» لتصفية الحساب مع موقف الاركسية من 
الجتمع الرأس مالي أن نو كد دائماً على هاتين الحقيقتين: 

أولاً: إن ادف المذهي للإباحثن الملسلمين في الاقتصاد لا يفرض 
عليهم أن يصححوا أوضاع الجتمع الرأمالي» ويتتكروا للحقائق المرة الق 
تعصف به. 

وثانياً: إن الواقع التاريخي للمجتمع الرأمالي الحديث» لا بمكن أن 
يعتبر صورة صادقة لكل جتمع يسمح باملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 
ولا أن تعمم النتائج التي ينتهي إليها الباححث من درسه الجتمع الرأمالي 
الحديث» على كل مجتمع آخحر يتفق معه في القول بالملكية الخاصة» وإن 
اختلفت معه في الإطارات والحدود. 

وإنغا أدانت الما ركسية مبداً الملكية الخاصة» بكل النعمائج التي قخحض 
عنها الجتمع الرأمال.. تجاوباً مع فكرقا الأساسية في تفسير التاريخ» 
القائلة: بأن العامل الاقتصادي.» الذي تعبر عنه نوعية الملكية السائدة في 


الجتمع» هو حجر الزاوية في الكيان الاجتماعي كله, فكل مايجحدث في 
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الجتمع الرأمالي» تنبع جذوره الواقعية من القاعدة الاقتمصادية. من الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج. فتزايد البؤس وشبكات الاحتكار وفظائع الإستعمار 
وجيوش العاطلين من العمل» واستفحال التناقض في صميم الجتمع» 
كل تلك الأمور نتائج حتمية وحلقات من التسلسل التاريخي» المفروض على 
كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة. 

وتتلخص وجهة نظرنا حول آراء الماركسية هذه» عن الجتمع الرأ مالي 

إحداها: أا تخلط بين الملكية الخاصة لوسائل الإنماج» وواقعها 
الرأسمالي المتميزة اقتصادية وسياسية وفكرية معينة فتعتبر مضاعفات 
هذا الواقع الفاسد» نتائج حتمية لكل مجتمع يسمح بالملكية الخاصة. 

والأخرى: أا على خطأا في الأسس العلمية الاقتصادية امزعومة 
التي تستمد منها الا ركسية طابعها العلمي» في نحليلها لناقضات الجتمع 
الرأمالي وتطوراته التارجية. 

تناقضات الرأالية 

ولبدا الآن بأهم تناقضات الجتمع الرأ مالي في رأي الماركسية أو 
احور الرئيسي للتناقض بتعبير آخر» وهو الربح الذي يدره الإنتماج بالأجرة» 
على الرأماليين من مالكي وسائل الإنتاج. ففي الربح يكمن سر التناقض 
المزعوم ولغز الرأمالية كلهاء الذي حاول ماركس الكشف عنه في 
القيمة الفائضة. فهو يؤمن بأن البضاعة مدينة بقيمتها للعمل المأجور الذي 
أنفق عليها. فإذا اشترى الرأ مالي كمية من الحخشب بدينار» ثم استأجر 
العامل ليصنع من ذلك الخشب سريراً يبيعه بدينارين» فقد حصل الخحشب 


على قيمة جديدة. وهي الدينار الثان» الذي اننضم إلى قيمة الحشب الخام. 
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ومصدر هذه القيمة الجديدة هو العمل وفقا للقانون الماركسي في القيمة. 
فيجب لكي يربح مالك الخشب والأدوات شيئاًء أن لا يدفع إلى العامل إلا 
جزءاً من القيمة الجديدة_ التي خلقها العامل_ بوصفه أجراً على عمله 
ويحتفظ لنفسه بالجزء الآخر من القيمة» باعتباره رعا خاصاً به. وعلى هذا 
الأساس يصبح من الضروري دائماًء أن ينتج العامل قيمة تزيد على أجرته. 

وهذه الزيادة هي التي يسميها ما ركس بالقيمة الفائضة»ء ويعبرها اللمصدر 
العام لأرباح الطبقة الرأسمالية كلهاء 

ويزعم ماركس_ هو يفسر لنا الربح في هذاالضوء_؟ أن هذاهو 
التفسير الوحيد للمسألة الرأسمالية كلها فإننا إذا حللنا عملية الإنتتاج الرأ مالي 
نجد أن المالك اشترى من التاجر كل ما يحتاج إليه الإنساج» من مواد وأدوات» 
واشترى من العامل كل ما يحتاجه الإنتاج» من طاقة بشرية. وهاتان مبادلتان 
إذا فحصنا التبادل فيهماء وجدنا أنه ممن ناحية المنفعة الاستعماليةء ممكن 
أن ينتفع كلا الشخصين المتبادلين» لأن كلامنهمايستبدل بضاعة_ ذات 
منفعة استعمالية_ لا يحتاجهاء ببضاعة يحتاج إلى منفعتهاء ولكن هذا 
لا ينطبق على القيمة التبادليةء فإن تبادل البضائع في شكله الطبيعي هو تبادل 
متعادلات» وحيث يوجد التعادل لا ممكن أن بوجد الربح» لأن كل فرد 
يعطي بضاعة ويتسلم بدلاً عنها بضاعة ذات قيمة تبادلية مساوية» فمن أين 
يحصل على قيمة فائضة أو على ربح؟! 

ويستمر ماركس في تحليله مؤكدا؟ أن من المستحيل فرض حصول 
البائع أو المشتري على الربح اعتباطاء لتمتعه بامتياز بيعه للبضاعة بأعلى من 
ن اشتراتهاء أو اشترائه ها بأرخص من قيمتهاء لأنه في التتيجة سوف 
کس ما راا جا ال دروو قلت هوي داق اد اا او 


بائعاً بعد أن كان مشتريأً. فلا يمكن إن تتمشكل قيمة فائنضة» لا عن 
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كون البائعين يبيعون البضائع بأكثر من قيمتهاء ولا عن كون الشارين 
يشروفا بأقل من قيمتها. 

وليس من الممكن أيضاً القول بأن الممتجين بمحصلون على قيمة فائضة 
لأن المستهلكين يدفعون نن البضائع أغلى من قيمتهاء فيكون لأصحاب 
البضائع_ بصفنهم منتجين_ إمتياز البييع بسعر أغلى. فإن هذا الامتياز 
لا يفسر اللغزء لأن كل منتج يعبر من ناحية أخرى مستهلكاً في سخر 
بصفته مستهلکاً ما یرجه بوصفه منتجاً. 

وهكذا ينتهي ما ركس من هذا التحليل إلى أن القيمة الفائنضة التي 
يرحها الرأماليء ليست إلا جزءاً من القيمة التي أسبغها عمل العامل على 
المادة» وقد ظفر المالك بهذا الجزء لسبب بسيط وهو أنه لم يشتر من العاممل 
_ الذي استخدمه عشر ساعات_ عمله في هذه المدة» ليكون ملزماً بالتعويض 
عن عمله با يساويه» أو بكل القيمة التي خلقها بتعبير آخر. فان العمل 
لا بمكن أن يكون سلعة يشتريها الرأ مالي بقيمة تبادلية معينة _ لأن العمل هو 
جوهر القيمة عند ماركس» فكل الأشياء تكتسب قيمتها من العمل وأما 
العمل فلا يكدسب قيمته من شيءء فليس هو سلعة إذن_ وإنفا السلعة التي 
اشتراها المالك من العامل هي قوة العملء هذه السلعة التي تحدد قيمتها بكمية 
العمل اللازم للحفاظ على تلك القوة وتجديدهاء أي بكمية العمل الضروري 
لإعاشة العامل واحافظة على قواه. فالمالك اشترى من العامل إذن قوة عمل 
عشر ساعات» لا العمل نفسه. وقد اشترى تلك القوة بالقيمة التي تضمن 
للعامل خلق تلك القوة وتجديدهاء وهي الأجور. ولا كان عمل عشر 
ساعات» أكثر من العمل الذي يتوقف عليه تجديد قوى العامل وإعاشته» 
فسوف يبقى الرأسمالي حتفا بالفارق بين قيمة قوة العمل التي سالمها إلى 
العامل» والقيمة التي خلقها العمل التي تسلمها من العامل. وهذا الفارق 


هو فائض القيمة الذي يربحه الرأسمالي. 
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وني هذا الضوء يعتقد ماركس بأنه كشف عن التناقض الرئيسي في 
جهاز الرأسماليةء الذي يتمنل: في أن المالك يشتري من العامل قوة عمله» 
ولكنه يتسلم منه العمل نفسه وإن العامل هو الذي يخلق القيمة التبادلية كلهاء 
ولكن المالك يضطره إلى التنازل والاكتفاء بججزء من القيمة التي خلقهاء 
ويسرق الجزء الآخر بوصفه فائضاء وعلى هذا الأساس يقوم الصراع 
الطبقي بين الطبقة المالكة والطبقة العاملة. 

وهذه النظريتل نظرية القيمة الفائضة) تعتبر قبل كل شيء أن ابع 
الوحيد لقيمة السلع هو العمل الذي أهرق فيها. فإذا تسلم العاممل كل القيمة 
التي خلقها في السلعة» م يبق لغيره شيء يربجه, فيجب لكي يوجد ربح 
للمالك» أن يقتطع نصيباً لنفسه من القيمة التي أوجدها العاممل في منتوجه. 
فنظرية القيمة الفائضة_ إذن_ ترتكز بصورة أساسية» على قانون القيمة 
عند الماركسية. وهذا الارتباط بين النظرية والقانون يوحد مصيرهاء 
ويجعل من فشل القانون علمياً سبباً لسقوط النظرية وسقوط كل النظريات 
في الاقنصاد الما ركسي» التي تقوم على أساس ذلك القانون. 

*% * +* 

وقد استطعنا أن نعرف في دراستنا في القانون القيمة عند ماركس» بوصفه 
العمود الفقري للاقنصاد الماركسي كله: أن العمل ليس هو الجوهر الأساسي 
للقيمة التبادلية» وإنغا تقاس القيمة بعقياس ذاقي سيكولوجي» وهو الرغبة 
الاجتماعية وإذا كانت الرغبة هي جوهر القيمة التبادللة ومصدرهاء 
فلن نضطر إلي تفسير الربح_ دائماً_ بكونه جزءاً من القيمة التي يخلقها 
العمل» كما صنع ماركس. بل لا بمكن أن نغفل حينشذ_ عن عملية تكوّن 
القيمة للسلع_ نصيب المواد الطبيعية الحام_ ذات اللندرةاللسبية_ من 
قيمة تلك السلع. فالمادة الخشبية مثلاًء بوصفها مادة طبيعية نادرة نسبياً 


_ ولیست کاهواء_ تتمتع بقوة تبادليةء وتساهم في تكوين القيمة التبادللية 
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للسرير الخشبي» في ضوء المقياس السيكولوجي للقيمة» بالرغم ممن عدم 
انفاق عمل بشري في سبيل إنتاجها. وهكذا كل المواد الطبيعية الت تتجسد 
في مختلف السلع المنتجة» والتي أملتها الما ركسية تماماء ولم تؤمن بأي دور 
ھا فی تکوین القيم التبادلية للسلع» زاعمة: أفما ليست ذات قيمة تبادلية» 
ما دامت لا تعبر عن عمل منفق على إيجادها. 

صحيح أن المادة الحام وهي في باطن الأرض مشلا وبصورة مجردة 
عن العمل البشري. تبدو تافهة. ولا تكتسب أهمية خاصة إلا عند امتزاجها 
بالعمل البشري. ولكن هذا لا يعني أن المادة ليس ها قيمة تبادلية» وأن 
القيمة كلها ناتجة عن العمل وحده» كما ترى الماركسيةء إذ كماينطبق هذا 
الوصف على المادة المعدنية في الأرض» كذلك ينطبق أيضاً على العمل المنفق 
على استخراج المادة وتعديلها. فإن هذا العمل إذا عزل عن تلك الملادة 
المعدنية م تكن له قيمة إطلاقاً. فمن السهل أن نتتصور تفاهة هذه الكمية 
من العمل البشري» التي انفقت على استخراج معدن كالذهب» لو أفمما 
كانت منفقة في جالات العبث وامجون» أو على استخراج صخور لا تججدي 
نفعا. فالعنصران إذذ( الملادة والعمل) متفاعلان متضامنان» في تكوين 
القيمة التبادلية للكمية المستخرجة» من المعدن مغلا ولكکل منها دور 
إبجابي في تكوين بضاعة الذهب الت تتمتع بقيمة تبادلية خاصة» وفقا 
للمقياس السيكولوجي هاء 

وكما يصبح للمواد نصيبها من قيمة السلع في ضوء المقياس السيكولوجي 
للقيمة» كذلك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ختلف عناصر الإنتاج. 
فالناتج الزراعي لا يستمد قيمته التبادلية» من كمية العمل المنفقة على إنتاجه 
فحسب» بل أن للأرض أثراً في هذه القيمة» بدليل أن تلك الكمية من 
العمل نفسهاء قد تنفق في زراعة الأرض با هي أقل صلاحية له» فتحصل 


على ناتج لا يتمتع بنفس تلك القيمة التبادلية التي بملكها الناتج الأول. وإذا 
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كان للمواد الخام وعناصر الإنتاج المختلفة» أثر في تكوين قيمة السلعة 
فليست القيمة كلها_ إذن_ نابعة من العمل» وليس صاحب العمل هو 
الملصدر الوحيد لقيمة السلعةء وبالتالي ليس من الواجب أن تكون القيمة 
الفائضة (الربح) جزءاً من القيمة التي يخلقها العامل» ما دام بمكن أن تكون 
تعبيراًء عما مواد الإنتاج الطبيعية من نصيب في قيمة السلعة المنتجة. 

ويبقى بعد ذلك سؤال واحد» يتصل بذه القيمة التي تستمدها السلعة 
من الطبيعة: فلمن تكون هذه القيمة؟» ومن الذي بملكها؟» وهل بملكها 
العامل أو شخص سراه؟. وهذه نقطة أحرى خارجة عن نطاق البحث» 
وإنغا النقطة التي كنا ندرسها هي علاقة القيمة الفائضة بالعممل» وهل يجب 
أن تكون جزءاً من القيمة التي يخلقها العمل أو يكن أن تكون نابعة من 
مصدر آخر؟. فما ركس حين اعتبر العمل أساساً وحيداً للقيمة» م يسستطع 
أن يفسر القيمة الفائضة (الربح)ء إلا على اقتطاع جزء من القيمة التي يخلقها 
العامل. وأما في ضوء مقياس آخر للقيمة» كالمقياس السيكولوجي» فمن 
الممكن تفسير القيمة الفائضة دون أن نضطر إلى اعتبارها جزءاً من القيمة 
التي يخلقها العامل. فبانجتمع تزداد_ دائماً القيم التبادلية الت بملكها_ 
کما تزداد ثروته باستمرار_ عن طريق اندماج كميات جديدة من العمل 
بالمواد الطبيعية وتكوين سلع جاهزة عن هذا الطريق» تحمل قيمة تبادليية 
مستمدة من العنصرين المندمجين فيهاء من العمل والمادة الطبيعية. الأمرين 
اللذين استطاعا_ بالاندماج والإشتراك_: أن يولدا قيمة جديدة» م تكن 
توجد في كل منهما حالة وجوده بصورة مستقلة عن آخرء 

وهناك شيء آخر أقصته الماركسية من حسايماء لدى محاولة استكشاف 
سر الربح» دون أن نجد مبرراً لإقصائه» حت إذا أخننا بقانون القيمة عند 
ماركس» وهو القدر الذي يخلقه امالك نفسه من قيمة» بسبب مواهبه 


التنظيمية والإداريةء التي يستعملها في تسيير المشروع الصناعي أو الزراعي. 
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وقد أنبتت التجارب بكل وضوح_: أن مشاريع متساوية في رؤوس 
أمواهاء والأيدي العاملة التي تشتغل فيهاء. قد تختلف اختلافاً هائلاً في 
الأرباح التي يجنيهاء طبقاً لكفاءات التنظيم. فالإدارة عنصر عملي ضروري 
في عملية الإنتاج ونجاحهاء ولا يكفي لتحقيق عملية الإنتتاج ولجاحها أن 
تنوفر القوى العاملة وأدوات الإنتاج والمواد اللازمة فحسب» بل تحتاج 
عجلة الإنتاج إلى قائدء يعين المقدار اللازم وجوده من القوى العاملة والمواد 
والأدوات» ويحدد السب التي تمتزج يها جميعاًء ويوزع الواجبات على 
ختلف أنواع العمال والموظفين» ويشرف إشرافاً تاماً على سير العملية 
الإنناجية» م يببحث_ بعد ذلك_ عن منافل لتوزيعها وإيصاها إلى 
الستهلكين. فإذا كان العمل هر جوهر القيمة» فيجب أن يكون للعممل 
القيادي والتنظيمي» نصيب من القيمة التي يخلقها العمل في السلعة. ولا 
يمكن لماركس أن يفسر الربح» على ضوء نظرية القيمة الفائضة,» إلا باللسبة 
إلى القيمة التي يربحها الرأ مالي الربوي» أو المشاريع الرأسمالية الت لا يساهم 
فيها المالك يإدارة وتنظيم. 

وإذا افمارت نظرية القيمة الفائضةء تبعاً لافيار أساسها العلمي المتمضل 
في قانون القيمة عند الما ركسية... فمن الطبيعي أن نرفض حينفشذ التناقضات 
الطبقية» التي تستنتجها الما ركسية من هذه النظرية» كالتماقض بين العاممل 
والمالك بوصفه سارقً يقنطع من العامل الجحزء الفائض من القيمة التي يخلقها 
والتناقض بين ما يشتريه المالك من العامل وما يتسلمه منه» إذ ييشتري منه 
_ في زعم الماركسية_ طاقة العملء ويتسلم منه العمل نفسه. 

فالتاقض الأول يتوقف على تفسير الربح» في ضوء نظرية القيمة 
الفائضةء وأما في ضوء آخر» فليس من الضروري أن يكون الربح جزءا 
من القيمة التي يخلقها العامل لنفسه» ما دام للقيمة مصدر غر العمل» وبالتالي 


ليس من الضروري في نظام العمل بالأجرةء أن ييسرق امالك من العاممل 
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شيئاً من القيمة التي يخلقهاء ليكون الصراع الطبقي بين امالك والعامل قضاءا 
محتوماً في هذا النظام. صحيح أن من مصلحة المستأجرين تخفيض الأجورء 
ومن مصلحة الأجراء رفعهاء فهم مختلفون في مصالحهم كماقد تتلف 
مصا الأجراء أو المستأجرين أنفسهم.. وصحيح أن أي ارتفاع أو هبوط 
في الأجرة يعني إضراراً بالجانب الآخر في الوقت الذي يستفيد منه أحد 
الجانبين... ولكن هذا يختلف عن المفهوم الما ركسي للتناقض الطبقي» الذي 
يجعل التناقض والابتزاز داخلاً في صميم العلاقة» بين المستأجر والأجيرء 
مهما كان لوا وشكلها. فالتناقض الطبقي في طابعه العلمي الموضوعي 
الصارم القائم على أسس الاقتصاد الماركسي» هو الذي ينهار باميار تلمك 
الأسس. وأما التناقض بعنى اختلاف المصال» الذي يجعل أحد الفريقين 
يكافح في سبيل رفع الأجورء والفريق الآخر بجحاول الاحنفاظ بمسنواهاء. 
فهو تناقض ثابت» ولا يرتبط بالأسس العلمية المزعومة للاقتصاد الما ركسي» 
بل هو نظبر اختلاف مصاخ البائعين والمشترين» الذي يدفع بالبائعين إلى 
حاولة رفع الأنان» بينما يعمل المشترون لقابلة ذلك. وكذلك اختلاف 
مصاخ العمال الفنيين وغيرهم إذ أن من مصلحة الفني أن بحنفظ لعمله 
بعستوى عال من الأجر» بينما يكون من مصلحة سائر العمال أن يطالبوا 
إعساواة كاملة في الأجور. 

وأما التناقض الثان» بين ما يشريه امالك من العامل وما يسلمه إليه.. 
فهو يتوقف على الرأي الماركسي السابقء القائل بأن السلعة التي يشتريها 
المالك من العامل_ في مجتمع يسمح بالعمل المأجور_ هي قوة العمل» 
لا العمل نفسه» كما يردد ذلك الاقنصاد الرأسمالي المبتذل» على حد تعبير 
الماركسية. لأن العمل في رأس ماركس هو جوهر القيمة ومقياسهاء فلا 
يكن أن تكون له قيمة قابلة للقياس والتقدير» حقى يباع بتلك القيمة 


وعلى العكس من ذلك قوة العمل فإما تعبر عن كمية من العمل المنفق 
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عليها _ أو على إعاشة العامل بتعبير آخر_ فتقاس قيمة قرة العمل بالعمل 
المنفق في سبيلهاء وتصبح بذلك سلعة ذات قيمة» بممكن أن يشتريها امالك 
من العامل بتلك القيمة. 

ولكن الحقيقة التي يقررها الاقمصاد الإسلامي بمذا الصدد. هي أن 
امالك لا يتملك ولا يشتري من العامل عمله» كمايرى الاقنصاد الرأمالي 
المبتذل» على حد تعبير الما ركسية» ولا يشتري أيضاً قوة العممل» كما يقرر 
الاقتصاد الماركسي» فلا العمل ولا قوة العمل هو السلعة أو المال الذي 
يشتريه امالك من العامل» ويدفع الأجرة ننا له.. وإففا يشتري امالك من 
العامل منفعة عملهء أي الأثر المادي الذي ينتجه العمل في المادة الطبيعية. 

فإذا استأجر مالك الخشب والأدوات عامل ليصنع من ذلك الحشب 
سريراً» فهو يدفع له الأجرة ننا للهيئة أو التعديل» الذي سوف يطراً على 
الخشب فيجعله سريرأء نتيجة لعمل العامل. فهذا التعديل الذي يصبح 
ا لخشب به سريرأًء هو الأثر المادي للعمل» وهو بالتالي منفعة العمل التي 
يشتريها المستأجر من العامل بالأجرة. فمنفعة العمل شيء مغاير للعمل ولطاقة 
العمل» وهي كذلك ليست جزءاً من كيان الإنسان» وإففا هي بضاعة ها 
قيمة» بعقدار ما لتلك النفعة من أهمية» وفقاً للمقياس السيكولوجي العام 
للقيمت( مقياس الرغبة الاجتماعية). فالمالك إذن يشتري من العامل منفعة 
عمله» ويتسلم هذه المنفعة ضمن الخشب الذي أصبح بالتعديل سريراً في 
مثالنا السابق» دون آي تناقض بين ما يشتريه وما يعسلمد(". 

ولا يفوتنا أن نلاحظ الفرق بين منفعة العمل» والمواد الطبيعية الخام 
النادرة نسبياً» كالخشب والمادة المعدنية. فاا وإن كانت جميعاً ذات 


قيم تبادلية» وفقاً للمقياس العام في القيمة» غير أن منفعة العمل_ وهي 


.١١ص راجع منية الطالب في حاشية المكاسب»‎ )١( 


1۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حالة التعديل تحصل في المادة الطبيعية» نتيجة للعمل_ كالخشب الذي 
يصبح سريرا_ بوصفها ذات بضاعة ناتجة عن عمل إنساي» تتمتع بعنصر 
الإرادة والاختيار. فمن الممكن للإرادة الإنسانية» أن تتدخل في جعمل 
هذه البضاعة نادرة» وبالتالي في رفع شنهاء كما تقوم به نقاببات العمال في 
البلدان الرأسمالية. وهذا يبدو_ لأول وهلة_ كأن هله الببضاعة تحدد 
أنماا اعتباطاًء ووفقاً لمدى القوى السياسية لتلك النقاببات» ولكن الواققع 
أا تخضع لنفس المقياس العام للقيمة» غر أن الإدارة الإنسانية بامكافُا أن 
تتدخل أحياناء فتجعل المقياس يرتفع» وتزداد بذلك الأجور. 
XK‏ *+ *% 

ولنواصل الآن_ بعد أن درسنا نظرية القيمة الفائضة_ استعراض 
المراحل الأخرى من تحليل الماركسية للمجتمع الرأمالي. فقد عرضا_ حق 
الآن_: أن ما ركس وضع نظرية القيمة الفائضة» على أساس قانونه الحاص 
في القيمة» وفسر في ضوئها طبيعة الربح الرأممالي» وانتهى من ذلك إلى أن 
التناقض الأساسي في الرأسمالية» يكمن في الربح الرأسمالي» بوصفه سرقة 
يقتطعها المالك من القيمة التي يخلقها العامل المأجور. 

وحين فرغ ماركس من فكرتيه الأساسيتين الممشابكتين(قانون 
القيمة» ونظرية القيمة الفائضة)ء واطمأن إلى كشفهما عن التناقض الأساسي 
في الرأمالية بدأ يستنتج في ضوئها قوانين هذا التناقض التي تسوق الرأسماليية 
إلى حتفها احتوم. 

فأول هذه القوانين: قانون الصراع والكفاح الطبقي الذي يخوضه 
الأجراء ضد الطبقة الرأسمالية. والفكرة في هذا القانون ترتكز على التناقض 
الأساسي» الذي كشف عنه نظرية القيمة الفانضة: بين مايدفعه الرأممالي 
إلى العامل من أجور» وما يتسلمه من نتاج» فحيث أن الرأمالي بقتططع من 


العامل جزءاً من القيمة التي بخلقهاء ولا يدفع إليه إلا جزءاً منهاء. فهو 
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يقف من العامل موقف السارق» وهذا يؤدي_ بطبيعة الحال_: إلى قيام 
صراع عنيف بين الطبقة المسروقة والطبقة السارقة. 

ونجيء بعد ذلك دور قانون آخرء ليعمل في تشديد هذا الصراع 
ومضاعفته» وهو قانون؟ انخفاض الربح» أو بكلمة» أخرى: اتججاه معدل 
الأرباح دائماً إلى المبوط. 

وترتكز الفكرة في هذا القانون» على الاعتقاد بأن التنافس بين مشاريع 
الإنتاج» الذي يسود المراحل الأولى من الرأسمالية» يؤدي إلى المزاحمة 
والسباق بين المنتجين الرأ“ماليين أنفسهم ومن طبيعة هذا السباق أن يدفع 
الإنتاج الرأمالي إلى الأمام» ويجعل كل رأسمالي حريصاً على إنغفاء مشروعه 
وتحسينه سعياً وراء المزيد من الربح» ولا جد كل فرد من الطبقة المالكة 
_ لأجل هذا_ مناصاً عن تحويل جزء من أرباحه إلى رأس مال والإسفادة 
بصورة مستمرة من التقدم العلمي والتكنيكي» في تحسين الأدوات والآلات» 
أو استبدادها بما هي أكثر كفاءة وأضخم إنتاجاًء ليستطيع أن يواكب حركة 
الإنتاج الرأمالي مع منافسيه الآخرين» ويعصم نفسه من السقوط في منتصصف 
الطريق. فهناك إذن في وضع الجتمع الرأمالي قوة ترغم الرأمالي على 
تراكم رأس المال» وتحسين الأدوات وتنميتهاء وهي قوة المزاحمة بين 
الرأماليين أنفسهم. 

وينبتق عن هذه الضرورة لتراكم رأس المال» قانون تجاه معدل 
الأرباح دائماً إلى المبوط. لأن الإنتماج الرأمالي_ في ففوه_ يتزايد اعتماده 
على الآلات والمعدات» تبعاً للتقدم العلمي في هذا المضمارء وتقل الكمية 
التي يحتاجها من العمل بصورة متناسبة» مع تقدم الآلات وتكاملهاء وهذا 
يعني اخفاض القيمة الجديدة التي يخلقها الإنتاج» تبعاً لاخفاض كمية العمل 
المنفق في هذا السبيل» فينخفض الربح الذي يعبر عن جزء من تلك القيمة 


الجديدة. 
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ولا ملك الرأماليون إزاء هذه الضرورة( ضرورة الخفاض الربح) 
من علاج» إلا مطالبة العمال بكميات أكبر من العمل بنفس الأجرة السابقة 
أو تخفيض نصيبهم من القيمة الجديدة التي يخلقوفمفاء بالتقليل من أجورهم. 
وبذلك يشتد الصراع بين الطبقتين. ويصبح تزايد البؤس والمحاجة في أوساط 
العمال» قانونا حتمياً في الجتمع الرأمالي. 

ومن الطبيعي أن تنجم بعد ذلك أزمات شديدةء لدم تمن الرأسماليين 
من تصريف بضائعهم» نتيجة لانخفاض مستوى القدرة الشرائية عند الجماهير 
ويصبح من الضروري التفتيش عن أسواق خارج الحدود» فتبدأ الرأسمالية 
مرحلتها الاستعمارية والاحتكارية» في سبيل ضمان أرباح الطبقة الحاكمة. 
ويتهاوى تحت نر الاحتكار الضعفاء نسبياأء من الطبقة البورجوازية» 
فيضيق نطاق هذه الطبقة تدريياًء بينما يتضسع نطاق الطبقة الكادحة, إذ 
تتلقى بكل حرارة أوللك البورجوازبين الضعفاء الذين بخرّون صرعى 
في معركة الاحتكار الرأماليء ومن ناحية أخرىة تبداً الطبقة البورجوازية 
تفقد مستعمراقاء بفضل الحركات التحررية في تلك المستعمرات» وتنفاقم 
الأزمات شيئاً بعد شيء» حقى ي صل المنحن التاريخي إلى النقطة الفاصلة 
ويتحطم الكيان الرأسمالي كله في لحظة ثورية يشعل نارها الكادحون والعمال. 

*% %* +% 

هذه صورة ملخصة عن مراحل التحليل الماركسي للرأسمالية» مكنا 
الآن تحليلها في ضوء دراستنا السابقة. 

فمن الملاحظ بوضوح أن قانون الصراع الطبقي» القائم على أساس 
التناقض الكامن في الربح» يتوقف مصيره على نظرية القيمة الفائنضة. فإذا 
انمارت هذه النظرية_ كما رأينا_ تلاشى التناقض العلمي المزعوم وبطلت 


فكرة الصراع الطبقي المستوحاة من ذلك التناقض. 
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وأما قانون انخفاض الربح» فهو نتيجة للقاعدة المركزية في الاقتصاد 
الاركسي» وهي قانون القيمة. فإن ماركس يرى في إخفاض كمية العمل 
امنفقة خلال الإنتاج» بسبب تسين الآلات وكثرقماء سبباً لانخفاض قيمة 
السلعة وضآلة الربح» لأن القيمة ليست إلا وليدة العممل» فإذا قلت كمية 
العمل بسبب تزايد الآلات» الخفضت القيمة وتقلص الربح» الذي يعبر 
عن جزء من القيمة المنتجة, وإذا كان قانون انخفاض الربح مرتكزاً على 
تلك القاعدة المركزية القائلة: أن العمل هو الجوهر الوحيد للقيمة» 
فيسقط تبعاً لسقوط تلك القاعدةء في دراستنا السابقة» ويصبح من الممكن 
علمياً أن يتناقض معدل الربح بزيادة الآلات والمواد الحام وانخفاض 
كمية العمل» ما دام العمل ليس هو الجوهر الوحيد للقيمة. 

ولنأخحذ_ بعد ذلك_ قانون البؤس المتزايد. إن هذا القانون يقوم 
على أساس التعطل» الناتج عن إحلال الآلات والوسائل الحدينة محل العمال» 
في عملية الإنتاج فكل جهاز أو تحسين جديد في الجهازء بيقذف بعدد 
من العمال إلى الشارع. ولا كانت حركة الإنماج في تقدم مستمر» فسوف 
ينمو جيش العاطلين الذي يطلق عليه ماركس إسم: الجيش الإحتياطي 
للرأماليين» ريشيو تبعا له البؤس والفاقة» والموت جوعاً هنا وهناك. 

وني الحقيقة أن هذا القانون استمده ماركس من تحليل(ريكاردر) 
للآلات» وأثرها على حياة العمال. فقد سبق(ريكاردو) إلى نظرية التعططل» 
بسبب تضاءل الحاجة إلى الأيدي العاملة بعد صغع الققدار اللطلوب من 
الآلات الأكثر كفاية. وقد أضاف ماركس إلى ذلك ظاهرة أخحرى» 
تنجم عن إحلال الآلات محل العمل» وهي إمكان إشغال أي إنسان سوي 
في عملية الإنتاج الآلي» حت النساء والأطفال» دون حاجة إلى خبرة 


سابقة» ويهذا پسنبدل العمال الماهرون بغيرهم» بأجور أرخص» وقبط 
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قدرة العمال المساومة في الأجورء وبالتالي يزداد اللؤس ويتفاقم رقا 
بعد يوم 

وحينما وجد الماركسيون_ بعد ماركس_: أن الؤس في المجتمعات 
الرأمالية والأوروبية والأمريكيةء لا ينمو ولا يشتد وفقا لقانون ماركس» 
اضطروا إلى تأويل القانون» فرعموا؟ أن البؤس النسي في تزايد وإن 
كانت حالة العمال إذا أخحذت بصورة منعزلة عن حالة الرأماليين... 
تتحسن على مر الزمن» بسبب شق المؤثرات والعوامل» وفي هذا ند 
مغالاً من عدة أمثلةء بيناها خلال دراسننا خلط الماركسيةء بين قوانين 
الإقتصاد والحقائق الإجتماعية» والدمج بينهما بطريقة تؤدي إلى نائج 
خاطئة.» بسبب إصرار الماركسية على تفسير اججتمع كله في ضوء الظواهر 
الإقتصادية, ولنفترض مغا؟ أن الحالة الدسبية للعمال تتردى على مر الزمن 
_ أي حالتهم بالدسبة إلى الرأماليين_ ولكنها من ناحية أخرى_ باهي 
حالة منظوراً إليها بصورة مستقلة_ تتحسن وتزداد رخاء وسعة.. فمن 
حق الما ركسية_ إذا صح هذا_ أن تعبر عن هله الظاهرة تعبيراً اقتصادياً 
محددا» ولكن ليس من حقها أن تعبر عنها تعبيرا اجتماعياً فتعلن عن ضرورة 
تزايد البؤس في الجتمع. فإن تردي الحالة السبية لا يعني بؤساًء ما دامت 
تتحسن بصورة مستقلة. وإنغا اضطرت الماركسية إلى هذا التعبير بالذات» 
لتصل عن طريق ذلك إلى استكشاف القوة الحتمية الدافعة إلى النورة» وهي 
البؤس المتعاظم باستمرار. ولم تكن الماركسية لتصل إلى هذا الكشف» 
لو م تستعر للظواهر الاقتصادية أسماء اجتماعية» ولو م تطلق على حالة 
التردي النسي إسة البؤس: 

وأخيرا» فما هي أسباب الحاجة والفاقة» التي كان يجدها ماركس 
خيمة على الجتمع الرأعالي. 

إن الحاجة والفاقة وألوان الفقر والتسكع» لم تمشأً عن السماح بالملكية 
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الخاصة لوسيلة الإنتاج» وإنما نشأت عن الإطار الرأممالي هذه الملكية» 
عن اكتساح هذا الملكية الخاصة لكل وسائل الإنتاج» وعدم الإعتراف 
بدا الملكية العاملة إلى جانبه» ولا بحقوق ثابتعة في الأموال الخاصة للضمان 
الإجتماعي» ولا بحدود خاصة لتصرفات المالكين في أمواهم. وأما إذا 
مح الجتمع بالملكية الخاصة لوسيلة الإنتتاج» ووضع إلى جانب ذلك 
مباديء الملكية العامة لقسم كبير من وسائل الإنتتاج» والضمان الإجتماعي» 
والحرية الإقتصادية الحدودة بحدود من المصلحة العامة» تحول دون مركز 
الأموال في أيدي فئة قليلة.. أما إذا قام الجتمع بذلك كله» فلن يوجد 
في الجتمع الذي يوفق بين هذه المباديء» ظفل للبؤس أو ظاهرة من ظواهر 
الحاجة والشقاء التي نبعت من طبيعة النظام الرأمالي في الجتمعات الأوروبية. 
+ *%+ %* 

وأما الاستعمار» فقد رأينا أن الماركسية تفسره تفسيراً اقتتصصادياً خالصاً 
أيضا فتعتبره نتيجة حتمية للمرحلة العليا من الرأمالية» حين تعود الأسواق 
والخيرات الداخليةء غير كافية لتمشية مصاح الطبقة الرأسمالية» فصضطر 
إلى امتلاك أسواق وخيرات البلاد الخارجية» عن طريق الاستعمار. 

ولكن الواقع: أن الاستعمار ليس تعبيراً اقتصادياً عن المرحلة المأخرة 
من الرأماليةء وإنغا هو التعبير العملي بصورة أعمق عن العقلية المادية» 
عقاييسها الخلقيةء ومفاهيمها عن الحياةء وأهدافها وغاياقماء فان هذه 
العقلية هي التي جعلت الحصول على أكبر ربح مادي ممكن» هو الفهدف 
الأعلى» بقطع النظر عن نوعية الوسائل» وطابعها الخلقي» ونتائجها في 
المدى البعيد. 

والدليل على هذا من الواقع› أن الاستعمار بدأ منذ بدأت الرأمالية 


وجودها التاريخي في الجتمعات الأوروببة» بعقليتها ومقاييسهاء ولم ينتظشر 
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حقى تصل الرأسمالية إلى مرحلتها العلياء وليكون تعبيراً عن ضرورة اقتصادية 
خالصة. فقد اقدسمت الدول الأوروبية البلاد الضعيفة. في مطلع الرأسمالية 
بكل وقاحة واستهتارء فكان لبريطانيا لهند وبورما وجنوب أفريقيا ومصر 
والسودان وغيرهاء. ولفرنسا الهمند الصينية والجزائر ومراكش وتونس 
ومدغشكر وغيرها من المستعمرات» وكان لأ انيا قطاعات في غر 
أفريقيا وجزر الباسفيك» ولإيطاليا طرابلس الغرب والصومال» ولبلجيكا 
بلاد الكونغوء ولروسيا قطاعات في آسياء وهولندا جزائر الهند. 

فالسبب الأصيل والأسبق للاستعمار» يكمن في الواقع الروحي والمزاج 
الخلقي للمجتمع» لا في جرد السماح بالملكية الخاصة لوسيلة الإنماج. فإذا 
مد الك ي تع رخ براقع روخي وخلقي راسي لت 
عن الواقع الرأ“مالي.. فليس الاستعمار بعفهومه الرأسمالي قانوناً حتمياً له. 

وأما الاحتكار» فهو الآخر ليس_ أيضاً_ نتيجة حتمية للسماح بالملكية 
الخاصة لأداة الإنتاج» وإنغا هو نتيجة للحريات الرأسمالية بشكلها امطلق» 
وللمبداً القائل؟ بعدم جواز التدخحل في مجرى الحياة الإقتصادية للناس. 

أما حين توضع للملكية الخاصة قيودها وحدودهاء ويجعل النشاط 
الإقتصادي تحت مراقبة دقيقة» تستهدف الحيلولة دون الإحتكار وتغكم 
فئة قليلة في الأسواق التجارية. فسوف لا جد الاحتكار طريقة الرأسممالي 
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المذهب الما ركسي 


0 


عهید 

قلنا في مستهل هذا الكتاب: إن المذهب الإقمصادي عبارة عن فج 
خاص للحياة» يطالب أنصاره بتطبيقه لتنظيم الوجود الإجتماعي على 
أساسه» بوصفه المخطط الأفضلء الذي يحقق للإنسانية ماتصبو إلبيه من 
رخاء وسعادة» على الصعيد الإقمصادي» وأما العلوم الإقتصادية» فههي 
دراسات منظمة للقوانين الموضوعية» التي تتحكم في الجتمع كماتجري 
في حياته الاقتصادية. فالمذهب: تصميم عمل ودعوة. والعلم؟ كشف 
أو حاولة كشف عن حقيقة وقانون هذا السبب كان المذهب عنصراً 
فعالاً وعاملاً من عوامل الخلق والتجديد. وأما العلم فهو يسجل مايقع 
في مجرى الحوادث الإقتصادية كما هو دون تصرف أو تلاعب. 

وعلى هذا الأساس فصانا بين المادية التاريخية والممذهب الماركسي في بحا 
هذا (مع الماركسية) فا لمادية التاريبخية التي تناولناها في القفسم الأول من 
البحث» هي علم قوانين الإنماج في تطوره ونغوه» ونتائجه الإجتماعية في 


ختلف الحقول الإقتصادية والسياسية والفكرية» وبكلمة أخحرى؟ هي علم 
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الاقتصاد الما ركسي» الذي يفسر التاريخ كله شرا اقتصادياء في ضوء 
القوى المنعجةء والمذهب الارككسي: هو النظام الاجتماعي الذي تتزعم 
الماركسية الدعوة إليه» وقيادة الإانسانية إلى تحقيقه. فالا ركسية تققف في 
المادية التاريخية» موقف العام الطبيعي من قوانين الطبيعة. وتقف بصفتها 
المذهبية» موقف الدعوة والتبشير. 

وبالرغم من هذين الوجهين المختلفين للعلم والمذهب» فإن الصلة وثيقة 
جداً بين المادية التاريخية والماركسية المذهبية., لأن المذهب_ الذي تتبنى 
الماركسية الدعوة إليه_ ليس في الحقيقة إلا تعبيراً قانونياًء وشكلاً تشريعيا 
لمرحلة معينة من مراحل المادية التاريخية» وجزءا مححدوداً من المنحنى التاريخي 
العام الذي تفرضه حركة الإنماج الصاعدةء وقوانين تطوره وتناقضاته. 
فالا ركسية حين تتقمص ثوب الداعية المذهي» إغفاتعبر بذلك عن الحقيقة 
التاريخية لتلك القوانين. في لا تنظر الدعوة إلا بوصفها تنفيذاً لارادة 
التاريخ ونحقيقا لمقتضيات العامل الإقتصصادي» الذي يقود القافلة الببشرية 
اليوم نحو مرحلة جديدة. هي المرحلة التي تتجسد فيها مخططات اللمذهب 
الا ركسي. 

وهذا السبب كان يطلق ماركس على مذهبه اسم:(الاشتراكية العلمية)» 
تمييزأً ها عن سائر الاشتراكيات» التي عبر أصحاها فيها عن اقتراحاقم 
ومشاعرهم النفسية» وليس عن الضرورة الاربخية وقوانينهاء فصاغوا 
مذاهبهم بعيدين عن الحساب العلمي ودراسة القوى المنتجة ونموها. 

وني المذهب الما ركسي مرحاتان تطالب الماركسية_ من ناحية مذهبية_ 
بتطبيقهما تباعاًء وتؤكد_ من ناحية المادية التاربخية_ على ضرورقما 
التارجخية كذلك» وها المرحلة الاشتراكية. ثم الشيوعية. فالشيوعية تعنبر 
_ من وجهة رأي المادية التاربخية _ أعلى مرحلة من مراحل التطور الشري. 


لأا المرحلة التي يحقق فيها التاريخ معجزته الكبرى» وتقول فيها وسائل 


ik 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الإنتاج كلمتها الفاصلة. وأما المرحلة الاشتراكية التي تقوم على أنقاض 
الجتمع الراممالي» وتحدل موقع الرأمالية مباشرة» فههي؟ من ناحية 
تعبر عن الثورة التاريخية الحتومة على الرأسمالية حين تأخذ بالاحتضار» 
ومن ناحية أخرى تعتبر شرطاً ضرورياً لإيجاد الجتمع الشيوعي» وقيادة 
السفينة إلى شاطىء التاريخ. 
ما هي الاشتراكية والشيوعية؟ 

ولكل من المرحاتين_ الإشتراكية والشيوعية_ معالمها الرئيسية» التي 
تميزها عن المرحلة الأحرى. فإن المرحلة الاشتراكية تتلخص معالمها الرئيسية 
وأركاما الأساسية فيما يلي: 

أولاً: حو الطبقية وتصفية حساما فائياً بخلق الجتمع اللاطبقي. 

وثانياً: استلام البروليتاريا لاأداة السياسيةء يانشاء حكومة دكتاتورية 
قادرة على تحقيق الرسالة التارجخية للمجتمع الإشتراكي. 

وثالنا: تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتتاج الرأسمالية في البلاد_ وهي 
الوسائل التي يستشمرها مالكها عن طريق العمل الملأجور_ واعتبارها ملكا 
للمجموع. 

ورابعا: قيام التوزيع على قاعدة(من كل حسب طاقنه ولكل 
حسب عمل). 

وعندما تصل القافلة الشرية إلى قمة الهرم التاريخي» أو إلى الشيوعية 
الحقيقة... بحدث التطور والتغبير في أكثر تلك المعالم والأركان. فالشيوعية 
تحفظ بال ركن الأول من أركان الاشتراكية» وهو مجحو الطبقية» وتتصرف 


في سائر مقوماقا وأركافما الأحرى. فباللسبة إلى الركن النان» تضع 
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الشيوعية حداً فمائياً لقصة الحكومة والسياسة على مسرح التاريخ» حيث 
تقضي على حكومة البروليتارياء وتحرر الجتمع من نير الحكومة وقيودها. 
كما أا لا تكنفي بتأميم وسائل الإنتاج الرأمالية فحسب» كما تقرر الإشتراكية 
في الركن الثالث» بل تذهب إلى أكنر من هذاء فتلغي الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج الفردية أيضا( وهي التي يستثمرها امالك بنفسه لا عن 
طريق الأجراء). وكذلك ترم الملكية الخاصة إلغفاء تاماً في الحقلين الإتشاجي 
وبكلمة شاملة: تلغي اللكية الخاصة إلغاء تاماً في الحقلين الإنشاجي 
والاستهلاكي معا وكذلك تجري تعديلاً حاما في القاعدة التي يقوم على 
أساسها التوزيع في الركن الرابع» إذ تركز التوزيع على قاعدة( من كل 
حسب طاقته ولکل على حسب حاجته)ء 
+K‏ *٭+ %* 

هذا هو المذهب الاركسي بكلا مرحلتيه» الإشتراكية والشيوعية. 
ومن الواضح أن لدراسة المذهب_ أي مذهب_ أساليب ثلاثة: 

الأول: نقد المباديء والأسس الفكريةء التي يرتكز عليها المذهب. 

والثان: دراسة مدى انطباق تلك المياديء والأسس على المذهب» 
الذي أقيم عليهاء 

والغالث: بحث الفكرة الجوهرية في المذهب من ناحية إمكان تطبيقهاء 
ومدى ما تتمتع به الفكرة من واقعية وإمكان آخر استحالة وخيال. 

وسوف نأخذ في دراستنا للمذهب الاركسي» بمذه الأساليب الغلائنة 

نقد المذهب بصورة عامة 


ونواجه منذ البدء في دراسة الماركسية المذهبية_ على ضوء الأساليب 
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السابقة_ أهم وأخطر سؤال» على صعيد البحث المذهي» وهو السؤال 
عن الدليل الأساسي الذي يرتكز عليه المذهب» ويبرز بصورة منطقية الدعوة 
إليه وتبتيه» وبالتالي تطبيقه وبناء الحياة على أساسه. 

إن ماركس لا يستند في تبرير الاشتراكية والشيوعية إلى قيم ومفاهيم 
خلقية معينة في المساواة» كما يتجه إلى ذلك غيره من الاشتراكيين» الذين 
يصفهم ماركس بأمم خياليون. وذلك لأن القيم والمفاهيم الخلقية» لست 
في رأي الماركسية إلا وليدة العامل الاقمصادي» والوضع الاجتماعي للقوى 
المنتجة. فلا معنى للدعوة إلى وضع اجتماعي على أساس خلقي بحت. 

ونما يستند ماركس إلى قوانين المادية التاريخية» التي تفسر حركة 
التاريخ في ضوء تطورات القوى المنتجة وأشكاها المختلفة, فهو يعتبر تلك 
القوانين الأساس العلمي للتاريخ» والقوة التي تصنع له مراحله المتعاقبة في 
نقاط زمنية محددة» وفقاً لوضع القوى المنتجة وشكلها الاجتماعي السائد. 

ويرى في هذا الضوء: أن الاشتراكية نتيجة محتومة لتلك القوانين» 
التي تعمل عملها الصارم في سيل تحوي ل المرحالة الأخيرة للطبقة» وهي 
المرحلة الرأماليةء إلى مجتمع اشتراكي لا طبقي. أما كيف تعمل قوانين 
المادية التاريخية الما ر كسية على أنقاض الرأسمالية؟!» فهذا ما يشرحه ماركس 
_ کما مر بنا سابقاً_ في بحوثه التحليلية للاقمصاد الرأماليء التي حاول أن 
يكشف فيها عن التناقضات الجذرية التي تسوق الرأمالية_ وفقاً لقوانين 
المادية التاريبخية_ إلى حتفهاء وتصل بال ركب الببشري إلى المرحلة الإشتراكية 
وبكلمات قلائل: أن قوانين المادية التاريخية هي القاععدة العامة لكل مراحل 
التاريخ» في رأي ماركس» والأسس التحليلية في الاقتصاد الما ركسي_ 
كقانون القيمة ونظرية القيمة الفائضة_ عن محاولة تطبيق تلك القوانين على 


المرحلة الرأمالية والاشتراكية المذهبية هي النتيجة الضرورية هذا التطبيق» 
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والتعبير المذهي عن امجرى التاريخي الحتوم للرأمالية» كماتفرضه 
القوانين العامة للتاريخ. 

ونحن في بحننا الموسع عن المادية التاريخية_ بقوانينها ومراحلها_ قد 
انتهينا إلى نتائج غير ماركسية. فقد عرفضا بوضوح أن الواقع التاريخي 
للإنسانية لا يسير في موكب المادية التارخية» ولا يستند حتواه الإجتماعي 
من وضع القوى المنعجة وتناقضاما وقوانينهاء. كما تبينا_ من خلال دراستنا 
لقوانين الإقتصاد الما ركسي_ خطأ الما ركسية في الأسس التحليلية. التي 
فسرت في ضوئها تناقض الرأمالية من جهات شق وزحفها المستمر نهو 
فايتها الحتومة. فإن تلك التناقضات كانت ترتكز كلها على القانون 
الا ركسي للقيمة. ونظرية القيمة الفائئنضة. فإذا اففارت هاتان الركيزتان» 
تداعی البناء کله. 

وحتقى إذا افترضنا أن الماركسية كانت على صواب في دراستها التحليلة 
للإقتصاد الرأمالي» فإن تلك الأسس إنما تككشف عن القوة أو التناقضات» 
التي تحكم على الرأمالية بالموت البطيء حت تلفظ آخر أنفاسهاء ولكنها 
لا تبرهن على أن الاشتراكية الماركسية هي البديل الوحيد الذي يحل محل 
الرأسماليةء في الجرى التاريخي للتطور. بل هي تفسح لجال لأشكال 
اقتصادية متعددة أن تحتل مركز الرأسمالية من الجتمع» سواء الاشتراكية 
الماركسية» كاشتراكية الدولة بلون من ألوامماء أو الاقمصاد اللزدوج من 
أشكال متعددة للملكية, أو إعادة توزيع الثروة من جديد على المواطنين في 
إطار الملكية الخاصةء وما إلى ذلك من أشكال تعاج أزمة الرأسمالية» 
دون الاضطرار إلى الاشتراكية الما ركسية. 

وبذلك تخسر الماركسية المذهبية برهاففا العلمي» وتفقد طابع الضرورة 
التاريخية الذي كانت تستمده من قوانين المادية التاريخية» والأسس الا ركسية 
في التاريخ والاقتصاد. وبعد أن تزع الفكرة المذهبية عنها النوب العلممي» 


تبقی من مستوی سائر الاقتراحات المذهبية. 
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الاشتراكية 

ولنأخذ الآن بدراسة الأركان والمعام الرئسية للاشتراكية. بشيء من 
التفصيل. 

فالركن الأول: هو محو الطبقيةء الذي يضع حداً فاصلاً ما زخر به 
تاريخ البشرية_ على مر الزمن_ من ألوان الصراع. لأن مرد تلك الألوان 
إلى فإذا اقامت الاشتراكية وحولت اجتمع إلى طبقة واحدةء زال التناقض التماقض 
الطبققي» الذي نتج عن انقسام الجتمع إلى مالكين ومعدمين 
الطبقي» واختفت كل ألوان الصراع» وساد الوئام والسلام إلى الأبد. 

وتقوم الفكرة في هذا على أساس رأى المادية التاريخية القانل: إن العاممل 
الاقتصادي هو العامل الأساسي الوحيد في حياة الجتمع. فقد أدى هذا الرأي 
بالماركسية إلى القول: بأن حالة الملكية الحاصة التي قسمت امججتمع إلى 
مالكين ومعدمين» هي الأساس الواقعي للت ركيب الطبقي في المجتمع» 
ولكن ما يتمخض عنه هذا الت ركيب من تناقض وصراع. وما دام الجتمع 


الاشتراكي یلغی اللكية الخاصة. ويۇمم وسائل الإنتماج» فهر ينسف 
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الأساس التاريخي للطبقية» ويصبح من المستحيل أن يواصل الت ركيب الطبقي 
وجوده» بعد زوال الشروط الاقتصادية التي كان يرتكز عليهاء 

وقد عرفنا في دراستنا للمادية التارخية؟ إن العامل الاقنصادي» ووضع 
الملكية الخاصةء ليس هو الأساس الوحيد لكل التركيبات الطبقية على 
مسرح التاريخ. فكم من تركيب طبقي كان يقوم على أسس عسكرية أو 
سياسية أو دينية؟! كما رأينا فيما سبق, فليس من الضروري تاريخياً أن 
نختفي الطبقية يإزالة الملكية الخاصة» بل من الممكن أن بمحدث للمجتمع 
الاشتراكي ت ركيب طبقي على أساس آخر. 

ونحن إذا حلا المرحلة الاشتراكيةء وجدنا أمما تؤدي_ بطبيعنها 
الاقتصادية والسياسية_ إلى خلق لون جديد من التناقض الطبقي» بعد 
القضاء على الأشكال الطبقية السابقة. 

أما الطبيعة الاقمصادية للمرحلة الاشتراكية» فتمنل في مبدأ التوزيع 
القائل(من كل حسب طاقمه ولكل حسب عملا) وسوف نرى عند 
دراسة هذا المبدأء كيف أنه يؤدي إلى خحلق التفاوت من جديد؟ فلنأخحذ 
الآن الطبيعة السياسية للمرحلة الاشتراكية بالبحث والتمحيص. 

إن الشرط الأساسي للنجربة الثورة الاشتراكيةء أن تنحقق على أيدي 
ثوريين حترفين يتسلمون قيادقاء إذ ليس من المعقول أن تباشر البروليتارياء 
بجميع عناصرهاء قيادة النورة وتوجيه التجربة» وإغا يجب أن تقمارس 
نشاطها النوري في ظل القيادة والتوجيه, لذلك أكد لينين» بعد فشل 
ثورة(١٠۱۹)‏ على: أن الثوريين الحترفين» هم وحدهم الذين يستطيعون 
أن يؤلفوا حزباً جديداً بلشفي الطرازء.. وهكذا نجد أن القيادة الثورية 
للطبقة العاملةء كانت ملكا طبيعياً لمن يدعون أنفسهم بالثوريين الحتصرفين» 


كما كانت القيادة الثورية للفلاحين والعمال في ثورات سابقة» ملکاً لأشخاص 


YY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ليسوا من الفلاحين والعمال» مع فارق واحد بين الحالين» وهو أن الامتياز 
القيادي للأشخاص في المرحلة الاشتراكية لا يعجر عن نفوذ اقتصادي» 
وإنما يدشأً عن خصائص فكرية وثورية وحزبية خاصة. وقد كان هذا 
اللون الثوري والحزبي ستاراً على واقع التجربة الاشتراكية التي مرت با 
أوروبا الشرقية» حجب الحقيقة عن الناس» فلم بستطيعوا أن بتبينوا_ 
باديء الأمر _ في تلك القيادة الثورية للتجربة الاشتراكيةء بذرة لأفظضع 
ما تصف الماركسية من ألوان الطبقية في التاريخ. لأن هذه القيادة بحب 
أن تستلم السلطة بشكل مطلق لطبيعة المرحلة الاشتراكية في رأي الا ركسية 
القائل: بضرورة قيام دكتاتورية وسلطة م ركزية مطلقة» لتصصفية حسابات 
الرأمالية مائيا. فقد وصف لينين طبيعة السلطة في جهاز الحزب» التي 
تملك السلطة الحقيقة في البلاد خلال الثورة قائلاً: 
(في المرحلة الراهنة من الحرب الإهلية الحادة» 
لا بعكن لحزب شيوعي أن يقدر على أداء واجبه» إلا 
إذا كان منظماً بأقصى نمهط مركزي وإلا إذا سيطر 
عليه نظام حديدي يوازي النظام العسكري وإلا إذا كان 
جهازه المركزي جهازاً قوياً تسلطاً يتمع بصلاحيات 
واسعة وبقة أعضاء الحزب الكلية). 
وأضاف ستالين إلى ما تقده: 
(هذا هو الوضع فيما بتعلق بالنظام في الحزب» 
أثناء فترة الكفاح التي تسبق تحقيق الديكتاتورية» ويب 
_ بل حتى إلى درجة أعظم_ أن يقال الشيء ذاته عن 
النظام في الحزب بعد أن يكون قد تم تحقيق الد كتاتورية). 
فالعجربة الأشتراكية إذن تتميز بصورة خاصة عن سار التجارب 


الثورية. بأما مضطرة كما يرى أقطامما_ إلى الاستمرار في الهج الشوري» 


REE 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والأسلوب المطلق في الحكي داخل نطاق الحزب وخارجه» من أجل 
خلق الإنسان الاشتراكي الجديد البريء من أمراض امجتمعات الطبقية 
وميوها الاستغلالية التي عاشتها الإنسانية لاف السنين. 

وهكذا يصبح من الضروري أن يباشر الثوريون القادة ومن يدور 
في فلكهم الحزبي» السلطة بشكل غبر محدود ليعأتى هم تحقيق العجزة 
وصنع الإنسان الجديد. 

وحين نصل إلى هذه المرحلة من تسلسل التجربة الاشتراكية. جد أن 
هؤلاء القادة في الجهاز الحزبي والسياسي وأنصارهم» يتمتعون بامكانات 
م تتمتع بها أكثر الطبقات على مر التاريخ» ولا يفقدون من خصائص الطبقة 
شیا فهم قد كسبوا سلطة مطلقة على جميع الممتلكات» ووسائل الإنتصاج 
المؤمة في البلادء وم ركزاً سياسياً تيح هم الانتنفاع بتلك الممتلكات» 
والتصرف هما طبقاً ملصالحهم الخاصة. وإعاناً راسخاً بأن سيطرقم المطلقة 
تکفل السعادة والرخاء لجميع الناس كما كانت تؤمن بذلك الففات السابقة. 
التي مارست الحكم في العهود الإقطاعية والرأسمالية. 

والفرق الوحيد بين طبقة هؤلاء النوريين الحاكمين» وسائر الطبقات 
التي حدنتنا الماركسية عنها؟ أن تلك الطبقات كانت توجد وتنمو_ في 
رأي الماركسين_ تبعاً لعلاقات الملكية القائمة بين الناس. وطبيعة هذه 
العلاقات هي التي كانت تحدد اندراج هذا الشخص ضمن هذه الطبقة أو 
تلك. وأما هؤلاء اللالكون الجدد في المرحلة الاشتراكية. فلييست طبيعة 
الملكية هي التي تحدد اندراجهم في الطبقة الحاكمة. فلا يندرج هذا الشخص 
أو ذاك في الطبقة الحاكمة لأن له ملكية خاصة بدرجة معينة في المجتمع» 
كما كانت تفترض الماركسية باللسبة إلى المجتمعات الطبقية السابقة. بل 


العكس هو الذي يصدق على الجتمع الاشتراكي الاركسي. فإن هذا أو 
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ذلك يتمتع بامتيازات خاصةء أو الحنوى الحقيقي للملكية لأنه مندرج في 
الطبقة الحا كمة. 

وتفسير هذا الفرق بين الطبقة في الجتمع الاشتراكي» وغيرها من 
الطبقات.. واضح. فإن هذه الطبقة م تولد على الصعيد الاقتصاديء الذي 
ولدت عليه سائر الطبقات في زعم الاركسيةء وإغانشأت وشت على 
الصعيد السياسي» ضمن تنظيم ذي طراز معين» قائم على أسس فلسفية 
وعقائدية وفكرية خاصة» أي ضمن الحزب الفوري الذي يتزعم التجربة. 
فالحزب بنظامه وحدوده الخاصة هو مصنع هذه الطبقة الحاكمة. 

وتنحصر مظاهر هذه الطبقة الحزبية» فيما يتمتع به أفراد هذه الطبقة 
من امتيازات الإدارة غير الحدودةء التي تمعد من إدارة الدولة وإدارة 
المؤسسات الصناعية ومشاريع الإنتاجء. إلى كل مناحي الحياة كماتنعكس 
أيضاً في التناقضات الشديدة» بين أجور العمال ورواتب موظفي الحزب. 

وني ضوء الظظروف الطبقية»ء التي تؤدي إليها المرحلة الاشتراكية 
الما ركسية» يمكن أن نفسر ألوان التناقض والصراع على الصعيد السياسي» 
في العام الاشتراكي» التي تمل أحياناً في عمليات تطهير هائلة. فإن الطبقة 
الممتازة في ظل التجربة الاشتراكيةء وإن نشأت في داخحل الحزب كما رأيناء 
إلا نما من ناحية لا تشمل الحزب كله ومن ناحية أخرى يمكن أن تمعد إلى 
خارج نطاق الحزب» طبقاً للظروف التي تكتنف القيادة ومطلباها. 

ولذلك كان من الطبيعي أن تواجه الطبقة المنفردة بالامتياز» معارضة 
شديدة في داخل الحزب» من الأشخاص الذين م تستوعبهم تلك الطبقة 
بالرغم من حزبيتهم» أو طردقم من حضريتها فأخذوا يعنبرون هذا الت ركيب 
الطبقي الجديد» خيانة للمباديء التي ینادون ما. 


وكذلك تواجه الطبقة الممتازة معارضة هائلة في خارج الحزب» ممن 
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أتاح الواقع السياسي للفئة الممتازة أن تستشمرهم» على شكل امتيازات خاصة» 
وحقوق معينة» واحتكارات للأجهزة الإدارية والمرافق الحيوية في البلاد. 

ويبدو من المنطقي_ بعد ذلك_ أن تحدث عمليات تطهير واسعة 
الطاق_ كما يسميها الشيوعيون_ بوصفها انعكاساً لتلك الظروف والتناقضات 
الطبقية. ومن الطبيعي أيضاً أن تككون تلك العمليات هائالة في صرامتها 
وشموهاء تبعاً لقوة الم ركز الطبقي الذي تتمتع به الففة الحاكمة في الحزب 
والدولة. 

ويكفينا لكي نتبين مدى الصرامة وقوة الشمول» التي تتسم بماتلك 
العمليات» أن تعلم أا كانت تجري في الذروة العلا في كيان الحزب كما 
تجري ني القاعدة» باستمرار وعنف قد يفوق كيرا الف الذي تعرضه 
الماركسية كطابع عام لأشكال التماقض الطبقي المختلفة في التاريخ. فقد 
ملت عمليات التطهير في مرة تسعة وزراء من أععضاء الوزارة الأحد عشر› 
الذين كانوا يديرون دفة الحكومة السوفياتية عام( ۱۹۳۹)» ولت أيضاً 
خسة رؤساء من الرؤساء السبعة للجنة السوفيات التنفيذية المركزية 
التي وضعت دستور ۱۹۳١‏ واكتسحت ثلاثة وأربعين أميناً من أمناء سر 
منظمة الحزب المركزيةء الذين كان يبلغ مجموعهم ثلانة وجيسين أميناء 
وكذلك سبعين عضواً من أعضاء مجلس الحزب اللمانين وثلاشة من 
مارشالات الجيش السوفياتي الخمسةء و٠«‏ تقريياً من مجموع جنرالات 
السوفيات» وجميع أعضاء المكتب السياسي الأول الذي أنشأه لينين بعد 
الثورةء باستشناء ستالين. كما أدت عمليات التطهير إلى طرد مايزيد على 
ملیونین من أعضاء الحزب» وما حل عام( ۱۹۳۹) حت كان عدد أعضاء 
الحزب الرمي مليونين ونصف الليون عضوء وعدد المطرودين مليونين 
عضو وبذلك كاد الحزب الشيوعي المططرود أن يوازي الحزب الشيوعي 
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ولا نرمي من وراء هذا إلى التشهير بالجهاز الحاكم في الجتمع الإشتراكي 
_ وليس التشهير من شأن هذا الكتاب_ وإنغا نرمي إلى تحليسل المرحلة 
الاشتراكية تحليلاً علمياء لنجدة كيف تؤدي بطبيعتها المادية الدكتاتورية» 
إلى ظروف طبقية تتمخض عن ألوان رهيبة من الصراع؟! وإذا بالتجربة 
التي جاءت لتمحو الطبقيةء قد أنشأقَا من جديد. 


%* *  * 


والسلطة الدكتاتورية_ التي هي الركن النان في المرحلة الاشتراكية_ 
ليست ضرورية لأجل تصفية حساب الرأمالية فحسب» كما تزعم الما ركسية» 
إذ تعتبرها ضرورة مؤقنة» تستمر حتى يقضى على كل خصائص الرأمالية 
الروحية والفكرية والاجتماعية.. وإففا تعر عن ضرورة أعمق في طبيعة 
الاشتراكية الما ركسية» المؤمنة بضرورة التخطيط الاقنمصادي الموجه» 
لكل شعب الدشاط الاقتصادي في الحياة, فإن وضع منل هذا التخطيط 
وتنفيذه يتطلب سلطة قوية لا تخضع للمراقبة وتتمتع بامكانات هائلة» 
ليتاح ها أن تقبض بيد حديدية على كل مرافق البلادء وتقسمها وفقاً لخطط 
دقيق شامل. فالتخطيط الاقتصادي الركزي يفرض على السلطة السياسية 
طبيعة دكناتورية إلى حد بعيد وليست مهمة تصفية الجو من التراث الرأماليء 
وهي وحدها التي تفرض هذا اللون السياسي من الحكم. 

* +%* + 

ونصل بعد هذا إلى التأميم» بوصفه الركن النالث للمرحلة الاشتراكية. 
والفكرة العلمية في التأميم تقوم على أساس تناقضات القيمة الفائضة» 
التي تتكشف عنها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» في رأس ماركس. فإن 
هذه التناقضات تتراكم» حتى يصبح تأميم كل وسائل الإنضاج ضرورة 


تارجخية لا حيد عنها.ء 
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وقد مر بنا الحديث عن هذا التناقضات المزعومة» وكيف أفماتقوم 
على أسس تليلية خاطئة؟! ومن الطبيعي أن تمن النعائج بالخطا إذا كانت 
الأسس التي يقوم عليها النحليل مضلله وغير صحيحة. 

وأما الفكرة المذهبية في التأميم فتتلخص: في حو الملكية الخاصة وتتويج 
الجموع بملكية وسائل الإنتاج في البلادء لصبح كل فرد_ في نطاق 
الجموع_ مالكاً لثروات البلاد كلها كما بملكها الآحرون. 

غير أن هذه الفكرة تصطلدم بواقع هو الواقع السياسي للمرحلة الإشتراكية 
الذي يتجسم في طبقة تتمتع بحكم دكتاتوري مطلق في أجهزة الحزب 
والدولة. فلا يكفي في هذا الحال أن تلغي الملكية الخاصة قانونياًء ويستم 
الإعلان عن ملكية الجموع للفروة.. ليتمتع هذا الجموع بملكيعها حقا 
ويجد محتواها الحقيقي في حياته التي يعيشها. بل أن طبيعة الموققف السياسي 
سوف تجعل حظ الجموع في نملكه خحطا قانونياً فحسب» وتسمح للطبقة 
الحاكمة أن تتمتع بانحتوى الحقيقي للملكية» الذي يتمنل في سيطرةا المطلقة 
على مقدرات البلاد وثرواتا. وهكذا تحصل هذه الطبقة على نفس الفرص. 
التي كان الرأسماليون الاحتكاريون يتمتعون يما في المجتمع الرأسممالي» 
إذ تقف_ فوق الأنظمة_ وراء كل عمل من أعمال الدولة» وتحتكر 
لنفسها حق تيل الجتمع اللاطبقي والتصرف في متلكاته» وتصبح_ في 
هذه اللحظة_ أقدر من أي رأ مالي آخحر على سرقة القيمة الفائضة» فما 
هي الضمانات العلمية في هذا الجال؟! 

وإذا أردنا أن نستعير من الماركسية لغتهاء أمكنسا القول: بأن التأميم في 
الجتمع الاشتراكي الماركسي» يبرز تناقضاً بين الملكية الاشتراكية للمجموع 
والجوهر الحقيقي للملكية الذي تتمتع به الطبقة الحاكمة. فإن اللكية_ 
بجوهرها الواقعي_ ليست إلا السلطة على النروة والقدرة على التمتع فما 
عختلف الأساليب. وهذا الجوهر هو الذي تتمتع به القوى السياسية» 
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المهيمنة على كل كيانات الجتمع وينعكس على الصعيد القانون بشكل 
امتيازات وحقوق ليست في الحقيقة إلا ستاراً مزيفاًء وتر جمة قانونية لجوهر 
الملكية الحقيقي» غير أن هذا المالك الجديد في الجتمع الاشتراكي الا ركسي» 
يختلف عن أي مالك سابق في نقطة» وهي أنه لا يستطيع أن يعرف بملكيته 
قانونياًء لأن ذلك يناقض طبيعة موقفه السياسي. فالاشتراكية_ بجمكم 
طبيعتها السياسية _ تحمل بذرة هذا امالك الجديد وتخلقه عبر تجربتهاء وإن 
كانت تفرض عليه ي نفس الوقت أن ينكر دوره الحقيقي في الحياة الإقصصادية 
وتجعله أكثر حياء وخجلاً من الرأماليء الذي كان يعلن بكل وقاحه عن 
ملكيته الخاصة. 

وليس التأميم في الاشتراكية الماركسية حدةً فريداً في التاريخ» فقد 
وقعت تجارب سابقة لفكرة النأميم عبر التاريخ» إذ قامت بعض الدول 
القدية بتأميم كل وسائل الإنتاج» وحصلت بسبب ذلك على مكاسب تشابه 
تماما اللكاسب» التي حصلت عليها الاشتراكية الماركسية في تجربعها. ففي 
بعض الممالك اميليدستية وفي مصر خاصة اتبعت الدولة مبدأً التأميم» وأخحضعت 
الإنتاج والمبادلة لإشرافهاء وتولت بنفسها إدارة معظم فروع الإنتاج» 
فجلب هذا النظام للدولة فوائد كبيرة» ولكنه حيث كان ينفذ في إطار 
سلطة فرعونية مطلقةء لم يستطع بعد ذلك أن بخفي جوهره. فإن التأميم في 
ظل سلطة مطلقة تدشيء الملكية الجماعية لتوسعة الإنماج» لا ممكن أن بؤدي 
واقعياً إلا إلى تملك السلطة نفسهاء وتحكمها في الممتلكات المؤممة.. وفهذا 
ظهرت في التجربة القديمة خيانة الموظفين» واستبداد السلطة التي كانت 
تتجسد في شخص للملك» حتى قفز املك إلى درجا(إله) وأصبحت القوى 
الهائلة تنفق كلها لحساب هذا الإله الحاكم» ونحقيق رغباته من بناء المعاببد 
والقصور والقبور.ء 


وم يكن من الصفة أن تقترن تجربة النأميم في أقام العهود الفرعونية... 
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بنفس الظواهر التي اقترنت ها تجربة التأميم الماركسية في العصر الحديث» 
من التقدم السريع في حركة الإنتاجء وتمتع السلطة بقوة تشتد وتنمو بشكل 
هائل» وانحرافها واستبدادها بعد ذلك بالثروة الم ممة. فقد تقدمت حركة 
الإنتاج في ظل التجربة الحديثة للتأميم» كما تقدمت في ظل الأميم الفرعون» 
لأن الدسخير غير الحرء في الإنتاج» يشمر دائما التقدم السريع الموقت في 
حركة الإنتاج. ونشأ التأميم فيي كل من التجربين في ظفل سالطة علياء 
له تعترف لنفسها بحدود لأن التأميم حينما يقصد منه تنمية الإنشاج فحسب» 
يتطلب مغل هذه السلطة الحديدية. 

ونقج عن ذلك في كل من التجربتين أيضاًء استفحال أمر السلطة 
وتتعها بالجوهر الحقيقي للملكيةء لأن التأميم م يقم على أساس روحي» أو 
قناعة بقيم خليقة للإنسان وإنما قام على أساس مادي» لتحقيق أكبر نصيب 
من الإنتاج فمن الطبيعي أن لا تجد السلطة تعارضاً بين هذا المهدف اللاديء 
وبين ما تحيط به نفسها من امتيازات ومتعة. ومن الطبيعي أيضاً أن لا يقر 
الجهاز الحاكم الملكية العامة عملياًء إلا في حدود الدافع المادي الذي يدفعه 
إلى مضاعفة الإنتاج وتنميته. 

ولا يبدو غريباً بعد ذلك» أن نجد جهاز الدولة في التجربة القدية 
وهو يضج بخيانات الموظفين وإثرائهم على حساب الممتلكات العامة» ونججد 
ستالين في التجربة الحديثة» وهو يضطر إلى الاعنراف بأن كبار رجال 
الدولة والحزب قد استغلوا فرصة انشغال دولتهم بالحرب الأحيرة» فجمعوا 
الأموال والثروات حت أنه أذاع ذلك في منشور عممه على جميع أبناء 
الشعب. 

فالدشابه بين التجربتين الأشتراكيتين واضح كل الوضوح» في الظواهر 


والنتائج» وبالرغم من اختلاف ظروفهما المدنية وأشكال الإنتاج فيهماء 
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وهذا يشير إلى أن الجوهر في كلتا التجربتين واحد مهما اختلفت الألوان 
والإطارات. 

وهكذا نعرف أن كل تجربة للأميم» تمهنى بنفس النعائج إذا كانت في 
نفس الإطار السياسي للتجربة الا ركسية» إطار السلطة المطلقة» وكان 
المبرر الموضوعي ها في رأي قادة التجربة» هو نفس المبرر الذي يباشر 
قادة الما ركسية تجربتهم على أساسه» وهو تنمية الإنتاج التي هي القوة الدافعة 
للتاريخ على مر الزمن في مفاهيم المادية التارخية. 

* %* +% 

وأما الركن الأخير من المرحلة الاشتراكية. فهو_ كماسبق_ مبمدأ 
التوزيع القائل؟ من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله. 

ويرتكز هذا المبدأ_ من الناحية العلميية_ على قوانين المادية التاربخية. 
إن الجتمع بعد أن يصبح طبقة واحدة» بعوجب قانون الاشتراكية الحدينة» 
ولا تبقى طبقة عاملة وأخرى مالكة., يككون من الضروري لكل فرد أن 
يعمل ليعيش. كما أن القانون الما ركسي للقيمة القائل؟ أن العمل هو أساس 
القيمة.. يجعل لكل عامل نصيباً من الإنتاج» بالقدر الذي يتفق مع كمية 
عمله. وهكذا يسير التوزيع على أذ(من كل حسمب طاقنه ولكل حسب 
عمله). 

وهذا المبداً يأخحذ بالتناقض مع الطبيعة اللاطبقية للمرحلة الاشتراكية. 
منذ أن يوضع موضع التنفيذ. فإن الأفراد بختلفون في أعمالم تبعاً لاختلاف 
كفاءاتمم» ولنوعية العمل ودرجة تعقيده. فهذا عامل لا يطيق من العمل 
ست ساعات» وذلك عامل أقوى منه بنيةء يستطيع أن يعمل عشر ساعات 
في كل يوم وهذا عامل موهوب يملك من القريجحة والباهة ما يجعله يدخل 
تحسينات على طريقة الإنتاج» وينتج ضعف ماينتجه الآخحرون» وذلك 


عامل م يواته الحظ. قد خلق للنقليد لا للابتكار» وهذا عامل في مدرب 


١٦- اقتصادنا‎ 
٤١ 
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يارس إنتاج الأجهزة الكهربائية الدقيقة» وذاك عامل بسيط لا بمعكن أن 
يستخدم إلا في حمل الأنقالء وثالث يعمل في الحقل السياسي ويتوقف على 
عمله مصیر البلاد كلهاء 

واختلاف هذه الأعمال يؤدي إلى تفاوت القيم التي تخلقها تلك الأعمال. 
وليست هذا الألوان الصارخحة من التفاوت بين نفس الأعمال» أو 
القيم الناتجة عنهاء مستمدة من واقع اجتماعي معين» بل إن الما ركسية 
نفسها تعترف بذلك» إذ تقسم العمل إلى بسيط وم ركب» وترى أن 
قيمة ساعة عمل م ركب شديد التعقيدء قد تففوق بأضعاف قيمة ساعة من 
العمل البسيط. 

والجتمع الاشتراكي إذ بواجه هذه المشكلة لا يوجد أمامه إلا 
سبیلان للحل. 

أحدها: أن بمحنفظ بمبدا التوزيع القائل:(لكل حسب عمله)ء 
فيوزع الناتج على الأفراد بدرجات ختلفةء وبذلك ينشيء الفروق الطبقية 
مرة أخرى» فيمنى الجتمع الاشتراكي بالتر كيب الطبقي بأسلوب جديد. 

والآخرة: أن يسستعير الجتمع الاشتراكي من الرأ مالي طريقنه في 
اقتطاع القيمة الفائضة» على رأي ماركس» فيساوي بين جيع الأفراد 
في الأجور. 

وللنظرية والتطبيق اتجاهان محختلفان في حل هذه المشكلة. 

فالتطبيق _ أو واقع الجتمع الاشتراكي القائم اليوم_ يتجه إلى حل 
المشكلة بسلوك السبيل الأول» الذي يدفع الجتمع إلى التناقضات الطبقية من 
جديد ولذلك نجد أن الدسبة بين الدخل المنخفض» والدخل الراقي في روسيا 
تبلغ على ما قيل ١‏ و٥ر١)‏ تبعاً لاختلاف التقديرات» فقد وجد القادة 


الاشتراكيون: أن من المستحيل عملياً تنفيذ المساواة المطلقةء والزول 


۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بأعمال العلماء والسياسيين والعسكريين إلى ممستوى العمل السيط لأن 

ذلك يجمد النمو الفكري» ويعططل الحياة الفنية والعقلية» ويجعل أكنر 

الأفراد ينصرفون إلى أتفه الأعمال ما دام الأجر هر الأجر» مهما اختلف 

العمل وتعقد. وهذا السبب نشأت الفوارق والتناقضات في ظفل التجربة 

الاشتراكية وقامت بعد ذلك السلطة الحاكمة بتعميق هذه الففوارق والناقضات 

وفقاً لطبيعتها السياسيةء فأنشأت طبقة البوليس السري وميزت عملها 

الجاسوسي بامتيازات ضخمة» وسخرقا لمدعيم كياففا الدكتاتوري» ولم 

يستيقظ اجتمع بعد أن أسفر الصبح إلا عن نفس الواقع» الذي كانت 
تمنيه الاشتراكية بالخلاص منه. 

وأما اتجاه النظرية في حل المشكلة: فقد جاءت إشارة إلى تجديد هذا 

الاتججاه في كتاب(ضد دوهرنلك)» إذ عرض انجلز المشكلة» وكتب 

في الجواب عليهاء 

((كيف سنحل إذن مسألة دفع أعلى الأجور عن 

العمل الركب» وهي مسألة هامة برمتها؟. يدفع 

الأفراد أو عائلاتقم في مجتمع المنتجين الخاصين تكاليف 

تدريب العامل الكفؤء لذا فإن النمن العالي الذي يدفع 

عن القوة العاملة الكفؤة ناجم عن الأفراد أنفسهم. 

فالرقيق الماهر يباع بشمن عال» وكاسب الأجر والماهر 

تدفع له أجور عالية. إن الجتمع إذ يكون منظماً تنظيماً 

اشتراكياً فإنه هو الذي يتحمل هذه التكاليف. فإاليه 

إذن تعود نمرانما وهي القيم العالية التي ينتجها العمل 

الركب» ولا تكون زيادة الأجور مطلباً مسن مطالسب 


ا 


.٩٦ ضد دوهرنك: ۲ص‎ )١( 
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وهذا الحل النظري للمشكلة الذي يقدمه انجلز» يفترض أن القيم العالية 
التي يمتاز ما العمل الم ركب عن العمل الببسيط تعادل تكاليف تدريب 
العامل الكفؤ على العمل المركب. ونظراً إلى أن الفرد في الجتمع الرأ مالي 
يتحمل بنفسه تكاليف تدريبه» فيستحق تلك القيم التي نجمت عن تدريبه. 
وأما في الجتمع الاشتراكي فالدولة هي التي تنفق على تدريبه» فتكون 
وحدها صاحبة الحتق في القيم العالية للعمل ال ركب وليس للعامل الففني 
حينئذ أن يطالب بأجر يزيد على أجر العامل البسيط. 

ولكن هذا الافتراض يناقض الواقع» فإن القيم العالية التي محصل عليها 
العامل السياسي السكري» في مجتمع المنتجين الخاصين_ في الجتممع 
الرأمالي_ تزيد كثيرأ عن تكاليف دراسته للعلوم السياسية والعسكرية 
کما مر سابقاً. 

أضعف إلى ذلك أن انجلز لم ييضع معالجته للمشكلة في صيغة دقيقة» 
تنفق مع الأسس العلمية المزعومة في الاقتصاد الما ركسي»فقد غاب عن 
ذهن الجلز أن السلعة التي ينتجها العامل الففني المدرب» لا يدخل في قيمتها 
_ التي يخنلقها العامل_ نمن تدريبه وأجور دراستهء وإنما الذي يحدد قيمتها 
كمية العمل المنفقة على إنتاجها فعلاًء مع كمية العمل الت أنفقها العامل 
خلال الدراسة والتدريب. فمن الممكن أن ينفق العامل عشر سنوات من 
العمل في التدريب» ويكلفه» ذلك ألف دينارء ويكون تمن التدريب هذا 
_ هو ألف دينار_ معبرأ عن كمية من العمل الملختزن فيه» تقل عن عمل 
عشر سنوات. فأجرة التدريب_ في هذا الففرض_ تصبح أقل من القيمة 
التي ساهم عمل العامل خلال تدريبه في إبجادهاء نظير تكاليف تجديدقوة 
العمل» التي تقل عن القيمة التي خخلقها العمل نفسه» كما تزعم نظرية القيمة 
الفائضة. 


فما يصنع انجلز إذا أصبحت كمية العمل» الاثلة في تكاليف تدريب 
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العامل.. أقل من كمية العمل التي ينفقها العامل خلال التدريب؟! إن 
الدولة ليس من حقها في هذه الحال_ على أساس الاقنصاد الماركسي_ 
أن تقتطف نثرات التدريب» وتسلب من العامل القيمة التي خلقها بعمله. 
في السلعة خلال التدريب» بوصفها قد دفعت أجرة التدريب» لأن القيمة 
الزائدة التي يتمتع يما منتوج العامل الفني» لا تعبر عن تكاليف تدريبه وأجرة 
دراسته» بل عن العمل الذي قضاه العاممل خلال الدراسة. فإذا زاد هذا 
العمل على كمية العمل المتمثلة في نفقات التمدريب» كان للعامل الحق في 
زيادة الأجر على إنتاجه الفني. 

وشيء آخر فات انجاز أيضاً وهوة أن تعقيد العمل لا ينشاً دائماً من 
التدريب» بل قد يحصل بسبب مواهب طبيعية في العامل» تجعله ينتج في 
ساعة من العمل ما لا ينتج اجتماعياً إلا خلال ساعتين. فهو يخلق في اللساعة 
القيمة التي يخلقها غيره في ساعتين» بسبب من كفاءته الطبيعية» لا من 
تدريس سابق. فهل يأخذ هذا العامل ضعف ما يأخحذه غيره» فيمنى الجتمع 
الاشتراكي بالفوارق والتناقضات» أو يساوى بينه وبين غيره ولا يعي 
إلا نصف ما يخلقه من القيمة. فيرتكب المجتمع الاشتراكي بذلك سرقة 
القيمة الفائضة؟! 

وهكذا يتلخص: أن الحكومة في المرحالة الاشتراكية الما ركسية. 
لا حيد ها عن أحد أمرين: فأما أن تطبق النظرية» كمايفرضه القانون 
الما ركسي للقيمة» فتوزع على كل فرد حسب عمله., فتخلق بذرة التصاقض 
الطبقي من جديد. وإما أن تنحرف عن النظرية في مجال التطبيق» وتساوي 
بين العمل البسيط وال كب» والعامل الاعتيادي والموهوب, فتكون قد 
اقتطعت من العامل الموهوب القيمة الفائنضةء التي يتفوق بمماعن العامل 


البسيط» كما كان يصنع الرأمالي تماما في حساب المادية التارجخية. 
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الشيوعية 

وننتهي من دراسة المرحلة الاشتراكية. إلى المرحلة النهائية التي يولد 
فيها الجتمع الشيوعيء يشر الببشر إلى الفردوس الأرضي الموعود» في 
نبوءات المادية التارخية. 

وللشيوعية رکنان رئیسیان: 

الأول: حو الملكية الخاصة» لا في جال الإنماج الرأسمالي فحسب» 
بل في جال الإنتاج بصورة عامة» وني مجال الاستهلاك أيضاء فضؤمم كل 
وسائل الإنتاج وكل البضائع الإستهلاكية. 

والان: حو السلطة السياسية وتحرير الجتمع من الحكومة بصورة 
هائية. 

أما حو الملكية الخاصة في كل المجالات» فهو لا يستمد وجوده في 
المذهب من قانون علمي للقيمة» كما كان تأميم وسائل الإنماج الرأمالي يقوم 
على ساس نظرية القيمة الفائضةء والقانون الماركسي للقيمة.. وإفغا تقوم 


الفكرة في تعميم التأميم: على افتراض أن الجتمع يبلغ بفضل النظام الاشتراكي 
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درجة عالية من الثروة» كما تنمو القوى النتجة نموا هالا فلا يبقى 
موقع للملكية الخاصة لبضائع الاستهلاك. فضلاً عن ملكية وسال الإنتماج 
لأن كل فرد سوف يحصل في الجتمع الشيوعي على ما يحتاج إليه» ويتوق 
إلى استهلاكه في أي وقت شاء. فأي حاجة له في الملكية الخاصة؟!. 

وعلى هذا الأساس يقوم مبدأ التوزيع في الجتمع الشيوعي» على قاعدة: 
إن لکل حسب حاجته لا حسب عمله» أي أن كل فرد يعطى قدر مايشبع 
رغبة ويحقق سائر طلباته» لأن الثروة التي بملكها امجتمع قادرة على إشباع 
کل الرغبات... 

ونحن لا نعرف فرضية أكثر إمعاناً في الخيال وتجنيحا في آفاقه البعيدق 
من هذه الفرضية التي تعتبرة إن كل إنسان في اجتمع الشيوعي قادر على 
إشباع جميع رغباته وحاجته إشباعا كلياً» كمايشبع حاجاته من الهواء 
والماءء فلا تبقى ندرة ولا تزاحم على السلع» ولا حاجة إلى الاختصاص 
بشيء. 

ويبدو من هذاء أن الشيوعية كما تصنع المعجزات في الشخصية الإانسانية. 
فتحول الناس إلى عمالقة في الإنتماج» بالرغم من انطفاء الدوافع الذاتيية 
والأنانية في ظل التأميم.. كذلك تصنع المعجزة مع الطبيعة نفسهاء فتجردها 
عن الشح والتقتير» وتمنحها روحاً كرية تسخو دائما بكل ما يتطلبه الإتصاج 
الهائل» من موارد ومعادن وأمار. 

ومن سوء الgحظ‏ أن قادة التجربة الما ركسية» حاولوا أن يخلقوا الجنة 
الموعودة على الأرض ففشلواء وظلت التجربة تتأرجح بين الاشتراكية 
والشيوعية» حت أعلنت بصراحة عجزها عن نحقيق الشيوعية بالفعل» 
كما تعجز كل تجربة تحاول اتجاهاً خيالياً بتصاقض مع طبيعة الإنسان. فقد 
اتجهت الثورة الاشتراكية في باديء الأمر اتجاهاً شيوعياً خالصاًء إذ حاول 


لينين أن يکون کل شيء شائعاً بين المجموع. فانتراع الأرض من أصحايما 
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وجرد الفلاحين من وسائل إنتاجهم الفردية فتمرد الفلاحون وأعلنوا إضراجم 
عن العمل والإنتاج» فدشأت المجاعة المائلة التي زعزعت كيان البلادء 
وأرغمت السلطة على العدول عن تصميمهاء فردت للفلاح حق التملك» 
واستعادت البلاد حالتها الطبيعية» إلى أن جاءت سن( ۲۸ )۳٠-‏ فحدث 
انقلاب آخر أريد به تحرم الملكية من جديد» فاستأنف الفلاحون ثورقم 
وإضرايمم» وأمعنت الحكومة في اللاس قلا وتشريداً وغصت السجون 
بالمعتقلين» وبلغت الضحايا_ على ماقيل_ مائة ألف قيل» باعتراف 
التقارير الشيوعية. وأضعاف هذا العدد في تقدير أعدائها. وراح ضحية 
الجاعة الناحمة عن الاضراب والقلق سنة(۱۹۳۲)» ستة ملايين نسمة 
باعتراف الحكومة نففسهاء فاضطرت السلطة إلى التراجع» وقررت منح 
الفلاح شیتاً من الأرض وکوخاً وبعض الحيوانات للاسنفادة منهاء على 
أن تبقى الملكية الأساسية للدولة» وينسضم الفلاح إلى جعي الكلخوز 
الزراعية الاشتراكية) التي تتعهدها الدولة» وتستطيع أن تطرد أي عضو 


منها مق شاءت. 


وأما الركن الناني لالشيوعية(زوال الحكومة)» فهو أططرف ما في 
الشيوعية من طرائف. وتقوم الفكرة فيه على أساس رأي المادية التاريخية في 
تفسير الحكومة القائل: بأن الحكومة وليدة التتاقض الطبقي» لأمما امينة 
التي تخلقها الطبقة المالكة لاخضاع الطبقة العاملة هاء ففي ضوء هذا التفسير 
لا يبقى للحكومة أي مبرر في مجتمع لا طبقي» بعد أن يتخلص من كل 
آثار الطبقية وبقاياهاء ويصبح من الطبيعي أن تنلاشى الحكومة تبعاً لزوال 
الأساس التاريخي هاء 

ومن حقنا أن ندساءل عن هذا التحول» الذي ينقل التاريخ من مجتمع 


الدولة إلى مجتمع متحرر منهاء من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية: 
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كيف يتم هذا التحول الاجتماعي؟!. وهل يحصل بطريقة ثورية وانقلاببيسة» 
فينتقل الجتمع من الاشتراكية إلى الشيوعية في لحظة حاسمة» كما انتقل 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية؟!. أو أن التحول يحصل بطريقة تدريجية 
فتذبل الدولة وتنقلص حت تضمحل وتتلاشى؟!. 

فإذا كان التحول ثورياً آنيأء وكان القضاء على حكومة البروليتاريا 
سيتم عن طريق الثورة» فمن هي الطبقة الثائرة التي سيتم على يدها هذا 
التحول؟!. وقد علمتنا الا ركسية أن النورة الاجتماعية على حكومة» 
إنغا تنبغق دائماً من الطبقة التي لا تمغلها تلك الحكومة. فلا بد إذن في هذا 
الضوء أن يتم التحول الثوري إلى الشيوعيةء على أيدي غير الطبقة التي الها 
الحكومة الاشتراكية وهي طبقة البروليتارياء فهل تريد الماركسية أن تقول 
لنا أن الثورة الشيوعية تحصل على أيدي رأماليين؟!. 

وإذا كان التحول من الاشتراكية وزوال الحكومة تدرييا.. فهذا 
يناقض_قبل كل شيء_ قوانين الديالكتيك التي ترتكز عليها الا ركسية. 
فإن قانون الكمية والكيفية في الديالكتيك يؤكدة أن التغيرات الكيفية 
ليست تدريجية» بل تحصل بصورة فجائية» وتحعدث بقفزة من حالة إلى 
أخرى. وعلى أساس هذا القانون آمنت الماركسية بضرورة النورة في مطلع 
كل مرحلة تاريخية» بوصفها تحولاً آنياً. فكيف بطل هذا القانون عند 
تحول الجتمع من الاشتراكية إلى الشيوعيةء 

والتحول التدريجي السلمي من المرحلة الاشتراكية إلى الشيوعية» كما 
يناقض قوانين الديالكتيك» كذلك يناقض طبيعة الأشياء. إذ كيف يمكن 
أن تتصور أن الحكومة في الجتمع الاشتراكي» تتنازل في التدريج عن 
السلطة وتقلص ظلهاء حق بنفسها على نفسهاء بينما كانت كل 
حكومة أخرى على وجه الأرض تتمسك مركزهاء وتدافع عن وجودها 


السياسي إلى آخر لحظة من حياها؟!. فهل هناك أغرب من هذا التقليص 
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التدريجي تتبرع بتحقيقه الحكومة نفسهاء فسخو بجياما في سبيل تطوير 
الجتمع؟!» بل هل هناك ما هو أبعد من هذا عن طبيعة المرحلة الاشتراكية» 
والتجربة الواقعية التي تجسد اليوم في العال؟! فقد عرفا أن من ضرورات 
المرحلة الاشتراكية قيام حكومة دكتاتورية مطلقة السلطان» فكيف تصبح 
هذه الدكتاتورية المطلقة مقدمة لتلاشي الحكومة واضمحلاها فمائا؟!ء 
وكيف يمهد استفحال السلطة واستبدادها إلى زوالها واختفائه؟!!. 

وأخبراً: فلنجنح مع الماركسية في أخيلتهاء ولنفصرض أن المعجزة 
قد نحققت» وإن اجتمع الشيوعي قد وجد» وأصبح كل شخص يعمل 
حسب طاقته ويأخذ حسب حاجته» أفلا يحتاج الجتمع إلى سلطة تحدد 
هذه الحاجة» وتوفق بين الحاجات التناقضة فيما إذا تزا همت على ساعة 


واحدة» وتنظم العمل وتوزعه على فروع الإنتاج. 
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مع الرأمالية 


١‏ _ الرأمالية المذهبية ني خطوطها الرئيسية 
۲ _ الرأسمالية المذهبية ليست نتاجاً للقوانين العلمية 
_٣‏ القوانين العلمية في الإقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهي 


٤‏ _ دراسة الرأمالية المذهبية في أفكارها وقيمها الأساسية 
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كما يقسم الإقتصاد الماركسي إلى علم ومذهب» كذلك ينقسم الإقتصاد 
الرأ مالي إلى هذين القسمين. ففيه الجانب العلمي» الذي تحاول الرأسمالية 
فيه أن تفسر جرى الحياة الإقتصادية وأحداثها تففسيراً موضوعياًء قائماً على 
أساس الاستقرار والتحليل. وفيه أيضاً الجانب المذهي» الذي تدعو 
الرأسمالية إلى تطبيقه وتتبنى الدعوة إليهء 

وقد اختلط هذان الجانبان أو الوجهان للاقمصاد الرأمال» في كتير 
من البحوث والأفكار» مع أمما وجهان مختلفان» ولكل منهما طبيعة 
الخاصة وأسسة ومقاييسه. فإذا حاولنا أن نسبغ على أحد الوجهين الطابع 
المميز للآخرء فنعتبر القوانين العلمية مذهباً خالصاًء أو نضفي الطابع العلمي 
على المذهب» فسوف نقع في خطأ كبير كما سنرى. 

والرأمالية وإن اتفقت مع الاركسية» في تشعبها إلى جاننب علمي 
وجانب مذهي ولكن العلاقة بين علم الاقنصاد الرأمالي» والمذهب 
الرأمالي في الاقتصاد» تختلف اختلافً جوهرياً عن العلاقة بين الجانب العلمي 
من الماركسية. والجانب المذهي منهاء أي بين المادية التاربخية من ناحية» 
والإشتراكية والشيوعية من ناحية أخرى وهذا الاختلاف هو الذي سيجعل 
طريقة بجنا مع الرأمالية. تختلف عن طريقة دراستنا للماركسية» كما 
ينضح خلال هذا الفصل(مع الا ركسين). 

وسوف نستعرض فيما بلي الإقصاد الرأ مالي في خطوطه الرئيسية 
ونعاج بعد ذلك علاقة المذهب الرأ مالي بالجاننب العلمي من الرأسماليية» 


وندرس أخيرا الرأمالية في ضوء أفكارها المذهبية التي ترتكز عليها. 
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الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية 

يرتكز المذهب الرأسمالي على أركان رئيسية ثلاثنة» يتألف منها كيانه 
العضوي الخاص» الذي ميزه عن الكيانات المذهبية الأخحرى. ورهذه 
الأركان هي: 

أولا؟ الأحذ بدا الملكية الخاصة بشكل غير محدود. فبينما كانت 
القاعدة العامة في المذهب الماركسي» هي الملكية الاشتراكية التي لا يجوز 
الخروج عنها إلا بصورة اسننائية.. تنعكس المسألة في المذهب الرأمالي 
تماماً. فالملكية الخاصة في هذا المذهب» هي القاعدة العامة التي تمد إلى كل 
الجالات وميادين الثروة المتنوعة ولا كن الخروج عنها إلا بجحكم ظروف 
استفنائية» تضطر أحياناً إلى تأميم هذا المشروع أو ذاك» وجعله ملکاً للدولة. 
فما م تبرهن التجربة الاجتماعية على ضرورة تأميم أي مشروع» تبقى الملكية 
الخاصة هي القاعدة النافذة المغعول. 

وعلى هذا الأساس تؤمن الرأسمالية بحرية التملك» وتسمح للملكية 
الخاصة بغزو جميع عناصر الإنتماج من الأرض والآلات والمبان والمعادن» 
وغير ذلك من ألوان الثروة. ويتكفل القانون في الجتمع الرأسمالي بحماية 


الملكية الخاصةء وتنمكين المالك من الاحتفاظ ما. 
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ثانياً: فسح الجال أمام كل فرد لاستغلال ملكية وامكاناته على الوجه 
الذي يروق له والسماح له بتنمية ثروته مختلف الوسائل والأساليب التي 
يتمكن منهاء فإن كان بتملك أرضاً زراعية مالا فله أن يستغلها بنفسه 
في أي وجه من وجوه الاستغلال» وله أن يؤجرها للغير» وأن يفرض على 
الغير شروطه التي تمه كما له أن يترك الأرض دون استغلال. 

وتستهدف هذه الحرية الرأمالية التي بمنحها المذهب الرأمالي للمالك: 
أن تجعل الفرد هو العامل الوحيد في الحركة الاقنصاديةء إذ مامن أحد 
أعرف منه منافعه الحقيقة» ولا أقدر منه على اكتساها. ولا يتأتى للفرد 
أن يصبح كذلك ما لم يزود بالحرية في جال استغلال المال وقيئنه ويستبعد 
من طريقه التدخل الخارجي من جانب الدولة وغيرهاء فبذلك يصبح لكل 
فرد الفرصة الكافيةء لاختيار نوع الاستغلال الذي يستغل به ماله» والمهنة 
التي يتخذهاء والأساليب التي يتبعها لتحقيق أكبر مقدار ممكن من الثروة. 

وثالا؟ ضمان حرية الاستهلاك» كما تضمن حرية الاستغلال. فلكل 
شخص الحرية في الإنفاق من ماله كما يشاء على حاجاته ورغباته» وهو 
الذي يحتار نوع السلع التي يستهلكهاء ولا يمنع عن ذلك قيام الدولة أحياناً 
بتحريم استهلاك بعض السلع» لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة» كاستهلاك 
المخدرات. 

فهذه هي المعام الرئيسية في المذهب الرأسمالي التي بمكن تلخيصها في 
حريات ثلاث: حرية التملك» والاستغلال» والاستهلاك. 

ويظهر منذ النظرة الأول التناقض الصارخ بين المذهب الرأمالي 
والمذهب الماركسي» الذي يضع الملكية الاشتراكية مبدءاً بدلا عن الملكية 
الفرديةء ويقضي على الحريات الرأسمالية التي ترتكز على أساس الملكية 


الخاصة» ویستبدها بسيطرة الدولة على هع مرافق الحياة الإقتصادية. 
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ومن القول الشائع: أن اختلاف المذهبين الرأممالي والماركسي في 
معالهماء يعكس اختلافهما في طبيعة نظرمما إلى الفرد والجتمع لأن الذهب 
الرأسمالي مذهب فردي» يقدس الدوافع الذاتية» ويعتبر الففرد هو الحور 
الذي يجب على المذهب أن يعمل لحسابه» ويضمن مصالحه الخاصة. وأما 
المذهب الماركسي فهو مذهب جماعي» يرفض الدوافع الذاتية والأنانية» 
ويفني الفرد في الجتمع» ويتخذ الجتمع حورا له. وهو لأجل هذا لا يعترف 
بالحريات الفردية» بل يهدرها في سبيل القضية الأساسيةء قضية الجنمع 
بكاملة. 

والواقع: أن كلا المذهبين يرتكز على نظرة فردية» ويعتمد على 
الدوافع الذاتية والأنانية. فالرأالية تحترم في الففرد السعيد الحظ أنانيته 
فتضمن له حرية الاستغلال والدشاط في محتلف الميادين» مستهترة ما سوف 
يصيب الآخرين من حيف وظلم نتيجة لتلك الحرية التي أطلقنها لذلك الفرد 
ما دام الآخرون يتمتعون بالحرية مبدئياً» كما يتمتع يها الفرد الملستغل. 
وبينما توفر الرأمالية للمحظوظين إشباع دوافعهم الذاتية» وتنى نزعنهم 
الفردية.. تتجه الماركسية إلى غبرهم من الأفراد الذين )م تنهيأ هم تلك 
الفرص» فتركز دعوقا المذهبية على أساس إثارة الدوافع الذاتية والأنانية 
فيهم» والتأكيد على ضرورة إشباعها. وتسعى بمختلف الأساليب إلى تنمية 
هذه الدوافع» بوصفها القوة التي يستخدمها الناريخ في تطوير نفسه» حق 
تتمكن من تفجيرها تفجيراً ثورياء وتتشرح لأولفك الذين تتصل بم: 
أن الآخرين يسرقون جهودهم وثررقم» فلا بمكن هم أن يقروا هذه 
السرقة بحالء لأا اعتداء صارخ على كيام الخاص. 

وهكذا نجد أن الوقود الذي يعتمد عليه المذهب الاركسي» هو نفس 
الدوافع الذاتية والفردية التي تتبناها الرأسمالية. فكل من المذهبين يتبنى إشباع 


الدوافع الذاتية وينميهاء وإنها يختلفان في نوع الأفرادء الذين تتجاوب 
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دوافعهم الذاتية والأنانية مع هذا المذهب أو ذاك. 

وأما المذهب الجدير بصفة المذهب الجماعي» فهو المذهب الذي يعتمد 
على وقود من نوع آخر» على قوى غير الأنانية والدوافع الذاتية. 

إن المذهب الجماعي هو؟ المذهب الذي يري في كل فرد شعورا 
عميقاً باللسؤولية تجاه الجتمع ومصاله» ويفرض عليه لذلك أن يتنازل عن 
شيء من فار أعماله وجهوده وأمواله الخاصة» في سبيل المجتمع وفي سبيل 
الآخرين» لا لأنه سرق الآخرين وقد ثاروا عليه لاسترداد حقوقهم الخاصة» 
بل لأنه بحس بأن ذلك جزء من واجبهء وتعبير عن القيم التي يؤمن با 

إن المذهب الجماعي هو المذهب الذي يحفظ حقوق الآخحرين وسعادقم 
لا ياثارة دوافعهم الذاتية» بل بإانارة الدوافع الجماعية في الجميع» وتفجير 


منابع الخير في نفوسهم. وسوف نرى في بحوث مقبلة ما هو هذا المذهب؟. 


۱۷ اقتصادنا‎ 
Yo 
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الرأسمالية المذهبية ليست تاا للقوانين العلمية 

في فجر التاريخ العلمي للاقتمصاد» حين كان يضع أقطاب الاقتصاد 
الطبيعي الكلاسيكي بذور هذا العلم وبنياته الأولية سادت الفكر الإقتصادي 
يومذاك فکرتان. 

إحدها: أن الحياة الاقتصادية تسير وفقاً لقوى طبيعة محددة تتحكم 
في كل الكيان الاقتصادي للمجتمع. كما تسير شتى مناحي الكون طبقاً لقوى 
الطبيعة المنوعة. والواجب العلمي تجاه تلك القوى التي تسيطر على الحياة 
الإقتصادية. هو استكشاف قوانينها العامة وقواعدها الأساسية» التي تصلح 
لتفسير تختلف الظواهر والأحداث الاقتصادية. 

والفكرة الأخرى: هي أن تلك القوانين الطبيعية» التي جب على علم 
الاقتصاد استكشافهاء كفيلة بضمان السعادة البشرية إذا عملت في جو حر 
وأتيح لجميع أفراد الجتمع التمتع بالحريات الرأسمالية» حريات: التملك. 
والاستغلال» والاستهلاك. 

وقد وضعت الفكرة الأولى البذرة العلمية للاقمصاد الرأمالي» ووضعت 


الفكرة الثانية بذرته المذهبيةء غير أن الفكرتين أو البذرتين ارتبطنافي باديء 
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الأمر ارتباطاً وثيقاء حى خيل للمفكرين الاقتصاديين يومنذ: أن تقيد 
حرية الأفراد والتدخل في الشؤون الاقنصادية من الدولة» يعني الوقوف 
في وجه الطبيعة وقوانينهاء التي كفلت للإنسانية رخاءها وحل جع 
مشاكلهاء.. فكل محاولة لإهدار شيء من الحريات الرأمالية» تعتبر 
جرة في حق القوانين الطبيعية العادلة.. وهكذا انتتهى يمم هذا القول: 
بأن تلك القوانين الخيرة تفرض بنفسها المذهب الرأسمالي» وتحتم على الجتمع 
ضمان الحريات الرأسمالية. 

غير أن هذا اللون من التفكير يبدو الآن مضحكاً وطفوليا إلى حد كبيرء 
لأن الخروج على قانون طبيعي علمي لا يعي أن هناك جربمة ارتكبت في 
حق هذا القانون. وإنما يبرهن على خطأ القانون نفسه» وينزع عنه وصفه 
العلمي الموضوعي. لأن القوانين الطبيعية لا تتخلف في ظل الشروط والظروف 
اللازمة هاء وإنغا قد تنغير الشروط والظروف» فمن الخطأ أن تعنبر الحريات 
الرأمالية تعبيراً عن قوانين طبيعية» وتعتبر محالفتها جرية في حق تلك 
القوانين. فقوانين الاقنصاد الطبيعية تعمل ولا تكف عن العمل» في جميع 
الأحوال ومهما اختلفت درجة الحرية التي يتمع مما الأفراد في حقول 
التملك والاستغلال والاستهلاك.. وإنغا قد يجحدث أن يختلف مفعول تلك 
القوانين. تبعاً لاختلاف الشروط والظروف التي تعمل في ظلهاء كما 
تختلف قوانين الفيزياء في آثارها ونتائجهاء طبقاً لاختلاف شروطها وظروفها. 

فيجب إذن أن تدرس الحريات الرأمالية» لا بوصفها ضرورات علمية 
تحتمها القوانين الطبيعية من وجهة رأي الرأماليين» حت تكتسب بذلك 
الطابع العلميء. وإنما تدرس على أساس مدى ما تيح للإنسان من سعادة 
وكرامة» وللمجتمع من قيم ومثل. وهذا هو الأساس الذي اتبعه بعد ذلك 
علماء الاقتصاد الرأسمالي» في دراسة الرأسمالية المذهبية. 


وني ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الفرق الجوهري_ الذي ألمعنا إليه في 
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مستهل هذا الفصل_ بين الماركسية والرأسمالية» إذ تختلف العلاقة بين 
الجانب العلمي والجانب المذهبي من الماركسية اختلافاً أسامسياً» عن العلاقة 
بين الاقتصاد العلمي والاقنصاد اللمذهي للرأسمالية. فان الماركسية المذهبية 
التي تمغل في الاشتراكية والشيوعية» تعتبر نتيجة حتمية لقوانين المادية 
التاريخية التي تعبر عن القوانين الطبيعية للتاريخ» من وجهة رأي الما ركسية. 
فإذا كانت المادية التاريخية على صواب في تفسير التاريخ» فهي تبرهن على 
الجانب المذهبي من الماركسية. ولذلك يعبر درس الجانب العلمي من 
امار كسسية» اساسا لدرس الجانب المذهي منهاء وشرطاً ضرورياً للحكم 
في صاخ المذهب الماركسي أو ضده. ولا بمكن لباحث مذهي أن ينقد 
الاشتراكية والشيوعية» بصورة مستقلة عن أساسها العلمي» عن المادية 
التارجخية. 

أما الرأمالية المذهبيةء فليست هي نتيجة لعلم الاقنصاد الذي شاده 
الرأماليون» ولا يرتبط مصيرها دى نجاح الجانب العلمي للرأسمالية في 
تفسير الواقع الموضوعي.. وإنغا ترتكز الرأمالية المذهبية» على قيم وأفكار 
خلقية وعملية معينة» بجحب أن تعتبر هي المقياس للحكم في حق المذهب 
الرأسمالي. 

وهكذا يتضح أن موقفنا_ بوصفنا نؤمن ذهب اقتصادي يتميز عن 
الرأسمالية والماركسية_ تجاه الماركسيةء يختلف عن موقفضا من الرأسمالية. 
فنحن تجاه الما ركسية أمام مذهب اقتصادي» يزعم أنه يرتكز على قوانين 
علم التاريخ (المادية التاريخية). فمن الضروري لنقد هذا المذهب» أن 
نتناول تلك القوانين العلمية المزعومة» بالدرس والتمحيص. ولأجل ذلك 
عرضنا المادية التاريبخية مفاهيمهاء ومراحلهاء تمهيداً إلى إصدار الحكم 
في حت المذهب الما ركسي نفسه. وأما بالنسبة إلى موقفنا تجاه الرأمالية 


المذهبية» أي الحريات الرأسمالية.. فنحن نواجه مذهاً لا یستمد کيانه من 
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القوانين العلميةء ليكون المنهج الضروري لدراسته هو بحث تلك القوانين 
وتدقيقها.. وإنغما نواجه مذهاً يستمد كيانه من تقديرات خلقية وعملية معينة. 
وهذا فسوف لن نتحدث عن الجانب العلمي من الرأسمالية, إلا بالقدر الذي 
يوضح: أن الجانب المذهي ليس نتيجة حتمية له» ولا بجمل طابعه العلمي» 
ثم ندرس المذهب الرأسمالي في ضوء الأفكار العملية والقيم الخلقية التي برتكز 
عليها, لأن بحوث هذا الكتاب تحمل كلها الطابع الملذهي» ولا تتسع 
للجوانب العلمية إلا بعقدار ما يتطلبه الموقف المذهي. 

ودراسة المذهب الرأمالي على هذا الأساس» وإن كانت تتوقف أيضاً 
على شيء من البحث العلمي» غير أن دور البحث العلمي في هذه الدراسة» 
يختلف كل الاختلاف عن دوره في دراسة المذهب الماركسي. فإن البحث 
العلمي في قوانين المادية التاريخيةء كان وحده هو الذي يستطيع أن يصدر 
الحكم النهائي في حق الماركسية المذهبية» كما سبق. وأما البحث العلمي في 
جال نقد الرأسمالية المذهبية فليس هو المرجع الأعلى للحكم في حقهاء 
لأا لا تذعى لنفسها طابعاً علمياً. 

وإنغا يستعان بالبحث العلمي» لتكوين فكرة كاملة عن النعائج الواقعية 
(الموضوعية)» التي تتمخض عنها الرأمالية على الصعيد الاجتماعي» 
ونوعية الاتجاهات التي تنجها قوانين الح ركة الاقصادية في ظفل الرأسمالية» 
لکي تقاس تلك النتائج والاتجاهات التي يسفر عنها تطبيق المذهب بالمقاييس 
الخلقية والأفكار العملية التي يؤمن ها الباحث. فوظيفة الببحث العلمي في 
دراسة المذهب الرأ مالي إعطاء صورة كاملة عن واقع الجتمع الرأمالي 
لنقيس تلك الصورة بالمقاييس العملية الخاصة. وليست وضيفته تقدي البرهان 
على حتمية المذهب الرأسمالي أو خطأه, 

فكم يخطيء الباحث_ على هذا الأساس الذي قدمناه_ إذا تلقى المذهب 


الرأمالى من العلماء الرأسمالين» بوصفه حقيقة علمية» أو جزءاً مم 
ي من بو و جزءا من 
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الاقتصاد السياسي» ولم بميز بين الصفة العلمية والصفة المذهبية لأولفمك 
الاقتصاديين. فيخيل له مغلا حين يحكم هؤلاء بأن توفير الحريات 
الرأسمالية خير وسعادة للجميع: إن هذا رأي علمي أو قائم على أساس علمي 
كالقانون الاقمهصادي القائل مغ5(إذا زاد الفرض انخفض الثمن)› 
مع أن هذا القانون تفسير علمي لحركة الثمن كما توجد في السوق. وأما 
الحكم السابق بشأن الحريات الرأسمالية» فهو حكم مذهي يصدره أنصاره 
بوصفهم المذهبي» ويستمدونه من القيم والأفكار الخلقية والعلمية التي 
يؤمنون اء فلا تعني صحة ذلك القانون العلمي أو غيره من القوانين العلمية: 
أن يكون هذا الحكم المذهبي صحيحاً وإنما يتوقف هذا الحكم على صحة 
القيم والأفكار التي أقيم على أساسهاء 
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القوانين العلمية الإقنصاد الرأمالي ذات إطار مذهي 

عرفنا فيما سبق أن المذهب الرأمالي ليس له طابع علي ولا 
يستمد مبرراته ووجوده من القوانين العلمية في الاقمصاد. ونريد هنا أن 
نصل إلى نقطة أعمق في تحليل العلاقة. بين الجانب المذهي والجانب العلمي 
من الرأسمالية» لنرى: كيف أن المذهب الرأمالي بححدد إطار القوانين 
العلمية في الاقتصاد الرأمالي» ويؤثر عليهافي اتجاهها ومجراها؟ء ومعنى 
هذا أن القوانين العلمية في الاقنصاد الرأسمالي» قوانين علمية في إطار مذهي 
خاص» وليست قوانين مطلقة تنطبق على كل مجتمع وفي كل زمان ومكان» 
كالقوانين الطبيعية في الفيزياء والكيمياء.. وإلغا يعدبر كبر من تلك القوانين 
حقائق موضوعية» في الظظروف الاجتماعية التي تسيطر عليها الرأسمالية» 
بجوانبها الاقتصادية وأفكارها ومفاهيمهاء فلا تنطبق على مجتمع لا تسيطر 
عليه الرأمالية ولا تسوده أفكارها. 

ولكي يتضح هذاء يجب أن نلقي ضوءا على طبيعة القوانين الاقتصادية 
التي يدرسها الاقتصاد الرأسمالي» لكي نعرف: كيف وإلى أي درجة بمكن 
الاعتراف ها بصفة القانون العلمي؟. 


* * * 
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إن القوانين العلمية للاقتصاد تنقسم إلى فئين: 

إحداها: القوانين الطبيعية التي تبشق ضرورها من الطبيعة نفسها 
_ لا من الإرادة الإنسانية_ كقانون التحديد الكلي القائل؟ إن كل إنساج كان 
يتوقف على الأرض وما تشتمل عليه من مواد أولية» مححدود طبقاً للكمية 
الحدودة للأرض وموادها الأولية. أو قانون الغلة المتزايدةء القائل؟ إن 
كل زيادة في الإنتاج تعوض على المنستج تعويضاً أكبر نسبياً فما زاده في 
الإنفاق» حت تبلغ الزيادة إلى درجة خاصة» فتخضع عندائذ لقانون 
معاكس» وهو قانون الغلة المعناقصةء الذي ينص على أن زيادة الغلة تبدأً 
بالتناقص النسي عند درجة معينة. 

وهذا القوانين لا تختلف في طبيعتها وجانبها الموضوعي عن سائر 
القوانين الكونية التي تكشف عنها العلوم الطبيعية» ولذلك فهي لا تحمل 
شيئاً من الطابع المذهي» ولا تنوقف على ظروف اجتماعية أو فكرية معينة 
بل لا تختلف في شأما أبعاد الزمان والمكان. ما داممت الطبيعة التي يتعلق 
بجا الإنتاج هي الطبيعة في كل زمان ومكان. 

والفئة الأخحرى: من القوانين العلمية للاقمصاد السياسي» تحتوي على 
قوانين للحياة الاقتصادية ذات صلة يإرادة الإنسان نفسه» نظراً إلى أن الحياة 
الاقتصادية ليست إلا مظهراً من مظاهر الحياة الإنسانية العامة» التي تلب 
فيها الإرادة دوراً إبجابياً فعالاًء في محختلف شعبها ومناحيها. فقانون الفرض 
والطلب مثلاً_ القائل؟ إن الطلب على سلعة إذا زاد» ولم يكن في المقدور 
زيادة الكميات المعروضة استجابة للزيادة في الطلب»فإن تمن السلعة لا بد 
وأن يرتفع_ ليس قانونا موضوعياً» يعمل بصورة منفصلة عن وعي 
الإنسان» كما تعمل قوانين الفيزياء والفلك» وكما تعمل القوانين الطبيعية 
في الإنتاج التي عرضناها في الفئة الأولى.. وإنغا نل قانون الهرض والطلب 


ظواهر الحياة الواعية للإنسان. فهو يوضح أن المشتري سيقدم_ في الحالة 
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التي ينص عليها القانون الآنف الذكر_ على شراء السلعة بغمن أكبر 
من نمنها في حالة مساواة الطلب للعرض. وإن البائع سيمتنع في تلك الحالة 
عن البيع إلا بذلك النمن. 

وتدخحل الإرادة الإنسانية في مججرى المحياة الاقنمصاديةء لا يعني إبعاد 
الحياة الاقتصادية عن مجال القوانين العلمية» واستحالة البحث العلمي فيهاء 
كما ذهب إلى ذلك وهم بعض المفكرين» في بداية ولادة الاقمصاد السياسي» 
إذ اعتقدوا؟ أن طابع الحتمية والضرورة للقوانين العلمية» يتسافى مع طبيعة 
الحرية التي تعكسها الإرادة الإنسانية. فإذا أحضعت الحياة الإنسانية لقوانين 
علمية صارمةء كان ذلك مناقضاً ما يتمتع به الإنسان في حياته من حرية 
وانطلاق» إذ يصبح لدى خضوعه لتلك القوانين آلة جامدة» تسير وتتكيف 
ميكانيكياًء طبقاً للقوانين الطبيعية التي تتحكم في مجرى حياته الاقتصادية. 

وهذا الوهم يرتكز على مفهوم خاطىء عن الحرية الإنسانية» وإدراك 
معكوس للعلاقة بين الحرية والإرادة وبين تلك القوانين. فإن وجود 
قوانين طبيعية لياة الإنسان الاقمصادية. لا يعني أن الإنسان يفقد حريته 
وإرادته» وإنغا هي قوانين للإرادة اللشرية تفسرة كيف يستعمل الإنسان 
حريته في الججال الاقتمصادي» فلا بمكن أن تعتبر إلغاء لإرادة الإنسان 
وحریته. 

%* +* XK 

ولكن هذه القوانين الاقتصاديةء تختلف عن القوانين العلمية في مناحي 
الكون الأخرى في نقطةء وهي: أن هذه القوانين نظراً إلى علاقها بإرادة 
الإنسان تتأثر بكل المؤثرات التي تطرأً على الوعي الإانسان» وبكل العواممل 
التي تتدخحل في إرادة الإنسان وميوله. وبدهي أن إرادة الإنسان التي تعالجها 


تلك القوانين تتحدد وتتكيف وفقاً لأفكار الإنسان ومفاهيمه» ولنوعية 
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المذهب السائد في الجتمع. ولون التشريعات التي تقيد ساوك الأفراد. فهذه 
العوامل هي التي تملي على الإنسان إرادته وموقفه العملي» وحين تغغير تلمك 
العوامل يختلف إتجاه الإنسان وإرادته» وبالتالي تحختلف القوانين العلمية العامة 
التي تفسر مجرى الحياة الإقتصادية فلا كن في كير من الأحيان» إعطاء 
قانون عام للإنسانية في الحياة الاقنمصادية» مختلف إطاراته الفكرية 
والمذهبية والروحية. وليس من الصحيح علمياً أن نترقب من الإرادة 
الإنسانية ني جرى الحياة الاقنصادية أن تسير وتنشط _ دائما وني كل 
مجتمع_ كما تسير وتدشط في الجتمع الرأسمالي» الذي درسه الاقتصاديون 
الرأسماليون» ووضعوا قوانين الاقنصاد السياسي في ضوئه. ما داممت 
الجتمعات قد تختلف في إطاراققا الفكرية والمذهبية والروحية» بل يجب 
أن تؤخذ هذه الإطارات كمدلولات ثابتة في مجال البحث العلمي. ومن 
الطبيعي أن تتكشف نتائج البحث حينئذ عن القوانين الجارية ضمن تلك 
الإطارات خاصة., 

وعلى سبيل المثال نذكر القاعدة الرئيسية» التي وضع في ضوئها كير 
من قوانين الاقتصاد الكلاسيكي» وهي: القاععدة التي تجرد من الإنسان 
الاجتماعي الحسوس: إنساناً اقتصادياً» يؤمن باللصلحة الشخصية كهمدف 
أعلى له في كل ميادين الدشاط الاقتصادي. فقد اففرض الاقتصاديون_ مذ 
البدء_ أن كل فرد في امجتمع يستوحي اتجاهه العملي في نشاطه الاقتصادي» 
من مصلحته المادية الخاصة دائما وأخذوا يستكشفون القوانين العلمية التي 
تتحكم في مثل هذا المجتمع. وقد كان افتراضهم هذا على نصيب كبير 
من الواقع» باللسبة إلى الجتمع الرأسممالي الأوروبي» وطابعة الفكري 
والروحي ومقابييسه الخلقية والعملية. غر أن من الممكن أن يدث 
تحول أساسي في القوانين الاقنمصادية لحياة الجتمع» بعجرد تغيير هذا 


الأساس» ومواجهة مجتمع يختلف عن الجتمع الرأمال» في القاععدة العامة 
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لسلوك أفراده» وني الأفكار والقيم التي يؤمنون ياء وليس هذا افترضا 
نفترضه» وإنما هو واقع نتحدث عنه, فان الجتمعات نختلف في العواممل 
التي نحدد ها دوافع السلوك, والقيم العملية في الحياة. 

ولنأخذ مغلا لذلك» الجتمع الرأ مالي والجتمع الذي دعا إليه 
الإسلام وتمكن من إخراجه إلى حيز الوجود, فققد عاش في ظل الإسلام 
مجتمع بشري من لحم ودم تختلف القاعدة العامة لسلوكه ومقاييسه العمليية» 
وختوياته الروحية والفكرية.. عن المجتمع الرأممالي كل الاختلاف. 
فان الإسلام_ بوصفه ديناً و مذهباً خاصاً ني الحياة_ وإن كان لا عاج أحداث 
الاقتصاد معاجلة علمية» ولكنه يؤثر على هذه الأحداث ومجراها الاجتماعي 
تأثيرا كبيرأًء بوصفه يعالج حور تلك الأحداث» وهو الإنسان في مفاهيمه 
عن الحياة ودوافعه وغاياته» يصهره في قالبه الخاص» ويصوغه في إطاره 
الروحي والفكري» وبالرغم من أن التجربة التي خاضها الإسلام في سبيل 
إجاد هذا الجتمع كانت قصيرة» فقد أسفرت عن أروع النتعائج التي 
شهدقا حياة الإنسان. وبرهنت على إمكان التحليق بالإانسان إلى آفاق» 
لم يستطع أن يتطلع إليها أفراد المجتمع الرأمال» الغغارقون في ضرورات 
المادة ومفاهيمها إلى رؤوسهم. وني الزر اليسير مما مجحدثنا به التاريخ عن 
نتائج التجربة الإسلامية وروائعهاء ما يلقي ضوءاً على إمكانات الحير 
المكتزة في نفس الإنسان» ويكشف عن الطاقة الرسالية في الإسلام التي 
استطاع ها أن يجند تلك الإمكانات» ويستثمرها لصاح القضية الإنسانية 
الكبرى. فقد ورد في تاريخ تلك التجربة الذهبية: إن ججماعة من غير ذوي 
اليسار والفروة جاءوا إلى رسول الف(ص) قائلين(يا رسول الله ذهب 
الأغنياء بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كمانصوم ويتصدقون 
بفضول أمواهم. فأجاب الني قائلاً؟ أو ليس قد جعل الله لككم 
ما تصدقون به» إن لكم بكل تسبيحة صدقة» وبكل تكبيرة صدقة 
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وأمر بالمعروف صدفة وي عن المنكر صدقة). فهؤلاء اللسلمون الذين 
احتجوا بين يدي الرسول(ص) على واقعهم» م يكونوا يريدون الفروة 
بوصفها أداة من أدوات المنعة والقوة أو ضماناً لإشباع الرغبات الشخصية» 
وإنغا عز عليهم أن يسبقهم الأغنياء في المقاييس العنويةء بألوان البر والإحسان 
وبا لمسامة في المصال العامة على الصعيد الاجتماعي. وهذا يعكس مفهوم 
الثروة وطبيعة الإنسان المسلم» في ظل تجربة إسلامية كاملة للحياة. 
وجاء في وصف الإجارات والتجارات في اججتمع الإسلامي» ماحدث 
به الشاطي» إذ كتب يقول: 
((نجدهم في الإجارات والتجارب لا 
يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة» حتى يكون 
ما حاول أحدهم من ذلك كسباً لغيره لاله. ولذلك بالغوا في 
النصيحة فوق ما يلزمهم» كأمم وكلاء للناس لا لأنفسهم 
بل كانوا يرون الحاباة لأنفسهم_ وإن جازت_ 
کالغش لغیرهم). 
وتحدث محمد بن زياد عن شيء من مظاهر التعاون والتكافل في الجتمع 
الإسلامي فقال: (رعا نزل على بعضهم الضيف» وقدر أحدهم على النارء 
فيأخذ صاحب الضيف لضيفهء فيفقد القدر صاحبهاء فيقول: من أخحذ 
القدرء فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيففناء فيقول صاحب 
القدرة بارك الله لكم فيها). 
وهكذا ندرك الدور الإمجاي الفعال للإسلام في تغيير مجرى الحياة 
الاقنصادية وقوانينها الطبيعيةء بتغيير الإنسان نفسه وخلق شروط روحية 
وفكرية جديدة له وكذلك نعرف مدى الخطأ في إخضطاع مجتمع» يتمع 
يذه الخصائص والمقومات» لنفس القوانين التي بخضع ها مجتمع رأمالي» 


زاخر بالأنانية والمغاهيم المادية. 
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ويمكننا أن نأخذ على سبيل المغال أيضاًء قوانين توزيع الدخل وقوانين 
العرض والطلب. فقرانين توزيع الدخل في الإقصاد الرأ مالي كمايشرحها 
(ريكاردو) وغيره من الأقطاب الكلاسيكيين تقضي: بتخصيص جزء 
منه أجراً للعامل» يحدد وفقاً لقيمة المواد الغذائيةء القادرة على إعاشة العاممل 
والاحتفاظ بقواه» ويقسم الباقي على شكل ربح وفائدة وريع. وقد استخلص 
الاقتصاد الرأمالي من ذلك أن للأجور قانوناً حديديأًء لا يمكن عوجبه 
أن تزيد وتنقص وإن زادت أو انخفضت كمية النقد التي يتسلم مما العاممل 
أجره» تبعاً لارتفاع قيمة المواد الغذائية وهبوطهاء ويتلخص هذا القانون 
الحديدي: في أن العمال إذا ازدادت أجورهم لسبب ماء فسوف تتحسن 
حالتهم المعيشية ويقدمون بصورة أكثر على الزواج والتناسل فتكنر الأيدي 
العاملة» ويتضاعف العرض» وتنخفض الأجور إلى الحد الطبيعيء. وإذا 
حدث العكس» فهبط الأجر عن مستواه الطبيعي» أدى ذلك إلى انتشار 
البؤس والمرض في صفوف العمال» فيقل عددهم وتنخفض كمية الفرض»› 
فترتفع الأجور. 

يتقدم إلينا ممذا الاقتصاديون الكلاسيكيون» بوصفه تفسيراً علمياً 
للواقع» وقانوناً طبيعياً للحياة الاقتصادية» وهو في الحقيقة لا ينطبق إلا 
ضمن حدود خاصة» وني مجتمعات رأ مالية لا يبوجد فيها ضمان اجتماعي 
عام» ويعتمد التسعير فيها على جهاز السوق. وأما فيي مجتمع يسود فيه مبداأً 
الضمان العام لمستوى كريج من المعيشة» كاجتمع الإسلامي» أو في 
مجتمع يلغى فيه جهاز السوق» ويرد عن وظيفته في تحديد الأسعار تبعا 
لنسبة العرض إلى الطلب» كامتمع الاشتراكي., فلا تتحكم فيه تلك 
القوانين» بالشكل الذي تعمل به في الجتمع الرأسمالي. 

وهكذا يتضح أن اليكل العلمي العام للإقمصاد الرأمالي» ذو إطار 
مذهي خاص» وليس له قدسية القوانين العلمية المطلقة. 
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دراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمتها الأساسية 

إن المقومات الأساسية للمذهب الرأمالي _ التي استعرضناها سابقاً_ 
تدل على أن حجر الزاوية في المذهب» هوة حرية الإانسان في الحقل 
الإقتصادي عختلف مالاته» من تملك واسغغلال واستهلاك. فالحرية 
_ بأشكاها المتنوعة_ هي الأساس الذي تنبغق منه كل الحقوق والقيم المذهبية» 
التي تنادي ها الرأماليةء بل إن القوانين العلمية للإقمصاد الرأ مالي نفسهاء 
ليست إلا تفسيراً للواقع الموضوعي المتجمد ني إطار هذه الحرية كما مر بنا 

وإذا كانت فكرة الحرية هي الجوهر والحتوى الأساسي للرأسمالية 
المذهبية فيجب عند دراسة المذهب الرأمالي» نقد هذه الفكرة وتحليلهاء 
ودرس بذورها الفكريةء وما ترتكز عليه من أفكار وقيم. 

أول سؤال يقفز إلى مجال البحث: لماذا يجب أن يقام الجتمع على 
أساس الحرية الاقتصادية؟. وكيف نشا حق الإنسان فيهاء الأمر الذي 
تكد عليه الرأمالية المذهبية» وترفض الاعتراف بأي تحديد أساسي له؟. 

ويجب أن نعرف في سبيل الإجابة على هذا السؤال: أن الحرية في 
التفكير الرأسمالي ترتبط عادة بعدة أفكار وقيم» تستمد منها وجودها 


ال ركزي في المذهب وصفتها كضرورة اجتماعية أو إنسانية للكيان البشري. 
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فهي تارة: ترتبط بالفكرة القائلة: بالتوافق بين مصاخ الفرد التي 
يندفع إلى نحقيقها بدوافعه الذاتية» ومصاخ امجتمع الي يتوقف عليها 
كيانه العام فإن مصالڂ الفرد وامجتمع إذا كانت متوافقة» فليس على 
المذهب الاجتماعي الذي يستهدف ضمان الصاح الاجتماعي إلا أن 
يطلق الحرية للفرد» ويفسح الجال لدوافعه الذاتية أن تقوده إلى تحقيق 
مصالحه الخاصةء التي تؤدي بصورة آلية توفير المصال العامة. فالحرية 
على أساس هذه الفكرة» ليست إلا أداة لتوفير تلك المصاخ العامة وضمان 
ما يتطلبه الجتمع من خير ورفاه» وبصفتها أداة لذلك تكون جديرة ع ركزها 
القاعدي في المذهب. 

وهي تارة أخرى؟ ترتبط بفكرة تنمية الإنتاج» وترتكز على الرأي 
القائل؟ أن الحرية الاقتصادية هي أفضل قوة دافعة للقوى النتجة» وأكفاً 
وسيلة لتفجير كل الطاقات والإمكانات وتجنيدها للإنتتماج العام» وبالتالي 
لمضاعفة الثروة الاجتماعية في البلاد. ومرد هذا في الحقيقة إلى الفكرة 
الأولى» لأنه يعبر عن جانب من جوانب الصاخ العام وهو توفير الإنتاج 
الاجتماعي الذي يمكن نحقيقه عن طريق الحرية, 

وهناك فكرة ثالفة: يرتبط يما مفهوم الحرية الرأسمالية» وهي فكرة 
ذات طابع خلقي خالص» يستعمل الرأماليون عادة في التعبير عنها عبارات 
غائمة» أو غير واضحة كل الوضوح. فيكررون القول:بأن الحرية بوجه 
عام حق إنسان أصيل» وتعبير عملي عن الكرامة الشرية» وعن شعور 
الإنسان ياء فليست هي نجرد أداة للرفاه الاجتماعي أو لتنمية الإنصاج» 
وإنما هي نحقيق لإنسانية الإنسان» ووجوده الطبيعي الصحيح. 

ومن الواضح أن القيمة المذهبية للحرية الاقتصادية. على أساس الفكرتين 
الأوليتين» قيمة موضوعية» مردها إلى النعائج والآانار التي تؤدي إليها 


فى واقع الحياة. وأما أساس الفكرة الثالنة. فللحرية بوجه عام الخ 
ي والح و س بو ۴ 
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تعتبر الحرية الاقتصادية جانباً منها_ قيمة ذاتية بمليها شعور الإنسان بكرامته 
وإنسانيته. 

هذه هي الأفكار التي تبرر الرأمالة عادة عن طريقها مفهومهماعن 
الحرية» وضرورة اعتبارها قاعدة في اللصميم الاجتماعي الذي يدعو إليه 
المذهبيون. 

فهي: وسيلة لتحقيق المصال العامة. 

وهي: سبب لتنمية الإنتاج والثروة العامة. 

وهي؟ تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياةء 

%* +* +¥ 

والآن وبعد أن استعرضنا الأسس الفكرية لفكرة الحرية الاقتصادية 

يجب أن نتناوها بالدرس والتمحيص. 
أ الحرية وسيلة لتحقيق المصال العامة 

ترتكز هذه الفكرة: على أساس الإبان بأن الدوافع الذاتية تلتقي دائما 
بالمصاح العامة والرفاه الاجتماعي» إذا توفرت الحرية في الججال العملي 
جميع الأفرادء فإن الإنسان في الجتمع الحر يسعى إلى تحقيق مصاله الخاصة» 
والتي تؤدي في النهاية إلى توفير المصال العامة. 

وعلى هذا الأساس خيل للاقمصاديين الرأماليين في باديء الأمر: 
أن ضمان سعادة الجتمع ومصالحه ليس بحاجة إلى القيم الخلقية والروحية» 
وتغذية الناس ها لأن كل إنسان_ وحتى من لا يعرف شيا من تلك 
القيم _ يسير طبقاً مصلحته الخاصةء إذا كفلت له الحرية في الججال العملي. 
وهذه المصلحة نفسها تواكب مصلحة اجتمع» وتنفق معهافي نتائجهاء 


وإن كان الفرد مدفوعاً نخوها بدافع خاص. وهكذا بمكن للمجتمع أن 
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يستغني عن الخدمات التي تقدمها القيم الخلقية والروحية» ويصل على مصاله 
بالطريقة الرأسمالية التي توفر لكل فرد حريته» وت#منحه القدرة على تقدير 
موقفه في ضوء مصالحه الخاصةء التي تلتقي في آخر الشوط بالمصال العامة. 

وهذا السبب كانت الحرية التي تنادي يما الرأسمالية» مجردة من كل 
الإطارات والقيم الخلقية والروحية» لأففا(حرية) حت في تقدير هذه 
القيم. ولا يعني هذا أن تلك اقيم لا وجود هاف مجتمع رأسمال وإفغا 
يعني أن الرأمالية لا تعترف بضرورة هذه القيم لضمان مصلحة الجتمع» 
وتزعم إمكان الاستغناء عنها عن طريسق توفير الحريات للأفرادء وإن كان 
الناس أحرار في التقليد القيم ورفضها.ء 

ويذكر أنصار الرأمالية في سياق الاستدلال على ذلك أن الحرية 
الاقتصادية تفتح جال التنافس الحر بين ختلف مشاريع الإنشاج. وصاحب 
المشروع_ في ظل هذا التنافس الحر الذي يسود الحياة الاقمصادية_ حاف 
دائماً من تفوق مشروع آخر على مشروعه واكتساحه له» فيعمل بدافع 
من مصلحته الخاصة على تحسين مشروعه والاستزادة من كفاءاته» حق 
يستطيع أن يخوض معركة السباق مع المشاريع الأخحرى» ويصمد في أنون 
هذا النضال الأبدى» ومن هم الوسائل التي تنخذ في هذا السبيل» إدخال 
تحسينات فنية على المشروع. وهذا يعض أن صاحب المشروع في الجتمع 
الرأمالي الحر يظل دائماً يتلقف كل فكرة أو تسين جديد على الإنتاج» 
أو أي شيء آخر من شأنه أن يمكنه من الإنتاج بنفقة أقل. فإذا أدخحل هذه 
التحسینات» فإنه لا يلبث أن يرى باقي المشروعات قد لحقت به» فييداأً 
مرة ثانية في البحث عن فكرة أخرى جديدة» حق يحتفظ بأسبقيته على 
سائر المشروعات. وجزاء من يتخلف في هذا السباق هو إفلاس مشروعه 
فا منافسة الحرة في النظام الرأ مالي سيف مسلط على رقاب المنظمين» بطيح 


بالضعيف والمهمل والمتكاسل» ويضمن البقاء للأصلح. وواضح أن هذه 


۱۸ اقنتصادنا‎ 
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المنافسة تؤدي إلى مصلحة الجتمع» لأممفاتدفع إلى الاسفادة الدائمة بنتصاج 
العقل العلمي والفني» وإشباع الحاجات الإنسانية بأقل نفقة ممكنة. 

فلا ضرورة_ بعد هذا_ إلى ارهاق صاحب المشروع بتربية خلقية 
معينة» وترويضه على القيم الروحية» أو ملء أذنية بالمواعظ والنصائح» 
ليجعل إشباع الحاجات الإنسانية بأقل نفقة ممكنة» ويزيد من اتقان السلع 
وجودقا. فإن مصلحته الخاصة كفيلة بدفعه إلى نحقيق ذلك» مادام يعيش 
في مجتمع حر يسوده التنافس. 

كما لا حاجة له إلى مواعظ تحنه على المسامة في أعمال البر والإاحسان» 
والإهتمام بعصا الجتمع» لأنه يندفع إلى ذلك بدافع من مصلحته الخحاصة 
بوصفه جزءاً من انجتمع. 

%* * +* 

وقد أصبح اليوم حديث التوافق بين المصاخ العامة والدوافع الذاتية» 
في ظل الحرية الرأسمالية.. أدعى إلى السخرية منه إلى القبول» بعد أن ضج 
تاربخ الرأمالية بفجائع وكوارث يقل نظيرها في التاريخ» وتناققضات 
صارخة بين المصال الخاصة والمصاح العامة» وفراغ هائل أحدثه الاسغغناء 
عن الكيان الخلقي والروحي للمجتمىع» فامتلاً بدلا عن القيم الخلقية 
والروحية» بألوان من الظلم والاستهتار والطمع والجشع. 

ونستطيع بكل سهولة أن نتبين من خلال التاريخ التطبيقي للرأسمالية» 
جنايات هذه الحرية الرأسمالية» التي رفضت كل التحديدات الخلقية 
والروحية» وآثارها الخطررة: في مججرى الحياة الاقتصادية أولأًء وفي 
الحتوى الروحي للمجتمع ثانياً» وفي علاقات النجتمع الرأمالي بغضيره مسن 
الجتمعات الا حقى عاد الرأماليون أنفسهم يؤمنون بحاجة الرأسمالية إلى 


التعديل والتحديد» ويحاولون شینا من الترقيع والترميم للتخلص من تلك 
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الآثار أو إخفائها عن الأبصار» وأصبحت الرأسمالية في صيغتها المذهبية 
الكاملة مذهباً تاريخياًء أكثر من كونه مذهباً يعيش في واقع الحياة. 

أما في مججرى الحياة الاقمصادية للمجتمع الرأمال: فلييست الحرية 
الرأمالية المطلقة إلا سلاحا جاهزاً بيد الأقوياء يشق هم الطريق» ويعبد 
أمامهم سبيل امجد والنروة على جماجم الآحرين. لأن اللناس ماداموا 
متفاوتين في حظوظهم من المواهب الفكرية والجسدية والفرص الطبيعية... 
فمن الضروري أن يحختلفوا في أسلوب الاستفادة من الحرية الاقتصادية الكاملة 
التي يوفرها المذهب الرأسمالي هم وني درجات هله الاسنفادة. ويؤدي 
هذا الاختلاف اتوم بين القوى والضعيف» إلى أن تصبح الحرية التعبير 
القانوني عن حق القوي في كل شيء» بينما لا تعني بالسبة إلى غيره شيئ 
ولا كانت الحرية الرأسمالية لا تقر بالرقابة مهما كان لوففا_ فسوف يفقد 
الانويون في معركة الحجاة كل ضمان لوجودهم وكرامنهم» ويظلون في 
رة منافسين أقوياء لا يعرفون ريام حدوداً من القيم الروحية والخلقية» 
ولا يدخلون في حسابمم إلا مصالحم الخاصة. 

وقد بلغ من هدر الكرامة الإنسانيةء نتنيجة هذه الحرية الرأسمالية أن 
بات الإنسان نفسه سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلب. وأصبحت الحياة 
الإنسانية رهن هذه القوانينء وبالنالي رهن القانون الحديدي للأجور. 
فإذا زادت القوى البشرية العاملة» وزاد المعروض منها على مسرح الإنتاج 
الرأمالي» انخفض سعرها لأن الرأ مالي سوف يعبر ذلك» فرصة حسنة 
لامتصاص سعادته من شقاء الآخرين» فيهبط بأجورهم إلى ممستوى قد 
لا بحفظ هم حياقم» ولا بمكنهم حتى من إشباع بض ضررراقي كما 
قد يقذف بعدد هائل منهم إلى الشارع يقاسون آلام الوت جرعا لا لشيء 
إلا لأنه يتمتع بحرية غير محدودة. ولا بأس على العمال من الدمار والموت 


جوعاء ما دام الاقتصاد الرأمالي يقدم هم بصيصاً من الأمل» وكوةمن 
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نور ولكن ما هو هذا الأمل الذي يبعنه في نفوسهم؟! إنه هو الأمل في 
اخفاض عددهم» بسبب تراكم اللؤس واللرض. أي والله إن هذاهو 
الأمل الذي يقدمه القانون الحديدي للأجور إلى العممال»ء قائلاً مهم؟ اصروا 
قليلاًء حتق يصرع الجوع والبؤس قسماً كيرا منكم فيقل عددكم 
ويصبح العرض مساوياً للطلب» فترتفع أجور كم وتتحسن حالتكم. 

هذا هو التوافق الأسطوري المزعوم بين الدوافع الذاتيية في ظفل الحرية 
الرأسمالية والمصال العامة هذا التوافق الذي اضطر الرأسماليون أنفسهم 
إلى التنازل عن الإبعان به والاتجاه إلى فكرة تحديد الحرية بالقيم والضمانات. 

وإذا كان هذا هو حظ الحياة الاقتمصادية في الجتمع الرأمالي من 
الحرية الرأمالية وآثارهاء فإن ما يصيب الحتوى الروحي للأمة من شرارة 
تلك الحرية الجردة» أقسى وأمر» حيث تتلاشى بصورة عامة مشاعر 
البر والخير والإحسان» وتطغى مفاهيم الأنانية والمجحشع» وتسود في الجتمع 
روح الصراع في سبيل البقاءء بدلاً عن روح التعاون والتكافل. وما ظك 
بفرد يتجاوب مع المفهوم المطلق للحرية الرأسمالية؟! إذا تطلبت منه القيم 
اخلقية والموقف الاجتماعي شيئاً من المفاداة والتضحية بمصاله الخاصة 
وحتى إذا دفعته مصلحته الخاصة أحيانا إلى تحقيق المصال العامة» بوصفها 
في صالحه أيضاًء فإن هذا وإن كان قد يؤدي إلى نفس النتيجة» التي 
تستهدفها القيم الروحية والخلقبة من ناحية موضوعية» ولكنها لا تحقق 
الجانب الذاتي من تلك القيمء ولا تصنع من الإنسان إنساناً في عواطفه ومشاعره 
ودوافعه وبواعنه. فان الأخحلاق ليست ذات قيمة موضوعية فحسب» بل 
هي ذات قيمة ذاتية أيضاًء لا تقل عن قيمتها الموضوعية في تكميل الحياة 
الإنسانية» وإشاعة روح السعادة والهناء النفسي فيهاء وسوف نبحث في 
الفصل المقبل مسألة الدوافع الذاتية» وعلاقتها بالمصاح العامة بصورة أوسع. 


ولدع الآن آنار الحرية الرأمالية في الحتوى الداخلي للمجتمع 
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الرأحمالي» ولنفترض_ مع الأسطورة الرأسمالية_: أن الدوافع الذاتيية 
تضمن بنفسها تحقيق المصاح العامة. فهل يمكن هذا الخيال الججنح» أن 
يقول مثل ذلك عن مصاخ محتلف المجتمعات» وأن يزعم التوافق بين 
الصاح الخاصة للمجتمع الرأمالي» وغيره من امجتمعات المشرية؟! 
وماذا بنع الجتمع الرأمالي» إذا كان يؤمن بالحرية الرأسمالية مجردة 
عن كل الإطارات الروحية والخلقية.. أن ييسخر سائر الكتل اللببشرية 
خسابه» ویستعبدها لقضاء ماربه؟!. 

والواقع التاريخي للرأسمالية هو الذي بحيب على هذا السؤال. فققد 
قاست الإنسانية أهوالاً مروعة» على يد الجتمعات الرأمالية» نتيجة 
خوائها الخلقي وفراغها الروحي» وطريقنها الخاصة في الحياةء وسوف 
تبقى تلك الأهوال وصمة في تاريخ الحضارة المادية الحديفة» وبرهاناً على: 
أن الحرية الاقتصادية التي لا تحدها حدود معنوية» من أفسمك أسلحة الإنسان 
بالإنسان» وأفظعها إمعاناً في التدمير والحراب. فققد كان من نتساج هذه 
الحرية مثلاًء تسابق الدول الأوروبيسة بشكل جنون على استعباد الشر 
الآمنين» وتسخيرهم في خدمة الإنماج الرأمالي. وتاريخ أفريقيا وحدها 
صفحة من صفحات ذلك السباق الحموم تعرضت فيه القارة الأفريقية 
لطوفان من الشقاءء إذ قامت دول عديدة كبريطانيا وفرنسا وهولنده وغيرها 
باستيراد كميات هائلة من سكان أفريقيا الآمنين» وبيعهم في سوق الرقيق» 
وتقديمهم قرابين للعملاق الرأمالي. وكان تجار تلك البلاد بحرقون القرى 
الأفريقية» ليضطر سكافا إلى الفرار مذعورين» فيقوم التجار بكسبهم 
وسوقهم إلى السفن التجاريةء التي تنقلهم إلى بلاد الأسياد. وبقيست هذه 
الفظائع ترتكب إلى القرن التاسع عشر» حيث قامت بريطانيا خلاله بحملة 
واسعة النطاق ضدها حت استطاعت أبرام معاهدات دولة تستنكر الاتججار 


في الرقيق» ولكن هذه الحاولة نفسها كانت تحمل الطابع الرأماليء 
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ولم تصدر عن إيعان روحي بالقيم الخلقية والمعنوية» بدليل أن بريطانيا التي 
أقامت الدنيا في سبيل وضع حد لأعمال القرصتة» استبدلتها بأسلوب آخر 
من الاستعباد المبطن» إذ أرسلت أسطوها اللضخم إلى سواحل أفريقية» 
مراقبة التجارة الحرمة من أجل القضاء عليها. أي والله هكذا زعمت» من 
أجل القظاء عليها. ولكنها مهدت بذلك إلى احتلال مساحات كبيرة على 
الشواطيء الغربيةء وبدأت عملية الاستعباد تججري في القارة نفسهاء تحت 
شعار الاستعمار» بدلا عن أسواق أوروبا التجاريتا! 

فهل نستطيع القول بعد ذلك كله مع الرأماليين: بأن الحرية الرأسمالية 
جهاز سحري» يعمل بشکل تلقائي ودون أي اعبار روحي وخلقي» على 
نحويل سعي الناس في سبيل مكاسبهم الخاصةء إلى آلة تضمن المصال العامة 
والرفاه الاجتماعي. 

ب_ الحرية سبب لتدمية الإنتاج 

هذه هي الفكرة الثانية التي ترتكز عليها الحرية الرأسمالية» كمامربنا 
سابقاً وهي تقوم على خطأ في فهم نائج الحرية الرأمالية» وخطا آحر في 
تقدير قيمة الإنتاج. 

فمشاريع الإنتاج في الجتمع الرأسمالي» لست وحدات ذرية تخوض 
معترك السباق والتنافس» في درجة واحدة من التكافۇ والإمكانات... 
ليكون كل مشروع كفؤاً لنافسة المشاريع الأخرى» الأمر الذي بحافظ 
على بقاء التنافس الحر» ويجعله أداة لتدمية الإنشاج وتحسينه. بل إن مشاريع 
الإنتاج في الجتمع الرأسمالي» تختلف في حجمها وكفاءققا وقدرقا على 
الاندماج بعضها مع البعض. والحرية الرأمالية في هذه الحال تفسح المجال 
للتنافس» الذي سرعان ما يؤدي إلى صراع عنيف» تحطم فيه المشاريع 


القوية غيرهاء وتبداً باحتكار الإنتاج ترا حت تختنفي كل ألوان 
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التنافس وشراته في مضمار الإنتاج. فالتنافس الحر بالمعنى الذي ينمي الإنتصاج 
لا يواكب الحرية الرأسمالية إلا شوطاً مححدوداء ثم يلي الميدان بعد ذلك 
للاحتكار» ما دامت الحرية الرأسمالية هي التي تمتلك الموقف الإقتصادي. 

أما الخطأ الآخر الأساسي في الفكرة, فهو في تقدير قيمة الإنتاج كما ذكرناء 
فهب أن الرية الرأمالية تؤدي إلى وفرة الإتصاج» وتنميعه نوعياً وكمياًى 
وإن التنافس الحر سيستمر في ل الرأمالية. وبحقق إنتصاج السلعة بقل 
نفقة نمكنة فإن هذا لا يبرهن على قدرة الرأسمالية على توفير سعادة الجتمع» 
وإنما يشير إلى قدرة امجتمع في ظلها على تحسين الإنتصاج وتحقيق أكبر كمية 
ممكنة من السلع والخدمات, وليست هذه القدرة هي كل شيء في حساب 
الرفاه الاجتماعي» الذي يعتبر المذهب مسؤولاً عن ضمانه» وإففا هي 
قدرة أو طاقة قد تنفق بالشكل الذي يكفل الرفاه والسعادة للمجتمع» كما 
قد تنفق بشكل معاكس. والشيء الذي يحدد الشكل الذي تنفق به الطاقة 
الاجتماعية للإنتاج» هو الأسلوب المتبع في توزيع الناتج العام على أفراد 
الجتمع. فالرفاه العام إذن لا يتعلق بكمية الناتج العام» بمقدار ما بتعلق 
بكيفية تقسيم هذا الناتج على الأفراد. 

والمذهب الرأسمالي أعجز ما يكون عن امتلاك الكفاءة التوزيعية» التي 
تضمن رفاه الجتمع وسعادة الجميع, لأن الرأسمالية المذهبية تعتمد في 
التوزيع على جهز الثمنء وهو يعن: أن من لا بلك ثمن السلعة ليس 
له حق في العيش والياة, وبذلك يقضى بالموت أو الحرمان على من كان 
عاجزاً عن اكتساب هذا الثمن لعدم قدرته على المساهمة في إتتاج السلع 
والخدمات» أو لعدم تيء فرصة للمساهة» أو لوقوعه فريسة بيد منافسين 
أقوياء قد سدوا في وجهه كل الفرص. ومهذا كانت بطالة الأيدي العاملة 
في الجتمعات الرأمالية» من أفجع الكوارث الإنسانيةء لأن العامل حين 


يستغني الرأمالي عن خدماته» لأي سبب من الأسباب» لا جد الثمن الذي 
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يحصل به على ضروراته وحاجاته» ويصبح مرغماً على حياة البؤس والجوع» 
لأن النمن هو جهاز التوزيع» وما دام م بحصل منه على شيء في السوق فلا 
نصيب له من الثروة المنتجة مهما كانت فاحشة. 

فليست المبالغة في كفاءة المذهب الرأسمالي» وقدرته على تنمية الإنصاج» 
إلا تضليلاً وستراً للجانب المظلم منه الذي بحكم في جال التوزيع بالحرمان 
والإعدام دون مبالاة على من م يعرف كلمة السرء ولم صل على القطع 
السحرية» على النقود, 

وي هذا الضوء لا يمكننا أن نعتبر مجرد الإتصاج مبرراً من الناحية 
الخلقية والعلميةء مختلف الوسائل التي تنيح لحركة الإنتتاج انطلاقاً أوسع» 
وحقلاً أخصب لأن وفرة الإنتاج_ كما عرفنا_ ليست هي التعبير الكامل 
عن الرفاه الاجتماعي العام. 

Ea‏ الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية: 

ولم يبق بعد هذا إلا الفكرة الثالنة عن الحرية»ء التي تقدر الحرية معيار 
ذاتي وتضفي عليها قيمة معنوية وخلقية أصالية» بوصفها المظهر الجوهري 
للكرامة وتحقيق الذات, اللذين لا يعود للحياة بدومما أي معنى. 

* * * 

ويجب أن نشير_ قل كل شيء_ إلى أن هناك لونين من الحرية» 
وهحما: الحرية الطبيعيةء والحرية الاجتماعية. فالحرية الطبيعية هي الحرية 
الممنوحة من قبل الطبيعة نفسهاء والحرية الاجتماعية هي الحرية التي 
يمنحها النظام الاجتماعي» ويكفلها المجنمع لأفراده» ولكل من هاتين 
الحرتين طابعها الخاص. فلا بد لنا_ وحن ندرس مفاهيم الرأسماللة عن 
الحرية_ أن نيز إحدى هاتين الحريتين عن الأحرى. لئلا نح أحداها 


صفات الأخرى وخصائصها. 
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فالحرية الطبيعية عنصر جوهري في كيان الإنسان» وظاهرة أساسية 
تشترك فيها الكائنات الحية بدرجات مختلفة» تبعاً لمدى حيويتها. ولذلك 
كان نصيب الإنسان من هذه الحرية أوفر ممن نصيب أي كائن حي آخر› 
وهكذا كلما ازداد حظ الكائن من الحياةء عظم نصيبه من الحرية الطبيعية. 

ولكي نعرف جوهر هذه الحرية الطبيعية» نبداً بملاحظة الكائنات غير 
الحية في سلوكها. فإن الطبيعة ترسم هذه الكائنات إتجاهات محددة» وتفرض 
لكل كائن السلوك الذي لا بمكن أن يجيد عنه» فالحجر مغلا فورضت عليه 
الطبيعة سلوكاً حدداء وفقاً لقوانين كونية عامة. فلا نترقب منه مغلا أن 
يتحرك ما لم نحركه» ولا نترقب منه إذا حركناه أن بتحرك في غير الإتججاه 
الذي نحر كه فيه» كما لا نتصور من الحجر أن يتراجع تفادياً للاصطدام 
بجدار يعترض طريقه, فهو يفقد كل لون من القرة الإيجابيبةء والقدرة على 
تكيفات جديدةء وهذا م يكن له نصيب من الحرية الطبيعية. وأما الكائن 
الحي فليس موقفه تجاه البيئة والظروف سلبياًء أو ممضغوطاً في تجاه محدد 
لا حيد عنه» بل بمتلك قدرة وطاقة إجابيية على تكييف نفسه» وابتداع 
أسلوب جديد إذا م يكن الأسلوب الاعتيادي» ملائما لظروفه. وهذه 
الطاقة الإيجابية هي التي توحي إلينا بمفهوم الحرية الطبيعية» نظراً إلى أن 
الطبيعة وضعت بين يدي الكائن الحي بدائل متعددةء ليأحذ في كل حال 
بأكثرها ملاءمة لظروفه الخاصة. فالنبات الذي يعبر في الدرجة الدنيا من 
سلم الكائنات الحيةء نجد لديه تلك الطاقة أو الحرية في مستوى منخفض 
وبدائي» فإن بعض النباتات تغير من الجاهها وجرد اقتراممامن حاجز 
يصلح لنعها عن الامتداد في ذلك الاتجاه المععين» وتسارع إلى تكيسف نفسها 
واتجاهها تكييفاً جديداًء وإذا أخذنا الحيوان_ بوصفه درجة ثانية في مسلم 
الحياة_ وجدنا عنده تلك الحرية والطاقة» في نطاق أوسع» وعلى مستوى 


أعلى. إذ وضعت الطبيعة بين يديه بدائل كغيرة. ينتخب منهافي كل حين 
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وما هو أكثر ملاءمة لشهواته وميوله.. فبينما كنا نجدالحجر لايجيدعن 
اتجاهه المعين حين نرمي به» والنبات لا يبحيدعن التجاهه» إلافي حدود 
معينة.. نرى الحيوان قادرا على اتخاذ محختلف الاتجاهات في كل حين. 
فالحقل الذي محت له الطبيعة بممارسة نشاطه الحيوي فيه» أوسع وأغنى 
بالبدائل من الحقل الذي ظفر به النبات. 

وتبلغ الحرية الطبيعية ذروتما في الإنسان» لأن الحقل العملي الذي 
منحته الطبيعة له أوسع الحقول جميعا. فبينما كانت الميول والشهوات 
الغريزية في الحيوان حدوداً فمائية للحقل الذي يعمل فيه فلا يستعمل الحيوان 
حريته إلا في حدود تلك الميول والشهوات.. يم يعد هافي حقل اللشاط 
الحيوي للإنسان تلك الازلة» لأن الإنسان ركب تركيباً نفسياً وعضوياً 
خاصاء بمكنه من قهر تلك الشهوات» أو التحديد من مفعوها. فهو حر 
حتى في الانسياق مع تلك الشهوات أو معاكستهاء 

وهذه الحرية الطبيعية التي يتمتع يما الإانسان» هي التي تعتبر بحق 
إحدى المقومات الجوهرية للإنسانية. لأا تععبير عن الطاقة الحيوية فيها. 
فالإنسانية بدون هذه الحرية لفظ بدون معنى. 

ومن الواضح أن الحرية بمذا المعنى خارجة عن نطاق البحث المذهي» 
وليس ها أي طابع مذهي» لأا منحة الله للإنسان» ولست منحة مذهب 
معن دون مذهب» لتدرس على أساس مذهي. 

وأما الحرية التي تحمل الطابع المذهي» وتقيز المذهب الرأماليء 
وتحدل القاعدة الرئيسية في كيانه.. فههي الحرية الاجتماعية» أي الحرية» 
التي يكسبها الفرد من الجتمع لا من الطبيعة. فان هذه الحرية هي التي 
تتصل بالوجود الأجتماعي للإنسان وتدخحل ضمن نطاق الدراسات المذهبية 


والاجتماعية. 
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وإذا استطعنا أن نميز بوضوح» بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. 
أمكننا أن ندرك مدى الخطاً في منح الحرية الأجتماعية خصائص الحرية 
الطبيعية وني القول: بأن الحرية التي يوفرها المذهب الرأ مالي مقوم 
جوهري للإنسانية وعنصر حيوي في كيانهاء فان هذا القول يرتكز على 
أساس: عدم التمييز بين الحرية الطبيعية بوصفها مقوماً جوهريا للوجود 
الإنساني» والحرية الاجتماعية بوصفها مسألة اجتماعية» بيجب أن يدرس 
مدى كفاءقا لبناء مجتمع سعيد» وانسجامها مع القيم الخلقية التي نؤمن جاء 

* * * 

ولنأخذ الآن الحرية الاجتماعية بهذا الوصف لندرس موقف المذهب 
الرأسمالي منهاء بعد أن استبعدنا من نطاق البحث المذهي الحرية الطبيعية» 
وتعرفنا على الطابع المميز لكل من الخريتين. 

ولدى تحليل هذا المغهوم» مفهره؟ الحرية الاجتماعية.. جد للحرية 
الاجتماعية حتوى حقيقي» وشكلاً ظاهرياًء في ذات جانبين: أحدها: 
الحتوى الحقيقي للحرية أو_ كما سنعبر عنه فيما بعد_: الحرية الجوهرية. 
والآخر؟ الشكل الظاهري للحريةء ولنطلق عليه اسم: الحرية الشكلية. 

فهناك إذن الحرية الاجتماعية الجوهرية.ء والحرية الاجتماعية الشكلية. 

أما الحرية الاجتماعية الجوهرية: فهي القدرة التي يكسبها الإنسان 
من الجتمع على القيام بفعل شيء معين» وتعني هذه القدرة أن الجتمع 
يوفر للفرد كل الوسائل والشروط التي يتطلبها القيام بذلك الفغعل. فإذا كفل 
لك الجتمع أن تملك نن سلعة معينة» ووفر هذه السلعة في السوق» ولم 
يسمح لأي شخص آخر بالحصول على حق احتكاري في شراء السلعة... 
فأنت عندئذ حر في شراء السلعةء لأنك تتمتع اجتماعياً بكل الشروط التي 


يتوقف عليها شراء تلك السلعة, وأما إذا كان المجتمع لا يوفر لك ملكية 
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الثمن» أو عرض السلعة في السوق» أو يمنح لغفيرك وحده الحق في شرائهاء. 
فليس لديك في الواقع حرية جوهريةء أو قدرة حقيقية عل الشراء. 

وأما الحرية الشكلية: فهي لا تنطلب كل ذلك» بل قد يكون الفغعل 
مستحيلاً بالنسبة إلى الفردء كشراء السلعة بالنسبة إلا ممن لا ملك نتمنها.. 
ولكنه بالرغم من ذلك يعتبر حرا اجتماعياً من الناحية الشكلية» وإن م يكن 
هذه الحرية الشكلية أي محتوى حقيقي. لأن الحرية الشكلية في الشراى 
لا تعني القدرة على الشراء فعلاء وإنغا تعني بمدلوها الاجتماعي: ماح 
الجتمع للمرء_ ضمن نطاق امكاناته وفرصه» التي بجحددها موقفه في حلبة 
التنافس مع الآخرين_ باتخاذ أي أسلوب يتيح له شراء تلك السلعة. فالإانسان 
الاعتيادي حر شكلياً ني شراء قلم» كما هو حر في شراء شركة رأسمالية 
بقدر رأسماها بعثات الملايين.. ما دام اللظام الاجتماعي يسمح له بالقيام 
بأي عمل» واتخاذ أي أسلوب في سبيل شراء تلك الشركة الضخمة. أو 
ذلك القلم المتواضع. وأما قلة الفرص أو الشروط التي تنيح له شراء الشركة 
أو انعدام تلك الفرص في حابة التافس فائياًء وعدم توفير الجتمع ههاء. 
فلا يتناقض مع الحرية الشكلية في إطارها الظاهري العام. 

غير أن الحرية الشكلية ليست خاوية هكذا تماما بل إفما تعني أحياناً 
معنى إيجابياء فرجل الأعمال الذي بدأ وجوده التجاري بشكل ناجح» وإن 
لم يكن قادرا بالفعل على شراء شر كة ضخمة» ولكنه ما دام بتمتع بالحرية 
الشكلية اجتماعياً فهو قادر على القيام بمختلف الأعمال» في سبيل الظفر 
بالقدرة على شراء تلك الشركة في اللدى القريب أو البعيد. وعلى هذا 
الأساس تكون الحرية الشكلية في شراء الشركة وامتلاكهاء ذات معن 
إبجاي لأنما وإن م تسلم إليه الشركة فعلاً ولكنها تسمح له بامتحان 
مواهبه» والقيام بمختلف الدشاطات في سبيل الظفر بملكية تلك الشركة. 


والشيء الذي يفقده في ظل هذه الحرية الشكلية» هو ضمان الجتمع له 
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الحصول على الشركةء أو الحصول على فنها. فإن هذا الضمان الذي هو 
معنى الحرية الاجتماعية الجوهريةء لا تكلفه الحرية الشكلية للأفراد. 

فالحرية الشكلية اجتماعياً ليست إذن خاوية دائماًء بل هي أداة لاستثارة 
القوى والطاقات في الأفرادء وتعبئنها في سبيل الوصول إلى مستويات أعلسى» 
وإن لم تقدم شيئاً من ضمانات الفوز والنجاح. 

وني هذا الضوء نعرف أن الحرية الشكليةء وإن م تكن تعن القدرة 
فعلاًء ولكنها شرط ضروري لتوفر هذه القدرة. فرجل الأعمال الناجح 
الذي تحدثنا عنه م يكن ليتاح له أن يحلم بامتلاك الشركة الرأسمالية الكبيرةء 
وبالتالي م يكن ليمتلكها بالفعل بعد جهد متواصل.. لو م يكن يتمتع بالحرية 
الشكلية. ولو م يكن يسمح له الجتمع بتجربة حظه وامكاناته في حلبة 
التنافس» وهكذا تكون الحرية الشكلية باللسبة إليه أداة فعالة وشرطاً 
ضرورياً» لاكساب الحرية الجوهريةء والقدرة الحقيقية على شراء الشركة 
بينما تبقى حرية الأفراد الفاشلين شكلاً في تملك الشركة حرية المية 


فحسب» لا تشع بذرة من الحقيقة. 


والمذهب الرأممالي يتبنى الحرية الاجتماعية الشكليةء مؤمناً بأن 
الحرية الشكلية هي التجسيد الكامل لمفهوم الحرية. و(أما الحرية الجوهرية) 
_ على حد تعبيرنا فيما سبق _ فهي تعني في رأيه القدرة على الاستفادة من 
الحرية» وليست هي الحرية نفسها. ولذلك فهر لا يعن بعوفير القدرة لدى 
المرء ومنحه الحرية الجوهريةء وإنما يترك ذلك إلى ماتسنح له من فرص 
ويظفر به من إمكانات» مكتفياً بتوفير الحرية الشكليةء» بالسماح له بممارسة 
ختلف ألوان النشاط الاقتصادي في سبيل الغاييات التي يسعى إلى نحقيقهاء 
ورفض أي سلطة اجتماعية تمارس الضغط والإكراه» في حقل من حقول 


الحياة. 
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فللرأمالية موقف سلبي تجاه الحرية الجوهرية» وموقف إيجابي تجاه 
الحرية الشكليةء أي أا لا تعنى بعوفير الحرية الأولى» وإنغا تكفل للأفراد 
الحرية الشكلية فقط. 

وتوجد في رأي الرأمالية مبررات لذلك الموقف السلي تجاه الحرية 
الجوهرية تتلخص في أمرين: 

احدهاة أن طاقة المذهب الاجتماعي_ أي مذهب كان_ قاصرة 
عن توفير الحرية الجوهرية لكل شخص» وضمان القدرة على تحقيق كل 
مايسعى نحوه ويهدف إليه. لأن كثيراً من الأفراد يفقدون المواههب والكفاءات 
الخاصة» التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهدافهم» وليس في إمكان المذهب 
أن يجعل من المغمور نابغاًء أو من البليد عبقريأً» كما أن كغيراً من الأهداف 
لا يبمكن أن يضمن لكل الأفراد الففوز ياء فليس من المعقول_ مغلاً_ 
أن يصبح كل فرد رئيساً للدولةء وأن يضمن للأفراد جيعاً القدرة على 
استلام منصب الرئاسة فعلاًء وإنما الشيء المعقول: أن يفسح الججال أمام 
كل فرد ليخوض العترك السياسي أو الاقتصادي» ويجرب مواهبه, فإما 
أن ينجح ويصل إلى الذروة وإما أن يقف في منتصصف الطريق» وإما أن 
يعود من المعركة خاسرأء وعلى أي يحال فهو المسؤول الأخبر عن مصيره 
في المعترك» ومدى نجاحه أو فشله. 

والأمر الآخر؟ الذي تبرر به الرأمالية تخليها عن الحرية الجوهرية: 
هو أن منح الفرد هذه الحرية» بتقديم الضمانات الكافية لنجاحه في أي 
سبيل يسلكه» يضعف إلى مدى بعيد شعور الفرد بالمسؤوليةء ويخمد الجذوة 
الحرارية فيه» التي تدفعه إلى المشاط وتفرض عليه مزيداً من اليقظة 
والانتباه. لأنه ما دام قد ضمن المذهب له نجاحه» فلا حاجة به إلى الإعتماد 
على شخصه» واستنمار قدرته ومواهبه» کما کان جرا به أن يفعل لولم 


يوفر المذهب له الحرية الجوهريةء والضمانات اللازمة. 
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وكلا هذين الميررين صحيح إلى حد ماء ولكن لا بالشكل الذي تقرره 
الرأماليةء وترفض على أساسه فكرة الحرية الجوهرية والضمان رفضاً تاماً. 

فإن ضمان الحصول على أي شيءء يسعى إليه الفرد في جال نشاطه الإقتصادي 
وإن كان حلما خيالياً غير نمكن التحقيق» ومن الشطط أن يكلف المذهب 
الاجتماعي بتحقيقه.. غير أن توفير حد أدن من الحرية الجوهرية في الججال 
الاقتصادي» وإعطاء ضمانات كافية لمستوى معين من المعيشة» مهما كانت 
فرص الإنسان وشروطه.. ليس شيئاً ماليا متعذر التحقيق» ولا سبباً في 
تجميد المواهب وطاقات النمو والتكامل في الإانسان» ما دامت الملستويات 
الأكثر رقياً قيد التنافس الحر» فهي تتطلب من الأفراد جهداً ونشاطاء 
وتنمي فيهم الاعتماد على أنفسهم. 

فالرأسمالية إذن لا تستطيع أن تستند في موقفها السلي من الحرية 
الجوهرية والضمان. إلى استحالة اعطاء منل هذا الضمان» أو القول: بأن 
هذا الضمان يشل الطاقة الحرارية في النشاط الإنسان.. مادام ممكن للمذهب 
أن يوفر درجة معقولة من الضمان» ويفتح خارج حدود هذه الدرجة مجالات 
للتنافس» الذي يذ كي القابليات وينميها. 

والحقيقة: أن موقف الرأسمالية السلي من فكرة الضمان والحرية 
الجوهرية كان نتيجة حتمية لموقفها الايجابي من الحرية الشكلية. لأفما حين 
تبنت الحرية الشكلية» وأقامت كياما المذهي عليها_ كان من الضروري 
ها أن ترفض فكرة الضمان» وتقف موقفها السلبي من الحرية الجوهرية» 
لأن الحرية الجوهرية والحرية الشكلية متعارضتان. فلا يممكن توفير الحرية 
الجوهرية في مجتمع يؤمن ببدأ الحرية الشكلية وبحسرص على توفيرها لجميع 
الأفراد في مختلف المجالات» فإن حرية رجال الأعمال في استخدام العاممل 
ورفضه» وحرية أصحاب الفروات في اصرف في أمواهم طبقاً لمصالهم 


الخاصة» كما يقرره مبدأً الحرية الشكلية. يعني عدم إمكان وضع مبداً 
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ضمان العمل للعامل» أو ضمان المعيشة لغير العامل من العاجزين» لأن وضع 
مثل هذه الضمانات لا کن أن يتم بدون تحديد تلك الحريات» التي يتمع 
بها أصحاب العمل وأرباب الثروة. فإما أن يسمح لأصحاب العمل أو المال 
بالتصرف وفقاً لإرادقم» فتوفر بذلك هم الحرية الشكلية» ويصبح من 
غير الممكن إعطاء ضمانات للعمل أو المعيشة. وإما أن تعطى هذه الضمانات 
فلا يسمح لأصحاب العمل والمال أن يتصرفوا كمايحلو هم وفي ذلك 
خروج على مبدأ الحرية الشكليةء القائل: بضرورة السماح لكل أحد 
بالتصرف في الجال الاقتصادي كما يريد. ولا كانت الرأسمالية تؤمن بهذا 
امبدأء فقد وجدت نفسها مضطرة إلى رفض فكرة الضمانء فكرة الحرية 
الجوهريةء حفاظاً على توفير الحرية الشكلية جميع الأفراد على السواء. 

وبينما أخذ الجتمع الرأسمالي بالحرية الشكلية» وطرح الحرية الجوهرية 
وفكرة الضمان جانباًء وقف الجتمع الاشتراكي موقفاً معاكسأء إذقضت 
الاشتراكية الماركسية فيه على الحرية الشكليةء باقامة جهاز دكتاتوري 
يتولى السلطة المطلقة في البلاد. وزعمت أما عوضت عن تلك الحرية الشكلية 
بحرية جوهرية» أي با تقدمه للمواطنين من ضمانات للعمل والحياة, 

وهكذا أخذ كل من المذهبين بجانب من الحرية» وطرح الجانب الآخر 
ولم بحل هذا التناقض المستقطب بين الحرية الشكلية والحرية الجوهرية» أو 
بين الشكل وال جوهرء. إلا في الإسلام» الذي آمن بحاجة امجتمع إلى كلا 
اللونين من الحريةء فوفر للمجتمع الحرية الجوهرية بوضع درجة معقولة 
من الضمان تسمح لجحميع أفراد الجتمع الإسلامي بالحياة الكرمة» وممارسسة 
متطاباتا الضروريةء ولم يعرف في حدود هذا الضمان بالحرية. وني نفس 
الوقت لم بجعل من هذا الضمان مبررأً للقضاء على الحرية الشكلية وهدر 
قيمتها الذاتية والموضوعية» بل فتح السبيل أمام كل فرد خارج حدود 


الضمان» ومنحه من الحريات ما ينسجم مع مفاهيمه عن الكون والحياة 
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فالمرء مضمون بدرجة وفي حدود خاصة» وحر خارج هذه الحدود. 

وهكذا امتزجت الحرية الجوهرية والحرية الشكلية معأ» في التصميم الإسلامي» 
هذا الامتزاج الرائع الذي لم تنتجه الإنسانية_ في غير ظل الإسلام_ إلى 
التفكير فيه وتحقيقهء إلا في غضون هذا القرن الأحيرء إذ بدأت الحاولات 
إلى إقرار مبدا الضمان» والتوفيق بيه وبين الحرية» بعد أن فشلت تجربة 


الحرية الرأسمالية فشلا مريراء 


وعلى أي حال فقد ضحت الرأسمالية بفكرة الضمان والحرية الجوهرية 
ي سبيل الخرية الشكلية, 

وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في دراستناء لنتساءل: ما هي تلك القيم 
التي ترتكز عليها الحرية الشكلية في المذهب الرأمالي» والتي مسحت 
للرأمالية أن مدر جوهر الحرية وضماناا في سبيلها؟؟! 

ويجب أن نستبعد هنا كل الححاولات الرامية» إلى تبرير الحرية الشكلية 
عبررات موضوعية اجتماعية» كوصفها بأفا أداة لموفير الإنتاج العام 
أو لتحقيق الرفاه الاجتماعي. فققد مرت بنا هذه اللبررات ودرسناهاء 
ولم تصمد للدرس والامتحانء وإغفا نعن الآن بمحاولة الرأسمالية» لتفسير 
قيمة الرية تفسيرا ذاتيا. 

فقد يقال بمذا الصددة إن الحرية جزء من كيان الإنسان» وإذا سلب 
الإنسان حريته فقد بذلك كرامته» ومعناه الإنسان يتميز به عن سائر 
الكائنات. وهذا التعبير المهلهل لا ينطوي على تحليل علمي للقيمة الذابة 
للحريةء ولا بمكن أن مجذب سوى من يستهويه التلاعب بالألففاظ لأن 
الإنسان إنما يتميز كيانه الإنسان الحاص عن سار الكائنات» بالحرية 


الطبيعية» بوصفه كائناً طبيعياء لا بالحرية الاجتماعية باعتباره كائاً 
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اجتماعياً فالحرية التي تعتبر شيئاً من كيان الإنسان: هي الحرية الطبيعية 
لا الاجتماعية التي تمنح وتسلب تبعاً للمذهب الاجتماعي السائد. 

وقد يقال: أن الحرية بمدلوها الاجتماعي تعبر عن نزعة أصيلة في 
نفس الإنسان» وحاجة من حاجاته الجوهرية. فالإنسان بوصفه يتمتع 
بالحرية الطبيعية. ميل ذاتياً إلى أن يكون حرأ من ناحية الجتمع الذي 
یعیش ضمنه في سلو كه وعلاقاته مع الآخرين» كما كان حرا من الناحية 
الطبيعية. ومن وظيفة المذهب الاجتماعي أن يعترف بالزعات والميول 
الأصيلة في الإنسان» ويضمن إشباعهاء لككي يصبح مذهباً واقعياً يسسجم 
مع الطبيعة الإنسانية التي يعالجها ويشرّع ها فلا بمكن لمذهب إذن أن يكت 
في الإنسان نزعته الأصلية إلى الحرية. 

وهذا صحيح إلى حد ماء ولكننا نقول من الناحية الأخحرى: أن من 
وظيفة المذهب الاجتماعي الذي يريد أن يرسي بنيانه على قواعد مكينة 
من النفس البشرية: أن يعترف بمعختلف الزعات الأصلية في الإنسان» 
وبجحاجاته الجوهرية المتنوعة. وبسعى إلى التوفيق والملائمة بينهاء وليس من 
اللستساغ لكي يكون المذهب واقعياً وإنسانياً. أن يعترف ياحدى تلك 
الزعات الأصيلة» ويضمن إشباعها إلى أقصى حد» على حساب الزعات 
الأخرى. فالحرية مغلاً وإن كانت نزعة أصيلة في الإنسان» لأنه يرفض 
بطبعه القسر والضغط والإكراه» ولكن هذا الإنسان حاجات جوهرية» 
وميولاً أصيلة أخرى. فهو بحاجة مامسة_ مغلاً_ إلى شيء من السكينة 
والاطمئنان في حياته» لأن القلق يرعبه كما ينغصه الضغط والإكراه. فإذا 
فقد كل الضمانات التي بمكن للمجتمع أن يؤديها له في حياته ومعيشته» 
خسر بذلك حاجة من حاجاته الجوهريةء وحرم من إشباع ميله الأصيل إلى 
الاستقرار والثقة» كما أنه إذا خسر حريته تماما وقام جهاز اجتماعي بملي 


عليه ارادته بالضغط والإكراه. كان قد فقد حاجة جوهرية أخرى» وهى 
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حاجته إلى الحرية التي تعبر نزعة أصيلة في نفسه»ء فالتوفيق الدقيق الحكيم 
بين حاجة الإنسان الأصيلة إلى الحرية» وحاجته الأصيلة إلى شيء من 
الإستقرار والنقة» وسائر حاجاته الأصيلة الأخحرى. هو العملية التي يجب 
أن يؤديها المذهب للإنسانيةء إذا حاول أن يكون واقعياء قائما على أسس 
راسخة من الواقع الإانسان. وإما أن تطرح الميول والحاجات الأحرى 
جانباً» ويضحي با لحساب حاجة أصيلة واحدة» كي يتوفر إشباعها إلى 
ابعد الحدود كمافعل اللمذهب الرأمالم. فهذا يتعرض مع أبسط 


الواجبات المذهبية. 


وأخيراً: فان موقف الرأسمالية من الحرية والضمان» لئن كان خطا 
فهو مع هذا ينسجم مع الإطار العام للتفكير الرأمالي كل الانسجام. لأن 
الضمان بنطوي على فكرة تحديد حريات الأفراد والضغط عليهاء ولا 
تستطيع الرأسمالية أن تجد هذا الضغط والتحديد مسوغاً على أساس مفاهيمها 
العامة عن الكون والإنسان. 

وذلك أن الضغط والتحديدء قد يستمد مبرره من الضرورة التاريخية» 
كما تعتقد الماركسية في ضوء المادية التاريخية» إذ ترى أن دكتاتورية 
البروليتارياء التي تقارس سياسة الضغط والتحديد من الحريات في الجتمع 
الاشتراكي.. تنبع من الضرورة الحتمية لقوانين التاريخ. 

ولكن الرأسمالية لا تؤمن بالمادية التاريخية» بتسلسلها الما ركسي الخاص. 

وقد يستمد الضغط والتحديد مبررة من الإعان بسلطة علياء تمتلك حق 
تنظيم الإنسانية وتوجيهها في حياتماء ووضع الضمانات الحددة لحريات 
الأفرادء كما يعتقد الدين» إذ يرى أن للإنسان خالقاً حكيماً من حقه أن 
يصنع له وجوده الاجتماعي» ويحد طريقته في الحياة. 


وهذا ما لا بعكن للرأسمالية أن تقره» في ضوء مفهومها الأساسي 
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القائل؟ بفصل الدين عن واقع الحياة» وسحبه من كل الحقول الاجتماعية 
العامة. 

وقد يبرر الضغط والتحديد» بوصفه قوة نابعة من داخل الإنسان» 
ومفروضة عليه من ضميره الذي يفرض عليه قيما خلقية» وحدوداً معينة 
لسلوكه مع الآخرين وموقفه من الجتمع.. ولكن الضمير ليس عفهومه 
في فلسفة الأخلاق عند الرأسماليةء إلا انعكاسا داخلياً للعرف أو العادات» 
أو أي تحديد آخر يفرض على الفرد من الخارج, فالضمير في فماية التحليل 
ضغط خارجي» وليس نابعاً من الأعماق الداخلية. 

وهكذا تنتهي الرأمالية إلى المجز عن تفسير الضغط على الحرية 
عن طريق الضرورة التاريخيةء أو الدين» أو الضمير. 

وهكذا يرتبط موقفها من الحرية بججذورها الفكرية» ومفاهيمها الرئيسية 
عن الكون والإنسان» عن التاريخ والدين والأخلاق. 

وعلى هذا الأساس وضعت الرأمالية مفهومها السياسي عن الحكومة 
ومختلف السلطات الاجتماعية. فهي لا ترى شزرا لدخل هذا السلطات 
في حريات الأفرادء إلا بالقدر الذي يتطلبه الحفاظ عليهاء وصيانتها عن 
الفوضى والاصطدام» لأن هذا هو القدر الذي يسمح به الأفراد أنفسهم. 
وأما التدخل خارج هذه الحدود» فلا مسوغ له من حتمية تاريخية» أو ديسن» 
أو قيم وأخلاق. ومن الطبيعي عندئذ أن تنتمهي الرأسمالية من تسلسلها 
الفكري إلى التأكيد على الحرية في الجال الاقتصاديء ورفض فكرة 
قيام السلطة بوضع أي ضمانات أو تحديدات. 

هذه هي مفاهيم الرأمالية في ترابطها العام الذي ينهي إلى الأسس 
الفكرية العامة. 

وهذه هي وجهة النظر التي يجب تمحيص تلك المغفاهيم» وبالتالي تفنييدها 


على أساس تلك النظرة. 
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إقتصادنا في معالمه الرئيسية 


_١‏ الميكل العام للاقتصاد الإسلامي 

۲_ الاقتصاد الإسلامي جزء من کل 

۳_ الإطار العام للاقتصاد الإسلامي 

٤‏ _ الاقتصاد الإسلامي ليس قلغا 

ه_ علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج 


_ المشكلة الاقنصادية في نظر الإسلام» وحلوها 
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ميكل العام للاقتصاد الإسلامي 

يتألف الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركان رئيسية ثلانة يتحدد 
وفقاً ها حتواه المذهي» ويتميز بذلك عن سائر الملذاهب الاقنصادية 
الأخرى في خطوطها العريضة, وهذه الأ ركان هي كما يلي: 

١‏ _ مبدأ الملكية المزدوجة. 

۲ _ مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود. 

۳_ مبداً العدالة الاجتماعية. 

وسوف نتناول هذه الأركان الرئيسية بالشرح والنفسير» فنكون 
فكرة عامة عن الاقنصاد الإسلامي» كي ياح لنا مجال البحث بصورة 


أوسع» ي تفاصیله و خصائصه المذهبية. 


_١‏ مبداأ الملكية المزدوجة 
يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكيةء في نوعية الملكية التي يقررها اختلاف 


جوهریا. 
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فامجتمع الرأسمالي يؤمن بالشكل الخاص الفردي للملكية» أي باللكية 
الخاصة» كقاعدة عامة. فهو يسمح للأفراد بالملكية الخاصة لمختلف أنواع 
الثروة في البلاد تبعاً لسشاطاقم وظروفهم. ولا يعترف بالملكية العامة إلا 
حين تفرض الضرورة الاجتماعية» وتبرهن التجربة على وجوب تأميم 
هذا المرفق أو ذاك. فتكون هذه الضرورة حالة اسنفنائية» ييضطر امجتمع 
الرأ مالي _ على أساسها_ إلى الخروج عن مبدأ الملكية الخاصة» واستغاء 
مرفق أو ثروة معينة من جاهاء 

والجتمع الاشتراكي على العكس تماما من ذلك. فإن الملكية الاشتراكية 
فيه هي المبداً العام الذي يطبق على كل أنواع النروة في البلاد. وليست 
الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذاً واستفناءء قد يعترف 
به أحياناً بجكم ضرورة اجتماعية قاهرة. 

وعلى أساس هاتين النظرتين المتعاكستين. للرأسمالية والاشتراكية 
يطلق اسم:(امجتمع الرأمال)» على كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة 
بوصفها المبدا الوحيد. وبالتأميم باعتباره استفناءاً ومعالجة لضرورة اجتماعية 
كما يطلق اسم:(الجتمع الاشتراكي) على كل مجتمع يرى أن اللكية 
الاشتراكية هي المبدأ» ولا يعترف بالملكية الخاصة إلا في حالات اسنفنائية. 

وأما الجتمع الإسلامي فلا تنطبق عليه الصفة الأساسية لكل من 
الجتمعين. لأن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الرأسمالية في القول: بأن 
الملكية الخاصة هي المبدأء ولا مع الاشتراكية في اعتبارها للملكية الاشتراكية 
مبداً عاماء بل إنه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد» فيضع 
بذلك مبدا الملكية المزدوج اة الملكية ذات الأشكال المتنوعة) بدلا عن 
مبدأ الشكل الواحد للملكية» الذي أخحذت به الرأسمالية والاشتراكية. 
فهو يؤمن بالملكية الخاصة» والملكية العامة» وملكية الدولة. وخصص 


لكل واحد من هذه الأشكال الغلاثة للملكية حقلاً خاصا تعمل فيه» ولا 
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يعبر شيئاً منها شذوذا واستفناء أو علاجاً موقتاً اقتضته الظروف. 

وهذا كان من الخطا أن يسمى الجتمع الإسلامي: مجتمعاً رأسمالياً 
وإن مح بالملكية الخاصة» لعدة من رؤوس الأموال ووسائل الإنتضاج» 
لأن الملكية الخاصة عنده ليست هي القاعدة العامة. كما أن من الخطأ أن 
نطلق على الجتمع الإسلامي اسم الجتمع الاشتراكي» وإن أحذ عبد 
الملكية العامة» وملكية الدولة في بععض النروات ورؤوس الأموالء لأن 
الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعدة العامة في رأيه. وكذلك من 
الخطاً أيضاً أن يعبر مزاجا م ركبا من هذا وذاك. لأن تتوع الأشكال 
الرئيسية للملكية في الجتمع الإسلامي» لا يعي أن الإسلام مزج بين 
الملهبين: الرأمالي والاشتراكي» وأخحذ من كل منهما جانباًء. وإفا 
يعبر ذلك التنوع في أشكال الملكية عن؟ تصميم مذهي أصيل» قائم على 
أسس وقواعد فكرية معينة» وموضوع ضمن إطار خاص من القيم والمفاهيم 
تناقض الأسس والقواعد والقيم والمغاهيم التي قامت عليها الرأسماللة الحرة 
والاشتراكية الما ر كسية. 

وليس هناك أدل على صحة الموقف الإسلامي من الملكية» القائم على 
أساس مبدأ الملكية المزدوجة, من واقع النجربتين الرأسمالية والاشتراكية. 
فان كلتا التجربتين اضطرتا إلى الاعتراف بالشكل الآحر للملكية» الذي 
يتعارض مع القاعدة العامة فيهماء لأن الواقع برهن على خطأا الفكرة القائلة 
بالشكل الواحد للملكية. فقد بدأ الجتمع الرأمالي منذ أمد طويل يأخحذ 
بفكرة التأميم» ويازع عن بعض المرافق إطار الملكية الخاصة. وليست 
حركة التأميم هذه إلا اعترافاً ضمنياً من الجتمعات الرأسمالية: بعدم 
جدارة المبداً الرأسمالي في الملكيةء وحاولة لعالمجحة ما نجم عن ذلك المبمداأ 
من مضاعفات وتناقضات. 


كما أن الجتمع الاشتراكي من الناحية الأخحرى» وجدنفسه_ بالرغم 
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من حداثته_ مضطراً أيضاً إلى الاعتراف بالملكية الخاصة,» قانونيا حيناً 
وبشکل غير قانون أحياناً أخرى, فمن اعترافه القانون بذلك» ماتضمنته 
المادة السابعة في الدستور السوفياتي» من النص على أن لكل عائلة من عوائل 
المزرعة التعاونية. بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من اقتصاد 
المزرعة التعاونية المشترك قطعة من الأرض خاصة اء وملحقة عحل السكن» 
وها في الأرض اقتصاد إضافي ومازل للسكنى وماشية منتجة وطيور وأدوات 
زراعية بسيطة.. كملكية خاصة. وكذلك محت المادة التاسعة بتملك 
الفلاحين الفرديين والحرفيينء لمشاريع اقنصادية صغرةء وقيام هذه 
الملكيات الصغيرة إلى جانب النظام الاشتراكي السائد. 
۲ _ مبدأً الحرية الاقتصادية في نطاق محدود 

والثان من أركان الاقتصاد الإسلامي» السماح للأفراد على الصعيد 
الاقتصادي بحرية محدودة» بحدود ممن القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن 
ها الإسلام. 

وي هذا الركن نجد أيضاً الاختلاف البارز بين الاقتصاد الإسلامي 
والاقتصادين الرأ مالي والاشتراكي. فبينما بارس الأفراد حريات غير 
حدودة في ظل الاقنصاد الرأممالي» وبينما يصادر الاقنصاد الاشتراكي 
حريات الجميع.. يقف الإسلام موقفه الذي يتفق مع طبيعته العامة» فيسمح 
للأفراد بممارسة حرياقمم ضمن نطاق القيم والمنل» التي قمذب الحرية 
وتصقلهاء وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلهاء 

والتحديد الإسلامي للحرية الاجتماعية في الحقل الاقنصادي على قسمين: 
أحدهاة التحديد الذاتي الذي يبع من أعماق النفس» ويستمد قوته 


ورصیده من الحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية. 
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والآخرة التحديد الموضوعي الذي يعبر عن قوة خارجية» تحدد 
السلوك الاجتماعي وتضبطه. 

أما التحديد الذات: فهو يتكون طبيعياً في ل التربية الخاصة» التي 
ينشيء الإسلام عليها الفرد في الجتمع الذي يتحكم الإسلام في كل مرافق 
حياته(اجتمع الإسلامي).فإن للإططارات الفكرية والروحية التي يصوغ 
الإسلام الشخصية الإسلامية ضمنهاء حين يعطي فرصة مباشرة واقع الحياة 
وصنع التاريخ على أساسه.. إن لتلك الإطارات قوقا المعنوية الهائلة» 
وتأثيرها الكبير في التحديد ذاتيا وطبيعياً من الحرية الممنوحة الأفراد 
الجتمع الإسلامي» وتوجيهها توجيهاً مهنبا صالحاًء دون أن يشعر لأفراد 
بسلب شيء من حريتهم» لأن التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري» 
فلا يجدون فيه حداً لحرياتمم. ولذلك م يكن التحديد الذاتي تحديداً للحرية 
في الحقيقةء وإنغا هو عملية إنشاء للمحتوى الداخلي للإنسان الحرء إنشاءا 
معنوياً صالاً» حيث تؤدي الحرية في ظله رسالتها الصحيحة. 

وقد كان هذا العحديد الذاتي نتائجه الرائعةء وآثاره الكبيرة في تكوين 
طبيعة الجتمع الإسلامي ومزاجه العام» وبالرغم من أن التجربة الإسلامية 


الكاملة كانت قصيرة الأمد فقد آتت فارهاء وفجرت في النفس الببشرية 
امكاناقا المغالية العالية» ومنحتها رصيداً روحياً زاخراً مشاعر الععدل 
والخير والإحسان ولو قدر لتلك التجربة أن تستمر وتمند في عمر الإنسانية. 
أكثر نما امتدت في شوطها التاريخي القصيرء لاستطاعت أن تبرهن على 
كفاءة الإنسانية خلافة الأرض» ولصنعت عالماً جديداً زاخراً مشاعر 
العدل والرحةء واجتفت من النفس البشرية أكنر ما يمكن استفصاله من 
عناصر الشر» ودوافع الظلم والفساد. 

وناهيك من نتائج التحديد الذاتي» أنه ظل وحده هو الضامن الأساسي 


لأعمال البر والخير في مجتمع المسلمين» منذ خحسر الإسلام تجربته للحياة. 
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وفقد قيادته السياسية وإمامته الأجتماعية. وبالرغم من ابتعاد المسلمين عن 
روح تلك التجربة والقيادة» بعداً زمناً امتد قروناً عديدة» وبعداً زوخیتا 
يقدر بانخفاض مستوياقم الفكرية والنفسية. واعتيادهم على ألوان أخحرى 
للحياة الاجتماعية والسياسية.. بالرغم من ذلك كله فقد كان للتحديد 
الذاتي» الذي وضع الإسلام نواته في تجربعه الكاملة للحياةء دوره الإيججابي 
الفعال» في ضمان أعمال البر والحيرء التي تتمنل في إقدام اللاييين من 
المسلمين بملء حريتهم» المتبلورة في إطار ذلك التحديد» على دفع الزكاة 
وغيرها من حقوق الله واللساحة في تحقيق مفاهيم الإسلام عن الععدل 
الاجتماعي» فماذا تقدر من نتائج في ضوء هذا الواقع» لو كان هؤلاء 
السلمون يعيشون التجربة الإسلامية الكاملة وكان مجتمعهم تجسيدا كاملا 
للإسلام في أفکاره وقیمه وسیاسته» وتعبیرا عملیاً عن مفاهیمه ومغله. 
XK‏ *+ *% 

وأما التحديد الموضوعي للحريةء فنعني به: التحديد الذي يفرض على الفرد 
في اجتمع الإسلامي من خارج» بقوة الشرع. ويقوم هذا التحديد 
الوضوعي للحرية في الإسلام» على البلا القانل: إنه لا حرية للشخص 
فيما نصت عليه الشريعة المقدسةء من ألوان النشاط التي تتعارض مع امفل 
والغايات التي يمن الإسلام بضرورقا.ء 

وقد تم تنفيذ هذا المبداً في الإسلام بالطريقة التالية: 

أولا: كفلت الشريعة في مصادرها العامة» النص على املع عن 
مجموعة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية. المعيقة_ في نظر الإسلام_ 
عن تحقيق المغل والقيم التي يتبناها الإسلام» كالربا والاحتكار وغير ذلك. 

وثانياً وضعت الشريعة مبمدأ إشراف ولي الأمر على النشاط العام 


وتدخحل الدولة لماية الصاح العامة وحراستهاء بالتحديد من حريات 


on 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الأفراد فيما يمارسون من أعمال. وقد كان وضع الإسلام هذا المبداأ ضروريا 
لكي يضمن تحقيق مله ومفاهيمه في العدالة الاجتماعية على مر الزمن. 
فإن متطلبات العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها الإسلام تختلف باختلاف 
الظروف الاقتصادية للمجتمع» والأوضاع المادية الت تكتنفه فقد يكون 
القيام بعمل مضراً بانجتمع وكيانه الضروري في زمان دون زمان» فلا 
يمكن تفصيل ذلك في صيغ دستورية ثابتة وإنغا السبيل الوحيد هو فسح 
الجال لولي الأمر» ليمارس وظيفته بصفته مسلطة مراقبة وموجهة» ومحددة 
ريات الإفراد فيما يفعلون أو يتركون من الأمور المباحة في الشرع» 
وفقاً للمثل الإسلامي في الجتمع. 

والأصل الدشريعي لمبدأ الإشراف والتدخل هو القرآن الكري» في 
قوله تعال:( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم), فإن 
هذا النص دل بوضوح على وجوب إطاعة أولي الأمر. ولا حلاف بين 
السلمينء في أن أولي الأمر هم أصحاب السلطة الشرعية في الجتمع 
الإسلامي» وإن اختلفوا في تعيينهم وتحديد شروطهم وصفاقم» فللسلطة 
الإسلامية العليا إذن حت الطاعة والمدخل» لحماية الجتمع وتحقيق التوازن 
الإسلامي فيه» على أن يكون هذا التدخل ضمن دائرة الشرعية المقدسة. 
فلا يجوز للدولة أو لولي الأمر أن يحلل الرباء أو يجيز الغفش» أو بعل 
قانون الإرث» أو يلغي ملكية ثابتة في اجتمع على أساس إمسلامي.. وإفغفا 
يسمح لولي الأمر في الإسلام باللسبة إلى الصرفات والأعمال المباحة في 
الشريعة أن يتدخل فيهاء فيمنع عنها أو يأمر يما وفقا للمفل الإاسلامي 
للمجتمسع. فإحياء الأرض» واستخراج المعادن» وشق الأفمار» وغير 
ذلك من ألوان الدشاط والاتجار.. أعمال مباحة سمحت مها الشريعة احا 
عاماً ووضعت لكل عمل نتائجه الشرعية التي تترتب عليه» فإذا رأى 


ولي الأمر أن يمنع عن القيام ببشيء من تلك التصرفات أو يأمر به» في 
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حدود صلاحياته.. كان له ذلك» وفقاللمبدأ الآنف الذكر. 

وقد كان رسول الله _ صلى الله عليه وآله_ يطبق مبدا التدخل هذا 
حين تقضي الحاجة ويتطلب الموقف شيئا من الدخل والتوجيه, ومن أمثالة 
ذلك ما جاء في الحديث الصحيح_ عنه صلى الله عليه وآله_ من أنه قضى 
بين أهل المدينة في مشارب النخل؟ إنه لا بنع نفع الشيء. وقضى بين 
أهل البادية: إنه لا ينع فضل ماء ليمنع فضل كلايء وقال لا ضرر ولا 
ضرارأ". فان من الواضح لدى الفقهاء: أن منع تفع الشيء أو فضل 
الأ ليس حرم بصورة عامة في الشريعة المقدسة. وفي هذا الضوء نعمرف: 
أن البي م بحرم على أهل المدينة منع نفع الشيء أو منع فضل الماء بصفته 
رسولاً مبلغاً للأحكام الشرعية العامة وإففا حرم ذلك بوصفه ولي الأمسء 
السؤول عن تنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمع وتوجيهها توجيها لا يتعارض 
مع المصلحة العامة التي يقدرهاء وقد يكون هذاهو السبب الذي جعل 
الرواية تبر عن تحرم الني(ص): بالقضاء لا باللهي» نظراً إلى أن 
القضاء لون من الحكر. 


)١(‏ الوسائل ۳ كتاب إحياء الموات. 

(۲) وقد اعتقد بعض الفقهاى في قضاء البي بأن لا يمنع فضل الماء أو نفع الشيءة أنه في كراهة لا 
هي تحربم. وإنغا اضطروا إلى هذا اللون من التأويل وانتزاع طابع الحتم والوجوب عن قضاء البي» اعتقاداً 
منهم بأن الحديث لا يتحمل إلا أحد معنيين: فإما أن يكون في النبي تحرعاًء فيصبح منع فضل لاء والكلاء 
محرماً في الشريعة» كتحرم الخمر وغيره من الحرمات العامة, وإما أن يكون النهي ترجيحاً واستحساناى 
لسخاء المالك بفضل ماله ولا كان المعنى الأول غريباً عن الذهنية الفقهيةء فيجب الأخذ بالتفسير الثانٍ, 
ولكن هذا في الواقع لا يبرر تأويل قضاء الي وتفسيره بالترجيح والاستحسان» مادام من الممكن أن نحنفظ 
لقضاء النبي بطابع الحتم والوجوب» كما يشع به اللفظ» ونفهمه بوصفه حكماً صدر من النبي با هو ولي 
الأمر» نظراً إلى الظروف الخاصة التي كان المسلمون يعيشوفا وليس حكماً شرعياً عاماً كتحرم الخمر أو 
امار 
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وسوف نتناول هذا المبمدا( مبداأ الأشراف والتدخل)» بشكل أوسع 

وبصورة أكثر وضوحا وتحديدا في بحث مقبل. 
_٣‏ مبدأ العدالة الاجتماعية 

والركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي. هو مبدا العدالة الاجتماعية التي 
جسدها الإسلام فيما زود به نظام توزيع النروة في الجتمع الإسلامي من 
عناصر وضمانات» تكفل للتوزيع قدرته على نحقيق العدالة الإسلامية» 
وانسجامه مع القيم التي يرتكز عليهاء فإن الإاسلام حين أدرج العدالة 
الاجتماعية ضمن المباديء الأساسية» التي يتكون منها مذهبه الاقتصادي 
لم يتبن العدالة الاجتماعية بعفهومها التجريدي العام ولم يناد مما بشكل مفتوح 
لكل تفسير» ولا أوكله إلى امجتمعات الإانسانية التي تختلف في نظرققا 
للعدالة الاجتماعيةء باختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة.. 
وإنما حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره» في مخطط اجتماعي معين» 
واستطاع_ بعد ذلك_ أن سد هذا التصميم في واقع اجتماعي حي» 
تنبض جيع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة. 

فلا يكفي أن نعرف من الإسلام مناداته بالعدالة الاجتماعيةء وإفغا يجب أن 
نعرف أيضاً تصوراته التفصيلية للعدالة ومدلوها الإسلامي الخاص. 

والصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية تحنوي على مبدئين عامين» 
لكل منهما خطوطه وتفصيلاته: أحدها؟ مبدا التكافل العام والآحرة 
مبدأً الوازن الاجتماعيء وني التكافل والتوازن عفهومهما الإسلامي» 
تحقق القيم الاجتماعية العادلةء ويوجد المنل الإسلامي للعدالة الاجتماعية» 
کما سنری في فصل قادم. 


وخطوات الإسلام التي خطاها في سبيل إيجاد الجتمع الإنسان الأفضل» 
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عبر تجربته التاريخية المشعة» كانت واضحة وصرية في اهتمامه بممذا الركن 
الرئيسي من اقتصاده. 
وقد انعكس هذاالاهتمام_ بوضوح_ في الخطاب الأول الذي 
ألقاه الي (عاء وني اول عمل سياسي باشره في دولته الجديدة. 
فإن الرسول الأعظم دشن بياناته التوجيهية_ كمافي الرواية_ بخطاإبه 
هذا: 
((أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم» تعلمن والله 
ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس ها راع م 
ليقولن له ربه ألم يأتك رسولي فبلغفك» وآتيعك مالاً 
وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن مميساً 
وشالاً فلا یری شیا ثم لینظرن قدامه فلا یری غير 
جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار_ ولو بشق 
تمرة_ فليفعل» ومن م يجد فبكلمة طيبةء فإمما تجزي 
الحسنة عشرة أمناها إلى سبعمائة ضعف»› والسلام عليكم 
ورحة الله وب رکاته). 
وبدأ عمله السياسي بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» وتطبيق مبداً 
التكافل بينهم» بغية تحقيق العدالة الأجتماعية التي يتوخاها الإسلام. 
فهذه هي الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي: 
أولاً؟ ملكية ذات أشكال متنوعة يتحدد التوزيع في ضوئها.ء 


ثانياً: حرية محدودة بالقيم الإسلامية. في مجالاتة الإنشاج» والتبادل» 


ثالثا: عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادتهء قوامها التكافل والتوازن. 
* * * 
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وللمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان» تشعان في ختلف 
خطوطه وتفاصيله» وما الواقعية. والأخلاقية. فالاقصاد الإسلامي 
اقتصاد واقعي وأخلاقي معا» في غاياته التي يرمي إلى تحقيقهاء وني الطريقة 
التي يتخذها لذلك. 

فهو اقتصاد واقعي في غايته» لأنه بستهدف في أنظممه وقوانينه الغايات 
التي تدنسجم مع واقع الإنسانية» بطبيعتها ونوازعها وخصائنصها العامة 
ويجحاول دائماً أن لا يرهق الإنسانية في حسابه التشريعي» ولا يبحلق يمافي 
أجواء خيالية عالية فوق طاقاها وإمكاناققاء. وإغفا يقيم مخططه الاقصصادي 
دائماً على أساس النظرة الواقعية للإنسان» ويتوخى الغايات الواقعية التي 
تتفق مع تلك النظرة. فقد يلذ لاقتصاد خيالي كالشيوعية مغلاًء أن يتصبنى 
غاية غير واقعية» ويرمي إلى تحقيق إنسانية جديدة طاهرة مهن كل نوازع 
الأنانية» قادرة على توزيع الأعمال والأموال بينهاء دون حاجة إلى أداة 
حكومية تباشر التوزيع» سليمة من كل ألوان الاختلاف أو الصراع... 


غير أن هذا لا يتفق مع طبيعة الدشريع الإسلامي» وما اتصف به من واقعية 


وهو_ إلى هذا_ واقعي في طريقنه أبضاً. فكما يستهدف غايات 
واقعية نممكنة التحقيق» كذلك يضمن تحقيق هذه الغايات ضماناً واقعياً 
مادا ولا بكتفي بضمانات النصح والتوجيه» التي يبقدمها الوعاظ 
والمرشدون» لأنه يريد أن يخرج تلك الأهداف إلى حيز التنفيذ» فلا يقنع 
يايكاها إلى رة الصدف والتقادير. فحين يستهدف مغلاً إمجاد التكافل 
العام في الجتمع» لا يتوسل إليه بأساليب التوجيه واستنارة العواطف فحسب» 
وإنغا يسنده بضمان تشريعي» يجعله ضروري التحقيق على كل حال. 

والصفة الثانية للاقمصاد الإسلامي» وهي الصفة الأخلاقية» تععني 


_ من ناحية الغاية_: أن الإسلام لا يستمد غاياته التي يسعى إلى تحقيقها 


۲١ اقتصادنا‎ 
کک‎ no 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


في حياة اجتمع الاقتصادية» من ظروف مادية وشروط طبيعة مستقلة عن 
الإنسان نفسه» كما تستوحي الماركسية غاياققا من وضع القوى النتجة 
وظروفها.. وإنغا ينظر إلى تلك الغايبات» بوصفها معبرة عن قيم عملية 
ضرورية التحقيق من ناحية خلقية. فحين يقرر ضمان حياة العامل مغلا 
لا يؤمن بأن هذا الضمان الاجتماعي الذي وضعه» نابع من الظروف 
المادية للإنتاج مثلا وإنما يعتبره مغلا لقيمة عملية يجب تقيقهاء كما 
سندرس ذلك بصورة مفصلة خلال بحوث هذا الفصل. 

وتعني الصفة الخلقية_ من ناحية الطريقة_: أن الإاسلام يهتم بالعاممل 
النفسي» خلال الطريقة التي يضعها لتحقيق أهدافه وغاياته. فهو في الطريقة التي 
يضعها لذلك. لا يهتم بالجاننب الموضوعي فحسب_ وهو أن تحقق تلك 
الغايات _ وإنما يعنى بوجه خاص بمزج العامل النفسي والذاتي بطريقة 
التي تحقق تلك الغايات. فقد يؤخحذ من الغفني مال لإشباع الفقير مشلا 
ويتأتى بذلك للفقير أن يشبع حاجاته» وتوجد بذلك الغاية الموضوعية التي 
يتوخاها الاقتصاد الإسلامي» من وراء مبدأ التكافل. ولكن هذا ليس 
هو كل المسألة في حساب الإسلام» بل هناك الطريقة التي تم بها تحقيق 
التكافل العام. لأن هذه الطريقة قد تعني مجرد استعمال القوة في انتصزاع 
ضريبة من الأغنياء لكفالة الفقراء. وهذا وإن كفى في تحقيق الجانب 
الموضوعي من المسألة» أي إشباع الفقير... ولكن الإسلام لا يقر ذلك 
ما دامت طريقة تحقيق التكافل مججردة عن الدافع الخلقي» والعامل الحير 
في نفس الغني. ولأجل ذلك تدخل الإسلام» وجعل من الفرائض الاللة 
_التي استهدف منها إيجاد التكافل_ عبادات شرعية» مب أن تببع عن 
دافع نفسي نير» يدفع الإنسان إلى المساهة في تحقيق غايات الاقتصاد 
الإسلامي» بشكل واع مقصود» طلباً بذلك رضا الله تعالى والقرب منه. 


ولا غرو أن يكون للإسلام هذا الاهتمام بالعامل النفسي» وهذا 
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احرص على تكوينه روحياً وفكرياء طبقا لغاياته ومفاهيمه» فإن لطبيعة 
العوامل الذاتية التي تعتلج في نفس الإنسان» أثرها الكبير في تكوين شخصية 
الإنسان» وتحديد حتواه الروحي» كما أن للعامل الذاتي أثره الكبير على 
الحياة الاجتماعية ومشاكلها وحلوهاء وقد بات من الواضح لدى الجميع 
اليوم: أن العامل النفسي يلعب دوراً رسيا في الججال الاقتصادي» فهو 
يؤثر في حدوث الأزمات الدورية» التي بيبضج من ويلاقما الاقصاد 
الأوروبي. ويؤثر أيضاً على منحنى الهرض والطلب» وني الكفاية الإنتاجية 
للعامل إلى غير ذلك من عناصر الاقتصاد. 

فاللإسلام إذن لا يقمصر_ في مذهبه وتعاليمه_ على تنظيم الوجه 
الخارجي للمجتمع» وإنما ينفذ إلى أعماقه الروحية والفكرية» ليوفق بين 
الحتوى الداخلي» وما يرسمه من مخنطط اقتصادي واجتماعي. ولا يكتفي 
في طريقته أن يتخذ أي أسلوب يكفل تحقيق غاياته» وإنما عزج هذا الأسلوب بالعامل 


النفسي والدافع الذاتي الذي ينسجم مع تلك الغايات ومفاهيمها. 
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الاقتصاد الإسلامي جزء من کل 
إننا في وعينا للاقتصاد الإسلامي» لا يجوز أن ندرسه مجزءا بعمضه 
عن بعض. نظير أن ندرس حكم الإسلام بحرمة الرباء أو سماحه 

بالملكية الخاصة» بصورة منفصلة عن سائر أجزاء المخطط العام. 
كما لا يجوز أيضاً أن ندرس مجموع الاقتصاد الإاسلامي» بوصفه شيا 
منفصلاً وكياناً مذهبياً ممستقلاًء عن سائر كيانات المذهب: الاجتماعية 
والسياسية» الأخرى» وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الكيانات... 
وإنغا جب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة» التي 
تنظم شق نواحي الحياة في الجتمع. فكما ندرك الشيء المحسوس 
ضمن صيغة عامة تتألف من مجموعة أشياءء وتختلف النظرة إلى الشيء 
ضمن الصيغة العامة عن النظرة إليه حارج تلك الصيغة» أو ضمن صيغة 
أخرى» حى لقد يبدو الحخط قصيراً ضمن تركيب معين من الخطوط 
ويبدو أطول من ذلك إذا تغفير تركيب الخطوط.. كذلك أيضاً تلعب 
الصيغ العامة للمذاهب الاجتماعيةء دوراً مهما في تقدير مخططاقا الإقمصادية. 


فمن الخطأ أن لا نير الصيغة الإسلامية العامة أهميتهاء وأن ندخل في 
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الحساب طبيعة العلاقة بين الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب» والتأثير المتبادل 
بينها في كيانه العضوي العام. 

كما يجب أيضاً أن لا نفصل بين المذهب الإسلامي بصيغته العامة وبين 
أرضيته الخاصة التي أعدت له وهيأً فيها كل عناصر البقاء والقوة للمذهب. 
فكما ندرك الصيغ الحسوسة على أرضيات مختلفة. ويسسجم كل شكل مع 
أرضية معينةء فقد لا تصلح أرضية لشكل آخحر, ولا يصلح ذلك الشكل 
لأرضية أخرى. كذلك الصيغة العامة للمذهب_ أي مذهب كان_ تحتاج 
إلى أرضية وتربة» تتفق مع طبيعتهاء وتمدها بالعقيدة والمفاهيم والعواططف 
التي تلائمها فلا بد لدى تقدير الصيغة العامة للمذهب أن ندرسها على ساس 
التربة والأرضية المعدة هاء أي ضمن إطارها العاد. 

وهكذا يتضح أن الاقمصاد الإسلامي مترابط في خطوطه وتفاصيلهء» 
وهو بدوره جزء من صيغة عامة للحياةء وهذه الصيغة ها أرضية خاصة 
بماء ويوجد الجتمع الإسلامي الكامل حين يكتسب الصيغة والأرضية 
معا حين يحصل على النبعة والتربة كليهماء ويستقيم منهج البحث في 
الاقتصاد الإسلامي» حين يدرس الاقتصاد الإسلامي عا هو مخطط مترابط 
وبوصفه جزءاً من الصيغة الإسلامية العامة للحياة» التي ترتكز بدورها على 
التربة والأرضية التي أعدها الإسلام للمجتمع الإسلامي الصحيح. 

%* * +¥ 

وتتكون التربة أو الأرضية للمجتمع الإسلامي» ومذهبه الاجتماعي» 
من العناصر التالية: 

أولاً: العقيدة» وهي القاعدة الركزية في التفكير الإسلامي التي 


تحدد نظرة المسلم الرئيسية إلى الكون بصورة عامة. 
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وثانيا: المغاهيم التي تعكس وجهة نظر الإسلام في تفسير الأشياى 
على ضوء النظرة العامة التي تبلورها العقيدة. 

وثالثا؟ العواطف والأحاسيس التي يبن الإسلام بها وتنميتهاء إلى 
صف تلك المفاهيم» لأن المفهوم_ بصفته فكرة إسلامية عن واقع معين_ 
يفجر في نفس المسلم شعوراً خاصاً تجاه ذلك الواقع» ويحدد اتجاهه العاطفي 
نحوه. فالعواطف الإسلامية وليدة الففاهيم الإسلاميةء والمففاهيم الإسلامية 
بدورها موضوعة في ضوء العقيدة الإسلامية الأساسية. ولنأخحذ لذلك مغلا 
من التقوى. ففي ظل عقيدة التوحيد يشا المفههوم الإسلامي عن التقوى 
القائل: إن النقوى هي ميزان الكرامة والتفاضل بين أفراد الإنسان» 
وتنولد عن هذا المفهوم عاطفة إسلامية باللسبة إلى التقوى والمتقين» وهي 
عاطفة الإجلال والاحتراد. 

فهذه هي العناصر الثلانة: العقيدة» والففاهيم» والعواططف» التي 
تشترك في تكوين التربة الصالحة للمجتمع. 

م يأني_ بعد التربة_ دور الصيغة الإسلامية العامة للحياة» كلاً 
لا يتجزأء بمند إلى مختلف شعب الحياة. وعندما ييستكمل امجتمع الإسلامي 
تربته وصيغته العامة عندئذ فقط نستطيع أن نترقب من الاقتصاد الإسلامي» 
أن يقوم برسالته الفذة في الحياة الاقتمصاديةء وأن يضمن للمجتمع أسباب 
السعادة والرفاه» وأن نقطف منه أعظم النمار. وأما أن ننتظر من الرسالة 
الإسلامية الكبرى» أن تحقق كل أهدافها من جانب معين من جوانب 
الحياة» إذا طبقت في ذلك الجانب بصورة منفصلة عن سائر شعب الحياة 
الأخرى.. فهذا خحطا, لأن الارتباط القائم في التشصميم الإسلامي الجبجار 
للمجتمع» بين كل جانب منه وجوانبه الأخرى» يحمل شأنه شأن خريطة 
يضعها أبرع المهندسين لإنشاء عمارة رائعة» فليس في إمكان هذه الخريطة 


أن تعكس الجمال والروعة_ كما أراد المهنمدس_ إلا إذا طبقت بكاملهاء 
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وأما إذا أخذنا بها في بناء جزء من العمارة فقط. فليس من حقنا أن نترقب 
ومن هذا الجزء أن يكون كما أراد المهندس» في تصميمه للخريطة كلها. 
وكذلك للتصميم الإسلامي» فإن الإسلام اشترع مجه الخحاص به» وجعل 
منه الأداة الكاملة لاسعاد البشريةء على أن يطبق هذا النهج الإسلامي العظيم 
في بيئة إسلاميةء» قد صبغت على أساس الإسلام في وجودها وأفكارها 
وکیافا کله وإن يطبق كاملا غير منقوص يشد بعضه بعضاء ففزل كل 
جزء من النهج الإسلامي عن بيئته_ وعن سائر الأجزاء_ معناه عزله عن 
شروطه التي يتاح له في ظلها تحقيق هدفه الاهسى» ولا يعنبر هذا طعناً 
في التوجيهات الإسلاميةء أو تقليلاً من كفاءتما وجدارقا بقيادة الجتمع 
فإنما ني هذا بمنابة القوانين العلمية» التي تؤتى فارهامق توافرت 
الشروط التي تقضيها هذه القوانين. 
*+ *+ *% 

ونحن لا نستطيع في عرضنا هذاء أن نبرز جميع أوجه الارتباط في 
الاقتصاد الإسلامي» وأوجه الارتباط والتفاععل بينه وبين سائر مايتشصل 
به من خصائص وعناصر إسلامية أخرى» وإنغما نقتصر على نفماذج من ذلك 
کما يلي. 

١‏ _ ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة» التي هي مصدر التموين 
الروحي للمذهب. فإن العقيدة تدفع المسلم إلى التكيف وفقاً للمذهب» 
بوصفه نابعاً من تلك العقيدة» وتضفي على المذهب طابعاً إيعانياً وقيمة ذاتية» 
بقطع النظر عن نوعية النتائج الموضوعية التي يسجلها في جال اللذهب» باعتباره 
منبثقاً عن تلك العقيدة التي يدين جا فقوة ضمان التنفيذ, والطابع الإممان 
والروحي» والاطمئنان النفسي.. كل تلك الخصائص يتميز يما الاقصاد 


الإسلامي» عن طريق العقيدة الأساسية التي يرتكز عليهاء ويتكون ضمن 
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إطارها العام. وهي لذلك لا تظهر لدى البحث» إلا إذا درس الاقتصاد 
الإسلامي على ضوء العقيدة ومدى تفاعله جا. 

۲ _ ارتباط الاقنصاد الإسلامي بمفاهيم الإسلام عن الكون والحياق 
وطريقة الخاصة في تفسير الأشياءء كالفهوم الإسلامي عن الملكية الخاصة 
وعن الربح. فالإسلام يرى أن الملكية حق رعاية يتضمن المسؤولية» وليس 
سلطاناً مطلقاًء كما يعطي للربح مفهوماً أرحب_ بمدلوله الإسلامي_ كغير من 
الدشاطات التي تعتبر خحسارة إعنظار آخر غير إسلامي. 

ومن الطبيعي أن يكون لفهوم الإسلام ذاك عن الملكية نره في كيفية 
الاستفادة من حق الملكية الخاصة وتحديدهاء وفققاً لإطارها الإسلامي. 
كما أن من الطبيعي أيضاً أن يتأثر الحقل الاقتصادي بمفهوم الإاسلام عن 
الربح أيضاًء بالدرجة التي حددها مدى عمق المفهوم وتركزه» وبالتالي 
يؤثر المفهوم على مجرى الاقتصاد الإسلامي خلال تطبيقه. فلا بد أن يدرس 
من خلال ذلك ولا يجوز أن يعزل عن تأثير المففاهيم الإسلامية المختلفة 
خلال التطبيق. 

۳_ ارتباط الاقتصاد الإسلامي با يبثه الإسلام في البينة الإسلامية من 
عواطف وأحاسيس» قائمة على أساس مفاهيمه الخاصة» كعاطفة الأخحوة 
العامةء التي تفجر في قلب كل مسلم ينبوعاً من الحب للآخرين» والمشاركة 
هم في آلامهم وأفراحهم. ويشرى هذا الينبوع ويتدفق» تبعا لدرجة الشعور 
العاطفي بالأخوة» وانصهار الكيان الروحي للإنسان بالعواطف الإسلامية 
والتربية المفروضة في اجتمع الإسلامي. وهذه العواططف والمشاعر تلعب 
دوراً خطيراً في تكييف الحياة الاقتصادية» وتساند المذهب فيما يستهدفه 
من غایات. 


٤‏ _ الارتباط بين المذهب الاقتصادي والسياسة المالية للدولة» إلى درجة 
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تسمح باعتبار السياسة الالية جزءاً من برنامج المذهب الاقتصادي للإسلام. 
لأا وضعت بصورة تلتقي مع السياسة الاقنصادية العامة» وتعمل لتحقيق 
أهداف الاقتصاد الإسلامي. فالسياسة المالية في الإسلام لا تكنفي بتموين 
الدولة بنفقاقا اللازمةء وإنغا تستهدف المساهة في إقرار التوازن الاجتماعي 
والتكافل العام ولهذا كان من الضروري اعتبار السياسة الالية جزءا من 
السياسة الاقتصادية العامة. وإدراج الأحكام المتعلقة بالتنظيم المالي للدولة 
ضمن هيكل التشريع العام للحياة الاقتصادية» كما سنرى في البحوث الآتية. 

ه_ الارتباط بين الاقتصاد الإسلامي والنظام السياسي في الإسلام 
لما تؤدي عملية الفصل بينهما في البحث إلى خطأ ف الدراسة. فللسلطة 
الحاكمة صلاحيات اقتصادية واسعة» وملكيات كبيرة تصرف فيها طبقاً 
لاجتهادها. وهذه الصلاحيات والملكيات يجب أن تقرن في الدرس دائما 
بواقع السلطة في الإسلام والضمانات التي وضعها الإسلام لزاهة ول 
الأمر واستقامته: من العصمة أو الشورى والعدالة» على اخحتلاف المذاهب 
الإسلامية. ففي ضوء هذه الضمانات نستطيع أن ندرس مكانة الدولة في 
المذهب الاقتصادي» ونؤمن بصحة إعطائها الصلاحيات والحقوق المفروضة 
ها في الإسلامء 

٦‏ _ الارتباط بين إلغاء رأس المال الربوي» وأحكمم الإسلام الأخحرى 
في المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتماعي. فإنه إذا درس تحرم الربا 
بصورة منفردة» كان مثاراً مشاكل خطيرة في الحياة الاقتصادية. وأما إذا 
أخذناه بوصفه جزءاً من عملية واحدة مترابطة» فسوف نجد أن الإسلام 
وضع لتلك المشاكل حلوها الوضاحةء التي تمسجم مع طبيعة التشريع 
الإسلامي وأهدافه وغاياته» وذلك خلال أحكام الملضاربة والتوازن والتكافل 
والنقد» کما سنری في موضع قادم. 


۷_ الارتباط بين بعض أحكمم الملكية الخاصة في الاقمصاد الإسلامي 
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وأحكام الجهاد التي تنظم علاقات المسلمين بغيرهم في حالات الحرب. 
فقد مح الإسلام لولي الأمر باسترقاق الأسرى بوصفهم جزءاً من الغنيمة» 
وتوزيعهم على الجاهدين كما توزع سائر عناصر الغنيمة. وقد اعتاد أعداء 
الإسلام الصليبيون أن يعرضوا هذا الحكم من الشريعة الإسلامية منفصلاً 
عن شروطه وملابساته» ليبرهنوا على أن الإاسلام شريعة من شرائع الرق 
والاستعباد. التي مني مما الإنسان منذ ظلمات التاريخ» ولم ينتقذه منها 
سوى الحضارات الأوروبية الحدينة» التي حررت الإنسانية لأول مرة» 
ومسحت عنها الوحل والهوان. 

ولكننا في دراسة مخلصة للإسلام وحكمه في الغنييمة» جب أن نرف 
_قبل كل شيء_ متى يعبر الشيء غنيمة في نظر الإسلام؟. ونعرف 
بعد ذلك كيف وفي أي حدود مح الإسلام لول الأمر باسترقاق الأسير 
بوصفه غنيمة؟ ومن هو هذا الحاكم الذي أبيح له استرقاق الأسير هذا 
الوصف؟ فإذا استوعبنا هذه النواحي كلهاء استطعنا أن ننظر إلى حكم 
الإسلام في الغنيمة نظرة صحيحة. 

فالشرط الأساسي لفهوم الغنيمة في نظر الإسلام الحصول عليها 
في حرب جهادية مشروعة» ومعركة عقائدية. فما لم تكتسب الحرب طابع 
الجهاد لا يكون الال غنيمة. وهذا الطابع يتوقف على أمرين: 

أحدها: أن تكون الحرب باإذن من ولي الأمر في سبيل حمل الدعوة 
الإسلامية. فليس من الجهاد بشيء حروب السلب واللهب كالمعارك 
الجاهليةء أو القتال في سبيل الظفر بشروات البلاد وأسواقها كاروب 
الرأسمالية. 

والأمر الآخرة أن يبدأ الدعاة الإسلاميون قبل كل شيء بالاعلان 
عن رسالتهم الإسلاميةء وإيضاح معالمها الرئيسية معززة بالحجج والبراهينء 


حتى إذا تمت للإسلام حجته, ولم يبق للآخرين جال للنقاش المنطقي السليم 
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وظلوا بالرغم من ذلك مصرين على رفض النوره. عند ذاك لا يوجد أمام 
الدعوة الإسلامية_ بصفتها دعوة فكرية عالمية تتبتى اللملصاخ الحقيقة 
للإنسانية_ إلا أن تشق طريقها بالقوى المادية» بالجهاد اللمسلح. وقي هذا 
الظرف فقط تعتبر مكاسب الحرب غنيمة في نظر الإسلام. 

وأما حكم الأسير في الغنيمةء فهو تطبيق أحد أمور ثلاثة عليه. فإما 
أن يعفى عنه» وإما أن يطلق بفديةء وإما أن يسترق. فالاسترقاق هو أحد 
الأمور الغلاثة التي يجب على ولي الأمر معاملة الأسير على أساسهاء 

وإذا عرفنا بهذا الصدد أن ولي الأمر مسؤول عن تطبيق أصلح الحالات 
الفلاث على الأسيرء وأوفقها بالمصلحة العامة» كماصرح بذلك الفاضصل 
والشهيد الثاني وغيرهما من فقهاء الإسلام. وأضفنا إلى ذلك حقيقة إسلامية 
أخرى» وهي؟ أن الحرب في سبيل مل الدعوة إلى بلاد الكفر م يسسمح 
ها الإسلام ماحاً عاماًء وإففا ممح بمافي ظرف وجود قائد معصوم 
يتولى قيادة الغزو وتوجيه الزحف الإسلامي في معا ركه الجهادية» إذا 
جمعنا بين هاتين الحقيقتين» نتج عنها أن الإسلام لم يأذن باسترقاق الأسير 
إلا حين يكون أصلح من العفو والفداء معا وم يسمح بذلك إلا لولي الأمر 
المعصوم الذي لا يخطيء في معرفة الأصلح وتبيزه عن غبره. 

وليس في هذا الحكم شيء يؤاخذ الإسلام عليه» بل هو حكم 
لا تختلف فيه المذاهب الاجتماعية مهما كانت مفاهيمها فإن الاسترقاق 
قد يكون أحياناً أصلح من العفو والفداء معاًء وذلك فيما إذا كان العدو 
يتبع مع أسراه طريقة الاسترقاق» ففي مثل هذه الحالة يصبح من الضروري 
أن يعامل العدو بالمئل» وتتبع معه نفس الطريقة. فإذا كانت توجد حالات 
يصبح فيها الاسترقاق أصلح من العفو والفداى فلماذا لا يسمح به الإاسلام 
حين يكون أصلح الحالات الغلاث؟ صحيح أن الإسلام م يبين تلك الحالات 


التي يكون الاسترقاق فيها أصلح من غيره» ولكنه استغنى عن ذلك بإيكال 
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الأمر إلى الحاكم المعصوم من الخطأ والهوى» الذي يقود معركة الجهاد 
سياسيا» فهو المسؤول عن تمبيز تلك الحالات والعمل وفقا لرأيه 

ونحن إذا لاحظنا حكم الإسلام بشأن الأسير» خلال التطبيق في الحياة 
السياسية للدولة الإسلاميةء وجلنا أن الاسرقاق إ يدث إلا في 
تلك الحالات» التي كان الاسترقاق فيها أصلح الحالات الغلاثء لأن 
العدو الذي اشتبكت معه الدولة الإسلامية في معا ركها كان يتبع نفس 
الطريقة مع أسراد. 

فلا موضع لنقد أو اعتراض. لا موضع للنقد أو الاعنراض على الحككم 
العام بجواز الاسترقاق» لأن الإسلام ممح باسترقاق الأسير حين يكون 
ذلك أوفق بالمصلحة العامة في رأي الحاكم المععصوم. ولا موضع للنقد أو 
الاعتراض على تطبيقهء لأن تطبيقه كان دائماً في تلك الحدود التي يكون 
الاسترقاق فيها أصلح الاجراءات اللائة. 

۸_ الارتباط بين الاقنصاد والمشريع الجنائي في الإسلام. فالتكافل 
العام والضمان الاجتماعي في الإقتصاد الإسلامي» بلقيان ضوءاً على طبيعة 
العقوبة التي فرضت في بعض الجنايات. فقد تكون عقوبة السارق بقطع 
يده قاسية إلى حد ما في بيئة رأسمالية» تركت فيها الكنرة المائلة من أفراد 
الجتمع لرحة القدر وزحمة الصراع» وأما حيث تكون البيشة إسلامية» 
وتوجد التربة الصالة للاقمصاد الإسلامي» ويعيش المجتمع في كنف 
الإسلام» فليس من القسوة في شيء أن بعامل السارق بصرامة» بعد أن 
وفر له الاقتصاد الإسلامي أسباب الحياة الحرة الكريممة» ومحامن حياته 


كل الدوافع التي تضطره إلى السرقة. 
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الإطار العام للاقتصاد الإسلامي 

يمتاز المذهب الاقتصادي في الإسلام عن بقية المذاهب الاقتمصادية التي 
درسناهاء يإاطاره الدين العام فإن الدين هر الإطار الشامل لكل أنظمة 
الحياة في الإسلامء فكل شعبة من شعب الحياة حين يعالجها الإسلام مزج 
بينها وبين الدين» ويصوغها في إطار من الصلة الدينية للإنسان بخالقه وآخرته. 

وهذا الإطار هو الذي يجعل النظام الإسلامي قادرا على النجاح» 
وضمان تحقيق المصال الاجتماعية العامة للإنسانء لأن هذه اللمصاڂ 
الاجتماعية لا بمكن أن يضمن تحقيقها إلا عن طريق الدين. 

ولكي يتضح ذلك يجب أن ندرس مصاخ الإنسان في حياته المعيشية» 
ومدى إمكان توفيرها وضمان تقيقهاء لننسصهي من ذلك إلى الحقيقة الآنفة 
الذكر» وهي: أن المصال الاجتماعية للإنسان لا كن أن توفر ويضمن 
تحقيقها إلا عن طريق نظام يتمتع بإطار ديي صحيح. 

وحين ندرس مصاخ الإنسان في حياته المعيشية» بمكننا تقسيمها إلى 


إحداها: مصال الإنسان التي تقدمها الطبيعة له بوصفه كائناً خاصا 
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كالعقاقير الطبية مغلا فان مصلحة الإنسان الظطفر مما من الطبيعةء وليست 
هذه المصلحة صلة بعلاقاته الاجتماعية مع الآخحرين» بل الإنسان بوصفه 
كائناً معرضاً للجراثيم الضارةء بجاجة إلى تلك العقاقير» سواء كان يعيش 
منفرداً أم ضمن مجتمع مترابط. 

والفئة الأحرى؟ مصاخ الإنسان التي يكفلها له النظام الاجتماعي» 
بوصفه كائناً اجتماعيا يرتبط بعلاقات مع الآخرين» كالمصلحة التي يجنيها 
الإنسان من النظام الاجتماعي حين يسمح له ببادلة منتوجاته منتوجات 
الآخرين» أو حين يوفر له ضمان معيشته في حالات العجز والتعطل عن العمل. 

وسوف نطلق على الفنة الأولى اسم المصاخ الطبيعية» وعلى الفنة 
الثانية اسم المصال الاجتماعية. 

ولكي يتمكن الإنسان من توفير مصاله الطبيعية والاجتماعية» جب 
أن يجهّز بالقدرة على معرفة تلك المصال وأساليب إيجادهاء وبالدافع الذي 
يدفعه إلى السعي في سبيلهاء فالعقاقير التي تستحضر للعلاج من السل مغلا 
توجد لدى الإنسان حين يعرف أن للسل دواءا» ويكتشف كيفية استحضاره 
وملك الدافع الذي يحفزه على الانتفاع باكتشافه واستحضار تلك العقاقير. 
كما أن ضمان المعيشة في حالات العجز_ بوصفه مصلحة اجتماعية_ يتوقف 
على معرفة الإنسان بفائدة هذا الضمان» وكيفية تشريعه» وعلى الدافع الذي 
يدفع إلى وضع هذا التشربع وتنفيذه. 

فهناك إذن شرطان أساسيان» لا بعمكن بدوفما لللوع الإنسان أن يظفر 
بحياة كاملة تنوفر فيها مصاله الطبيعية والاجتماعية: أحدها: أن يعرف 
تلك المصال» وكيف تحقق» والآخحر: أن بملك دافعا يدفعه بعد معرفتها 


إلى تحقيقهاء 
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ونحن إذا لاحظنا المصاخ الطبيعية للإنسان_ كاستحضار عقاقير للعلاج 
من السل_ وجدنا أن الإنسانية قد زودت بامكانات الحصول على تلك 
المصال» فهي تملك قدرة فكرية تستطيع أن تدرك بها ظواهر الطبيعة» 
والمصاخ التي تكمن فيهاء وهذه القدرة وإن كانت تنمو على مر الزمن 
نموأ بطيئأء ولكنها تسير على أي حال في خط متكامل على ضوء الحبرة 
والتجارب المستجدة» وكلما نمت هذه الققدرة كان الإنسان أقدر على 
إدراك مصاله» ومعرفة المنافع التي بمكن أن يجنيها من الطبيعة. 

وإلى جانب هذه القدرة الفكرية تملك الإانسانية دافعفاً ذاتيأ» يضمن 
اندفاعها في سبيل مصالحها الطبيعية. فإن الصاح الطبيعية للإنسان تلتقي 
بالدافع الذاتي لكل فرد. فليس الحصول على العقاقير الطبية مغلا مصلحة 
لفرد دون فرد. أو منفعة لجماعة دون آخرين. فاجتمع الإننسان دائیاً 
يندفع في سبيل توفير المصال الطبيعية بقوة من الدوافع الذاتية للأفرادء 
التي تتفق كلها على الاهتمام بتلك المصالڂ وضرورقاء بوصفها ذات نفع 

وهكلا تعفرف أن الإنسان ركب و كا فقسا وفكريا عاصا عله 
قادرا على توفير المصال الطبيعيةء وتكميل هذه الناحية من حياته عبر 
تجربته للحياة والطبيعة.. 

%* +* XK 

وأما المصال الاجتماعية فهي بدورها تتوقف أيضاً_ كماعرضا_ 
على إدراك الإنسان للتنظيم الاجتماعي الذي يصلحه» وعلى الدافع النفسي 
نحو إيجاد ذلك التنظيم وتنفيذه. فما هو نصيب الإنسان من هذين الشرطين 
بالنسبة إلى المصاخ الاجتماعية؟ وهل جهز الإنسان بالقدرة الفكرية على 
إدراك مصالحه الاجتماعية» وبالدافع الذي يدفعه إلى تحقيقهاء كماجهز 


بذلك بالنسبة إلى مصالحه الطبيعية؟؟ 


9۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ولنأخذ الآن الشرط الأول» فمن القول الشائع: أن الإنسان لا ييستطيع 
أن يدرك التنظيم الاجتماعي الذي يكفل له كل مصاله الاجتماعية وينسسجم 
مع طبيعته وتركيبه العام» لأنه أعجز مايكون عن استيعاب الموققف 
الاجتماعي بكل خصائصه» والطبيعة الإنسانية بلكل محتواها ويخلص 
أصحاب هذا القول إلى نتيجة هي؟ أن النظام الاجتماعي يجب أن يوضع 
للإنسانية» ولا بمكن أن تترك الإانسانية لضع بنفسها النظام ماداممت 
معرفتها محدودة» وشروطها الفكرية عاجزة عن استكناه أسرار المسألة 
الاجتماعية كلها.ء 

وعلى هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين في حياة الإنسان» 
وحاجة الإنسانية إلى الرسل والأنبياءء بوصفهم قادرين عن طريق الوحي 
على تحدید المصاخ الحقيقية للإنسان في حياته الاجتماعية وكشفها للناس. 

غير أن المشكلة في رأينا تبدو بصورة أكثر وضوحاً حين ندرس الشرط 
الغان. 

فإن النقطة الأساسية في المشكلة لست هي كيف يدرك الإنسان 
الصاح الاجتماعيةآ" ؟ بلى المشكلة الأساسية هي كيف يندفع هذا 
الإنسان إلى تحقيقها وتنظيم الجتمع بالشكل الذي يضمنها؟ ومفار المشكلة 
هو أن المصلحة الاجتماعية لا تنفق في أكنر الأحايين مع الدافع الذاق» 
لتناقضها مع المصال الخاصة للأفراد. فإن الدافع الذاتي الذي كان يضمن 


اندفاع الإنسان نحو المصال الطبيعية للإنسانيةء لا يقف الموقف نفسه من 


)١(‏ قمنا بدراسة واسعة لتقييم امكانات الإنسان للوصول فكرياً على التنظيم الاجتماعي 
الأ إدراك المصاح الاجتماعية الحقيقة فى كتابنا( الإانسان المعا المشكلة الاجتماعية 
وادر : 2 صر و 


وشرحنا هناك دور التجارب الاجتماعية والعلمية ومدى عطائها في هذا الجال. 
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مصالحها الاجتماعية» فبينما كان الدافع الذات يجعل الإانسان بجحاول إجاد 
دواء للسلء لأن إيجاد هذا الدواء من مصلحة الأفراد جيعاًء.. جد أن 
هذا الدافع الذاتي نفسه يحول دون نحقيق كثير من المصال الاجتماعية» ويمع 
عن إيجاد التنظيم الذي يكفل تلك المصاخ أو عن تنفيذه. فضمان معيشة 
العامل حال التعطل يتعارض مع مصلحة الأغنياء الذين سيكلفون بتشسديد 
نفقات هذا الضمان. وتأميم الأرض يتساقض مع مصلحة أولفمك الذين 
يمكنهم احتكار الأرض لأنفسهم. وهكذا كل مصلحة اجتماعية» فإمما 
تمنى بمعارضة الدوافع الذاتية من الأفراد» الذين تختلف مصلحتهم عن 
تلك المصلحة الأجتماعية العامة. 

وني هذا الضوء نعرف الفارق الأساسي بين الملصاخ الطبيعية والمصاح 
الاجتماعية. فإن الدوافع الذاتية للأفراد لا تصطدم بالمصاخ الطبيعية 
للإنسانيةء بل تدفع الأفراد إلى إيجادها واستنمار الوعي التأملي في هذا 
السبيل» ولذلك كان النوع الإنسان بملك الإمكانات التي تكفل له مصاله 
الطبيعيةء بصورة تدريجية وفقاً لدرجة تلك الإمكانات التي تتمو عبر 
التجربة. وعلى العكس من ذلك المصاغ الاجتماعية» فإن الدوافع الذاتيية 
التي تنبع من حب الإنسان لنفسه» وتدفعه إلى تقدييم صالحه على صاخ 
الآخرين» إن تلك الدوافع تحول دون استثمار الوعي العملي عند الإنسان 
استغماراً مخلصاًء في سبيل توفير اللصال الاجتماعية» وإيجاد التتظيم 
الاجتماعي الذي یکفل تلك المصاح وتنفيذ هذا التنظيم. 

وهكذا يتضح أن المشكلة الاجتماعية التي تحول بين الإنسانية وتكاملها 
الاجتماعي» هي التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية والدوافع الذاتيية 
وما م تكن الإإنسانية مجهزة بإامكانات للتوفيق بين المصال الاجتماعية 
والدوافع الأساسية التي تتحكم في الأفراد» لا كن للمجتمع الإنسان 
أن یظفر بکماله الاجتماعي. فما هي تلك الإمکانات؟؟ 


۲١ اقنتصادنا‎ 
. ۳۲١ 
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إن الإنسانية بحاجة إلى دافع يتفق مع الملصال الاجتماعية العامة» كما 

وجدت المصال الطبيعية الدافع الذاقي حليفاً هاء 
هل يمكن للعلم أن يحل المشكلة 

ويتردد على بعض الشفاه أن العلم الذي تطور بشكل هائل» كفيل 
بحل المشكلة الاجتماعية لأن الإنسان هذا المارد الجبار الذي استطاع أن 
ينطو خحطوات العمالقة» في ميادين الفكر والحياة والطبيعة» وينفذ إلى 
أعمق أسرارهاء ويحل أروع ألغازهاء حتى أتيح له أن يفجر الذرة ويطلق 
طاقتها الهائلة» وأن يكشف الأفلاك ويرسل إليها قذائفه» وي ركب الطائرة 
الصاروخية» ويسخر قوى الطبيعة لنقل ما بمحدث على بعد منات الألوف 
من الأميال على شكل أصوات تسمع وصور ترى.. إن هذا الإنسان الذي 
سجل في تاريخ قصير كل هذه الفتوحات العلمية» وانتصر في هيع 
معا ركه مع الطبيعة» لقادر بما أوتي من علم وبصيرة أن يبي الجتمع 
المتماسك السعيد» ويضع التنظيم الاجتماعي الذي يكفل المصاخ الاجتماعية 
للإنسانية» فلم يعد الإنسان بحاجة إلى مصدر يستوحي منه موقفه الاجتماعي 
سوى العلم الذي قاده من نصر إلى نصر في كل الميادين. 

وهذا الزعم في الواقع لا يعني إلا الجهل بوظيفة العلم في الحياة الإنسانية» 
فإن العلم مهما فما وتطور ليس إلا أداة لككشف الحقائق الموضوعية في 
مختلف الحقول» وتفسير الواقع تفسيراً محايداً يعكسه بأعلى درجة ممكنة 
من الدقة والعمق. فهو يعلمنا مغلا في الججال الاجتماعي: أن الرأمالية 
تؤدي إلي تحكم القانون الحديدي بالأجور» وخفضها إلى اللستوى اللضروري 
للمعيشة» كما يعلمنا في لجال الطبيعي أن استعمال مادة كيمياوية معينة 


يؤدي إلى تحكم مرض خطير بحياة الشخص. والعلم حين يبرز لناهذه 
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الحفيقة أو تلك يكون قد قام بوظيفته وأتحف الإنسانية معرفة جديدق 
ولكن شبح هذا المرض الخطرر أو ذلك القانون الرهيب(قانون الأجور 
الحديدي)ء لا يتلاشى جرد أن العلم اكتشف العلاقة بين تلك المادة المعينة 
والمرض» أو بين الرأسمالية والقانون الحديدي» بل إن الإنسان يتخلص 
من المرض بالتجنب عما يؤدي إليه ويتخلص من القانون الحديدي للأجور 
بمحو الإطار الرأ“ مالي للمجتمع. وهنا نتساءل ما الذي يضمن أن يتخلص 
الإنسان من ذلك المرض؟ ومن هذا الإطار؟ والجواب فيما يتصصل بالرض 
واضح كل الوضوح» فإن الدافع الذاتي عند الإنسان بكفي وحده لإبعاده 
عن تلك المادة الخاصة التي كشف العلم عن نتائجها الخطيرة لأنه يناقض 
الصلحة الخاصة للفرد. وأما فيما يتتصل بالقانون الحديدي للأجور وإزالة 
الإطار الرأمالي» فإن الحقيقة العلمية التي كشفت عن الصلة بين هذا الإطار 
وذلك القانون مغلا ليست قوة دافعة إلى العمل وتغيير الإطارء وإغا 
يحتاج العمل إلى دافع» والدوافع الذاتية للأفراد لا تلتقي دائماًء بل 
تختلف تبعاً لاختلاف المصا الخاصة. 

وهكذا يجب أن نفرق بين اكتشاف الحقيقة العلمية» والعمل في 
ضوئها على إسعاد الجتمع. فالعلم إنغا يككشف الحقيقة بدرجة ماء وليس 
هو الذي يطورهاء 

المادية التارجخية والمشكلة 

وتقول الماركسية بمذا الصدد_ على أساس للمادية التارخية_ دعوا 
المشكلة نفسهاء فإن قوانين التاريخ كفيلة جلها في يوم من الأيام أفليست 
الشكلة هي أن الدوافع الذاتية لا تستطيع أن تضمن مصاخ الجتمع وسعادته» 
لأا تنبع من المصال الخاصة التي تختلف في أكنر الأحايين مع اللمصاڂح 


الاجتماعية العامة؟ إن هذه لست مشكلة وإفا هى حقيقة الجتمعات 
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البشرية منذ فجر التاريخ» فقد كان كل شيء يسير طبقاً للدافع الذاقي الذي 
ينعكس في الجتمع بشكل طبقي» فينور الصراع بين الدوافع الذاتية 
للطبقات المختلفةء والغلبة دائماً تكون من حظ الدافع الذاتي للطبقة التي 
تسيطر على وسائل الإنتاج» وهكذا يتحكم الدافع الذاتي بشكل محتوم 
حقى تضع قوانين التاريخ حلها الجذري للمشكلة بانشاء الجتمع اللاطبقي» 
تزول فيه الدوافع الذاتيةء وتدشاً بدلا عنها الدوافع الجماعية وفقا للملكية 
الجماعية. 

وقد عرفنا في دراستنا للمادية التاريخية» أن أمنال هذه النبوءات التي 
تنبا جا المادية التاريخية لا تقوم على أساس علمي» ولا بمكن انتظار حل 
حاسم للمشكلة من ورائهاء 

%* * * 

وهكذا تبقى المشكلة كما هي مشكلة مجتمع يتحكم فيه الدافع الذاقي» 
وما دامت الكلمة العليا للدافع الذاتي الذي تليه على كل فرد مصلحته الخحاصة» 
فسوف تكون السيطرة للمصلحة التي تملك قوة التنفيذ فمن يكفل لمصلحة 
الجتمع في زجمة الانانيات المتناقضة أن يصاغ قانونه وفقاً للمصالڂ 
الاجتماعية للإنسانية, مادام هذا القانون تعبيرا عن القوة السائدة في الجتمع؟! 

ولا مكنا أن ننتظر من جهاز اجتماعي كالجهاز الحكومي أن يمحل 
المشكلة بالقوة ويوقف الدوافع الذاتية عند حدهاء لأن هذا الجهاز منبضق 
عن الجتمع نفسه» فالمشكلة فيه هي المشكلة في الجتمع بأسره» لأن الدافع 
الذات هو الذي يتحكم فيه. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن الدافع الذاي هو مغار المشكلة الاجتماعية» 
وأن هذا الدافع أصيل في الإنسان لأنه ينبع من حبه لذاته. 


فهل كتب على الإنسانية أن تعيش دائماً في هذه المشكلة الاجتماعية 
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النابعة من دوافعها الذاتيةء وفطرقا وأن تشقى يذه الفطرة؟! 

وهل استثنيت الإنسانية من نظام الكرن الذي رود كل كائن فيه 
بامكانات التكامل» وأودعت فيه الفطرة التي تسوقه إلى كماله الخحاص» 
كما دلت على ذلك التجارب العلمية إلى جانب البرهان الفلسفي؟!. 

وهنا يجيء دور الدين بوصفه الحل الوحيد للمشكلة. فإن الدين هو 
الإطار الوحيد الذي يمكن للمسألة الاجتماعية أن تجد ضمنه حلها الصحيح. 
ذلك أن الحل يتوقف على التوفيق بين الدوافع الذاتية والملصاخ الاجتماعية 
العامة وهذا التوفيق هو الذي يستطيع أن يقدمه الدين للإنسانية لأن 
الدين هو الطاقة الروحية التي تستطيع أن تعوض الإنسان عن لذائذه الموقوتة 
التي یت رکھا في حياته الأرضية أملاً في النعميم الدائم» وتستطيع أن تدفعه إلى 
الضحية بوجوده عن إعان بأن هذا الوجود الحدود الذي بضحي به ليس 
إلا تمهيداً لوجود خالد وحياة دائمة» وتستطيع أن تخلق في تفكيره نظرة 
جديدة تجاه مصالهء ومفهوماً عن الربح والخسارة أرفع من مفاهيمهما 
التجارية المادية. فالعناء طريق اللذة. والحسارة لساب اجتمع سبيل 
الربح وحاية مصال الآخحرين تعني ضمناً حماية مصال الفرد في حياة 
أمى وأرفع... وهكذا ترتبط المصاخ الاجتماعية العامة بالدوافع الذاتيية» 
بوصفها مصاح للفرد في حسابه الديني. 

وني القرآن الكرم نجد التأكيدات الرائعة على هذا المعنى منتشرة في 
كل مكان» وهي تستهدف جيعاً تكوين تلك النظرة الجديدة عند الفرد 
عن مصاخه و أرباحه فالقرآن يقول: 

((ومن عمل صالاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فأولتك يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب )) . 


(من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليه). 
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(يومئذ يصدر الناس أشتاتاً لبروا أعماهم. فمن يعمل 
منقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل منقال ذرة شرا يره) 
(ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند رمم يرزقون)(ما كان لأهل المدينة ومن حوهم 
من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك بأمم لا يصيبهم ظماً ولا نصب 
ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطاً يغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صالڂ 
إن الله لا يضيع أجر الحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب فم ليجزيهم 
الله أحسن ما كان يعملون). 
هذه صور رائعة يقدمها الدين في نصوص القرآن ليربط بين الدوافع 
الذاتية وسبل الخير في الحياة ويطور من مصلحة الفرد تطويراً بجعله يؤمن 
بأن مصالحه الخاصة والمصال الحقيقية العامة للإنسانية التي بحددها الإسلام 
مترابطتان. 
فالدين إذن هو صاحب الدور الأساسي في حل المشكلة الاجتماعية» 
عن طريقق تجنيد الدافع الذات لحساب المصلحة العامة. 
وهذا نعرف أن الدين حاجة فطرية للإنسانيةء لأن الفطرة ما داممت 
هي أساس الدوافع الذاتية التي نبعت منها المشكلة فلا بد أن تكون قد جهزت 
يامكانات لحل المشكلة أيضاًء لئلا يشذ الإنسان عن ساائر الكائنات التي 
زودت فطرقا جيعاً بالامكانات التي تسوق كل كائن إلى كماله الحاص. 
وليست تلك الامكانات التي نملكها الفطرة الإنسانية لحل مشكلة إلا غريزة 
التدين والاستعداد الطبيعي لربط الحياة بالدين وصوغها ني إطاره العام. 


فللفطرة الإنسانية إذن جانبان: فهي من ناحية تملي على الإنسان دوافعه 
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الذاتية. التي تنبع منها المشكلة الاجتماعية الكبرى في حياة الإانسان( مشكلة 
التناقض بين تلك الدوافع والمصال الحقيقية العامة للمجتمع الإنسان). 
وهي من ناحية أخرى تزود الإنسان يإمكانية حل المشكلة عن طريق الل 
الطبيعي إلى التدين» وتحكيم الدين في الحياة بالشكل الذي يوفق بين المصاخ 
العامة والدوافع الذاتية. وبمذا أققت الفطرة وظيفتها في هداية الإنسان إلى 
كماله. فلو بقيت تغير المشكلة ولا تمون الطبيعة الإنسانية بجحلهاء لكان معن 
هذا أن الكائن الإنسان يبقى قيد المشكلة عاجزاً عن حلهاء ممسوقا ممكم 
فطرته إلى شرورها ومضاعفاتما وهذا ما قرره الإسلام بكل وضوح في 
قوله تعالی: 
((فإقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكنر 
الناس لا ل 
فإن هذه الآية الكريمة تقرر: 
أولاً: إن الدين من شؤون الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها 
جیعاًء ولا تبدیل خلق الله. 
وثانياً؟ إن هذا الدين الذي فطرت الانسانية عليه ليس هو إلا الدين 
الحنيف» أي دين التوحيد الخحاص» لأن دين التوحيدهو وحدهالذي 
يمكن أن يؤدي وظيفة الدين الكبرى» ويوجه البشرية على مقياس عملي 
وتنظيم اجتماعي» تحفظ فيه المصالخ الاجتماعية. وأما أديان الشرك أو 
الأرباب المتفرقة على حد تعبير القرآن» فهي في الحقيقة نتيجة للممشكلة فلا 
يمكن أن تكون علاجاً هاء لأا كما قال يوسف لصاح السجن (رما تعبدون 


من دونه إلا اء ميتموها أنتم وآباؤ کم» ما أنزل الله مما من سلطان)) 


.٠١ الروم:‎ )١( 
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يعني بذلك اما وليدة الدوافع الذاتيةء التي أملت على الناس أديان الشرك 
طبقاً لمصالحهم الشخصية المختلفة» لتصرّف بذلك ميلهم الطبيعي إلى الدين 
الحنيف تصريفاً غير طبيعي» وتحول بينهم وبين الاستجابة الصحيحة ليلهم 
الديني الأصيل. 

وثالقاً؟ إن الدين الحنيف الذي فطرت الإنسانية عليه يعميز بكونه ديناً 
قيماً على الحياظ(ذلك الدين القيم)» قادرا على التحكم فيها وصياغتها في 
إطاره العام. وأما الدين الذي لا يتولى إمامة الحياة وتوجيههاء فهو لا يستطيع 
أن يستجيب استجابة كاملة للحاجة الفطرية في الإانسان» إلى الدين» ولا 
يمكنه أن يعا ج المشكلة الأساسية في حياة الإنسان. 

%* * * 

ونخلص من ذلك إلى عدة مفاهيم للإسلام عن الدين والحياة. 

فالمشكلة الأساسية في حياة الإنسان نابعة من الفطرة. 

لأنما مشكلة الدوافع الذاتية في اختلافاا وتناقضاقا مع المصال العامة. 

والفطرة في نفس الوقت تمون الإنسانية بالعلاج. 

وليس هذا العلاج إلا الدين الحنيف القيَّم» لأنه وحده القادر على 
النوفيق بين الدوافع الذاتية» وتوحيد مصالحها ومقاييسها العملية. 

فلا بد للحياة الاجتماعية إذن من دين حنيف قيم. 

ولا بد للتنظيم الاجتماعي في حختلف شعب المحياة أن يوضع في إطار 
ذلك الدين» القادر على التجاوب مع الفطرة ومعالجة الممشكلة الأساسية في 
حياة الإنسان. 

%* * * 


وفي هذا الضوء نعرف أن الاقتصاد الإسلامي بوصفه جزءأ من تنظيم 
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اجتماعي شامل للحياة» يحب أن يندرج ضمن الإطار العام لذلك التنظيم» 
وهو الدين» فالدين هو الإطار العام لاقتصادنا المذهي. 

ووظيفة الدين_ بوصفه إطارا للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي في 
الإسلام_ أن يوفقق بين الدوافع الذاتية والمصاخ الخاصة من ناحية» 
والمصاخ الحقيقة العامة للمجتمع الإانساني_ من وجهة رأي الإسلام_ 


من ناحية أخرى. 
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الاقتصاد الإسلامي ليس علما 

يشكل كل واحد من مذاهب الاقتصاد التي عرضناها جزءاً من مذهب 
كامل يتناول حختلف شعب الياة ومناحيهاء فالاقنصاد الإسلامي جزء من 
المذهب الإسلامي الشامل لشت فروع الحياةء والاقنصاد الرأ مالي جزء 
من الديمقراطية الرأسمالية التي تستوعب بنظرقا التنظيمية الجتمع كله 
كما أن الاقتصاد الماركسي جزء أيضاً من المذهب الاركسي الذي يبلور 
الحياة الاجتماعية كلها في إطاره الخاص. 

وتختلف هذه المذاهب في بذورها الفكرية الأساسية» وجذورها الرئيسية 
التي تستمد منها روحها وكياناء وتبعاً لذلك تختلف في طابعها الخاص. 

فالاقتصاد الماركسي يحمل في رأي الماركسية طابعاً علمياًء لأنه يعتبر 
في عقيدة أنصاره نتيجة حتومة للقوانين الطبيعة التي قميمن على التاريخ 
وتتصرف فيه وعلى العكس من ذلك المذهب الرأسممالي» فإنه م يضعه 
أصحابه_ كما مر معنا ني بث سابق_ كنتيجة ضرورية لطبيعة التاريخ 
وقوانينه» وإنا عبروا به عن الصورة الأجتماعية. التي تنفق مع القيم 


العلمية والمنل التي بعتنقوفا.ء 
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وأما المذهب الإسلامي فهو لا يزعم لنفسه الطابع العلمي» كالمذهب 
الماركسي» كما أنه ليس جردا عن أساس عقائدي معين ونظرة رئيسية إلى 
الحياة والكون» كالرأسمالية('. 

ونحن حين نقول عن الاقتصاد الإسلامي أنه ليس علماً نعني أن الإسلام 
دین یتکفل الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقنصادية كما يعالج سائر نواحي الحياة 
وليس علماً اقتصادياً على طراز علم الاقمصاد السياسي» وععنى آخر: 
هو ثورة لقلب الواقع الفاسد وتحويله إلى واقع سليم» وليس تفسيراً موضوعيا 
للواقع. فهو حينما يضع مبداً الملكية المزدوجة مغلاًء لا يزعم بذلك أنه 
يفسر الواقع التاريخي لمرحلة معينة من حياة الإنسانية» أو يعكس نتعائج 
القوانين الطبيعية للتاريخ» كما تزعم الماركسية حين تبمشر عبدا الملكية 
الاشتراكية» بوصفه الحالة الحتمية لمرحلة معينة من التاريخ والتفسير 
الوحيد هاء 

فالاقتصاد الإسلامي من هذه الناحية ييشبه الاقنمصاد الرأممالي المذهيء» 
في كونه عملية تغيير الواقع لا عملية تفسير له. فالوظيفة المذهبية تجاه 
الاقتصاد الإسلامي هي: الكشف عن الصورة الكاملة للحياة الاقنصادية 
وفقاً للتشريع الإسلامي» ودرس الأفكار والمفاهيم العامة التي تشع من 
وراء تلك الصورة كفكرة انفصال شكل التوزيع عن نوعية الإنتتاج» 
وما إليها من أفكار. 

وأما الوظيفة العلمية تجاه الاقتصاد الإاسلامي فيأتقي دورها بعد ذلك» 
لتكشف عن مجرى الحياة الواقعي وقوانينه» ضمن مجتمع إسلامي يطبق فيه 
مذهب الإسلام تطبيقاً كاملاً, فالباحث العلمي يأخذ الاقصاد المذهي 


)١(‏ راجع في درس الفرق بين المذهب الإسلامي والمذهب الرأمالي من هذه الناحية: 


كتاب فلسفتنا؟ التمهيد. 
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في الإسلام قاعدة ثابتة للمجتمع» الذي بجحاول تفسيره وربط الأحداث 
فيه بعضها ببعض. فهو في هذا نظير الاقمصاد السياسي لعلماء الاقتصاد 
الرأماليين» الذين فرغوا من وضع خطوطهم المذهبية» ثم بدأوا يففسرون 
الواقع ضمن تلك الخطوط ويدرسون طبيعة القوانين التي تتحكم في 
اجتمع الذي تطبق عليه فنتج عن دراستهم هذه علم الاقتصاد السياسي. 

وهكذا يمكن أن يتكون للاقتهصاد الإسلامي علم_ بعد أن يدرس 
دراسة مذهبية شاملة. من خلال دراسة الواقع في هذا الإطار_ والسؤال 
هو متى وكيف يمكن وضع علم الاقنصاد الإسلامي» كماروضع 
الرأماليون علم الاقنصاد السياسي» أو بتعبير آخر علم الاقصاد الذي 
يفسر أحداث اجتمع الرأسمالي؟؟. 

والجواب على هذا السؤال: أن التففسير العلمي لأحداث الحياة 
الاقتصادية يرتكز على أحد أمرين: 

الأرل: مع الأحداث الاقمصادية من التجربة الواقعية للحياة» 
وتنظيمها تنظيماً عليما يكشف عن القوانين التي تنحكم ماني جال تلك 
الحياة» وشروطها الخاصة. 

الثان: البدء في البحث العلمي من مسلآمات معينة تفترض افتراضا 
ويستنتج في ضوئها الاتجاه الاقتصادي ومجرى الأحداث. 

أما التفسير العلمي على الأساس الأول فهو بتوقف على تجسيد اللمذهب 
في كيان واقعي قائم» ليتاح للباحث أن يسجل أحداث هذا الواقع» 
ويستخلص ضواهرها وقوانينها العامة. وهذا ماظفر به الاقتصاديون 
الرأماليون» حين عاشوا في مجتمع يؤمن بالرأمالية ويطبقهاء فأتيح 
هم أن يضعوا نظرياتقم على أساس تجارب الواقع الاجتماعي التي عاشوهاء 


ولکن شیئا كهذا لا ياح للاقنمهاديين الإسلاميين» مادام الاقصاد 
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الإسلامي بعيدأ عن سرح الحياق فم لا يملكون من حياقم الوم 
تجارب عن الإقتصاد الإسلامي خلال التطبيق» ليدركوافي ضوئها طبيعة 
القوانين التي تنحكم في حياة تقوم على أساس الإسلام. 

وأما التفسير العلمي على أساس الان فمن الممكن استخدامه في سبيل 
توضيح بعض الحقائق التي تتميز با الحياة الاقمصادية في الجتمع الإسلامي» 
بالانطلاق من نقاط مذهبية معينةء واستنتاج آثارها في مجال التطبيق المغفرض» 
ووضع نظريات عامة عن الجانب الاقنمصادي في اججتمع الإسلامي على 
ضوء تلك النقاط المذهبية. 

فمغلاً بمكن للباحث الإسلامي القول: بأن ممصا التجارة متفقة في 
الجتمع الإسلامي مع مصاخ الماليين وأصحاب المصارف» لأن الصرف 
في الجتمع الإسلامي يقوم على أساس المضاربة لا على أساس الرباء 
فهو يتجر بأموال زبائنه ويوزع الأرباح بينه وبينهم بنسبة مثوية معينة من 
الربح» وني النهاية يتوقف مصيره المالي على مدى الربح التجاري الذي 
يجنيه. لا على الفائدة التي يقتطعها من الديون. فهذه الظاهرة_ ظاهرة 
الإتفاق بين مصاخ المصارف ومصال التجارة_ هي بطبيعنها ظاهرة 
موضوعية» ينطلق الباحث إلى استنتاجها من نقطة هي إلغاء اللظام 
الربوي للمصارف في اجتمع الإسلامي. 

ويمكن للباحث أيضاً بالانطلاق من نقطة كهذه أن يقرر ظاهرة 
موضوعية أخرى وهي: تجارة الجتمع الإسلامي من عامل ريسي للأزمات 
التي تمنى بها الحياة الاقصادية في الجتمع الرأمالي» فان دورات الإنتصاج 
والاستهلاك في جتمع قائم على أساس الرباء يعرقلها هذا الججزء الكبير من 
الفروة الأهلية الذي يدخر طمعاً بالفائدة الربويةء ويسحب بذلك من مجالات 


الإنتاج والاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد قسم كبير من الإنتاج 
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الاجتماعي» للبضائع الرأمالية والبضائع الاسنهلاكية. فحين يقوم الجتمع 
على أساس الاقتصاد الإسلامي» ويرم فيه الربا تجرما تام كمايمنع عن 
الاكتناز بالنهي عنه» أو يفرض ضريبة عليه» فسوف ينتج عن ذلك 
إقبال الناس جيعاً على إنفاق ثرواقم. 

ففي هذه التفسيرات نفترض واقعاً اجتماعياً واقتصادياً قائماً على أمسس 
معينة» ونأخذ بتفسير هذا الواقع المفمرض واستكشاف خصائنصه العامة 
في ضوء تلك الأسس. 

ولكن هذه النففسيرات لا تكون لنا بدقة المفهوم العلمي الشامل» 
للحياة الاقتصادية في اجتمع الإسلامي» ما تجمع مواد الدراسة العليية 
من تجارب الواقع الحسوس. فكثيراً ماتقع مفارقات بين الحياة الواقعيية 
للنظام» وبين التفسيرات التي تقدم هذه الحياة على أساس الافضراض» كما 
اتفق للاقتصاديين الرأسماليين الذين بنوا كغيراً من نظري اتمم التحليلية على 
أساس افتراضي» فانتهوا إلى نتائج تناقض الواقع الذي يعيشونه» لانكشاف 
عدة عوامل في الحقل الواقعي للحياة م تؤخذ في جال الافتراض. 

أضف إلى ذلك أن العنصر الروحي والفكري» أو بكلمة أخرى المزاج 
النفسي العام للمجتمع الإسلامي» ذو أثر كبير في مجرى الحياة الاقتصاديةء 
وليس هذا المزاج درجة محدودة أو صيغة معينة يمكن أن تفترض مسبقاً 
وتقام على أساسها النظريات المختلفة. 

فعلم الاقتصاد الإسلامي لا ممكن أن يولد ولادة حقيقة, إلا إذا جسد 
هذا الاقصاد في كيان الجتمع» بجذوره ومعالمه وتفاصيله» ودرسست 


الأحداث والتجارب الاقتصادية التي يمر با دراسة منظمة. 
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علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج 


يعارس الناس في حيام الاجتماعية عمليتين محتلفتين: إحداها عملية 
الإنتاج» والأخرى: عملية التوزيع» فههم من ناحية يخوضون معركة مع 
الطبيعة في سبيل إخضاعها لرغبام ويتصسلحون في هذه العركة بماتسمح 
به خبرقم من أدوات الإنتاج» ومن ناحية أخحرى يقيم هؤلاء الاس بينهم 
علاقات معينةء تحدد صلة الأفراد بعمضهم ببعض في مختلف شزؤون الحياق 
وهذه العلاقات هي التي نطلق عليها اسم النظام الاجتماعي» وتندرج 
فيها علاقات التوزيع للشروة التي ينتجها الجتمع. فالأفراد في عملية الإنتشاج 
يحصلون على مكاسبهم من الطبيعة» وفي النظام الاجتماعي الذي يحدد 
العلاقات بينهم يتقا مون تلك المكاسب. 

وبدهي أن عماية الإنتاج في تطور وتحول أساسي دائم وفقاً لنمو 
العلم وعمقه» فبينما كان يستخدم الإنسان في إنتاجه الحراث» أصبح 
يستخدم الكهرباء والذرة» كما أن النظام الاجتماعي الذي يحدد علاقات الناس 
بعضهم ببعض_ با فيها علاقات التوزيع_ هو الآخر أيضاً م يتخذ صيغة 


ثابتة في تاريخ الإنسان» بل اتخذ ألواناً مختلفة باختلاف الظروف وتغيرها. 
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والسؤال الأساسي ممذا الصدد: ما هي الصلة بين تطور أشكال الإنتماج 
وتطور العلاقات الاجتماعية با فيها علاقات التوزيع( النظام الاجتماعي)؟ 

وتعتبر هذه النقطة مركز الاختلاف الرئييسي بين الاقمصاد الما ركسي 
والاقتصاد الإسلامي» ومن النقاط المهمة للاخلاف بين الماركسية والإاسلام 
بوجه عام. 

فالاقتصاد الماركسي يرى: أن كل تطور في عمليات الإنتاج وأشكاله 
يواكبه تطور حتمي في العلاقات الاجتماعية عامة وعلاقات التوزيع خاصة» 
فلا يمكن أن يتغير شكل الإنتاج وتظل العلاقات الاجتماعية محتفظة بمشكلها 
القديم» كما لا بمكن أيضاً أن تسبق العلاقات الاجتماعية شكل الإنتاج في 
تطورها. وتستخلص الاركسية من ذلك أن من المستحيل أن بمحنفظ نظام 
اجتماعي واحد بوجوده على مر الزمن» أو أن يصلح للحياة الإننسانية في 
مراحل متعددة من الإنماج» لأن أشكال الإنتاج تنتطور خلال التجربة 
البشرية دائماً وتتطور وفقاً ها العلاقات الاجتماعية فالنظام الذي يصلح مجتمع 
الكهرباء والذرة غير النظام الذي كان يصلح مجتمع الصناعة اليدوية» 
ما دام شكل الإنتاج محتلفاً في الجتمعين. وعلى هذا الأساس تقدم الما ركسية 
المذهب الاشتراكي» باعتباره العلاج الضروري للمشكلة الاجتماعية في 
مرحلة تاريخية معينةء وفقاً لقتضيات الشكل الجديد لاإنتاج في تلك المرحلة. 

وأما الإسلام فهو يرفض هذه الصلة الحتمية المزعومة» بين تطور 
الإنتاج وتطور النظام الاجتماعي» ويرى أن للإنسان حقلين: بمارس 
في أحدها عمله مع الطبيعةء فيحاول بعختلف وسائله أن يستثمرها ويسخرها 
لإشباع حاجاته» ويمارس في الآخحر علاقاته مع الأفراد الآحرين في شق 
مجالات الحياة الاجتماعية, وأشكال الإنساج هي حصيلة الحقل الأول» 
والأنظمة الاجتماعية هي حصيلة الحقل الثان. وكل من المحقلين_ بوجوده 


التاريخي_ تعرّض لتطورات كنيرة في شكل الإنتعماج أو في النظام الاجتماعي» 
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ولكن الإسلام لا يرى ذلك الترابط الحدوم بين تطورات أشكال الإتصاج 
وتطورات النظم الاجتماعية. ولأجل ذلك فهو يعتقد أن بالإمكان أن 
يحتفظ نظام اجتماعي واحد» بكيانه وصلاحيته على مر الزمن مهما اختلففت 
أشكال الإنتاج. 

وعلى أساس هذا المبدأ(مبداً الفصل بين النظام الاجتماعي وأشكال 
الإنتاج)ء يقدم الإسلام نظامه الاجتماعي بما فيه مذهبه الاقتصادي» 
بوصفه نظاماً إجتماعياً صالاً للأمة في كل مراحل إنتاجهاء وقادراً على 
إسعادها حين تمتلك سر الذرة» كما كان يسعدها يوم كانت تفلح الأرض 
بیدها. 

%* * XK 

ومرد هذا الاختلاف الأساسي بين الماركسية والإسلام في نظرقما 
نحو النظام الاجتماعي» إلى اختلافهما_ بوجه عام_ في تفسير الحياة الاجتماعية 
التي يتكفل النظام الاجتماعي بتنظيمها وضبطها. فالحياة الاجتماعية للإنسان 
وليدة القوى المنتجة في رأي الماركسية» لأن قوى الإنتماج هي القاععدة 
الأساسية والعامل الأول في تاريخ الإنسان كله» فإذا تغير شكل القوى 
المنتجة كان طبيعياً أن يتغير تبعاً لذلك شكل الحياة الاجتماعيةء الذي يعبر 
عنه النظام الاجتماعي السائدء ويولد نظام اجتماعي جديد يساير الشكل 
الجديد للإنتاج. 

وفي دراستنا السابقة للمادية التاريخية» ونقدنا الموسع لفاهيمهما عن 
التاريخ ما يغنينا عن التعليق في هذا الجال» فقد برهنا بكل وضوح على أن 
القوى المنتجة ليست هي العامل الأساسي في التاريخ. 

وأما في ضوء الإسلام» فلييست الحياة الاجتماعية بأشكاها نابععة من 


الأشكال المتنوعة للإنتاج» وإنغا هي نابعة ممن حاجات الإنسان نفسه» لأن 


۲۲ اقنتصادنا‎ 
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الإنسان هو القوة الحركة للتاريخ لا وسائل الإنتاج» وفيه نجد ينابيع الحياة 
الاجتماعية. فقد خلق الإنسان مفطوراً على حب ذاته والسعي وراء حاجاته» 
وبالتالي استخدام كل ما حوله في سبيل ذلك» وكان من الطبيعي أن جد 
الإنسان نفسه مضطراً إلى استخدام الإنسان الآحر في هذا السبيل أيضاً 
لأنه لا يتمكن من إشباع حاجاته إلا عن طريق التعاون مع الأفراد الآخحرين»› 
فدشأت العلاقات الاجتماعية على أساس تلك الحاجات» واتسعت تلك 
العلاقات ونت باتساع تلك المحاجات ونموهاء خلال التجربة الحياتية 
الطويلة للإنسان. فالحياة الاجتماعية إذن وليدة الحاجات الإنسانية» والنظام 
الاجتماعي هو الشكل الذي ينظم الحياة الاجتماعية وفقاً لتلك الحاجات 
الإنسانية. 

ونحن إذا درسنا الحاجات الإنسانيةء وجذدنا أن فيها جانباً رتیساً ثابشاً 
على مر الزمن» وفيها جوانب تستجد وتتطور طبقاً للظروف والأحوال. 
فهذا النبات الذي نجده في تركيب الإنسان العضوي وقواه العامة» وما أودع 
فيه من أجهزة للنغذية والتوليد وامكانات للإدراك والإاحساس» يعني حتماً 
اشتراك الإنسانية كلها في خصائص وحاجات وصفات عامة» الأمر الذي 
جعلها أمة واحدة في خطاب الله لأنبيائه (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون). ومن ناحية أخرى نجد أن عدداً نیرا من الحاجات يدخل 
في نطاق الحياة الإنسانية بالتدريج» وينمو ممن خلال تجارب الحياة وزيادة 
الخبرة ملابساقاء وخصائنصها. فالحاجات الرئيسية ثابتة إذن» والحاجات 
الثانوية تستجد وتتطور وفقاً لنمو الخبرة بالخياة وتعقداها. 

وإذا عرفنا إلى جانب ذلك: أن الحياة الاجتماعية نابعة من الحاجات 
الإنسانية» وإن النظام الاجتماعي هو الشكل الذي ينظم الحياة الاجتماعية 
وفقا لتلك الحاجات كما سبق.. إذا عرفنا ذلك كله خرجنا بنتيجة وهي: 


أن النظام الاجتماعي الصاح للإنسانية ليس من الضروري لكي يواكب 
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نمو الحياة الاجتماعية _ أن يتطور ويتغير بصورة عامة› كماأنەهليس من 
المعقول أن يصوغ كليات الحياة وتفاصيلها في صيغ ثابتة» بل يجب أن 
يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثاببت» وجوانب مفتوحة للتطور 
والتغيرء» ما دام الأساس للحياة الاجتماعية( الحاجات الإنسانية) بجوي 
على جوانب ثابتة وجوانب منغيرة فتنعكس كل من جوانبه الثابتة والمنطورة 
ي النظام الاجتماعي الصاخ. 

وهذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماًء فهو يشتمل على 
جانب رئيسي ثابت يتصل بعالحة الحاجات الأساسية الثابعة في حياة الإنسان» 
كحاجته إلى الضمان المعيشي والتوالد والأمن» وما إليهامن الحاجات التي 
عولجت في أحكام توزيع النروةء وأحكام الزواج والطلاق» وأحكام 
الحدود والقصاص. ونخوها من الأحكام المقررة في الكتاب والسنة. 

ويشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضاً على جوانب مفتوحة للتغير 
وفقاً للمصال والحاجات المستجدة» وهي الجواننب التي مح فيها الإسلام 
لولي الأمر أن بجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة» على ضوء الجانب الفاببت 
من النظام, كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتعة في صيغها 
القانونية غير أا تنتكيف في تطبيقها بالظروف والملابسات وبذلك تحدد 
الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الغابتة التي تتنوع أساليب إشباعها بالرغم 
من ثباا وذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام ونفي الحرج في الدين. 

%* * * 

وهكذا_ وخلافً للماركسية القائلة: بتبعية علاقات التوزيع» وبالتالي 
النظام الاجتماعي كله لأشكال الإنتاج_ نستطيع أن نقرر؟ انفصال علاقات 
التوزيع عن شكل الإنتاج. فمن الممكن لنظام اجتماعي واحد أن يقدم 
للمجتمع الإنساني علاقات توزيع صالحة له» في مختلف ظروف الإنتتماج 
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وأشكاله» وليس كل نوع من علاقات التوزيع مرهوناً بشكل معين من 
أُشکال الإنتاج» لا يسبقه ولا يتأخر عنه كما ترى الماركسية. 

وعلى هذا الأساس يختلف الإسلام والماركسية في نظرقما إلى أنظمة 
التوزيع الأخرى التي طبقت في التاريخ» وحكمهمافي حق تلك الأنظمة. 
فالماركسية تدرس كل نظام للتوزيع من خلال ظروف الإنماج السائدة في 
امجتمع» فتحكم بأنه نظام صالخ إذا كان يواكب نمو القوى المنتجة» 
وبأنه نظام فاسد تجب الثورة عليه إذا كان عقبة في طريقها الصاعد. وهذا 
نجد أن الما ركسية تبارك الرق على أبعد مدى وبأفظع صورة» في الجتمع الذي 
يعيش على الإنتاج اليدوي للإنسان» لأن مثل هذا المع لا يمكن أن يدفع 
إلى مضاعفة اللشاط المنتج» إلا إذا رففت السياط على رؤوس الكنرة 
الكاثرة من أفراده» وأجبروا على العمل تحت وقع السياط ووخز الخناجرء 
فمن يباشر عملية الارهاب اهائل ويعمسك السوط بيده» هو الرجل التقدمي 
والطليعة الثورية في ذلك امجتمع» لأنه الساهر دون روعي على نحقيق إدارة 
التاريخ. وأما ذلك الفرد الآخر الذي يستدكف عن الاشتراك في عملية 
الاسترقاق» ويترك هذه الفرصة الذهبية.. فهو جدير بكل النعوت التي 
يطلقها الاشتراكيون اليوم على الرأ مالي لأنه رجل يعارض عملية التقدم 
البشري. 

وأما الإسلام فهو يحكم على كل نظام في ضوء صالته بالحاجات الإنسانية 
المتنوعة» التي يجب على النظام تكييف الياة تكييفاً يضمن إشباعهاء بوصفها 
الأساس لنشوء الحياة الاجتماعية, ولا يعتبر هذا الشكل أو ذاك من أشكال 
الإنتاج» مبرراً لقيام نظام اجتماعي وعلاقات توزيع لا تكفل إشباع تلك 
الحاجات» لأنه ينكر تلك الصلة الحتمية المزعومة بين أشكال الإنماج والنظم 


الأجتماعية. 
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والإسلام حين ينكر هذه الصلة لا يقرر ذلك نظريا فحسب» بل هو 
يقدم الدليل العملي على ذلك من وجوده التاريخي. فققد سجل الإسلام في 
تجربته الواقعية للحياة نصراً فكرياً وبرهاناً حياأً» على كذب تلك الصلة 
المزعومة بين النظام الاجتماعي وأشكال الإنماج» ودلل على أن الإنسانية 
تستطيع أن تكيف وجودها الاجتماعي تكييفا انقلابياً جديداء بينما يظضل 
أسلوما في الإنتاج كما هو دونا تغيبر. 

فإن الواقع الإسلامي الذي عاشته الإنسانية لحظة قصيرة من عمر الزمن 
المديد» وأحدث فيها أروع تطوير شهدته الأسرة اللشرية.. ي يكن هذا 
الواقع الانقلابي الذي خلق أمةء وأقام حضارة» وعل من سير التاريخ.. 
وليد أسلوب جديد في الإنماج» أو تغير في أشكاله وقواه. ولم يكن من 
الممكن في منطق التفسير الاشتراكي للتاريخ_ الذي يربط النظام الاجتماعي 
بوسائل الإنتاج_ أن يوجد هذا الانقلاب الشامل» الذي تدفق إلى كل 
جوانب الياة دون أن يسبقه أي تحول أساسي في ظروف الإنتاج. 

وهكذا تححدى الواقع الإسلامي منطق الماركسية الناريخي» في كل 
حساباها وني كل شيء» نعم في كل شيء. فقد تحداها في فكرة المساواق 
لأن الما ركسية ترى أن فكرة المساواة من ناج المجتمع الصناعي» الذي 
يتفتح عن الطبقة التي تحمل لواء المساواة وهي البورجوازية» وليس من 
المكن في رأيها حمل هذا اللواء قبل أن يبلغ التطور التاريخي هله المرحلة 
الصناعية. ويقف الإسلام من هذا المنطق_ الذي يرد كل وعي وفكرة إلى 
تطور الإنتاج_ هازئاء لأنه استطاع أن يرفع لواء المساواةء وأن يفجر 
في الإنسانية وعياً صحيحاً وإدراكاً شاملا واستطاع أيضاً أن يعكس 
جوهرها في واقع العلاقات الاجتماعية» بدرجة لم تصل إليها البورجوازيةء 
استطاع أن يقوم بذلك كله قل أن يأذن الله بظهور الطبقة البورجوازية 


وقبل أن توجد شروطها المادية بعشرة قرون.. فقد نادى بالمساواة يوم م 
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تكن قد وجدت الآله فقال (كلكم لآدم وآدم من تراب). و(اللناس 
سواسية كأسنان المشط).(لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى). 

فهل استوحى امجتمع الإاسلامي هذه المساواة من وسائل الإنتصاج 
البورجوازي» التي م تظهر إلا بعد ذلك بألف سغة؟! أو استوحاها من 
وسائل الزراعة والتجارة البدائية التي كان امجتمع الحجازي يعيش عليهاء 
وهي وسائل كانت توجد بدرجة أكثر نموا وأعظم تطوراً في مجتمعات 
المساواة» وجندته للقيام بأروع دور تاريخي في سبيل تحقيق هذه الفكرة» 
ولم تصنع» نظير ذلك مع الجتمعات العربية في اليمن أو الحيرة أو الشام؟! 

وتحدى الإسلام أيضاً حسابات المادية التاريجية مرة أخرى» فشر 
مجتمع عالمي يجمع الإنسانية كلها على صعيد واحد» وعمل جاهداً في 
سبيل تحقيق هذه الفكرة» في بيشة كانت تضج بالصراع القبلي» وتزخر 
بآلاف الجتمعات العشائرية المتناقضة. فقفز بتلك الوحدات إلى وحدة 
إنسانية كبرى» وتسامى بالمسلمين من فكرة امجتمع القبلي الذي تحده حدود 
الدم والقرابة والجوارء إلى فكرة الجتمع الذي لا يمحده شيء من تلك 
الحدود. وإنغا تحده القاعدة الفكرية للإسلام, فأي أداة إنماج حولت أولفمك 
الذين كانت تضيق عقوهم عن فكرة الجتمع القومي» فجعلتهم أئمة 
الجتمع العالمي والدعاة إليه في فترة قصيرة؟!, 

وتحدى الإسلام المنطقق التاريخي المزعوم مرة ثالنة» فيما أقام من 
علاقات التوزيع» التي م يكن من الممكن في حساب الاقمصاد الاشتراكي» 
أن تقوم في جتمع قبل أن يبلغ درجة من المرحلة الصناعية والآلية في الإنتتاج. 
فقأص من دائرة الملكية الخاصة» وضيق من مجالهاء وهذب من مفهومهاء 
ووضع ها الحدود والقبود» وفرض عليها كفالة الفقراءء ووضع إلى 


جانبها الضمانات الكافية لحفظ التوازن والعدالة في التوزيع» وسبق بذلك 
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الشروط المادية_ في رأى الماركسية_ هذا النوع من العلاقات. فبينما يقول 
القرن الثامن عشر؟ (لا يجهلن سوى الأبله أن الطبقات الدنيا يجب أن تظضل 
فقيرة» وإلا فما لن تكون مجتهدة)". ويقول القرن التاسع عشر: 
(ليس للذي يولد في عام تم امتلاكه حق في الغفذاء إذا ما تعذر عليه الظفر 
بوسائل عيشه عن طريق عمله أو أهله» فهو طفيلي على امجتمع لا لزوم 
لوجوده» إذ ليس له على خوان الطبيعة مكان.» والطبيعة تأمره بالذهاب 
ولا تتوانن في تنفيذ أمرها هذا)" بينما يقول العام هذا حق بعد مبجيء 
الإسلام بقرون» يقول الإسلام_ على ما جاء في الحديث_ معلناً مبلا 
الضمان الاجتماعي.( من ترك ضياعاً فعلي ضياعه» ومن ترك دينا فعلي 
دينه)» ويعلن الاقنصاد الإسلامي بوضوح: أن الفقر والحرمان ليس 
نابعاً من الطبيعة نفسهاء وإنما هو نتيجة سوء التوزيع والاحراف عن العلاقات 
الصالحة التي يجب أن تربط الأغنياء بالفقراى فيقول_ على ماجاءفي 
الحديث_:( ما جاع فقير إلا ما متع غني). 

إن هذا الوعي الإسلامي لقضايا العدالة الاجتماعية في التوزييع» الذي 
م يوجد نظيره حتى في مجتمعات أرقى من المجتمع الإسلامي في شروطه 
الماديةء لا بمكن أن يكون وليد الحراث والتجارة البدائية أو الصناعية 
اليدوية. وما إليها من وسائل المعيشة التي كانت كل اجتمعات تعرفهاء 

%* * +¥ 

يقولون: إن هذا الوعي» أو هذا الانقلاب الاجتماعي» بل هذاالمد 
الإسلامي الهائل الذي امتد إلى تاريخ العام كله.. كان نتيجة للنمو التجاري 
وللأوضاع التجارية في مكةء التي كانت تعطلب إنشاء دولة ثابتة وتدعيمها 


بكل متطلباقا الاجتماعية والفكرية التي تلائم الوضع التجاري السائدا! 


)١(‏ النص لأحد كتاب القرن النامن عشر وهو( الرثر يونج). 
(۲) النص ل(مالتس) الذي عاش في بداية القرن التاسع عشرء 


EY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وحقاً إنه تفسير طريف» أن يفسر هذا التحول التاريخي الشامل في 
حياة الإنسانية كلها بالظروف التجارية لبلدة من بلاد جزيرة العرب. 

ولا أدري كيف محت الظروف التجارية لمكة بهذا الدور التاريخي 
الجبار» دون غيرها من البلاد العالمية والعربيةء التي شهدت مدنيات أضخم 
وشروطاً مادية أرقى» وكانت تفوق مكة في ظروفها السياسية والاقتصادية؟! 
أفلم يكن من الحتوم في المنطق المادي للتاريخ أن ينبفق التطور الاجتماعي 
الجديد من تلك البلاد؟! فكيف استطاعت ظروف تجارية معينة في بلد 
كمكة أن تخلق تاريخاً إنسانياً جديدا. بينما عجزت عن مفل ذلك ظروف 
مشايمةء أو ظروف أكثر منها تطوراً ونغواً؟ 

فلئن كانت مكة تتمتع بظرف تجاري مناسب لمرور التجارة يما بين اليمن 
وسورياء فقد كان الأنباط يتمتعون بظروف تجارية مهمة حين أنشأوا 
(بطرا) كمحطة للطرق التجاريةء وأنشأوا فيها مدنية من أرقى المدنيات 
العربية» حتى امتد نفوذهم إلى ما يجاورهم من البلادء وأقاموا فيها حاميات 
للقوافل التجارية وأماكن لاستغلال المناجم» وأصبحت مدينتسهم ردحاً من 
الزمن المدينة الرئيسية للقوافل ومركزاً تجارياً مهماء واد نشاطهم التجاري 
إلى مناطق واسعة» حى وجدت آثار تجارقم في سالوقية وموانء سورية 
والإسكندرية» وكانوا يتاجرون بالأفاويه من اليمن» والحرير من الصين» 
والحناء من عسقلان» والزجاج وصغ الأرجوان من صيدا وصور 
واللؤلؤ من الخليج الفارسي» والحزف من روماء وينتجون في بلادهم 
الذهب والفظة والقار» وزيت السمسم... وبالرغم ممن هذا الملستوى 
التجاري والإنتاجي الذي م تتصل إليه مكة» ظلت الانباط في علاقاما 
الاجتماعية كما هي» تنتظر دور مكة الربان في تطوير التاريخ. 

وهذه الحيرة التي شهدت على عهد المناذرة رقياً كبيراً في الصناعة 


والتجارة, فقد ازدهرت فيها صناعة الأننسجة والأسلحة والخزف وأوان 
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الفخار والنقوش» واستطاع المناذرة أن عدوا نفوذهم التجاري إلى أواسط 
وجنوب وغرب الجزيرة العربية» وكانوا يرساون قوافل تجارية إلى 
الأسواق الرئيسية وهي تحمل منتوجات بلادهم. 

والحضارة التدمرية التي استمرت عدة قرون» وازدهرت في ظلها 
التجارة وقامت علاقاقا التجارية بعختلف دول العام» كالصين والمند 
وبابل والمدن الفنيقية وبلاد الجزيرة. 

والحضارات التي احتفل ما تاريخ اليمن منذ أقدم العهود... 

إن دراسة تلك الحضارات والمدنيات وظروفها التجارية والاقتمصادية. 
ومقارنتها بمكة في واقعها الحضاري والمدن قبل الإسلام يبرهن على أن 
الانقلاب الإسلامي في العلاقات الاجتماعية والحياة الفكرية» ل يكن مسألة 
شروط مادية وظروف اقتصادية وتجارية» وبالمالي إن العلاقات الاجتماعية 
بعا فيها علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنماج والوضع الاقتصادي 
للقوى المنتجة. 

أفليس من حق الإسلام بعد هذا كله» أن يزثْف بكل اطمئنان وثقة 
تلك الحتمية التاريخيةء التي تربط كل أسلوب من أساليب التوزيع بأسلوب 
من أساليب الإنتتاج» ويعلن بالدليل المادي الحسوس: أن النظام يقوم 
على أسس فكرية وروحية» وليس على الطريقة المادية في كسب حاجات 


الحياة؟!. 
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المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام» وحلوها 
ما هي المشكلة الاقتصادية؟ 

تتفق التيارات الفكرية في الحقل الاقتصادي جميعاً على: أن ني الحياة 
الاقتصادية مشكلة يجب أن تعاج» وتختلف_ بعد ذلك_ في تحديد طبيعة 
هذه المشكلة» والطريقة العامة لعلاجها. 

فالرأسمالية تعنقدة أن المشكلة الاقمصادية الأساسية هي قلة الموارد 
الطبيعية نسبيأء نظرا إلى أن الطبيعة محدودة. فلا يمكن أن يزاد في كمية 
الأرض التي يعيش عليها الإنسان» ولا في كمية الفروات الطبيعية المتنوعة 
المخبوءة فيهاء مع أن الحاجات الحياتية للإنسان تنمو باطراد» وفقا لتقدم 
المدينة وازدهارهاء الأمر الذي يجعل الطبيعة عاجزة عن تلبية جميع تلك 
الحاجات بالنسبة إلى الأفراد كافة. فيؤدي ذلك إلى التزاحم بين الإفراد 
على إشباع حاجاقې وتدشاً عن ذلك المشكلة الاقتصادية. 

فالمشكلة الاقنتصادية في رأي الرأسمالية هي: أن الموارد الطبيعية للشروة 
لا تستطيع أن تواكب المدنية» وتضمن إشباع جميع مايستجد خلال التطور 


المد من حاجات ورغبات. 
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والماركسية ترى؟ أن المشكلة الاقتصادية دائاً هي مشكلة التساقض 
بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع. فمتق تم الوفاق بين ذلك الشكل وهذه 
العلاقات ساد الاستقرار في الحياة الاقتتصاديةء مهما كانت نوعية النظام 
الاجتماعي الناتج عن التوفيق بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزبع. 
وأما الإسلام فهو لا يعنقد مع الرأمالية: أن المشكلة مشكلة الطبيعة 
وقلة مواردهاء لأنه يرى أن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحياة» 
التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة حقيقة في حياة الإنسان. 
كما لا يرى الإسلام أيضا: أن المشكلة هي التتاقض بين شكل الإنتتاج 
وعلاقات التوزيع» كما تقرر الماركسية.. وإفغا المشكلة_ قبل كل شيء_ 
مشكلة الإنسان نفسه» لا الطبيعةء ولا أشكال الإنتاج. 
وهذا ما يقرره الإسلام في الفقرات القرآنية التالية: 
(«الله الذي خلق السماوات والأرض» وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم» وسخر 
لكم الفلك لتجري في البحر بأمره» وسخر لكم الأفمار 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» وسخر لكم اليل 
والنهار» وآتاكم من كل ما سألتموه» وإن تعدوا نعمة 
الله له تحصوهاء إن الإنسان لظلوم كفار)'. 
فهذه الفقرات الكرية تقرر بوضوح: أن الله تععالى قد حشد للإنسان 
في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه» ووفر له الموارد الكافية لإمداده 
بحياته وحاجاته المادية.. ولكن الإنسان هو الذي ضيع على نففسه هذه الفرصة 
التي منحها الله له» بظلمه وكفرانل( إن الإنسان لظلرم كفار). فظلم 
الإنسان في حياته العملية وكفرانه بالنعمة الإلهية» ها السببان الأساسيان 


للمشكلة الاقتصادية في حياة الإنسان. 


.٣٣- ۳۳ إبراهیہ؟‎ )۱( 
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ويتجسد ظلم الإنسان على الصعيد الاقنصادي؟ ني سوء التوزيع. 
ويتجسد كفرانه للنعمة: في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلي منها. 

فحين بمحى الظلم من العلاقات الاجتماعية للتوزيع» وتجند طاقات 
الإنسان للاستفادة من الطبيعة واستننمارهاء تزول المشكلة الحقيقة على 
الصعيد الاقتصادي. 

وقد كفل الإسلام حو الظلم: بها قدمه من حلول لمسائل التوزيع 
والتداول» وعاج الكفران؟ بماوضهه للإنتصاج من مفاهيم وأحكام, 
وهذا ما سنشرحه فيما يلي» بالمقدار الذي يتصل بالسبب الأول من المشكلة 
الاجتماعية في نظر الإسلام وهو الظلم في مجالات التوزيع والتداول وأما موقف 
الإسلام ممن السبب الناني وهو كفران اللنعمة» فسوف نتناوله 
بالدرس بث مقبل» أعددناه رض موقف الإسلام من الإنتاج 
وأحکامه ومفاهیمه عنه. 

جهاز التوزيع 

فبالنسبة إلى جالات التوزيع منيت الإنسانية على مر التاريخ بألوان من 
الظلم» لقيام التوزيع تارة؟ على أساس فردي بحت» وأخرى على أساس 
لا فردي خالص. فكان الأول تعدياً على حقوق الجماعة وكان الفان بخساً 
لحقوق الفرد. 

وقد وضع الإسلام جهاز التوزيع للمجتمع الإسلامي بالشكل الذي 
تلتقي فيه حقوق الفرد بحقوق الجماعة. فلم بحل بين الفرد وحقه وإشباع 
ميوله الطبيعية» كما م يسلب الجماععة كرامنها وم هدد حياتقماء وبذلك 
امتاز عن أجهزة التوزيع المختلفةء التي جرها الإنسان على مر التاريخ. 

وجهاز التوزيع في الإسلام يتكون من أداتين رئيسيتين» وها العمل 


والحاجة. ولكل من الأداتين دورها الفعال في الحقل العام للثروة الاجتماعية. 
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وسوف نتصاول كلا من الأداتين بالدرس» لنعرف دورها الذي 
تؤديه في جال التوزيع» مع المقارنة بين مكانة العمل والحاجة في جهاز 
التوزيع الإسلامي للفروة» ومكانمهما في التصاميم والنظريات الأخحرى 
للتوزيع» التي تقوم على أسس شيوعية واشتراكية ورأسمالية. 

دور العمل في التوزيع 

لكي نعرف دور العمل في التوزيع» يجب أن ندرس الصلة الاجتماعية 
بين العمل والثروة التي ينتجهاء فالعمل ينصب على محتلف المواد الطبيعية: 
فيستخرج المعدن من الأرض» ويقنطع الخشب من الأشجار» ويغوص 
على اللؤلؤ في البحرء ويصطاد طائرا من الجو.. إلى غير ذلك من الفروات 
وا مواد التي يحصل عليها الإنسان من الطبيعة عن طريق العمل. والسؤال 
الذي نعالجه ذا الصدد هو؟ ماذا تكتسب الادة من طابع اجتماعي ببسبب 
العمل؟ وما هي علاقة العامل بالثروة التي حصل عليها عن طريق عمله؟. 

فهناك الرأي القائل: بانقطاع الصلة الاجتماعية بين العمل و(العامل) 
وموضوعه» فليس للعمل أو العامل من حق إلا في إشباع حاجته مهما كان 
عمله» لأن العمل ليس إلا وظيفة اجتماعية يؤديها الفرد للمجتمع» فيكاففه 
عليها الجتمع بضمان حاجاته. 

ويتفق هذا الرأي مع وجهة نظر الاقنصاد الشيوعي» فإن الاقصاد 
الشيوعي ينظر إلى الجتمع بوصفه كائناً كبيراً ي ذوب فيه الأفراد» ويجحتصل 
كل فرد منه موضع الخلية في الكائن العمضوي الواحد. وعلى أساس هذه 
النظرة التي تصهر الأفراد في البوتقة الاجتماعية الكبرىء» وتذيبهم في 
العملاق الكبيرء. لا تبدو الأعمال التي يقوم يما أفراد الجتمع أعسالً 
لأفرادء لأن الأفراد قد ذابوا جيعاً ضمن الكائن الكبير. فتنقطع بذلك 


صلة العامل بنتائج عمله» ويصبح امجتمع هو العامل المحقيقي والمالك لنعاج 
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عمل الأفراد جميعاًء وليس للأفراد إلا إشباع حاجاقي وفقاً للصيغة 
الشيوعية_ التي مرت بنا سابقاً في دراستنا للمادية التاريخية_:(من كل 
وفقاً لطاقته ولكل وفقاً خحاجته). فالأفراد في الجتمع الشيوعي يشبهون 
تماما الأجزاء التي يتكون منها جهاز ميكانيكي» فإن كل جزء في الجهاز له 
الحق في استهلاك ما يحتاجه من زيت. وعليه القيام بوظيفته الخاصة» وبذلك قد 
تستهلك الأجزاء اميكانيكية جيعاً حظوظاً متساوية من الزيست بالرغم من 
اختلاف وظائفها في أميتها وتعقيدهاء وكذلك أفراد الجتمع بعطى كل 
منهم في نظام التوزيع الشيوعي(وفقاً خحاجته)» وإن اختلفوا في ممدى 
مساهمتهم العملية في إنتاج الفروة. فالشخص يعمل ولكنه لا ملك ثمرة 
عمله ولا يختص بنتائجه» وإنغا له الحق في إشباع حاجته سواء زاد ذلك 
على عمله ام قل ع( . 

وعلى هذا الأساس يصبح موقف العمل من التوزيع سالبياء فهو في 
ضوء المفهوم الشيوعي أداة إنماج للسلع» وليس أداة توزيع هاء وإغغفا 
الحاجة وحدها هي التي تقرر الطريقة التي يتم مما توزيع السلع على أفراد 
اجتمع» وهذا يختلف أفراد الجتمع في حظهم من التوزيع» وفقاً لاختلاف 
حاجاقم» لا لاختلاف أعماهم. 

وأما الاقتصاد الاشتراكي الماركسي» فهو مجحدد صةة العامل بنتيجة 
عمله في ضوء مفهومه الخاص عن القيمة: فهو يرى أن العاممل هو الذي 
بخلق القيمة التبادلية للمادة التي ينفق فيها عملهء فلا قيمة للمادة بدون العمل 
البشري المتجسد فيهاء وما دام العمل هو الينبوع الأساسي للقيمة» فيجب 


أن یکون توزیع القيم المننجة في حختلف فروع النروة على أساس العمل»› 


)١(‏ هذا في الاتجاهات الشيوعية غير الما ركسيةء وأما الماركسية فلها طريقتها الخاصة في 
تبریر ذلك على ضوء مفهرمها اللاريخي عن المرحلة الشيوعية. راجع صر(۲۲۱_۲۲۰) 


من هذا الكتاب. 
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فيملك كل عامل نتيجة عمله والمادة التي انفق عمله فيهاء لأفمما أصبحت 
ذات قيمة بسبب العمل وينتج عن ذلك: أن(لكل حسب عمله) لا حسب 
حاجته» لأن من حق كل عامل أن يحصل على ما خلق من قيم. ولا كان 
العمل هو الخلاق الوحيد للقيم فهو الأداة الوحيدة للتوزيع. فبينما كانت 
أداة التوزيع في الجتمع الشيوعي هي الحاجة» يصبح العمل أداة التوزيع 
الأساسية في الجتمع الاشتراكي. 

وأما الإسلام فيختلف عن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي معا 

فهو بخالف الشيوعية في قطعها الصلة بين عمل الفرد وتائج عمله 
وتأكيدها على الجتمع بوصفه امالك الوحيد لنعائج أعمال الأفراد جميعا 
لأن الإسلام لا ينظر إلى الجتمع بصفته كائناً كبيراً بختفي من وراء الأفرادى 
ويحركها في هذا الاتجاه وذاك. بل ليس المجتمع إلا الكنرة الكاثرة من 
الإفراد فالنظرة الواقعية إنغا تتصب على الأفراد بوصفهم بشراً يتح ركون 
ويعملون» فلا يكن بحال من الأحوال أن تنقطع الصلة بين العامل ونتيجة عمله. 

ويختلف الإسلام أيضاً عن الاقتصاد الاشتراكي» القائل: أن الفرد 
هو الذي يمنح المادة قيمتها التبادلية بعمله» فالواد الطبيعية كالخحشب 
والمعادن وغير ذلك من ثروات الطبيعة.. لا تستمد قيمتها_ في رأي الإسلام_ 
من العمل» بل قيمة كل مادة حصيلة الرغبة الاجتماعية العامة في الحصول 
عليهاء كما أوضحنا ذلك في دراستنا للمادية التارحية. 

وإنغا العمل في نظر الإسلام سبب لملكية العامل لنتيجة عمله» وهذه 
الملكية الخاصة القائمة على أساس العمل» تعبير عن ميل طبيعي في الإننسان 
إلى تملك نتائج عملهء ومرد هذا الميل إلى شعور كل فرد بالسيطرة على 
عملهء فإن هذا الشعور يوحي طبيعيا بالميل إلى السيطرة على نائج العمل 
ومكاسبه» وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل حقاً للإنسان» 


نابعاً من مشاعره الأصيلة. وحق اجنمعات التي تحدثا الشيوعية عن 
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انعدام الملكية الخاصة فيهاء لا تدحض حق الملكية القائم على أساس العمل 
بوصفه تعبيراً عن ميل أصيل في الإانسانء. وإففا تعني أن العمل في تلك 
الجتمعات كان يحمل طابعاً اشتراكيأًء فكانت الملكية القائمة على أساسه 
اشتراكية أيضا. فالحقيقة هي الحقيقة. والميل الطبيعي إلى التملك على 
أساس العمل ثابت على أي حال» وإن اختلفت نوعية املكية لاختلاف 
شكل العمل؟ من ناحية كونه فردياً أو اجتماعيا. 

فالعمل إذن أساس لتملك العامل في نظر الإسلام» وعلى هذا الأساس 
فهو أداة رئيسية ني جهاز التوزيع الإسلامي» لأن كل عامل يبحظى بالنروات 
الطبيعية التي بحصل عليها بالعمل» ويمتلكها وفقا لقاعدة: إن العمل مبب 
الملكية. 

وهكذا نستطيع أن نستخلص في النهاية المواقف المذهبية المختلفة» 
من الصلة الاجتماعية بين الفرد العامل ونتيجة عمله. 

فالقاعدة الشيوعية في هذا الججال:(إن العمل سبب لتملك المجتمع 
لا الفرد). 

والقاعدة الاشتراكية:( إن العمل سبب لقيمة المادةء وبالتالي سبب 
تملك العامل ها). 

والقاعدة الإسلامية:(إن العمل سبب لتملك العامل للمادةء» وليس 
سبباً لقيمتها). فالعامل حين يستخرج اللؤلؤ لا يمنحه بعمله هذا قيمته 
وإنا بملكه بهذا العمل. 

دور الحاجة في التوزيع 

إن العمل هو الأداة الرئيسية الأولى في جهاز التوزيع» بوصفه أساسا 

للملكية كما عرفنا قبل لحظة. والأداة الأخحرى التي تساهم في عملية التوزيع 
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والدور المشترك الذي يؤديه العمل والحاجة معأ في هذا الججال» هو 
الذي يحدد الشكل الأول العام للتوزيع في الجتمع الإسلامي. 

ويمكننا لإيضاح هذا الدور المشترك الذي تساهم فيه الحاجة أن نققسم 
أفراد الجتمع إلى ثلاث فئات: فإن الجتمع يحوي عادة على فة قادرة 
_ ما تتمتع به من مواهب وطاقات فكرية وعملية_ على توفير معيشتها في 
مستوى مرفه غني» وففة أخرى؟ تستطيع أن تعمل» ولكنها لا تنتج في 
عملها إلا ما يشبع ضروراتما ويوفر ها حاجاقا الأساسيةء وففة ثالنة: 
لا بمكنها أن تعمل لضعف بدن أو عاهة عقلية. وما إلى ذلك من الأسباب 
التي تشل نشاط الإنسان» وتقذف به خارج نطاق العمل والإنتاج. 

فعلى أساس الاقتصاد الإسلامي تعتمد الفئة الأولى في كسب نصيبها مسن 
التوزيع على العمل» بوصفه أساساً للملكية وأداة رئيسية للتوزييع» فيحصل 
كل فرد من هذه الفئة على حظه من التوزيع وفقاً لإمكاناته الخاصة» وإن 
زاد ذلك على حاجاته» ما دام يستخدم إمكاناته في الحدود التي يضعها 
الاقتصاد الإسلامي للمشاطات الاقتصادية للأفراد. فالحاجة إذن لا تعمل 
شيعا بالدسبة إلى هذه الفئةء وإنما العمل. هو أساس نصيبها من التوزيع. 

وبينما تعتمد الفئة الأولى على العمل وحده» يرتكز دخل الفنة الثالفة 
وكياها الاقتصادي في الإسلام على أساس الحاجة وحدهاء لأن هذه الففة 
عاجزة عن العمل» فهي نحصل على نصيب من التوزيع يضمن حياتما كاملة 
على أساس حاجتهاء وفقاً لمباديء الكفالة العامة والتضامن الاجتماعي في 
الجتمع الإسلامي. 

وأما الفنة الثانية: التي ولا تجني من عملها إلا الأدن من 
امعيشة» فهي تعتمد في دخلها على العمل والحاجة معاًء فالعممل يكفل ها 
معيشتها الضرورية» والحاجة تدعو_ وفقا لباديء الكفالة والتضامن_ 
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إلى زيادة دخل هذه الفئةء بأساليب وطرق محددة في e er‏ 
كما سيأت» ليتاح لأفراد هذه الفئة العيش بالدرجة العامة من الرفاد. 

ومن خلال هذا نستطيع أن ندرك أوجه الاختلاف ببن دور الحاجة 
في الاقتصاد الإسلامي بصفتها أداة توزيع ودورها في المذاهب الاقتصادية 
الأخرى. 

ج قي لطر اواد لع 

تعتبر الحاجة في نظر الشيوعية _ القائلة: أن من كل وفقاً لطاقنه ولكل 
وفقاً حاجته_ وحدها هي المعيار الأساسي في توزيع الناتج على الأفراد 
العاملين في الجتمع فلا تسمح للعمل بإيجاد ملكية أوسع نطاقاً من حاجة 
العاملء. بينما يعر الإسلام بالعمل بوصفه أداة للتوزيع إلى جانسب 
الحاجة» ويسند إليه دوراً إبجابياً في هذا المضمار» وبذلك يفتح الججال في 
الحياة الاقتصادية لظهور كل الطاقات والمواهب وغوهاء على أساس من 
التنافس والسباق» ويدفع الأفراد الموهوبين إلى إنفاق كل إمكاناقم في 
مضمار المدنية والاقتصاد وعلى العكس من ذلك الشيوعية. فإمفا باقامتها 
للتوزيع على أساس حاجة العامل وحدها دون نوعية عمله ونشاطه» تؤدي 
إلى تجميد الدوافع الطبيعية في الإنسان الباعنة على الجد واللشاط فان الذي 
يبعث الفرد على ذلك إنغا هو في الحقيقة مصلحته الخاصة» فإذا جرد العمل 
عن وصفه أداة توزيع واتخذت الحاجة وحدها مقياساً لأنصيب كل فرد 
كما تصنع الشيوعية» كان في ذلك القضاء على أهم قوة دافعة بالجهاز 
الاقتصادي إلى الأمام ومحر كة له في اتجاه متصاعد. 

الحاجة في نظر الإسلام والاشتراكية الا ركسية 


تعتمد الاشتراكية القائلة_: من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله_ 


Yo 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


على العمل بصفته الجهاز الأساسي للتوزييع» فلكل عامل الحق في نتيجة 
عمله مهما كانت هذه النتيجة ضئيلة أو كبيرة. وبذلك يلغى دور الحاجة 
في التوزيع» فلا يقف نصيب العامل عند حاجته إذا كان ينتج في عمله 
أكثر من حاجته» كما لا بحظى العامل بعا ببشبع حاجته كاملة إذا قصر به 
عمله عن تقد خدمة إنتاجية توازي ذلك فلكل فرد إذن قيمة عمله 
مهما كانت حاجته ومهما حققه العمل من قيمة. 

وهذا يختلف عن وجهة نظر الإسلام في الحاجة» فإن نها في رأيه دوراً 
إبجابياً مهماء لأا وإن م تكن سبباً رمان العامل الموهوب من فمار عمله 
إذا زادت عن حاجته. غير اما سبب فعال في التوزيع باللسبة إلى الففة 
الثانية من فئات الجتمع» التي استعرضناها قبل دقائق» وهي الفنة التي 
لا تلك من القدرة الفكرية والجسدية إلا الدرجة التي تسمح ها بالحصول على 
الحد الأدن من ضرورات الحياة فإن هذه الفنة على الأسس الاشتراكية 
الما ركسية للإقتصاد يجب أن تقنع بثمار عملها الضئيلة» وتستسيغ الفوارق 
الكبيرة بين مستوى معيشتها ومستوى المعيشة العام للففة الأولى» القادرة على 
كسب العيش المرفهء لأن العمل وحده هو الذي يارس التوزيع في شل 
الاشتراكية» فلا بمكن للعامل أن يطمع بأكثر من اليش الذي يرشحه له 
عمله. وأما في ظل الاقمصاد الإاسلامي فالأمر بحختلف. لأن الإسلام م 
يكتف بالعمل وحده لتنظيم جهاز التوزيع بين العاملين» بل جعل للحاجة 
نصيباً من ذلك» واعتبر عجز الفئة الثانية عن تحقيق المستوى العام للرفاه 
لونا من الخاجة ووضع الأساليب والطرق العينة لعالجة هذه الحاجة. 
فالعامل المهوب الطيب الحظ لن يحرم نما زاد على حاجته من ناج عمله» 
ولكن العامل الذي م يمنح إلا الحد الأدن من الطاقة العملية» سوف يحصل 
على نصیب أکبر من نتاجه. 


وهناك نقطة خلاف فکري أخرى بين الإسلام والاشتراكية الما ركسية. 
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حول الفئة الثالثة من فئات امجتمع الثلاث» التي حرمت من العمل ببسبب 
طبيعة تكوينها الفكري والجسدي. والاختلاف بين الإسلام والاشتراكية 
الماركسية حول هذه الفئة الحرومة ينبع من تناقض مفاهيمها عن علاقات 
التوزيع. 

وأنا لا أريد أن أتناول بهذا الصدد موقف العام الاشتراكي ايوم من 
الفئة الثالنةء ولا أحاول أن أكرر المزاعم القائلة: أن الفرد العاجز عن 
العمل محكوم عليه في الجتمعات الاشتراكية بالموت جوع لأنني أريد أن 
أدرس المسألة من الوجهة النظرية لا التطبيقية» ولا أريد أن أتحمل مسؤولية 
تلك المزاعم التي يرددها أعداء العام الاشتراكي عنه. 

فمن الناحية النظرية لا يمكن للاقفصاد الاشتراكي الما ركسي أن يفسر 
حق الفئة الثالفة في الحياةء ويبرر حصوهها على نصيب من الناتج العام في 
عملية التوزيع» لأن التوزيع لا يقوم في رأي الماركسية على أساس خلقي 
ثابت» وإنغا يبحدد وفقاً لحالة الصراع الطبقي في الجتمع التي بمليها شكل 
الإنتاج السائدء ولذلك تؤمن الماركسية: أن الرق وموت الرقيق تحت 
السياط وحرمانه من رات عمله.. کان شیا سائغاً في ظروف الصراع 
الطبقي بين السادة والعبيد. 

وعلى هذا الأساس الما ركسي يحب أن يدرس حظ الفنة الثالفة من 
التوزيع في ضوء مركزها الطبقي» ما داممت حظوظ الأفراد في التوزيع 
تحدد وفقاً لمراكزهم الطبقية في المعترك الاجتماعي. 

ولا كانت الفئة الثالثة مجردة عن ملكية وسائل الإنتاج وعن طاقة العمل 
الملتج» فهي لا تندرج ضمن إحدى الطبقتين المصارعتين:(الطبقة 
الرأسمالية والطبقة العاملة)ء ولا تشكل جزءاً من الطبقة العاملة في دور 


انتصار العمال وإنشاء الجتمع الاشتراكي. 
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وإذا كان الأفراد العاجزون بطبيعتهم عن العمل منفصلين عن الصراع 
الطبقي بين الرأ“ماليين والعمال» وبالتالي عن الطبقة العاملة التي تسيطر 
على وسائل الإنتاج في المرحلة الاشتراكية فلا يبوجد أي تفسير علمي على 
الطريقة الماركسية يبرر نصيب هؤلاء من النوزيع» وحقههم في الحياة وفي 
الثروة التي سيطرت عليها الطبقة العاملة ما داموا خارج نطاق الصراع 
الطبقيء.. وهكذا لا تستطيع الما ركسية أن تبرر بطريقتها الخاصة ضمان 
حياة الفئة الثالنة ومعيشتها في المرحلة الأاشتراكية. 

وأما الإسلام فهو لا بحدد عملية التوزيع على أساس الصراع الطبقي في 
اجتمع» وإنغا بجحددها في ضوء المغل الأعلى للمجتمع السعيد» وعلى أساس 
من القيم الخلقية الثابتة التي تفرض توزيع الثروة بالشكل الذي يضمن نحقيق 
تلك القيم وإيجاد ذلك المغل» وتقليص آلام الحرمان بأكبر درجة ممكنة, 

وعملية التوزيع التي ترتكز على هذه المفاهيم تنسع بطبيعة الحال للفنة 
الثالثةء بوصفها جزءاً من الجتمع الإنساني الذي يجب أن توزع فيه الفروة. 
بشكل يقلص آلام الحرمان إلى أبعد حد ممكن» تحقيقاً للمفل الأعلى للمجتمع 
السعيد» وللقيم الخلقية التي يقيم الإسلام العلاقات الاجتماعية عليهاء 
ويصبح من الطبيعي عندئذ أن تعنبر حاجة هذه الففة الحرومة سبباً كافيا 
لحقها في الحياةء وأداة من أدوات التوزيع: (وفي أمواهم حق معلوم 
للسائل والحروم). 

الحاجة في نظر الإسلام والرأسمالية 

وأما الاقتصاد الرأ مالي بشكله الصريح فهو على النقيض من الإسلام 
تماماً ني موقفه من الحاجة» فإن الحاجة في الجتمع الرأ مالي ليست من 
الأدوات الإيجابية للتوزيع» وإغفا هي أداة ذات صفة مناقضة ودور إبجابي 


معاكس لدورها في الجتمع الإسلامي. فهي كلمااشتدت عند الأفراد 


Tov 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


إنخفض نصيبهم من التوزيع» حت يؤدي الإنخفاض في فاية الأمر إلى 
انسحاب عدد كبير منهم عن مجال العمل والتوزيع. والسبب في ذلك: 
أن انتشار الحاجة وشدقا يعني وجود كنرة من القوى العاملة المعروضة 
في السوق الرأماليةء تريد عن الكمية التي يطلبها أرباب الأعمال» 
ونظراً إلى أن الطاقة الإنسانية سلعة رأسمالية تتحكم في مصيرها قوانين 
العرض والطلب» كما تتحكم في سائر سلع السوق.. فمن الطبيعي أن 
ينخفض أجر العمل تبعا لزيادة الرض على الطلب» ويسستمر الانخفاض 
وفقاً هذه الزيادة» وحين ترفض السوق الرأمالية امتصاص كل الكمية 
المعروضة من القوى العاملة» ومن عدد كبير من ذوي الحاجة بالبطالة 
ننيجة لذلك» يتحتم على هذا العدد الكبير أن يفعل المستحيل في سبيل أن 
يبقى حياًء أو يتحمل آلام الحرمان والموت جوعا. 

وهكذا فإن الحاجة لا تعني شيا إبجابيا في التوزيع الرأمالي» وإفغفا 
تعني وفرة في المعروض من القوى العاملة وليس أمام كل سلعة تمنى بزيادة 
العرض على الطلب إلا أن ينخفض تمنها ويجمد إنتاجها حت تستهلك» 
وتصحح الدسبة بين العرض والطلب. 

فالحاجة في الجتمع الرأ مالي تعن إنسجاب الفرد من مجال التوزيع 
وليست أداة للتوزيع. 

الملكية الخاصة 

حينما قرر الإسلام: أن العمل سبب للملكية وفقاً للميل الطبيعي في 
الإنسان إلى تملك نتائج عملهء واخذ من العمل على هذا الأساس أداة 
رئيسية للتوزيع.. انتهى من ذلك إلى أمرين: 

أحدها: السماح بظهور الملكية الخاصة على الصعيد الاقتصادي. فان 


العمل إذا كان أساساً للملكيةء فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكية خاصة 
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للسلع التي تدخل في إيجادها وجعلها مالاء مل المزروعات والمسوجات 
وما شاکلها. 

ونحن حين نقرر؟ أن تملك الإنسان العامل للأموال التي أنتجها. تعبير 
عن ميل طبيعي فيه نعني بذلك: أن في الإنسان ميلاً طبيعياً إلى الاختصاص 
بنتائج عمله عن الآخرين» الأمر الذي يعبر عنه في الملدلول الاجتماعي: 
بالتملك» وأما نوعية الحقوق التي تترتب على هذا الاختصاص فلا تقرر 
وفقاً ميل طبيعي» وإنما يقررها النظام الاجتماعي وفقأ لمايتبناه من أفكار 
ومصال. فمثلا؟ هي من حق العامل الذي تملك السلعة بالعمل» أن ييذر 
ما ما دامت مالاً خاصاً به؟ أو هل من حقه أن يستبدها بسلعة أخرىء» أو 
أن يتجر بما وينمي ثروته عن طريق جعلها رأس مال تجاري أو ربوي!؟.. 
إن الجواب على هذه الأسئلة وما شاكلها يقرره النظام الاجتماعي الذي 
يحدد للملكية الخاصة حقوقهاء ولا يتصل بالفطرة والغريزة. 

ولأجل هذا تدخل الإسلام في تحديد حقوق الاختصاص هذه» فأنكر 
بعضها واعترف بالبعض الآخر وفقا للمدل والقيم التي تبناهاء فقد أنكر 
مغلا حق المالك في التبذير بماله أو الإسراف به في مجال الإنفاق» وأقر حقه 
في الاستمتاع به دون تبذير أو إسراف» وأنكر حق المالك في تنمية أمواله 
التي بملكه عن طريق الرباء وأجاز له تنميتها عن طريق التجارة ضمن 
حدود وشروط خاصة وتبعاً لنظرياته العامة في التوزيع التي سوف ندرسها 
في الفصول المقبلة إن شاء الله. 

* * %* 

والأمر الآخر الذي يستنتج من قاعدة إن العمل سبب اللكية: هو 

تحديد جال الملكية الخاصة وفقاً لمقضيات هذه القاعدة. فإن العمل إذا كان 


هو الأساس الرئيسي للملكية الخاصةء فيجب أن يقتصر نطاق الملكية الخاصة 
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على الأموال التي يمكن للعمل أن يتدخل في إيجادها أو تركيسهاء دون 
الأموال التي ليس للعمل فيها أدن تأثير. 

وعلى هذا الأساس تنقسم الأموال بحسب طبيعة تكوينها وإعدادها: 
إلى ثروات خاصة وعامة. 

فالثووات الخاصة: كل مال يتكون أو بتكيف طبقاً للعمل الببمشري 
الخحاص المنفق عليه» كالمزروعات والمنسوجات» والنروات التي أنفق 
عمل في سبيل استخراجها من الأرض والبحر أو اقتناصها من المجو فإن 
العمل البشري يتدخل هنا؟ إما في تكوين نفس المال كعمل الزراع باللسبة 
إلى الناتج الزراعي» وإما في تكييف وجوده وإعداده بالصورة التي تسمح 
بالاستفادة منه» كالعمل المبذول في استخراج الكهرباء من القوى المنتشرة 
في الطبيعةء أو إخراج الماء أو البترول من الأرض. فالطاقة الكهربائية 
والكميات المستخرجة من الماء أو البترول.. لست مخلوقة للعمل البمشري» 
ولكن العمل هو الذي كيفها وأعدها بالصورة التي تسمح بالاستفادة منهاء 

وهذه الثروات التي يدخل العمل اللشري في حسابما هي المجال الحدد 
في الإسلام للملكية الخاصة» أي النطاق الذي سمح الإسلام بظهور الملكية 
الخاصة فيه لأن العمل أساس الملكيةء وما دامت تلك الأموال متزجة 
بالعمل البشري فللعامل أن يتملكهاء ويستعمل حقوق التملك من استمتاع 
واتجار وغيرهاء 

وأما الثروات العامة فهي: كل مال لم تتدخل اليد الشرية فيه كالأرض»› 
فاا مال لم تصنعه اليد الببشرية. والإنسان وإن كان يمدخل أحياناً ي 
تكييف الأرض بالكيفية التي تجعلها صالة للزراعة والاستفمار» غير أن 
هذا التكييف محدود مهما فرض أمده» فإن عمر الأرض أطول منه» فهو 


لا يعدو أن يكون تكييفاً لفترة محدودة من عمر الأرض. وتشابه الأرض 
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في ذلك رقبة المعادن والثروات الطبيعية الكامنة فيهاء فإن مادة هذه المعادن 
الكامنة في الأرض ليست مدينة للعمل الشري في تكوينها أو تكييفهاء 
وإنما يتدخل العمل في الكميات المستخرجة منهاء التي ينفق جهد في سبيل 
إخراجها وفصلها عن بقية المواد الأرضية. 

وهذه الثروات العامة بحسب طبيعتها_ أو عنوافما الأولي كمايقول 
الفقهاء_ ليست مملوكة ملكية خاصة لفرد من الأفراد لأن أساس الملكية 
الخاصة هو العمل فالأموال التي لا زج بماالعمل لاتدخل في الججال 
الحدد للملكية الخاصة. وإغا هي أموال مباحة إباحة عامة أو مملوكة ملكية 


عامة. 

فالأرض مغلا _»بوصفها مالاً لا تدخل للعمل الشري فيه_ لا تملك 
ملكية خاصة. والعمل الذي يبذل في إحياء الأرض وإعدادهاء لما كان 
تكييفاً مقا بعدة حدودة أقصر من عمر الأرض.. فهو لا يدرج الأرض 
في جال الملكية الخاصةء وإنما يجعل للعامل حقاً في الأرض يسمح له بالإنتفاع 
جاء ومنع الآخرين من مزاحته في ذلك» لأنه يناز عليهم بها أنفق على 
الأرض من طاقة. فمن الظلم أن يساوي بين الأيدي التي عملت وتعبت» 
وبين أيد أخرى م تعمل في الأرض ولم تتعب في سيلها فلأجل ذلك ميز 
العامل بحتق في الأرض دون أن يسمح له بتملكهاء ويستمر هذا الحق ماداممست 
الأرض متكيفة وفقاً لعملهء فإذا أمل الأرض سقط حقه الخاص. 

وهكذا يتضح أن القاعدة العامة هي: أن الملكية الخاصة لا تظهر إلا 
في الأموال التي امتزجت في تكوينها وتكييفها بالعممل المشري» دون الأموال 
والثروات الطبيعية التي م مزج بالعمل» لأن سبب الملكية الخاصة هو 
العملء فما م يكن الال مندرجاً ضمن نطاق العمل البشري لا يدخل في 
مجال الملكية الخاصة. 
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وللقاعدة بالرغم من ذلك استفناءاتاء لاعتبارات تتعلق بعمصلحة الدعوة 

الإسلامية كما سدشير إليه فيما يأنٍ. 
الملكية أداة ثانوية للتوزيع 

ويأت بعد العمل والحاجة دور الملكية بوصفها أداة ثانوية للتوزيع. 

وذلك أن الإسلام حين مح بظهور الملكية الحاصة على أساس العمل» 
خالف الرأمالية ولا ركسية معا ني الحقوق التي منحها للمالك, والججالات 
التي فسح له بممارستها. فلم يسمح له باستخدام ماله في تنمية ثروته سماحا 
مطلقاً دون تحديد» كما صنعت الرأمالية: فأجازت كل ألوان الربح. 
ولم يغلق عليه فرصة الربح فمائياً» كما تفعل الماركسية؟ إذ تحرم الربح 
والاستمار الفردي للمال بمختلف أشكاله.. وإففا وقف الإسلام موقفاً 
وسطا؟: فحرّم بعض ألوان الربح كالربح الربوي» ومح ببعض آخر 
كالربح التجاري. 

وهو في تحريمه لبعض ألوان الربح يعبر عن خلافه الأساسي ممع 
الرأسمالية في الحرية الاقتصاديةء التي مر بنا نقدها في بث(مع الرأمالية)» 
بوصفها أساماً للتفكير المذهي الرأسمالي. 

وسوف ندرس في بحوث مقبالة بض ألوان الربح الحرم في الإسلام 
كالربح الربوي» ووجهة نظر الإسلام» في إلغائه. 

كما أن الإسلام في "ماحه بالربح التجاري يعبر عن خلافه الأساسي 
مع الماركسية. في مفهومها عن القيمة والقيمة الفائنضة» وطريقنها الخحاصة 
في تفسير الأرباح الرأمالية» كما مر بنا في دراستنا للمادية التارجخية. 

وباعتراف الإسلام بالربح التجاري أصبحت لملكية بنفسها أداة لتنمية 


امال عن طريق الاتججار وفقاً للشروط والحدود الشرعيةء وبالالي أداة 
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ثانوية للتوزيع» محدودة بحدود من القيم المعنوية والمصاح الاجتماعية التي 


يتبناها الإسلام. 
* * *% 
هذه هي الصورة الإسلامية للتوزيع» نستخلصها مما سبق ضمن هذه 
السطور. 


العمل أداة رئيسية للتوزيع بوصفه أساساً للملكية» فمن يعمل في حقل 
الطبيعة يقطف فار عمله ويتملكهاء 

الحاجة أداة رئيسية للتوزيع بوصفها تعبيراً عن حق إنسان ثاببت في 
الحياة الكريةء وبهذا تكفل الحاجات في الجتمع الإسلامي ويضمن إشباعهاء 

الملكية أداة ثانوية للتوزيع عن طريق اللشاطات التجارية التي "ممح بها 
الإسلام ضمن شروط خاصة لا تتعارض مع المباديء الإسلامية للعدالة 
الاجتماعيةء التي ضمن الإسلام نحقيقها كما سيأت في شرح التفاصيل. 

التداول 

التداول(البادلة) أحد الأركان الأساسية في الحياة الاقتمصادية. 
وهو لا يقل أهمية عن الإنتاج والتوزيع» وإن كان متأخراً عنهما تاريخيا. 
فان الوجود التاريخي للإنتاج والتوزيع يقترن دائماً بالوجود الاجتماعي 
للإنسان» فمتى وجد تمع إنسان فمن الضروري_ ليواصل حياته ويكسب 
معيشته_ أن يمارس لوناً من ألوان الإتصاج» وأن يوزع الفروة المنتجة على 
أفراده بأي شكل من أشكال التوزيع التي يتفق عليها. فلا حياة اجتماعية 
للإنسان دون إنتاج وتوزيع. وأما المبادلة فليس من الضروري أن توجد 


في حياة الجتمع منذ البدى لأن الجتمعات في بدايية تكوينها تعيش على 
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الأغلب لوناً من الاقتصاد البدائي المقفل» الذي يعني: قيام كل عائلة في 
اجتمع بإنتاج كل ما تحناج إليه»ء دون الاسععانة بعجهودات الآخحرين. 
وهذا اللون من الاقتصاد المقفل لا يفسح مالا للمبادالة» مادام كل منوج 
يستوعب يانتاجه كل حاجاته البسيطة ويكتفي بماينتجه من سلع.. وإنفغا 
تبداً المبادلة دورها الفعال على الصعيد الاقنصادي» حين تتنوع حاجات 
الإنسان وتنموء وتتعدد السلع التي يحتاجها في حياته ويصبح كل فرد عاجزا 
بمفرده عن إنتاج كل ما بحتاجه من تلك السلع بأنواعها وأشكافها المختلفة» 
فيضطر انجتمع إلى تقسيم العمل بين أفراده» ويأحذ كل مننج_ أو ففة 
من المنتجين_ بالتخصص في إنتاج سلعة معينة من السلع المختلفة التي بحسن 
إنتاجها أكثر من غيرهاء ويشبع حاجاته الأخحرى مبادلة الفائض من السلع 
التي ينتجهاء بما يحتاجه من السلع التي ينتجها الآحرون, فتبدأ المبادلة في 
الحياة الاقتصادية بوصفها وسيلة لإشباع حاجات المنتجين» بدلا عن 
تکلیف کل منج يإاشبا ع حاجاته كلها بانتاجه المباشر. 

وهكذا تنشاً المبادلة تيسيراً للحياةء وتجاوباً ممع اتتساع الحاجات واتجاه 
الإنتاج إلى التخصص والتطور. 

وعلى هذا الأساس نعرف: أن المبادلة في الحقيقة تعمل في الحياة 
الاقتصادية للمجتمع بوصفها واسطة بين الإنتتاج والاستهلاك أو بتعبير 
آخر بين المنتجين والمستهلكين. فالمنتج يجد دائما عن طريق المبادلة المستهلك 
الذي يحتاج إلى السلعة التي ينتجهاء وهذا المستهلك بدوره ينتج سلعة من 
نوع آخر ويحصل في المبادلة على المستهلك الذي يشتريها. 

ولكن ظلم الإنسان_ كما يعبر القرآن الكري_ الذي حرم الإنسانية 
من بركات الحياة وخيراتهماء وتدخل في مجال التوزيع على حساب هذا 
الحق أو ذاك.. سرى أيضاً إلى البادلة حت طرّرها وصيّرها أداة اسنغلال 


وتعقيدء لا أداة إشباع للحاجات وتييسير للحياة» وواسطة بين الإنتصاج 
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والادخار لا بين الإنتاج والإستهلاك. فدشأً عن الوضع الظال للمبادلة من 
المآسي وألوان الاستغلال» نظير مانشاأً عن الأوضاع الظالمة للتوزيع في 
مجتمعات الرق والإقطاع» أو في مجتمعات الرأسمالية والشيوعية. 

ولكي نشرح وجهة نظر الإسلام عن المبادلة لا بد للا أن نرف رأي 
الإسلام في السبب الأساسي الذي جعل من المبادلة أداة ظالمة للاستغلال» 
وما هي النتائج التي تمخحض عنهاء ثم ندرس الحلول التي تقدم مما الإسلام 
للمشكلة» و كيف أعطى للمبادلة صيغتها العادلة وقوانينها التي تواكب 
أغراضها الرشيدة في الحياة؟؟ 

%* * +K 

وقبل كل شيء يجب أن نلاحظ أن للمبادلة شكلين: 

أحدها: المبادلة على أساس المقايضة. 

والأخرة المبادلة على أساس النقد. 

فالمبادلة على أساس المقايضة: مبادلة سلعة بأخرى وهذا الشكل هو 
أسبتق أشكال المبادلة تاريخيأء فقد كان كل منتج_ في الجتمعات الآخذة 
بالتخصص وتقسيم العمل_ يحصل على السلع التي لا ينتجها نظبر الفائض 
من السلعة التي اختص يإنتاجهاء فمن ينتج مائة كيلو من الحنطة بحتفظ 
بنصف المبلغ مغلا لإشباع حاجته» ويستبدل هسين كيلو من الحنطة 
عبلغ معين من القطن الذي ينتجه غيره. 

ولكن هذا الشكل من المبادلة(المغايضة)» م بستطع أن ييسر التداول 
في الحياة الاقتصاديةء بل أخذ يزداد صعوبة وتعقيدا على مر الزمن كلما 
ازداد التخصص وتنوعت الحاجات, لأن المقايضة تضطر منتج الحنطة أن 
جد حاجته من القطن عند شخص يرغب في الحصول على الحنطة, وأما إذا 


كان صاحب القطن بحاجة إلى فاكهة لا إلى حنطة. وليس لدى صاحب 
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الحنطة فاكهة.. فسوف يتعذر على صاحب الحنطة أن محصل على حاجته 
من القطن. وهكذا تتولد الصعوبات من ندرة التوافق بين حاجة المشتري 
وحاجة البائع. 

أضف إلى ذلك صعوبة التوافق بين قيم الأشياء المعدة للمبادلة. فمن 
كان يملك فرساً لا يستطيع أن بحصل عن طريقها على دجاجة, لأن قيمة 
الدجاجة أقل من قيمة الفرس» وهو غير مستعد بطبيعة الحال للحصول 
على دجاجة واحدة نظير فرس كاملةء ولا هي قابلة للقسمة حق يحصل 
على دجاجة نظير جزء منهاء 

وكذلك أيضاً كانت عمليات المبادلة تواجه مشكلة أحرى هي: 
صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلةء إذ لا بد لقياس قيمة الشيء الواحد 
من مقارنته بباقي الأشياء الأحرى» حتى تعرف قيمته بالدسبة إليها جيعا. 

هذه الأسباب بدأت المجتمعات التي تعتمد على المبادلة تفكر في تعديل 
المقايضة بشكل يعاخ تلك المشاكل. ففشأت فكرة استعمال النقد بوصفه 
أداة للمبادلة بدلا عن السلعة نفسها. وظهر على هذا الأساس الشكل الفان 
للمبادلة» أي المبادلة على أساس النقد. فأصبح النقد وكيلا عن السلعة التي 
كان يضطر المشتري إلى تقديها للبائع في المقايضة. فبدلاً عن تكليف صاحب 
الحنطة_ في مغالنا_ بتقديم الفاكهة إلى صاحب القطن نظرر القطن الذي 
يشتريه منه., يصبح بامكانه أن بيع حنطته نظير نقد ثم يشتري بالنقد 
القطن الذي يرغب فيه وصاحب القطن بدوره يشترى الفاكهة التي يطلبها 
عا حصل عليه من نقود. 

* * *% 
ووكالة النقد عن السلعة في عمليات التداول» كفلت حل المشاكل 


التي نجمت عن المقايضة وتذليل صعوباقا. 
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فصعوبة العوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع زالت» إذ لم يعد 
من الضروري للمشتري أن يقدم إلى البائع السلعة التي يحتاجهاء وإنفها يكفي 
أن يقدم له النقد الذي يمكنه من شراء تلك السلعة من منتجيها بعد ذلك. 

وصعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذللت» لأن قيمة كل سالعة أصبحت 
تقدر بالنسبة للنقود وهي قابلة للقسمة. 

كما أصبح من الميسور تقدير قيم الأشياء بسهولة.ء لأفمفا تقدر كلها 
بالنسبة لسلعة واحدة» وهي النقد بوصفه المقياس العام للقيمة. 

وكل هذه التسهيلات نتجت من وكالة النقدعن السلعة في مجالات 
التداول. 

وهذا هو الجانب المضيء المشرق من وكالة النقد عن السلعةء الذي 
يشرح: كيف تؤدي الوكالة وظيفعها الاجتماعية التي خلقت لأجلهاء 
وهي تيسير عمليات التداول؟ 

ولكن هذه الوكالة لم تقف عند هذا الحد على مر الزمن» بل أخحذت 
تلعب دورا خطيراً في الحياة الاقصصاديتة حق تمخض ذلك عن صعاب 
ومشاكل لا تقل عن مشاكل المقايضة وصعايماء غير أن تلك مشاكل 
طبيعية» وأما المشاكل الجديدة التي نتجت عن وكالة النقد فهي مشاكل 
إنسانية» تعبر عن ألوان الظلم والاستغلال التي مهدت ها وكالة اللنقد عن 
السلعة في مجالات التداول. 

ولكي نعرف ذلك يجب أن نلاحظ التطورات التي حصلت في عمليات 
المبادلة نتيجة لتبدل شكلهاء وقيامها على أساس النقد بدلا عن قيامها على 
أساس المقايضة المباشرة. 

ففي المبادلة القائمة على أساس المقايضة» م يكن يوجد حد فاصل بين 


البائع والمشتري» فقد كان كل من التعاقدين بائعاً ومشترياً في نفس الوقت» 
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لأنه يدفع سلعة إلى صاحبه ويتسلم نظيرها سلعة أيضاً. وهذا كانت المقايضة 
تشبع بصورة مباشرة حاجة المتعاقدين معاء فيخرجان من عملية التداول 
وقد حصل كل منهما على السلعة التي يحتاجها في استهلاكه أو إنتاجه» 
كالحنطة أو الحراث. وني هذا الضوء نرف أن الشخص في عصر 
المقايضة لم يكن ياح له أن يتقمص شخصية البائع» دون أن يكون مشترياً 
في نفس الوقت» فلا بيع بدون شراء. والبائع يدفع باحدى يديه ساععته إلى 
المشتري بوصفه بائعاء ليستلم منه بيده الأخرى سلعة جديدة بوصفه مشترياً. 
والبيع والشراء مزدوجان في عملية واحدة. 

وأما في المبادلات القائمة على أساس النقد فالأمر بختلف اختلافاً كبيرا 
لأن النقد يضع حداً فاصلاً بين البائع والمشتري» فالبائع هو صاحب السلعة 
والمشتري هو الذي يبدل نقداً إزاء تلك السلعة. والبائع الذي يبيع حنطة 
ليحصل على قطن» بينما كان يستطيع أن ببيع حنطة ويبجحصل على حاجته 
من القطن في مبادلة واحدة» على أساس المقايضة. يصبح ممضطرا الآن: 
إلى القيام مبادلتين ليحصل على طلبته» يقوم في إحداها بدور البائع فيييع 
حنطته بنقد معين» ويقوم في الأخرى بدور المشتري فيشتري قطنا بذلك 
النقد. وهذا يعني فصل البيع عن الشراء بينما كانا مزدوجين في المقايضة. 
وفصل البيع عن الشراء في عمليات المبادلة القائمة على أساس النقد» فسح 
الجال لتأخير الشراء عن البيع. فالبائع م يعد يمكنه أن ببييع حنطنه نظير نقد 
معين ويحتفظ بالنقد لنفسه» ويؤجل شراء القطن إلى وقت آخرء 

وهذه الفرصة الجديدة التي وجدها البائعون بخدمتهم_ فرصة تأخير 
الشراء عن البيع_ غيرت الطابع العام للبيوع والمبادلات. فبينما كان 
البيع في عصر المقايضةء يستهدف منه دائماً شراء مسلعة من السلع التي 


يحتاجها البائع» أصبح للبيع في عصر النقد هدف جديد. فالبائع يتخلص 
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من سعته في المبادلة لا ليظفر بسلعة أخرى» بل ليحصل على مزيد من التقد 
بوصفه ال وكيل العام عن السلع» الذي يجعل بامكانه شراء أي سلعة شاء في 
كل حين.. وهكذا تحول البيع للشراء إلى البييع لامتصاص النقود» ونشأت 
عن ذلك ظاهرة اكتناز الملال وتجميده مجسداً في تلك النقود. لأن النقد 
_ ونعني بوجه خاص النقود المعدنية والورقية_ يمتاز على سائر السلع فإن 
أية سلعة أخرى لم يكن يجدي اكتدازهاء لأن أكثر السلع تنقص قيمتها على 
مر الزمن» وقد يتطلب الاحتفاظ بها وبجدقا إلى نفققفات عديدة» ومن 
ناحية أخرى: قد لا يتيسر لمالك تلك السلعة المكتزة الظطفر بما يطلبه المكتاز 
من سلع أخرى في وقت الحاجة» فلا يكون في اكتنازها ضمان الحصول 
على شت الطلبات في كل حين. 

وعلى العكس من ذلك كله النقد» فإانه قاببل للبقاء والادخارء ولا 
يكلف اكتنازه شيئاً من النفقات» كما أنه بوصفه الوكيل العام عن السلع 
يضمن للمکناز قدرته على شراء أي سلعة شاء» في كل وقت. 

وهكذا توفرت دواعي الاكتناز لدى الجتمعات التي بدأت البادلة 
فيها تقوم على أساس النقود» وعلى أساس النقود الذهبية والفضية بوجه خاص. 

ونجم عن ذلك أن تخلت المبادلة عن وظيفتها الصالحة في الحياة 
الاقتصادية كواسطة بين الإنتاج والاسنهلاك وأصبحت واسطة بين 
الإنتاج والادخار. فالبائع ينتج ويبيع ويبادل منتوجه بنقد ليدخر هذاالنتقد 
ويضمه إلى ثروته المكتزة» والمشتري يقدم النقد إلى البائع ليحصل على 
السلعة التي يبيعهاء ثم لا يتمكن هو بعد ذلك أن يبيع منتوجه بدوره» لأن 
البائع اكاز النقد وسحبه من مجال التداول. 

ونتج عن ذلك أيضاً اختلال كبير في التوازن بين كمية العرض وكمية 
الطلب: ذلك أن العرض والطلب كانا ميلان إلى الساوي في عصر المقايضةء 


لن كل منتج كان ينتج لإشباع حاجاته واستبدال الفائض عن حاجنه بسلع 


۲٠١ اقتصادنا‎ 
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أخرى يحتاجها في حياته» من غير النوع الذي ينتجه. فالنتوج دائما يوازي 
حاجته» أي أن العرض دائماً يجد طلباً مساوياً له. وبذلك تتجه أنمان السوق 
إلى درجتها الطبيعيةء التي تعبر عن القيم الحقيقية لالسلع وألميتها الواقعية في 
حياة المستهلكين وبعد أن بدأ عصر النقد وسيطر النقد على التجارة» واتججه 
الإنتاج والبيع اتجاهاً جديداً حتى أصبح الإنتماج والبييع لأجل اكتناز النقد 
وتنمية الملك لا لأجل إشباع الحاجة. عند ذلك يتل طبعاً اللرازن بين امرض 
والطلب» وتلعب دواعي الاحتكار دورها الخطير في تعميق هذا التصاقض 
بين العرض والطلب» حتى أن الحتكر قد يخلق طلباً كاذباً فيشتري كل 
أفراد السلعة من السوق لا حاجته إليها بل ليرفع تمنهاء أو يعرض السلعة 
بأمان دون كفلتهاء بقصد إلجاء المنمتجين والبائعين الآخحرين إلى الانسحاب 
من ميدان التنافس وإعلان الإفلاس.. وهكذا تتخذ الأفمان وضعاً غير 
طبيعي» ويصبح السوق تحت سيطرة الاحتكارء وبتهاوى آلاف البائعين 
والمنتجين الصغار كل حين» بين أيدي الحتكرين الكبار الذين سيطروا على 
السوق. 

غم ماذا بعد ذلك؟! ليس بعد ذلك إلا أن نرى الأقوياء في الحقل 
الاقتصادي» يغتنمون هذه الفرص التي أتاحها هم النقد فيتجهون نهو 
الاكتناز بكل قواهم» نحو البيع لأ جل الادخارء فيظلون ينتجون ويبيعون 
ليسحبوا النقد المداول في الجتمع إلى كنوزهم ويمتصوه بالدريج» 
ويعطلوا وظيفة المبادلة كواسطة بين الإنتتماج والاستهلاك. ويضطروا الكنرة 
الكاثرة إلى مهاوي البؤس والفقر» وبالعالي يتوقف الاستهلاك. نظراً إلى 
انخفاض المستوى الاقتصادي للجمهور وعجزهم عن الشرایء كماتتعطل 
حركة الإنتاج» لأن انعدام القدرة الشرائية عند المستهلكين أو الخفاضها 
يجرد الإنتاج من أرباحه» ويعم الكساد شعب الحياة الاقتصادية كلهاء 


%* * * 
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ولا تقف مشاكل النقد عند هذا الحدء بل إن النقد قد أدى إلى مشكلة 
قد تكون أخطر من المشاكل التي عرضناها. فلم يقتصر النقد على أن يكون 
أداة اكتناز» بل أصبح أداة تنمية للمال عن طريق الفائدة الت بتقاضاها 
الدائنون من مدينيهم» أو يتقاضاها أصحاب الأمرال من الملصارف الرأسمالية 
التي يودعون أموالحم فيها.. وهكذا أصبح الاكتناز في البينة الرأسمالية سببا 
لتنمية الثروة بدلا عن الإنماج» وانسحبت بذلك رؤوس أموال كثيرة 
من حقل الإنتاج إلى صناديق الادخار في المصارف» وأصبح الاجر لا يقدم 
على مشروع من مشاريع الإنناج والتجارةء إلا إذا اطمأن إلى أن الربح 
الذي يدرّه المشروع عادة أكثر من الفائدة التي ممكن أن بمحصل عليهاعن 
طريق إقراض ماله أو إبداعه في المصارف. 

وأخذت الأموال على أساس الفائدة الربوية تسرب إلى الصيارفة منذ 
بداية العصر الرأسمالي» حيث أخذ هؤلاء يجذبون الكميات المكتزة من النقد 
عند مختلف الأفراد» عن طريق إغرائهم بالفائدة السنوية التي يتقاضاها 
زبائن المصرف عن أمواهم التي يودعوففا فيه» فتجمعصت تلك الكميات 
المختلفة في كنوز الصيارفة بدلا عن استخدامها في الإنماج المنمر» وقاممت 
على أساس هذا التجمع المصارف والبيوت الالية الكبيرة التي امتلكت زمام 
الثروة في البلادء وقضت على أي مظههر من مظاهر الوازن في الحياة 
الاقتصادية. 

* * +* 

هذا عرض سريع لمشاكل التداول أو المبادلة» وهو يوضح بجلاء أن 
هذه المشاكل قد نبعت كلها من النتقد وسوء استخدامه في جال التداول» 
إذ اتخذ أداة اكتناز وبالتالي أداة تنمية للملك. 


وقد يلقي هذا ضوءاً على ما جاء في الحديث عن رسول ال اعا 
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أنه قال:(الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكاكم كما أهلكامن كان 

وعلى أي حال فقد عاج الإسلام هذه الشاكل النابععة من النقد» 
واستطاع أن يعيد إلى التداول وضعه الطبيعي ودوره الوسيط بين الإنتصاج 
والاستهلاك. 

وتتلخص النقاط الرئيسية في الموقف الإسلامي من مشاكل التداول 
فما پلي: 

أولاً: منع الإسلام من اكتناز النقد» وذلك عن طريق فرض ضريبة 
الزكاة على النقد الجمد بصورة تتكرر في كل عام» حت تستوعب النقد 
المكتاز كله تقريباً إذا طال اكتنازه عدة سنين. وفهذا يعتبر القرآن اكتناز 
الذهب والفضة جرعة يعاقب عليها بالنارء لأن الأكتناز يعني بطبيعة الحال 
التخلف عن أداء الضريبة الواجبة شرعاء لأن هذه الضريبة لدى أدائها 
لا تفسح مجالاً أمام النقد للتجمع والاكتناز» فلاغرو إذا هدد القرآن 
الذين يكازون الذهب والفضة وتوعدهم بالنار قائلا: (والذين يكزون 
الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» يوم يمى 
عليها في نار جهنم فتكوى ها جباههم وجنويم وظهورهم» هذاماكزرةم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنت تكازون), 

وعن هذا الطريق ضمن الإسلام بقاء املال في مججالات الإنتتاج والتبادل 
والاستهلاك. وحال دون تسلله إلى صناديق الأكتناز والادخارء 

وثانياً: حرم الإسلام الربا تحربماً قاطا لا هوادة فيه» وبذلك قضي 
على الفائدة ونتائجها الخطيرة في مجال التوزيع» وماتؤدي إليه من إخلال 
بالتوازن الاقتصادي العام» وانتزع من النقد دوره بوصفه أداة تنمية للملك 
مستقلة بذاتهاء ورده إلى دوره الطبيعي الذي يباشره بوصفه وكيلاً عاماً 


عن السلع» وأداة لقياس ق يمتها وڌ تسهيا تداوها, 
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وقد يظن كثير ممن عاش التجربة الرأسمالية وألف ألوافما وأشكاها: 
أن القضاء على الفائدة يعني القضاء على البنوك والمصارف. وتعطيل أجهزة 
الحياة الاقتصادية وشل كل أعصاما وأوردقما التي تموففا تلك البنوك 
والمصارف. ولكن هذا الظن إنها يدشأً عند هؤلاء نتيجة للجهل بواقع الدور 
الذي تؤديه البنوك والمصارف في الحياة الاقنمصاديةء وبواقع الصورة 
الإسلامية للتنظيم الاقتصادي الكفيل بعلاج سائر المشاكل التي تنجم عن 
القضاء على الفائدة. وهذا ما سندرسه بتفصيل في بحث مقبل. 

وثالتاً: أعطى لولي الأمر صلاحيات تجعل له الحق في الرقابة الكاملة 
على سير التداول والإشراف على الأسواق. للحيلولة دون أي تصرف 
يؤدي إلى الضرر وزعزعة الحياة الاقمصاديةء أو بهد للتحكم الفردي 
غير المشروع في السوق وني جال التداول. 

وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها بصورة موسعة في البحوث المقبلة 


من الكتاب» التي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي. 
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عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي 
المذهب الاقنصادي والإسلام: 

من الأفضل قبل كل شيء_ ما دمنا نحاول دراسة مذهب اقتصادي 
معين _ أن نتفق منذ البدء على المغهوم الذي نعنيه من كلمة(المذهب) 
بالضبط, لنتبين في بداية الطريق معام المهدف ونوعية الملضمون الذي 
يجب على أي بحث في المذهب الاقتصادي أن يجليه ويحدده. فماذا تعنيه كلمة 
المذهب؟. وما هو الفارق بين الممذهب الاقتصادي وعلم الاقصاد؟. 
وما هي الجالات التي تعا ج مذهبيً؟. 

وعلى أساس الجواب على هذه الأسئلةء الذي يحدد معام اللمذهب 
الاقتصادي بشكل عام سوف نخحدد طبيعة البحث الذي نمارسه في اللمذهب 
الاقتصادي الإسلامي. 

ويمذا الصدد يجب أن نستذكر ما قلناه عن مفهومي المذهب والعلم 
في بحث سابة ( فقد جاء فيه: أن المذهب الاقمصادي للمجتمع عبارة 
عن الطريقة التي يفضل الجتمع إتباعها في حياته الاقنصادية وحل مشاكلها 
العمليةء وعلم الاقنصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية 
وأحداثها وظواهرهاء وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب 


والعوامل العامة التي تتحكم فيهاء 


وهذا القدر من التمييز بين المذهب والعلم وإن كان يشير إلى الفارق 
الجوهري بينهماء ولكنه م يعد يكفي في الوقت الذي نحاول أن نكتمشف 
مذهباً اقتصادياً معيناً بالذات» أو أن نكرّن عنه فكرة محددة. فقد استخدمنا 


ذلك التمييز الأساسي بين المذهب والعلم ليح للقاريء أن يعرف نوعية 


.۲۹- ۲۸ الكتاب الأول من اقتصادنا_ كلمة الولف ص‎ )١( 
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الاقتصاد الإسلامي الذي ندرسه» ويدرك في ضوء ذلك التمييز أن الاقتصاد 
الإسلامي مذهب وليس علماء لأنه الطريقة التي يفضل الإسلام إتباعها 
في الخحياة الاقتصاديةء وليس تفسيراً شرح فيه الإسلام أحداث الحياة 
الاقتصادية وقوانينها. 

ولتحقيق هذا الغرض والتأكيد على الطابع المذهي للاقنمصاد الإاسلامي» 
كان يكفي أن نقول عن المذهب: أنه طريقة» وعن العلم: أنه تفسيرء 
لنعرف أن الاقتصاد الإسلامي مذهب لا علم. 

حسناًء ولكنا الآن يجب أن نرف عن المذهب الاقتصادي أكنر من 
هذا» لدستطيع أن نضبط في ضوء مفهومنا عنه المجالات التي يعمل فيهاء 
تم نفحص كل ما يتصل من الإسلام بتلك الجالات. 

ففي أي حقل يعمل اللذهب الاقنصادي؟» وإلى أي مدى يمتد؟ 
وما هي الصفة العامة التي نججدها في كل فكر اقتصادي مذهي» لنجعمل 
من تلك الصفة علامة فارقة للأفكار المذهبية في الإسلام التي نحاول جمعها 
وتدسيقها في إطراد واحد؟ 

إن هذه الأسئلة تتطلب أن نعطي للمذهب المتميز عن العلم مفهوماً 
محدداء قادرا على الجواب عن كل هذه الأسئلةء ولا يكفي بهذا الصدد 
القول: بأن المذهب مجرد طريقة. 


%* * * 


إن هناك من يعتير مجال المذهب مقتصراً على توزيع اللروة فحسب» 


فلا علاقة للمذهب بالإنتاج» لأن عملية إنتاج الحنطة أو السيج مثلاً تتحكم 
فيها القوانين العلمية» ومستوى المعرفة الللمشرية بعناصر الإنساج وخصائصها 
وقواهاء ولا تختلف عملية إنتاج الحنطة أو اللسيج باختلاف طبيعة المذهب 


الاقتصادي. فعلم الاقتصاد هو علم قوانين الإنتاج. والمذهب الاقتصادي 
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هو فن توزيع الثروة. وكل بحث يتعلق بالإنتاج وتحسينه وإيجاد وساله 
وتحسينها فهو من علم الاقتصاد» وذو صفة عالمية لا تتفاوت فيه الأمم 
تبعاً لاختلاف مبادئها ومفاهيمها الاجتماعية» ولا مختص به مبداً دون 
مبدأء وكل بحث يبين الثروة وتملكها والصرف فيها فهو بحث مذهي» 
ومن النظام الاقتصادي وليس من علم الاقتصاد ولا يرتبط به» وإفغفا يرتبط 
ياحدى وجهات النظر في الحياة التي تتبناها المذاهب المختلفة من رأمالية 
واشتراكية وإسلام. 

وهذا الفصل بين العلم والمذهب_ علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي_ 
على أساس اختلاف الجال الذي يمارسه أحدها عن مجال الآخحر. ينطوي 
على خطأ كبير» لأنه يؤدي إلى اعبار الصفة المذهبية والصفة العلمية 
نتيجتين لنوعية لجال المدروس. فإذا كان البحث في الإنتشاج فهو بث 
علمي» وإذا كان في التوزيع فهو بحث مذهي. مع أن العلم والمذهب 
مختلفان في طريقة البحث وأهدافه» لا في موضوعه ومجالاته. فالبحث 
المذهي يظل مذهبياً ومحافظً على طابعه ما دام يلتزم طريقنه وأهدافه الخاصة 
ولو تناول الإنتاج نفسه. كما أن البحث العلمي لا يفقد طبيعته العلمية إذا 
تكلم عن التوزيع ودرسه بالطريقة والأهداف التي تتناسب مع العلم. 

ولأجل ذلك نجد أن فكرة التخطيط ال ركزي للإنتصاج_ التي تتيح 
للدولة الحق في وضع سياسة الإنتاج والإشراف عليه_ هي إحدى النظريات 
المذهبية المهمةء التي تعتبر من مقومات بعض المذاهب أو الأنظمة الإشتراكية» 


أو ذات الاتجاه الاشتراكي» مع أننا نعلم أن التخطيط الم رركزي للإنصاج 


والسماح فيئة عليا كالدولة بممارسة هذا التخطيط. لا يعني تملك تلك 
الهيئة لوسائل الإنتاج» ولا يتصل بعسألة توزيع هذه الوسائل على الأفراد. 
ففكرة التخطيط المركزي للإنماج إذن فكرة مذهبية» تتصل بالمذهب 


الاقتصادي» وليست جا علمياً بالرغم من أا تعا ج الإنتاج لا التوزيع. 
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وعلى العكس قد نجد كغيراً من الأفكار التي تعاج قضايا التوزيع 
تتدرج في علم الاقتصادء بالرغم من صاتها بالتوزيع دون الإنتضاج 
ف(ريكاردر) حين كان يقرر مثلاً: أن نصيب العمال من الفروة المنتجة» 
الذي يتمثل فيما يتقاضونه من أجورء لا يزيد بحال من الأحوال عن القدر 
الذي يتيح هم معيشة الكفاف.. لم يكن يقصد بذلك أن يقرر شيئا مذهبيا 
ولا أن يطلب من الحكومات فرضه نظاماً اقتصادياً للأجورء كنظام الملكية 
الخاصة والحرية الاقتصاديةء وإنغا كان يحاول أن يشرح الواقع الذي يعييشه 
العمال والنتيجة الحتمية هذا الواقع» بالرغم من عدم تبني الدولة لفرض 

حد أعلى من الأجورء وإياها بالحرية الاقنصادية بوصفها دولة رأمالية, 

* * %* 

فالمذهب والعلم يدخلان في كل تلك الجالات ويدرسان الإنتاج 
والتوزيع معأ ولكن هذا بجحب أن لا يؤدي بنا إلى عدم التمييز بينهما أو 
الخلط بين الطابع العلمي والمذهي في البحث الاقتصاديء الأمر الذي 
مني به بعض أولئك الذين يؤكدون على عدم وجود اقصاد في الإسلام 
إذ لم يتح هم أن يميزوا بشكل حاسم بين العلم والمذهب» فظرا أن القول 
بوجود اقتصاد إسلامي بستهدف ادعاء أن الإسلام سبق المفكرين الغفربيين 
في الإبداع العلمي للاقتصاد السياسي» وظنوا أيضاً أن القول بوجود اقتصاد 
إسلامي يعني أننا سوف نجد لدى الإسلام فكراً اقتصصادياًء وبحفاً علمياً في 


قوانين الحياة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وغيرهماء نظير ما نجدفي بمحوث 


(آدم ميث) و(ريكاردر) ومن إليهما من أقطاب الاقمصاد السياسي» 
ولا كنا لا نجد في الإسلام بحوثاً من هذا القبيل» فليس الاقتصاد الإاسلامي 


إلا أسطورة وخيالاً جنحا. 
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وعكن هؤلاء أن يتنازلوا عن تأكيدهم على عدم وجود اقتصاد إسلامي 
إذا عرفوا بوضوح» الفرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقصاد أو 
ما يسمى بالاقمصاد السياسي» وعرفوا؟ أن الاقصاد الإسلامي مذهب 
ولن عله 

فالمذهب الاقتصادي يشمل كل قاعدة أساسية في الحياة الاقنصادية» 
تتصل بفكرة: (العدالة الاجتماعية). 

والعلم يشمل كل نظرية تفسر واقعاً من الحياة الاقتصادية» بصورة 
منفصلة عن فكرة مسبقة أو مثل أعلى للعدالة. 

ففكرة العدالة هي الحد الفاصل بين الممذهب والعلم» والعلاقة الفارقة 
التي تميز بها الأفكار المذهبية عن النظريات العلمية» لأن فكرة العدالة نفسها 
ليست خلا ولا آمرا خا قابا لس والااظة آر خاضم لجربة 
بالوسائل العلميةء وإنغا العدالة تقدير وتقوم خلقي. فأنت حين تريد أن 
تعرف مدى العدالة في نظام الملكية الخاصة» أو تصدر حكماً على نظام 
الفائدة الذي تقوم على أساسه المصارف بأنه نظام عادل أو ظال. لا تلجاً 
إلى نفس الأساليب والمقاييس العلمية التي تستخدمها حينما تريد قياس 
حرارة الجوء أو درجة الغليان في مائع معين» لأن الحرارة والتبخر ظاهرتان 
طبيعيتان بمكن إخضاعهما للحس العلمي» وأما العدالة فتلجأ في تقديرها إلى 
قيم خلقية ومغل علياء خارجة عن حدود القياس المادي. 

فالعدالة إذن ليست فكرة علمية بذاتهاء وهي لذلك حين تندمج بفكرة 


تدمغها بالطابع المذهي وتيزها عن التفكير العلمي. فمبدا الملكية الخاصة» 


أو الحرية الاقتمصاديةء أو إلغاء الفائدة أو تأميم وسائل الإنتاج.. كل 
ذلك يندرج ي المذهب» لأنه يرتبط بفكرة العدالة» وأما قانون تناقض 


الغلة» وقانون الععرض والطلب» أو القانون الحديدي للأجور.. فهي 
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قوانين علمية» لأا ليست بصدد تقوم تلك الظراهر الاقمصادية. فقانون 
تناقص الغلة لا بحكم بأن هذا التتاقض عادل أو ظالم وإفغايكشف عله 
بوصفه حقيقة موضوعية ثابتة» كما أن قانون الهرض والطلب لا يبرر 
ارتفاع الثمن بسبب قلة العرض أو زيادة الطلب على أساس مفهوم معين عن 
العدالة وإنغا يبرز الترابط موضوعياً بين الشمن وكمية امرض والطلب» 
باعتباره ظاهرة من الظراهر الحتمية للسوق الرأسمالية» وكذلك الأمر 
في قانون الأجور الحديدي» فهو يشرح الواقع الحتوم للعمال الذي يجعلهم 
دائماً لا بحصلون في الجتمع الرأمالي إلا على معيشة الكفاف» بقطع النظشر 
عما إذا كانت ضآلة نصيب العمال في التوزيع تنفق مع العدالة أو لاء فكل 
القوانين العلمية لا ترتكز على فكرة العدالة» وإنما ترتكز على استقراء 
الواقع وملاحظة تلف ظواهره المتنوعة. وعلى العكس من ذلك القواعد 
المذهبية التي تجسد دائماً فكرة معينة للعدالة. 

وهذا الفصل الحاسم بين البحث المذهي والبحث العلمي لا ينع عن 
اتخاذ المذهب إطاراً للبحث العلمي في بعض الأحيان» كما في قوانين امرض 
والطلب. أو قانون الأجور الحديدي للعمال» فإن أمنال هذه القوانين إنغغا 
تصدق علمياً وتنطبق على الواقع الذي تفسرهء. في مجتمع رأمالي يطبق 
الرأسمالية المذهبيةء فهي قوانين علمية ضمن إطار مذهي معين» وليست 
عليمة ولا صحيحة ضمن إطار آخر» كما أوضحا ذلك بكل تفصيل في 


بحث سابق من هذا الكتاب". 


وعجرد أن نضع هذا الففصل الحاسم بين المذهب الاقمصادي وعلم 
الاقتصاد. نعرف أن القول بوجود مذهب اقتصادي في الإسلام لا يعني 


أن الإسلام يبحث في قوانين العرض والطلب. ويمحدد مدى تأثير زيادققما 


() (القوانين العلمية في الاقتصاد الرأمالي ذات إطار مذهي) ص .٠۷٠- ۲٦۳‏ 
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أو انكماشهما على الفمن في السوق الحرةء وإففا يبحث بدلاً عن ذلك في 
توفير الحرية للسوق» فيدعو إلى توفيرها له وصيانتهاء أو إلى الإشراف 
على السوق والتحديد من حريته» تبعاً للصورة التي يتبناها للعدالة. 

وكذلك لا يبحث الإسلام في العلاقة وردود الفععل بين الفائدة والربح» 
أو بين حركة رأس المال الربوي والتجارة» ولا في العوامل التي تؤدي إلى 
زيادة الفائدة أو انخفاضهاء وإنغا يقوم نفس الفائدة والربح» ويصدر حكمه 
على الأستنمار الربوي والتجاري» با يتفق مع مفاهيمه عن العدالة. 

ولا يبحث الإسلام أيضاً في ظاهرة تناقص إنتاج الغلة وأسباجاء وإففا 
يبحث عما إذا كان من الجائز ومن العدل أن يوضح الإنساج تحت إشراف 
هيئة مر كزية عاياء 

*%* * +* 

نعرف من ذلك كله: أن وظيفة المذهب الاقصادي هي وضع حلول 
لمشاكل الحياة الاقتصادية. ترتبط بفكرته ومثله في العدالة. وإذا أضفغنا إلى 
هذه الحقيقة: أن تعبيري(الحلالء والحرام) في الإسلام تجسيدان للققيم 
وا مغل التي يؤمن ما الإسلام» فمن الطبيعي أن ننصهي من ذلك إلى اليقين 
بوجود اقتصاد مذهي إسلامي» لأن قصة الحلال والحرام في الإسلام تند 
إلى جميع الدشاطات الإنسانيةء وألوان السلوك: سلوك الحاكم والحكوم 
وسلوك البائع والمشتري» وسلوك المستأجر والأجير» وسالوك العامل والتعططصل 
فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي إما حرام وإما حلال» وبالتالي 
هي إما عدم وإما ظلم» لأن الإسلام إن كان يشتمل على نص يمنع عن 


وإذا كانت كل ألوان اللشاط في الحياة الاقنصادية خاضعة لقضية 


الحلال والحرامء با تعبر عنه هذه القضية من قيم ومنشل» فمن حق البحث 
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في الإسلام أن يدعونا إلى التفكير في استخلاص وتحديد المذهب الاقتصادي» 
الذي تعبر عنه قضية الحلال والحرام بقيمها ومثلها ومفاهيمهاء 
العلاقة بين المذهب والقانون: 

كما عرفنا أن المذهب الاقتصادي بختلف عن علم الاقتصادء كذلك 
يجب أن نعرف الفرق بين المذهب الاقتصادي والقانون المدن أيضاًء فإن 
المذهب هو مجموعة من النظريات الأساسية التي تعامج مشاكل الحياة 
الاقتصادية. والقانون المدني هو اللشريع الذي ينظم تفصيلات العلاقات 
المالية بين الأفراد وحقوقهم الشخصية والعينية. وعلى هذا الأساس لايمكن 
أن يعتبر المذهب الاقتصادي لجتمع نفس قانونه المدن. فالرأسمالية مغلاً 
بوصفها المذهب الاقتصادي لدول كثيرة في العام ليست هي نفس القوانين 
المدنية في تلك الدول» ولذا قد تختلف دولتمان رأساليتان في تشريعاقما 
القانونيةء تبعاً لاتجإاهات رومانية وجرمانية_مغلاً_ محتلفة في المشريع 
بالرغم من وحدة المذهب الاقتصادي فيهماء لأن تلك المشريعات القانونية 
ليست من المذهب الرأمالي, فليس من الرأمالية_باعتبارها مذهباً 
اقتصادياً_ الأحكام التي ينظم جا القانون اللدن في الدولة الرأسمالية عقود 
المقايضة من بيع وإبجار وقرض مغلا فلو قدمت هذه الأحكمم باعتبارها 
المضمون الرأسمالي للمذهب» كان ذلك ينطوي على التباس وخلط بين 
النظريات الأساسية والتفصيلات التمشريعيةء بين المذهب والقانون» أي 
بين النظريات الأساسية والتفصيلات التمشريعية» بين المذهب والقانون» أي 
بين النظريات الأساسية للرأمالية في حرية التملك» وحرية التصرف 
وحرية الاستغمارء وبين التشريعات القانونية التي ترتكز على أساسها تلك 


المباديء الرأسمالية في الحرية. 
ولأجل هذا يكون من الخطأ أن يقدم الباحث الإسلامي مجموعة من 
أحكام الإسلام_ التي هي ي مستوى القانون الديي حسب مفهږرمه اللوم_ 
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ويعرضها طبقاً للصصوص التشريعية والفقهية» بوصفها مذهباً اقتصاديا 
إسلامياًء كما يصنع بعض الكتاب الملسلمين» حين يحاولون دراسة المذهب 
الاقتصادي في الإسلام فيتحدثون عن مجموعة من تشريعات الإسلام التي 
نظم جا الحقوق المالية وا معاملات» كالأحكام الشرعية بشأن البييع والإيجار 
والشركة والغش والقمار وما إليها من تشريعات» فإن هؤلاء كمن يريبد 
أن يدرس ويحدد المذهب الاقتصادي للمجتمع في (انكلترة) مثلاًء فيقتصر في دراسة 
على القانون المدن لتلك البلاد وما يضمه من تشريعات» بدلا 
عن استعراض الرأسمالية ومبادئها الأساسية في حرية التملك والتصرف 
والاستشمار» وما تعبر عنه هذه المباديء من مفاهيم وقيم. 

ونحن حين نؤكد على ضرورة التمييز بين الكيان النظري للمذهب 
الاقتصادي» وبين القانون المدنء لا نحاول بذلك قطع الصلة بينهماء بل 
نؤكد في نفس الوقت على العلاقة المنينة التي تربط المذهب بالقانون» 
بوصفهما جزئين من بناء نظري كامل للمجتمع. فليس الهم فقط أن 
نرتفع إلى مستوى التمييز بين المذهب الاقصادي والقانون المدي» بل 
ل بد أن ندرك باستيعاب أيطاً الروابط التي تشد أحدها إلى الآحرء 
باعتبار ها مندجین في م رکب عضوي نظري واحد. 

فالمذهب الاقنصادي بنظرياته وقواعده يشكل قاعدة لبناء فوقي من 
القانون» ويعتبر عاملاً مهماً في تحديد اتجاهه العام. وكون المذهب قاعدة 
نظرية للقانون لا ينفي اعتبار المذهب بدوره بناء علوياً لقاعدة يرتكز عليهاء 
فإن البناء النظري الكامل للمجتمع يقوم على أساس نظرة عامة» ويضم 
طوابق متعددة يرتكز بعضها على بعض» ويعنبر كل طابق متقدم أساسا 


قاعدة للطابق العلوي المشاد عليه. فالمذهب والقانون طابقان من البناء 


النظر ى» والقانون هو الطابق العلوى منهما الذى يتكيف وفقاً للمذهب» 
لنظري» والقانون هو الطابق العلوي منهما الذي ا 


ويتحدد في ضوء النظريات والمفاهيم الأساسية التي يعبر عنها ذلك المذهب. 
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ولنأخذ لأجل التوضيح مثالا على ذلك من المذهب الرأممالي الجر في 
الاقتصاد» وعلاقاته بالقوانين المدنية على صعيدها النظري والواقعي» 
لتتجسد لنا الصلة بين المذهب والقانون» ومدى تأثر القانون نظريا وواقعياً 
بالنظريات المذهبية. 

ففي جال الحقوق الشخصية من القانون المدي» نستطيع أن نفهم أثر 
المذهب فيهء إذا عرفنا أن نظرية الالنزام_ وهي حجر الزاوية في القانون 
المدن_ قد استمدت محتواها النظري من طبيعة المذهب الرأمالي» في 
الفعرة التي طغت فيها الأفكار الرأمالية على الحرية الاقتصادية» وسيطرت 
مباديء الاقتصاد الحر على التفكير العام فكان من نتيجة ذلك ظهور ممداً 
سلطان الإدارة في نظرية الالنزام» الذي يحمل الطابع المذهي للرأسمالية 
إِذ يؤکد_ تبعاً لإعان الرأسمالية بالحرية واتجاها الفردي_ على أن الإدارة 
الخاصة للفرد هي وحدها مصدر جميع الالترامات والحقوق الشخصية 
ويرفض القول بوجود أي حق لفرد على آخر, أو لجماععة على فرد» مالم 
تكمن وراءه إرادة حرة يتقبل الفرد بموجبها ثبوت الحتق عليه بعلء حريته. 

ومن الواضح أن رفض أي حق على الشخص مالم ينسشيء ذلك الشخص 
الحق على نفسه بملء إرادته» ليس إلا نقلاً أميناً للمضمون الفكري للمذهب 
الرأس مالي _ وهو الحرية الاقنصادية_ من الحقل المذهي الاقمصادي إلى 
الحقل القانون» ولذا نجد أن نظرية الالتزام حين تقام على أساس مذهي 
آخر في الاقتصاد. تلف عن ذلك» وقد يتضاءل دور الإرادة فيها حيشمذ 
إلى حد بعید. 

ومن مظاهر نقل المضمون النظري للمذهب الرأسمال إلى التفصيلات 


الدشريعية على الصعيد القانون؟ ماح القانون اللدن القائم على أساس 


رأ مالي فی تنظیماته» لعقود البييع والقرض والإيجارء بيع كميةعاجلة 


من الحنطة بكمية أكبر منها تدفع بعد ذلك» وبإقراض المال بفائدة معينة 
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بدسبة مثوية» وباستفجار الرأ مالي عمالاً يستخدمهم في استخراج البتصرول 
من الأرض بالوسائل التي يملكها لكي يتملك ذلك البترول.. إن القانون 
حين يز كل ذلك إنما يستمد في الحقيقة مبروات هذا المججواز من النظريات 
الرأسمالية للمذهب» الذي يرتكز القانون عليه. 

والأمر نفسه نجده أيضاً في مجال الحقوق العينية من القانون المدن: 
فحق الملكية وهو الحق العيني الرئيسي» ينظمه القانون وفقاً للموقف العام 
الذي يتخذه المذهب الاقنصادي من توزيع النروة, فالرأمالية المذهبية 
حين آمنت بحرية التملك» وكانت تنظر إلى الملكية بوصفها حقا مقدسا.. 
فرضت على الطابق الفوقي في البناء الرأمالي» أن يسمح للأفراد بملكية 
المعادن تطبيقاً لحرية التملك» وأن يقدم مصلحة الففرد في الانتفاع بها ملك 
على أي اعتبار آخر» فلا يمنع الفرد عن نمارسة أمواله بالطريقة التي تحلو له 
مهما كان أثر ذلك على الآخرين» ما دامت الملكية والحرية حقاً طبيعياً 
للفرد» وليست وظيفة اجتماعية بمارسها الفرد ضمن الجماعة. 

وحين أخذ دور الحرية الاقتصادية يتضاءل» ومفهوم الملكية الخاصة 
يتطور» بدأت القوانين المدنية تمنع عن تملك الفرد لبعض النروات أو 
المرافق الطبيعيةء ولا تسمح له بالإاساءة في استعمال حقه في التصرف 
والانتفاع عاله. 

فهذا كله يجلي علاقة التبعية بين القانون المدن والمذهب» إلى درجة 
يجعل من الممكن التعرف على المذهب وملامحه الأصيلة عن طريق القانون 
المدن. فالشخص الذي لم يتح له الإطلاع المباشر على الملذهب الاقتصادي 
لبلد ماء يمكنه أن يرجع إلى قانونه المدي» لا بوصفه المذهب الاقتصادي» 


فإن المذهب غير القانون» بل باعتباره البناء العلوي للمذهب والطابق الفوقي 
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الذي يعكس محتوى المذهب وخصائصه العامة» وبمكنه عندئذ في ضوء 
دراسة القانون المدن للبلد, أن يعرف بسهولة كون البلد رأسمالياً أو 
اشتراكياء بل وحتى الدرجة التي يؤمن البلد بجا من الرأمالية والاشتراكية. 
تلخیص: 

تحدثنا حى الآن عن الفرق بين المذهب الاقتصادي بشكل عام وعلم 
الاقتصاد. والفرق بين المذهب الاقنصادي والقانون الملدي» وعرففاعلى 
هذه الأساس أن من الخطأ أن نتحدث عن المذهب الاقتصادي الإسلامي 
بوصفه علماً أو باعتباره مجموعة من التشريعات في ممستوى القانون المدن 
الذي ينظم أحكام المعاملات وما إليهاء 

وليس هذا فقط. فقد عرفنا إلى ذلك أيضاً طبيعة العلاقة بين المذهب 
والقانون» وسوف يكون هذه العلاقة أثرها الكبير في العملية التي نمارسها 
في هذا الکتاب» کما سنری إن شاء الله تعالى. 

والآن وقد اتفقنا على وجود المذهب الاقتصادي في ألإسلام بتمييزه عن 
علم الاقتصاد» وفرقنا بين المذهب والقانون مع إدراك نوع العلاقة بينهماء 
فلنتحدث عن العلمية التي نمارسها في هذا الكتاب بشأن الاقتصاد الإسلامي» 
ونحدد نوعيتها ومعالها الرئيسية ونشرح منهجنا في مارسنها على ضوء 
المعلومات السابقة عن المذهب بشكل عام وتميزه عن العلم والقانون» وعلى 
ضوء نوع العلاقة التي تربط القانون المدن بالمذهب. 

عملية اكتشاف وعملية تكوين: 

إن العملية التي نمارسها في دراستنا للمذهب الاقتمصادي الإسلامي 

تختلف عن طبيعة العمل الذي مارسه الرواد المذهبيون الآاحرون» فان الباححث 


الإسلامي يجس منذ البدء بالفارق الأساسي بين موقفه من الهمة التي يجحاول 
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إنجازهاء وموقف أي باحث مذهبي آخر ممن مارسوا عملية البحث المذهي 
في الاقتصاد» وبشروا إعذاهب اقتصادية معينة كالرأمالية والاشتراكية. 

وهذا الفارق الجوهري هو الذي بمحدد لكل من البحثين» الإسلامي 
وغيره» معام الطريق» ونوع العملية التي يجب أن يمارسها البحث» وطابعها 
المميز كما سنرى(بعد لحظات). 

فالمفكر الإسلامي أمام اقتصاد منجز تم وضعه» وهو مدعو إلى ميزه 
بوجهه الحقيقي» وتحديده بميكله العام» والككشف عن قواعده الفكرية» 
وإبرازه بملاحه الأصيلة» ونفض غبار التاريخ عنهاء والتغلب بقدر 
الإمكان على كثافة الزمن المتراكم والمسافات التاريخية الطويلةء وإبجحاءات 
التجارب غير الأمينة التي مارت _ ولو إسمياً_ عملية تطبيق الإسلام 
والتحرر من أطر النقافات غير الإسلامية التي تتحكم في فهم الأشياى 
وفقاً لطبيعتها واتجاهها في التفكير. 

إن محاولة التغلب على كل هذه الصعابب» واجتيازها للوصول إلى 
اقتصاد إسلامي مذهي» هي وظيفة المغكر الإسلامي. 

وعلى هذا الأساس يمكن القول: بأن العملية التي نمارسها هي عملية 
اكتشاف. وعلى العكس من ذلك المفكرون المذهبيون الذين بشروا بمذاهيهم 
الرأمالية والاشتراكيةء فام بمارسون عملية تكوين المذهب وإبداعه. 

ولكل من عملية الاكتشاف وعملية التكوين خصائصها وميزاقاء 
التي تنعكس في البحث المذهي الذي يمارسه المكتشفون الإسلاميون 
والمبدعون الرأسماليون والاشتراكيون. 

وأهم تلك الخصائص والمميزات تحديد سير العملية ومنطلقها.ء 

ففي عملية تكوين المذهب الاقتصادي» وعندما يراد تشييد بناء نظري 


كامل للمجتمع تأخذ الفكرة اطرادها وسيرها الطبيعي» فتمارس بصورة 
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مباشرة وضع النظريات العامة للمذهب الاقنصادي» وجل متها اساسا 
لبحوث انوية وأبنية علوية من القوانين التي ترتكز على المذهب» وتعتبر 
طابقا فوقياً بالنسبة إليه» كالقانون المدن الذي عرضا سابقاً تبعيته للمذهب 
وقيامه على أساسه. فالتدرج في عملية تكوين البناء تدرّج طبيعي من الأساس 
إلى التفريعات» ومن القاعدة إلى البناء العلوي» وبكلمة أخحرى؟ من الطابق 
المتقدم في البناء النظري العام للمجتمع إلى طابق أعلى منه. 

وأما ني عملية الاكتسشاف للمذهب الاقنصادي» فقد ينعكس السير 
ويختلف المنطلق» وذلك حينما نكون بصدد اكتشاف مذهب اقتصادي 
لا نملك له أو لبعض جوانبه صورة واضحة» ولا صيغة محددة من قبل 
واضعيه» كما إذا كنا لا نهرف أن الممذهب يؤمن بعبداً الملكية العامة أو 
مبدأ الملكية الخاصة» أو لا نرف الأساس النظري للملكية الخاصة في 
اذهب هل هو الحاجة أو العمل أو الحرية؟. 

ففي هذه الحالة ما دمنا لا ملك نصاً مححدداً لواضعي المذهب الذي 
يراد اكتشافه يبدد الغموض الذي يكتنف المذهب.. فلا بد من الفحص 
عن طريقة أخرى لاستخدامها في اكتشاف المذهب. أو النواحي المظلمة منه. 

وهذه الطريقة بمكننا تحديدها في ضوء علاقة التبعية الت شرحناها سابقا 
بين المذهب والقانون» فما دام القانون المدني طابقاً فوقياً باللسبة إلى المذهب» 
يرتكز عليه ويستمد منه اتجاهاته. فمن الممكن اكتشاف المذهب عن طريق 
القانون» إذا كنا على علم بالقانون الذي يرتكز على ذلك المذهب الجهول. 
وهكذا يصبح من الواجب على عملية الاكتشاف أن تفتش عن إشعاعات 
المذهب في الجال الخارجي» أي عن أبنيعه العلوية وآثاره التي ينعكس 
ضمنها في حتلف الحقول» لتصل عن طريق هذه الإشعاعات والآثار إلى تقدير 
حدد لنوعية الأفكار والنظريات في المذهب الاقتصادي» الذي يحتفي وراء 


تلك المظاهر. 
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وهذا يتعين على عملية الاكتشاف أن تسلك طريقاً معاكساً للطريق الذي 
سلكته عملية التكوين» فتبداً من البناء العلوي إلى القاعدة» وتنطلق من جمع 
الآثار وتدسيقها إلى الظفر بصورة محددة للمذهب» بدلاً عن الانطلاق من 
وضع المذهب إلى تفريع الآثارء 

وهذا تماما هو موقفنا في عملية الاكتشاف التي نمارسها من الاقتصاد 
الإسلامي» أو من جزء كبير منه بتعبير أصح» لأن بعض جوانب المذهب 
الاقتصادي في الإسلام وإن كان بالامكان استباطها مباشرة من النصوص» 
ولكن هناك من النظريات والأفكار الأساسية التي يتكون منها المذهب 
الاقنصادي ليس من الميسور الحصول عليها في اللصوص مباشرة وإففا 
يتعين الحصول عليها بطريق غير مباشر» أي على أساس اللبنات الفوقية في 
الصرح الإسلامي» وعلى هدى الأحكام التي نظم جا الإسلام العقود والحقوق. 

فنحن ننطلق من الطابق العلوي وندرج منه إلى الطابق المنقدم لأننا 
نارس عملية اكتشاف. وأما أولئك الذين يمارسون عملية التكوين ويجحاولون 
تشييد البناء لا اكتشافهء فهم يصعدون من الطابق الأول إلى الان لأففم 
بعارسون عملية بناء وتكوين» والطابق الفاني لا يككون في عملية البناء 
إلا أخيرا. 

هكذا نختلف في موقفنا منذ البدء عن موقف الرواد اللذهبيين من 
الرأماليين والاشتراكيين» بل نختلف أيضاً حتى عن أولنك الذين يدرسون 
اللذاهب الرأمالية والاشتراكية دراسة اكتشاف وتحديد لأن هؤلاء 
بامکامم دراسة هذه المذاهب عن طريق الاتصال يها مباشرة» وفقاً لصيغها 
العامة التي بشر مما رواد تلك المذاهب» فليس التعرف على المذهب الاقتصادي 
ل(آدم “ميث) مغلا متوقفاً على أن ندرس أفكاره القانونية في ا لجال المدي» 
والطريقة التي يفضلها في تنظيم الالترامات والحقوق» بل يمكننا الاندماج 


ابتداء مع فكره المذهب في الجال الاقتصادي. وعلى المكس من ذلك حين 


۸۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نريد أن نتعرف على كثير من محتوى المذهب الاقتصادي الذي يؤمن به 
الإسلام فإننا ما دمنا لا نستطيع أن نجد الصيغة الحددة لذلك في مصادر 
الإسلام» كما نجدها عنل(آدم ميث) فسوف نضطر بطبيعة الحال إلى 
تتبع الآثار» واكدشاف المذهب بصورة غير مباشرة» عن طريق معالمله 
المنعكسة في لبنات فوقية من الصرح الإسلامي. 

وهذا هو الذي يجعل عملية الاكتمشاف التي يمارسها المفكر الإسلامي 
تظهر أحياناً بشكل مقلوب» بل قد يبدو أا لا تميز بين المذهب والقانون 
المدني حين تستعرض أحكاما إسلامية في ممستوى القانون المدي» وهي 
تريد أن تدرس المذهب الاقمصادي في الإسلام» ولكنها في الواقع على 
حق ما دامت تستعرض تلك الأحكام بوصفها بناء علوياً للمذهب قادراً على 
الكشف عنهء لا باعتبار أَما هي المذهب الاقنصادي والنظريات الاقنصادية 

النظام المالي كالقانون المدي: 

ومن الضروري هذا الصدد أن نضيف إلى القانون المدي النظام المالي 
أيضاًء بوصفه أحد الأبنية العلوية للمذهب الاقتصادي» التي تعكس ملامحه 
وتتكيف بقتضياته, فكما بمكن الاستفادة في عملية الاكتشاف من إشعاعات 
المذهب المنعكسة على القانون المدن» كذلك بمكن الاسغفادة من إشعاعات 
مذهبية نماثلة في النظام المالي. 

وإذا أردنا أن نضرب مغلا هذا الفأثير من المذهب الاقتصادي على 
التنظيم المالي بوصفه بناءًَ علوياً للمذهب» فيمكننا أن نججد هذا امال في صلة 
المذهب الرأس مالي بالمالية العامة كما استعنا سابقاً بتحديد صله بالقانون 


المد على فهم العلاقة بين المذهب والقانون» فان من مظاهر الصلة بين 
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الرأمالي والمالية العامة: تأثر فكرة (الدومين) " بالناحية المذهبية. 
والدومين يعتبر في المالية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة فقد تضاءلت 
فكرة الدومين» وانكمش نطاق المشروعات التي تملكها الدولة» وكادت 
أن تختفي من التنظيم الال تحت تأثير مبدأ الحرية الاقتصادية» حينما طغضى 
المذهب الرأمالي وساد التفكير المذهي للرأسماليةء الذي كان» من 
مقتضاه عدم تدخل الدولة في النشاط الإنتاجي» حفاظاً على الحرية الاقتصادية 
للأفراد» إلا في الحدود الضنيلة التي يعجز اللشاط الفردي عن القيام يماء 
وكان من الطبيعي لأجل ذلك أن تعتمد الدولة الرأسمالية في ماليتها العامة 
على الضريبة» ونحوها من مصادر الإيرادات الأحرى. تم استأنف الدومين 
وجوده بوصفه مصدراً مهما واتسع نطاقه بعد ظهور الاتجاهات الاشتراكية 
نحو التأميم» وتزلزل مبداً الحرية الاقتصادية في التفكير الاقتصادي العام. 

ومن مظاهر الصلة بين المذهب والمالية العامة أن إيرادات الدولة 
اختلفت وظيفتها تبعاً لنوع الأفكار الاقتصادية المذهبية التي تأثرت ياء 
ففي الفترة التي ساد فيها المذهب الرأسمالي بأفكاره عن الحرية» كانت 
الوظيفة الأساسية للإيرادات هي تغطية نفقات الدولة» بوصفها جهازاً 
لحماية الأمن في البلاد والدفاع عنهاء وعندما بدأت الأفكار الاشتراكية 
تغزو الصعيد المذهي أصبح للإيرادات مهمة أخرى أضخم» وهي علاج 
سوء التوزيع والتقريب بين الطبقات وإقامة العدالة الاجتماعية» وفقاً للأفكار 
المذهبية الجديدة. ولم تعد الدولة تكتفي من الإيرادات أو الضرائب بالقدر 
الذي يغطي نفقاتما كجهاز» بل توسعت في ذلك بقدر ما تفرضه المهمة 


الجديدة. 


)١(‏ يراد بالدومين: تلك الأموال التي تكون ملوكة للدولة كالأراضي والغاببات والمصانع 
التي تملكها الدولة وتدر عليها ايراد كما تدر الأرضي والغايات والمصانع التي بملكه الأفراد 
ملكية خاصة أرباحاً ختلفة على مالكيهاء 
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فهذه المظاهر تبرهن على تكييف المالية العامة للمجتمع تبعاً لقاعدته 
المذهبيةء كما يتكيف القانون المديٍ» الأمر الذي يجعل منها رصيدا لعملية 
الاكتشاف» بوصفها طابقا علوياً يشرف المكتشف منه على الطابق المتقدم 
أي على المذهب الاقتصادي. 

تلخیص واستنناج: 

على أساس ما تقدم يصبح من الضروري أن ندرج عدداً من أحكام 
الإسلام وتشريعاته التي تعتبر بناء فوقياً للمذهب في نطاق عملية اكتشاف 
المذهب» وإن لم تكن داخلة كلها في صميم المذهب ذاته. 

ولأجل هذا سوف يتسع البحث في هذا الكتاب لكتير من أحكام 
الإسلام في المعاملات والحقوق التي تنظم العلاقات الالية بين الأفراد 
كما يتسع لبعض أحكام الشربعة في تنظيم العلاقات المالية بين الدولة والأمة 
وتحديد موارد الدولة وسياستها العامة في إنفاق تلك الإيرادات. لأن هذا 
الكتاب ليس كتاب عرض للمذهب الاقمصادي فحسب» وإفاهو كتاب 
يحاول أن يمارس عملية اكتشاف هذا المذهب» ويجحدد هذه العملية أسلوها 
وسيرها ومضموفا ونتائجها, 

وهذا أيضاً سوف نقتطف وننسق من أحكام الإسلام في المعاملات 
والحقوق والضرائب ما يعد بناء علوياً للمذهب» ويلقي ضوء عليه في عملية 
الاكتشاف. وأما الأحكام التي لا تساهم في هذا الضوء فهي خارجة عن 
جال البحث. 

فعلى سبيل المنال نذكر الرباء والفغفش» وضريبة التوازن» وضريبة 
الجهاد. فإن الإسلام قد حرم الربا في المعاملة كما حرم الغفش أيضاً غير 
أن تحرم الربا والمنع عن القرض بفائدة يساهم في عملية الاكتشاف» لأنه 


جزء من بناء علوي لنظرية توزيع الثروة المنتجة» فهو يكشف عن القاعدة 
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العامة للتوزيع في الإسلام» كما سيأتي في بحث توزيع ما بعد الإنماج. وأما 
حرمة الغش فليس ها إطار مذهي» ولذلك قد تتفق عليها قوانين مع 
البلاد المختلفة في مذاهبها الاقتصادية. 

وكذلك الأمر في ضريبتي التوازن والجهادء فإن الضريبة التي يشرعها 
الإسلام لحماية التوازن_ كالزكاة مغلاً_ تدخل في عملية الاكتشاف» 
دون ضريبة الجهاد التي يأمر بها الإسلام لتمويل جيش الجاهدين» فإففا 
تتصل بدور الدعوة في الدولة الإسلاميةء لا بالمذهب الاقنصادي في الإسلام. 

عملية الت ركيب بين الأحكام: 

حين نتناول مجموعة من أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات وتحدد 
الحقوق والالتزامات» لنجتازها إلا ما هو أعمق» إلى القواعد الأساسية التي 
تشكل المذهب الاقنصادي في الإسلام.. يجب أن لا نكتفي بعرض أو فحص 
كل واحد من تلك الأحكام بصورة منعزلة ومستقلة عن الأحكام الأخحرى» 
لأن طريقة العزل أو الانفرادية في بحث كل واحد من تلك الأحكام إنفغفا 
تدسجم مع بحث على مستوى القانون المدي في أحكام الشريعة» فإن هذا 
المستوى يسمح بعرض المفردات مستقلة بعمضها عن البعض,» لأن دراسة 
أحكام الشريعة في ممستوى القانون المدن لا تتخطى المجالات التفصيلية 
لتلك الأحكام وما تتكفل بعرض أحكام الإسلام التي تنظم عقود البيع 
والإيجار والقرض والشركة مثلاًء وليست مكلفة بعد ذلك بعملية تركب 
بين هذه الأحكام يؤدي إلى قاعدة عامة. وأما حين يكون درسنالتلك 
الأحكام وعرضنا هما جزءاً من عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي» فلا 
يجدي عرض المفردات فحسب لاكتشاف المذهب» وإن اكتفت بحوث 
كثير من الإسلاميين بمذا القدر» بل يتحتم علينا أن ننجز عملية تركيب 


بين تلك المغردات»› أي ان ندرس کل واحد منها بوصفه راو کا 
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وجانباً من صيغة عامة مترابطة» لننتصهي من ذلك إلى اكتشاف القاعدة 
العامة التي تشع من خلال الكل أو من خلال الركب» وتصلح لنفسيره 
وتبريره. وأما في طريقة العزل والنظرة الإنفرادية فلن نصل إلى اكتشاف. 

فالغاء فائدة رس امال في عقد القرض» والسماح بالکسب اللاتج 
عن إيجار وسيلة الإنتاج في عقد الإجارة» ومنع المستأجر عن أن يتملك 
بسبب عقد الإجارة المادة الطبيعية التي يجوزها أجيره كل هذاالأحكام 
لا بد_ بعد التأكد من صحتها شرعاً_ أن تدرس مترابطة» وي ركب 
بينهاء ليتاح لنا الخروج منها بالقاععدة الإسلامية لتوزيع الفروة المنتجة» 
التي تميز موقف الإسلام من التوزيع عن موقف المذهب الاشتراكي» 
الذي يقيم توزيع الثروة المنتجة على أساس العمل وحده» وموقف المذهب 
الرأمالي الذي يقيم توزيعها على أساس العناصر المشتركة في تكوين الفروة 
المنتجة. المادي منها والبشري. 

المفاهيم تساهم في العملية: 

ويمكننا أن نضع إلى صف الأحكام في عملية الاكتشاف: المماهيم التي 
تشكل جزءاً مهما من النقافة الإسلامية. 

ونعني بالمفهوم: كل رأي للإسلام أو تصور إسلامي يفسر واقعا 
تعبير عن مفهوم معين للإسلام عن الكون'. والعقيدة بأن الجتمع البشري 
مر بمرحلة فطرة وغريزة» قبل أن يصل إلى المرحلة التي يسود فيها العقل 


والتأمل تعبير عن مفهوم إسلامي عن اجت والعقيدة بأن الملكية 


کونیاً أو اجتماعياً أو تشريعيا. فالعقيدة بصلة الكون بالل تعالى وإرتباطه به 


.٠١١۷ وله ما ني السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء حيطا النساء:‎ « )١( 
امو«.١١ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) البقرة!‎ « )۲( 


كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا) يونس: .٠۹‏ 
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ليست حقا ذاتياًء وإنغا هي عملية استخلاف تعكس التصور الإاسلامي 
الخاص لتشريع معين» وهو الملكية للمال» فان المال في المفههوم الإسلامي 
کله مال الله والله يستخلف الأفراد أحياناً للقيام بشأن المال» ويعبر عن هذا 
الاستخلاف تشريعياً با ملكية. 

فالمففاهيم إذن وجهات نظرء وتصورات إسلامية في تفسير الكون 
وظواهره أو الجتمع وعلاقاته» أو أي حكم من الأحكمم المشترعة 
وهي لذلك لا تشتمل على أحكام بصورة مباشرة. ولكن قسماً منها بالرغم 
من ذلك ينفعنا ني محاولتنا للتعرف على المذهب الاقنصادي في الإسلام وهو 
ذلك القسم من المفاهيم الإسلامية الذي يتصل بالحياة الاقنصادية وظواهرهاء 
أو بأحكم الإسلام المشترعة فيهاء 

ولكي نوضح بشكل عام الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا القسم من 
المفاهيم» في سبيل تحديد معام المذهب الاقتصادي في الإسلام يجب أن 
نتعجل النغائج التي سوف يسجلها بض البحوث الآتية» وأن نستعير من 
تلك البحوث مفهومين إسلاميين» دخلا في عملية اكتشاف المذهب التي 
يمارسها هذا الكتاب. 

وأحد هذين المفهومين هر؟ مفهوم الإسلام عن الملكية القائنل بأن الله 
تعالى استخلف الجماعة على الال والفروة ني الطبيعة» وجعل من تشريع 
الللكية الخاصة أسلوباً بحقق ضمنه الفرد متطلبات الخلافة» من استفمار 
امال وحايتهء وإنفاقه في ممصلحة الإنسان فالملكية عملية يمارسها الففرد 
لساب الجحماعة» ولحسابه ضمن الجماعة. 

والمفهوم الآخر الذي نستعيره من البحوث القبلة هو رأي الإسلام 
في التداول بوصفه ظاهرة مهمة من ظراهر الحياة الاقمصادية» فإانه ييرى: 
أن التداول بطبيعته الأصيلة يشكّل شعبة من الإنتاج فالتاجر حين يبيع منتجات 


غيره يساهم بذلك في الإنتاج» لأن الإنتاج دائماً هو إنتاج منفعة وليس 
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إنتاج مادةء لأن المادة لا تخلق ممن جديد والتاجر بجلبه للسلعة اللتجة 
وإعدادها في متناول أيدي المستهلكين يحقق منفعة جديدة» بل لا منفعة 
للسلعة بالنسبة إلى المستهلكين بدون ذلك الإعداد. وكل اتجاه في التداول 
يبعده عن واقعه الأصيل هذاء ويجعله عملية طفيلية مقصودة للاثراء فحسب» 
ومؤدية إلى تطويل المسافة بين السلعة والمستهلك.. فهر اتجاه شاذ يختلمف 
عن الوظيفة الطبيعية للتداول. 

ولنؤجل المدرك الإاسلامي هنين المفهومين وتوضيحه بشكل أوسع 
إلى موضعه من الكتاب» ونقنصر على هذا القدر من العرض الذي تحتم علينا 
القيام به التوضيح دور المغاهيم في العملية» بالرغم من أن ذلك يوقعنا في 
شيء من التكرار. 

ففي ضوء هذين النموذجين مفاهيم الإاسلام نستطيع أن نستوعب 
ونحدد الدور الذي يمكن أن تؤديه أمثال هذه المفاهيم على صعيد البحث وفي 
عملية الاكتشاف. 

فهناك من المفاهيم ما يقوم بدور الإشعاع على بعض الأحكام وتيسير 
مهمة فهمها من نصوصها الشرعيةء والتغلب على العقبات التي تعترض 
ذلك فالمفهوم الأول _ الذي عرضناه قبل لحظات عن املكية الخاصة_ 
يهىء الذهنية الإسلامية. ويعذها لتقمل نصوروص شرعية تحد من سلطة 
المالك» وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة للجماعة. لأن الملكية موجب ذلك 
المفهوم وظيفة اجتماعية» يسسندها الشارع إلى اللففرد ليساهم 
في مل أعباء الخلافة التي شرف الله مما الإنسان على هذا الأرض› 
وليست حقاً ذاتياً لا يقبل التخصيص والاستفناء فمن الطبيعي أن تخضع 
الملكية لمتطلبات هذه الخلافةء ومن اليسير في هذا الضرء تقل نصوص تحد 
من سلطة المالك» وتسمح بانتزاع امال ممن يد صاحبه في بعض الأحايين. 


كاللصرص الإاسلامية ي الأرض» التي تكد على أن الأرض» إذا 
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يقم صاحبها باستشمارها ورعايتهاء وفقا لتطلبات الخلافةء» تنتصزع منه» 
ويسقط حقه فيهاء وتعطى لآخر. 

وقد تردد كير في الأحذ ممذه اللصوص,» لأففاقمدر حرمة اللكية 
المفدسة. ومن الواضح أن هؤلاء المنرددين» لو كانوا ينظرون إلى تلك 
النصوص بنظار المفهوم الإسلامي عن الملكية.. لما صعب عليهم الأحذ 
ياء والتجاوب مع فكرقا وروحهاء 

وهذا نعرف: أن المفاهيم الإسلامية في الحقل الاقصادي قد تشكل 
إطاراً فكرياً» يكون من الضروري اتخاذه لتتبلور ضمنه اللصوص التشريعية 
في الإسلام تبلوراً کاما ویتیسر فهمها دون تردد. 

ونحن نجد بعض تلك النصوص التشريعية قد لاحظت هذا المعنى بوضوح» 
فأعطت المفهوم أو الإطار تقمهيداً لإعطاء الحكم الشرعي فقد جاء في 
الحديث بشأن الأرض وملكية الإنسان مها (( إن الأرض لله تعالى» جعلها 
وقفاً على عباده» فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغفير ماعلة أخحذت 
من يده» ودفعت إلى غيره)). فنحن نرى أن الحديث قد استعان إعفهوم 
معن عن ملكية الأرض» ودور الفرد فيهاء على توضيح الحكم بانتزاع 
الأرض من مالكها وتبرير ذلك. 

وبعض المفاهيم الإسلامية يقوم يانشاء قاعدة يرتكز على أساسها ملء 
الفراغ الذي أعطى لولي الأمر حق ملفه. فالمفهوم الإسلامي عن التداول 
مغلاً الذي عرضناه سابقاًء يصح أن يكون أساسياً لاستعمال الدولة صلاحياقا 
في مجالات تنظيم النداولء فتمنع_ في حدود الصلاحيات_ كل ماولة 
من شأما الابتعاد بالتداول عن الإنتاج» وجعله عملية لإطالة الطريق بين 
المستهلك والسلعة المنتجةء بدلاً عن أن يكون عملية إعداد للسلعة وإيصال 
ها إلى يد المستهلك. 


فا مفاهيم الإسلامية تقوم إذن بدور الإشعاع على النصوص التشريعية 
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العامة أو بدور تموين الدولة بنوعية التشريعات الاقنصادية التي يجب أن 
تملا بها منطقة الفراغ. 
منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي: 

وحيث جئنا على ذكر منطقة الفراغ في الفشريع الاقتصادي» يجب أن 
نعطي هذا الفراغ أحمية كبيرة خلال عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي» 
لأنه بمثل جانباً من المذهب الاقتصادي في الإسلام. فان اللذهب الاقتصادي 
في الإسلام يشتمل على جانبين: أحدها: قد مليء من قبل الإسلام بصورة 
منجزة» لا تقل التغيير والتبديل. والآخر: يشكل منطقة الفراغ في 
المذهب قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة أو(ولي الأمر) يملؤها وفققفاً 
لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي» ومقتضياتا في كل زمان. 

وحن حنن نقول: (منطقة فراغ)» فإفا نعني ذلك باللسبة إلى 
الشريعة الإسلامية ونصوصها النشريعيةء لا باللسبة إلى الواقع التطبيقي 
للإسلام» الذي عاشنه الأمة في عهد النبوة. فان الني الأعف اعا 
قد ملأ ذلك الفراغ با كانت تتطلبه أهداف الشريعة في الججال الاقتصادي» 
على ضوء الظروف التي كان الجتمع الإاسلامي يعيشهاء EE.‏ 
حين قام بعملية ملء هذا الفراغ ) بملأه بوصفه نبياً مبلغفاً للشريعة الإفية 
الابتة في كل مكان وزمان» ليكون هذا الملء الحاص من سررة النبي لذلك 
الفراغء. معبراً عن صيغ تشريعية ثابتة» وإففا ملأه بوصفه ولي الأمر» 
الكلف من قبل الشريعة بعلء منطقة الفراغ وفقاً للظروف. 

ونريد أن نخلص من هذا إلى النتائج الآنية: 

أولاً؟ أن تقوم المذهب الاقتصادي في الإسلام لا يمكن أن يتم بدون 


إدراج منطقة الفراغ ضمن البحث» وتقدير إمكانيات هذا الفراغ» ومدى 
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ما بمكن أن تساهم عملية ملئه مع المنطقة التي ملئت من قبل الشريعة ابتداء.. 
في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. 

وأما إذا أملنا منطقة الفراغ ودورها الخطير» فإن معن ذلك تجزئة 
إمكانيات الاقتصاد الإسلامي» والنظر إلى العناصر الساكنة فيه دون العناصر 
الحر کیة. 

وثانياء أن نوعية اللمشريعات التي ملا ال ممامنطقة الفراغ 
من المذهب» بوصفه ولي الأمر.. لست أحكاما دائمية بطبيعتهاء لأمما م 
تصدر من النبي بوصفه مبلغاً للأحكام العامة الثابتة» بل باعتباره حاكما وولياً 
للمسلمين. فهي إذن لا تعتبر جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادي في الإسلام 
ولكنها تلقي ضوءاً إلى حد كبير على عملية ملء الفراغ التي يجب أن تقمارس 
في کل حين وفقاً للظروف» وتيسر فهم الأهداف الأساسية التي توخاها 
الي أ في سياسته الاقتصاديةء الأمر الذي يساعد على ملء منطقة 
الفراغ دائماً في ضوء تلك الأهداف. 

وثالفا؟ إن المذهب الاقتصادي في الإسلام يرتبط على هذا الأساس 
ارتباطاً کاملاً بنظام الحكم في جال التطبيق» فما لم يوجد حاكم أو جهاز 
حاكم يتمتع بنفس ما كان الرسول الأعظم ” يتمتع به من الصلاحيات» 
بوصفه حاكماً لا بوصفه نبياً لا يتاح ملء منطقة الفراغ في المذهب الاقتصادي 
ما تفرضه الأهداف الإسلامية وفقاً للظروف, وبالنالي يصبح من المعتذر 
تطبيق المذهب الاقتصادي كاملا بنحو نقطف ثاره ونحقق أهدافه. 

ومن الواضح أن هذا الكتاب ما دام يببحث في المذهب الاقتصادي» 
فليس من وظيفته أن يتكلم عن نظام الحكم في الإسلام ونوعية الشخص 
أو الجهاز الذي يصح أن يخلف الرسول شرعاً في ولايته وصلاحياته» بوصفه 
حاکماً ولا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في ذلك الفرد أو الجهاز.. 


فان ذلك كله خارج عن الصدد, ولذا سوف نفترض في بحوث الكتاب 
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حاكماً شرعياأً» يسمح له الإسلام بمباشرة صلاحيات الني كحاكي 
ونستخدم هذا الافتراض في سبيل تسهيل الحديث عن المذهب الاقتصادي 
ومنطقة الفراغ فيه» وتصوير ما بمكن أن يحققه من أهداف ويقدمه من ثمار. 

%* * %* 

وأما لماذا ت ركت في المذهب الاقتصادي الإسلامي منطقة فراغ» ¿م 
تملا من قبل الشريعة ابتداء بأحكام ثابتة؟» وما هي الفكرة التي تبرر وجود 
هذه المنطقة في المذهب» وترك أمر ملئها إلى الحاكم؟ء وبالنالي ماهي 
حدود منطقة الفراغ على ضوء الأدلة في الفقه الإسلامي؟ كل ذلك سوف 


نجيب عليه في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. 


عملية الاجتهاد والذاتية: 

عرفنا حتى الآن: أن الذخيرة التي نملكها في عملية اكتشاف المذهب 
الاقتصادي في الإسلام هي الأحكام والمفاهيم. وقد آن لنا أن نقول كلمة 
عن الطريقة التي نحصل ها على تلك الأحكام والفماهيم» ومامجحف هذه 
الطريقة من مخاطرء لأننا إذا كنا سوف نكتشف المذهب الاقتصادي عن 
طريق الأحكام والمفاهيم. فمن الطبيعي أن نتتساءل: كيف سوف نصل إلى 
هذه الأحكام. والمفاهيم نفسها؟. 

والجواب على هذا السؤال هوة أننا نلتقي بتلك الأحكام والمفاهيم 
وجهاً لوجه وبصورة مباشرة في الصوص الإسلامية» التي تشتمل على 
الدشريع أو على وجهة نظر إسلامية معينة, 

فليس علينا إلا أن نستحضر نصوص القرآن الكرج والسنة بهذا الصدد» 
لنجمع العدد الكاني من الأحكام والمفاهيم. التي نصل بمافي فماية الشوط 
إلى النظريات المذهبية العامة. 
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ولكن المسألة بالرغم من ذلك ليست مجرد تجميع نصوص فحسب» 
لأن الللصوص لا تبرز_ في الغالب_ مضموفا الششريعي أو المفمهومي_ 
الحكم أو المفهوم_ إبرازاً صرياً مححدداء لا يقل الشك في أي جهة من 
جهاته» بل كثيراً ما ينطمس المضمون أو تبدو اللضامين ختلفة وغير 
متسقة» وني هذه الحالات يصبح فهم التص واكتشاف المضمون الحدد 
من مجموع النصوص التي تعالج ذلك المضمون.. عملية اجتهاد معقدة لافهماً 

ولا نحاول في هذا المجال أن نشير إلى طبيعة هذه العملية وأصوفا 
وقواعدها ومناهجها الفقهية» لأن ذلك كله خارج عن الصدد وإغا 
نريد في هذا الضوء أن نقرر حقيقة عن المذهب الاقتصادي» ونحخذر من 
خطر قد يقع خلال عملية الاكدشاف. 

أما الحقيقة فهي: أن الصورة التي نكرفُا عن المذهب الاقتصادي» 
لما كانت متوقفة على الأحكام والمفاهيم» فهي انعكاس لاجتهاد معين» 
لأن تلك الأحكام والمفاهيم التي تنوقف عليها الصورة نتيجة لاجنهاد خحاص 
في فهم النصوص,» وطريقة تدسيقها والجمع بينها. وما داممت الصورة التي 
نكوّما عن المذهب الاقتصادي اجتهادية. فليس من الحتم أن تكون هي 
الصورة الواقعيةء لأن الخطأ في الاجتهاد ممكن., ولأجل ذلك كان من 
الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين, أن يقدموا صوراً حتلفة للمذهب 
الاقتصادي في الإسلام تبعاً لاختلاف اجنهاداقم» وتعتبر كل تلك الصور 
صوراً إسلامية للمذهب الاقتصادي لأما تعبر عن مارسة عملية الاجتهاد 
التي مح ها الإسلام وأقرهاء ووضع ها مناهجها وقواعدهاء وهكذا 
تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعاء بقطع النظضر 
عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلامء 


هذه هي الحقيقة. وأما الحطر الذي بحف بعملية الاكسشاف, القائمة 


٤۰١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


على أساس الاجتهاد من فهم الأحكمم والمفاهيم في اللصوص.. فهو خطر 
العنصر الذاق» وتسرب الذاتية إلى عملية الاجتهاد» لأن عملية الاكتشاف 
كلما توفرت فيها الموضوعية أكنر, وابتعدت عن مظان العطاء الذاتي 
كانت أدق وأنجح في تحقيق الهدف. وأما إذا أضاف الممارس خلال عملية 
الاكتشاف» وفهم النصوص شيئاً من ذاته وساهم في العطاء فإن البحث 
يفقد بذلك أمانته الموضوعية» وطابعه الاكدشافي الحقيقي. 

ويشتد الخطر ويتفاقم» عندما تفصل بين الشخص الممارس والنصوص 
التي بمارسها فواصل تاريخية وواقعية كبيرة وحين تكون تلك النلصوص 
بصدد علاج قضايا يعيش الممارس واقعاً خالفاً كل المخالفة لطريقة النصوص 
ي علاج تلك القضاياء كالنصوص الشريعية والمفهومية المرتبطة بالجوانب 
الاجتماعية من حياة الإنسان. ولأجل هذا كان خطر الذاتية على عملية 
اكتشاف الاقتصاد الإسلامي أشد من خطرها على عملية الاجتهاد في أحكام 
أخرى فردية: كالحكم بطهارة بول الطائرء أو حرمة البكاء في الصلاق 
أو وجوب التوبة على العاصي. 

ولأجل تعاظم خطر الذاتية على العملية التي يمارسهاء كان لزاماً علينا 
كشف هذه النقطة بوضوح» وتحديد منابع هذا الخطر ويمهذا الصدد يمكننا 
أن نذكر الأسباب الأربعة التالية بوصفها أهم المنابع لخطر الذاتية: 

ا _ تبرير الواقع. 

ب _ دمج النص ضمن إطار خاص. 

ج _ تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه. 

د _ انخاذ موقف معني بصورة مسبقة تجاه النص. 

أ_ تبرير الواقع 


إن عملية تبرير الواقع هي احاولة التي يندفع فيها الممارس_ بقصد 
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أو بدون قصد_ إلى تطوير اللصوص,» وفهمها فهماً خاصاً يبرر الواقع 
الفاسد الذي يعيشه الممارس» ويعتبره ضرورة واقعة لامناص عنها نظير 
ما قام به بعض المفكرين المسلمين» ممن استسلم للواقع الاجتماعي الذي 
يعيشه» وحاول أن يخضع النص للواقع» بدلا عن التفكير في تغيبر الواقع 
على أساس النص» فتأول أدلة حرمة الربا والفائدة. وخرج من ذلك بنتيجة 
تواكب الواقع الفاسد» وهي: أن الإسلام يسمح بالفائدة إذا م تكن أضعافً 
مضاعفة وإنما ينهى عنها إذا بلغت مبلغفا فاحشاًء يتعدى الحدود المعقولة 
كما في الآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكاوا الربا أضعافاً ممضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون)). والحدود المعقولة هي: الحدود التي ألفها هذا 
المتأول من واقعه في حياته ومجتمعه. وقد منعه واقعه عن إدراك غرض هذه 
الآية الكرةء التي م تكن تستهدف السماح بالفائدة التي لا تضاعف القرض»› 
وإنما كانت تريد لفت نظر المرابين إلى النتائج الفظيعة التي قديسفر عنها 
الرباء إذ يصبح المدين مثقلاً بأضعاف ما استقرضه» لتراكم فوائد الرباء 
ونو رأس الال الربوي نموا شاذاً باستمرار يواكبه تزايد بؤس المدين 
وامياره في النهاية. 

ولو أراد هذا التأول أن يعيش القرآن خالصاًء وبعيداً عن إيحاءات 
الواقع المعاش وإغرائهء لقرأ قوله تعال؟ (وإن تتم فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون) ويفهم أن المسألة ليست مسألة حرب مع نوع 
خاص من الربا الجاهليء الذي يضاعف الدين أضعافاً مضاعفة. وإففا هي 
مسألة مذهب اقتصادي له نظرته الخاصة إلى رأس المال» التي تحدد له 
مبررات نموه وتشجب كل زيادة له منفصلة عن تلك اللبررات» مهما 
كانت ضئيلة» كما بقرره إلزام الدائن بالاكتفاء برأس ماله» لا يظلم 


ولا بظلم. 
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ب_ دمج النص ضمن إطار خاص: 

وأما عملية دمج النص ضمن إطار معين فهي؟ دراسة النص في إطار 
فكري غير إسلامي. وهذا الإطار قد يكون منبنقاً عن الواقع المعاش» 
وقد لا يكون. فيحاول الممارس أن يفهم النص ضمن ذلك الإطار المعين» 
فإذا وجده لا يتسجم مع إطاره الفكري أخمله»ء واجتازه إلى نصوص 
أخرى تواكب إطاره» أو لا تصطدم به على أقل تقدير. 

وقد رأينا سابقاً كيف أملت نصوص تحد من سلطة المالك» وتسمح 
أحياناً بانتزاع الأرض منه» وفضل عليها غيرهاء جرد أن تلك النصوص 
لا تتفق مع الإطار الفكري» الذي يشع بتقديس الملكية الخاصة بدرجة 
يجعلها فوق سائر الاعتبارات. 

وقد كتب فقيه_ معلقاً على النص القائل: بأن الأرض إذا لم يعمرها 
صاحبها أخذها منه ولي الأمر واستنمرها لحساب الأمة: (( إن الأولى عندي 
ترك العمل ذه الروايةء فإها تخالف الأصول والأدلة العقلية) . وهو يعني 
بالأدلة العقلية: الأفكار التي تؤكد قدسية الملكية. بالرغم من أن قدسية 
الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن تؤخذ من الشريعة» وأما حين تقرر 
بشكل مسبق» وبصورة تنيح ها أن تنحكم في فهم النص التشريعي.. فهذا 
هو معنى الاستنباط في إطار فكري مستعارء وإلا فأي دليل عقلي على قدسية 
الملكية» بدرجة تمنع عن الأخذ بالنص التشريعي الآننف الذكر؟!. وهل 
الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الفرد والمال؟!. والعلاقة الاجتماعية 
افتراض واعتبار» يشرعه الجتمع بين الفرد والمال؟!. والعلاقة الاجتماعية 
افتراض واعتبار» يشرعه الجتمع أو أي مشرع آخر لنحقيق غرض معين» 
فهو لا يدخل في نطاق البحث العقلي الجرد» ولا العقلي التجريي. 

وكثيرأ ما نجد بعض الممارسين يستدل في مضل هذا الججال على حرمة 


انتزاع المال من المالك: بأن الغفصب قبيح عقلا.. وهو استدلال عقيم 
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لأن الغصب هو انتزاع المال بدون حق. والشريعة هي التي تىحدد ما إذا كان 
هذا الانتزاع بحقق أم لاء فيجب أن نأخذ منها ذلك» دون أن نفرض عليها 
فكرة سابقة. فإذا قررت: أن الانتزاع بغير حق» كان غصباًء وإذا 
فرضت لشخص حقاً في الانتزاع م يكن الانتتزاع غصباًء وبالمالي م يكن 

وكتب فقيه آخر يستدل على تشريع الملكية الخاصة في الأرض: 
((إن الحاجة تدعو إلى ذلك وتشتد الضرورة إليه» لأن الإنسان ليس 
كالبهائم» بل هو مدن بالطبع» لا بد له من مسكن يأوي إليه» وموضع 
يختص بهء فلو م يشرع لزم الحرج العظيم» بل تكليف ما لا يطاق). 

وكلنا نعترف طبعا: بوجود الملكية الخاصة في الإسلام وي الأرض 
بوجه خاص أيضاً ولكن الشيء الذي لا نتقره هو؟ أن يستمد الحكم في 
الشريعة الإسلامية من الرسوخ التاربخي لفكرة الملكية» كما اتفق هذا الفقيه 
الذي م تمعد أبعاده الفكرية» وتصوراته عن الماضي والحاضر والمستقبل. 
خارج نطاق التاريخ الذي عاشته الملكية الخاصة» فكان يد وراء كل 
اختصاص في تاريخ حياة الإنسان» شبح الملكية الخاصة» يبرره ويفسره» حقق 
م يعد يستطيع أن بيز بين الواقع والشبح» فأخحذ يعتقد أن الإنسان ما دام 
بحاجة إلى الاختصاص بمسكن يأوي أليه»_ على حد تعبيره_ فهو بجحاجة 
إذن إلى أن يتملكه ملكية خاصة» ليختص به ويأوي إليه. ولو استطاع هذا 
المارس أن جير ين سكق الإتسان سكا خاضا وبين تملك لدلك السكن 
ملكية خاصة» لما خحدع بالنشابك التاريخي بين الأمرين» ولأمكنه أن 
يدرك بوضوح: أن تكليف ما لا يطاق إنغا هو في منع الإنسان من اتخاذ 
مسكن خاص» لا في عدم منحه الملكية الخاصة لذلك اللسكن. فالطلاب 
في مدينة جامعيةء أو الأفراد في مجتمع اشتراكي.. يأوي كل منهم إلى 
مسكن خاص دون أن يتملكه ملكية خاصة. 


وهكذا نجد أن فقيهنا هذا اتخذ _ بدون قصد_ من الجلال الاريخي 
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للملكية الخاصة» وما يوحي به من أفكار عن ضرورةها للإنسانية.. إطاراً 
لتفكيره الفقهي. 
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ومن الإطارات الفكرية التي تلعب دوراً فعالاً في عملية فهم النص: 
الإطار اللغوي» كما إذا كانت الكلمة الأساسية في النص لفظاً ممشحونً 
بالتاريخ أي متداً ومتطوراً عبر الزمن.. فمن الطبيعي أن يبادر الممارس 
بصورة عفوية إلى فهم الكلمة» كماتدل عليه في واقعهاء لا في تاربخها 
البعيد. وقد يكون هذا المدلول حديغاً في عمر الكلمة» ونتاجاً لغوياً لمذهب 
جديد» أو حضارة ناشئة. ولأجل ذلك يجب عند تحديد معن النص الإنتباه 
الشديد إلى عدم الاندماج في إطار لغفوي حادث» م يش مع النص مذ 
ولادته. 

وقد يتفق أن تساهم عملية الاشراط الاجتماعي للملكية في تضليل 
الممارس للنص عن الفهم الصحيح. فالكلمة حق إذا كانت محتفظة معناها 
الأصيل على مر الزمن» قد تصبح خلال ملاإبسات اجتماعية معينة بين 
مدلوها فكر خاص أو سلوك معمين_ مشروطة بذلك الفكر أو السلوك 
حى اليطغى أحياناً مدلوها السيكولوجي_ على أساس عملية الاشراط التي 
ينتجها وضع اجتماعي معين_ على مدلوها اللغوي الأصيل) أو يندمج 
على أقل تقدير» المعطى اللغوي للكلمة با لمعطى الشرطي النفسي» الذي هو 
في الحقيقة نتيجة وضع اجتماعي يعيشه الممارس» أكنر من كونه نتيجة 
للكلمة ذاقها. 

وخذ إليك مغلا كلمة! (الاشتراكية) فقد أشرطت هذه الكلمة 
خلال مذاهب اجتماعية حديثة عاشها الإنسان المعاصر.. بكتلة من الأفكار 
والقيم والسلوك» وأصبحت هذه الكتلة تشكل إلى حد ما جزء مهما من 
مدلوها الاجتماعي اليوم» وإن م تكن على الصعيد اللغوي اجرد تحمل 
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شیعاً من هذا الكتلة. ويناظرها كلمة: (الرعية) التي جلها تاريخ 
الإقطاع تبعة كبيرة. وأشرطها بسلوك الإقطاعي صاحب الأرض مع 
الاقنان الذين يزرعون له أرضه. فإذا جتنا إلى نصوص تشتمل على كلمة 
الاشتراكيةء أو كلمة الرعية كالنص القائل؟ اللاس شركاء في الماء والنار 
والكلأ. والنص القائل؟ إن للوالي على الرعية حقاًء. نواجه خطر الاستجابة 
للاشراط الاجتماعي في تلك الكلمات» وإعطائها المعن الاجتماعي الذي 
عاشته بعيداً عن جو النص» بدلا عن إعطائها المعنى اللغوي الذي ترمز إليه. 
ج _ بجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه: 

تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه» هو عملية تمديد للدليل 
دون مبرر موضوعي. 

وهذه العملية كثيراً ما ترتكب في نوع حاص من الأدلة الشرعية وهو 
ما يطلق عليه فقهيا اس (التقرير) ونظراً إلى أن هذا اللوع من 
الأدلة له أثر كبير على عملية الاجتهاد في الأحكام والمفاهيم» التي تتصل 
بالمذهب الاقتصادي.. فمن الضروري أن نبرز الخطر الذي يتهمدد هذا 
الدليل نتيجة لتجريده عن ظروفه وشروطه. 

ولدشرح أولاً معن (التقرير): إن التقرير مظهر من مظاهر السنة 
الشريعة» ونعني به سكوت التي أ أو الإمام عن عمل معين يقع 
على مرأی منه ومسمع» سکوتاً یکشف عن "ماحه به وجوازه في الإسلام. 

والتقرير على قسمين: لأنه تارة: يكون تقريراً لعمل معين» يقوم 
به فرد خاص» كما إذا شرب أحد الفقاع أمام ال فسكت عنه» 
فإن هذا السكوت يكشف عن جواز شربه في الإسلام. وأحرى: يكون 
تقريراً لعمل عام» يتكرر صدوره من الناس في حياقم الاعتيادية» كما 


إذا عرفنا من عادة الناس في عهد التشريع الإسلامي قيام الإفراد باستخراج 
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الثروات المعدنية» وتملكها بسبب استخراجهاء فإن سكوت الشريعة عن 
هذه العادة وعدم معارضتهاء. يعتبر تقريراً منها ودليلاً على ماح الإسلام 
للفرد باستخراج المادة الطبيعية وتقلكها. هذا ما يطلق عليه في البحث 
الفقهي اسم: اعرف العام أو (السيرة العقلائية)ء ومرده في الحقيقة إلى 
اكتشاف موافقة الشريعة على سلوك عام معاصر لعهد التشريع» عن طريق 
عدم ورود النهي عنه في الشريعةء إذ لو لم تكن الشريعة موافقة على ذلك 
السلوك الذي عاصرته» لنهت عنه. فعدم النهي دليل الموافقة. 

ويتوقف هذا الاستدلال من الناحية الفقهية على عدة أمور: 

فأولاً: يجب التأكد من وجود ذلك السلوك تاريجياً في عصر التشريي 
إذ لو كان السلوك متأخراً زمنيا عن عصر التشريع» م يكن سكوت 
الشريعة عنه دليلاً على رضاها به» وإففا يستكشف الرضا من السكوت» 
إذا عاش السلوك عصر الدشريع. 

وثانياً: يجب التأكد من عدم صدور النهي من الشريعة عن ذلك 
السلوك ولا يكفي عدم العلم بصدوره» فما لم جزم الباحث بعدم صدور 
النهي ليس من حقه أن يستكشف ماح الإسلام بذلك السلوك مادام 
من الحتمل أن تكون الشريعة قد مت عنه. 

وثالئاًة بحب أخذ جميع الصفات والشروط الموضوعية المموفرة في 
ذلك السلوك بعين الاعتبار» لأن من الممكن أن يكون لبعض تلك الصفات 
والشروط أثر في السماح بذلك السلوك وعدم تحريمه, فإذا ضبطاً جع 
الصفات والشروط التي كانت تكتنف ذلك السلوك الذي عاصر التشريع» 
أمكننا أن نستكشف من سكوت الشريعة عنه: ماحها بذلك السلوك 


متى ما وجد ضمن تلك الصفات والشروط التي ضبطناها. 
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نستطيع الآن في ضوء هذا الشرح أن نفهم: كيف يتسرب العنصر 

الذاتي إلى هذا الدليلء متمغلاً في تجريد السلوك من ظروفه وشروطه. 
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وعملية التجريد هذه تتخذ شكلين: ففي بعض الأحيان يد الممارس 
نفسه يعيش واقعاً عامراً بسلوك اقتصادي معين» ويحس بوضوح هذا 
السلوك وأصالته وعمقه إلى درجة يتناسى العوامل التي ساعدت على 
إيجاده» والظروف الموقتة التي مهدت له. فيخيل له أن هذا السلوك أصيل» 
ومد في التاريخ إلى عصر التشريع» بينما هو وليد عوامل وظروف معينة 
حادثة. أو من الممكن أن يكون كذلك على أقل تقدير. ولنذكر لذلك 
على سبيل المخال: الإنتاج الرأسممالي في الأعمال والصناعات الاستخراجية. 
فان الواقع اليوم يغص ممذا اللون من الإنتاج» الذي يتمنل في عمل أجزاء 
يستخرجون المواد المعدنية من ملح أو نفط, ورأسمالي يدفع إليهم الأجورء 
ويعتبر نفسه لأجل ذلك مالكاً للمادة المستخرجة, وعقد الإجارة_ هذا 
الذي يقوم بين الرأمالي والعمال_ يدو الآن طبيعياً في ممضمونه ونتائجه 
الآنفة الذكر_ أي تملك العامل للأجرة» وتملك الرأسمالي للمادة_ إلى 
درجة قد تنيح للكثير أن يتصوروا هذا اللوع من الاتفاق قدياًء بقدم 
اكتشاف الإنسان للمعادن واستفادته منهاء ويؤمنون على أساس هذا التصورة 
بأن هذا النوع من الاجارة كان موجوداً في عصر التشريع. ومن الطبيعي 
أن ينتج عن ذلك: التفكير في الاستدلال على جواز هذه الإجارةء وقلمك 
الرأمالي للمادة المستخرجة.. بدليل التقريرء فيقال؟ إن سكوت الشريعة 
عن هذه الإجارة وعدم يها عنها دليل على “ماح الإسلام اء 

ولا نريد هنا أن نقول شيئاً عن هذا الإجارة ومقتضياقا من الناحية 
الفقهيةء ولا عن أقوال الفقهاء الذين يشكون فيها أو في مقتضياقاء. فإننا 
سوف ندرس الحكم الشرعي هذه الاجارة ومقتضيانا بكل تفصيل في 
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بحث مقبل» ونستعرض جيع الأدلة التي بمكن الاستاد إليهافي الموضوع 
إيجابياً أو سلبياًء. وإنما نريد هنا أن ندرس فقط الاستدلال على تلك الإجارة 
ومقتضياا بدليل التقرير» لبرز شكلاً من تجريد السلوك عن شروطه 
وظروفه. فإن هؤلاء الذين يستدلون بدليل التقرير على صحة تلك الإجارة 
ومقتضياقا لم يعيشوا عصر الدشريع» ليتأكدوا من تداول هذا النوع ممن الإجارة 
في ذلك العصرء وإنما شهدوا تداوها في واقعهم المعاش» وأدى رسوخها في 
النظام الاجتماعي السائد إلى الإمان بأففا ظاهرة مطلقة, ممدة تاريخيا إلى 
عصر التشريع. وهذا هو الذي نعنيه بتجريد السلوك من ظروفه وشروطه 
دون مبرر موضوعي» وإلا فهل نملك دليلاً حقاً على أن هذا اللون من 
الإجارة كان موجوداً وشائعاً في عصر التشريع الإسلامي؟! وهل يعم 
هؤلاء الذين يؤكدون على وجوده في ذلك العصرة أن هذا الإجارة هي 
المظهر القانون لالإنتاج الرأسماليء الذي لم يوجد تارا على نطاق واسع 
_ خصوصاً في ميادين الصناعة_ إلا متأخراً؟! 

وليس معنى هذا الكلام؟ الجزم بنفي وجود الإنتماج الرأمالي للمواد 
المعدنية في صر التشريع» أي العمل بأجرة في امستخراجهاء ولا تقديم 
دليل على هذا النفي بل نجرد الشك في ذلك» وأنه كيف تتأصل ظاهرة معينة 
وتبدو طبيعية حتى توحي باليقين بعمقها وقدمهاء جرد أا راسخة في 
الواقع المعاش» مع عدم توفر أدلة منطقية كاملة على قدمها تاربخيا 
وانفصاها عن ظروف مستجدة. 

هذا هو الشكل الأول من عملية التجريد_ تجريد السلوك المعاش عن 
ظروفه الواقعية_ ونمديده تاريخياً إلى عصر التشريع. 

Xx *%* +¥‏ 
وأما الشكل الآخر من عملية النجريد في دليل التقرير فهو ما يتفق 


عندما ندرس سلوكا معاصراً لعهد التشريع حقاء ونستكشف ماح الإسلام 
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به من سكوت الشريعة عنه, فان الممارس في هذه الحالة قد يقع في خطاً 
التجريد» عندما يجرد ذلك السلوك المعاصر لعهد التشريع عن خصائنصه 
ويعزله عن العوامل التي قد تكون دخيلة في السماح به» ويعمم القول: 
بأن هذا السلوك جائز وصحيح إسلامياً في كل حال. مع أن من الضروري 
لكي يكون الاستدلال بدليل التقرير موضوعيا: أن ندخل في حسابنا كل 
حالة من الحتمل تأثيرها في موقف الإسلام من ذلك السلوك. فحين تغغير 
بعض تلك الحالات والظروف يصبح الاستدلال بدليل التقرير عقيماى 
فإذا قيل لك مغلا إن شرب الفقاع في الإسلام جائز» بدليل أن فلاناً_ 
حين مرض على عهد البي صل الله عليه وآله_ شرب الفقاع» ولم ينه 
الي أ عن ذلك.. كان لك أن تقول: أن دليل التقرير هذا وحده 
لا يكفي دليلاً على ماح الإسلام بشرب الفقاع لكل فرد» ولو كان 
سليمأء لأن من الممكن أن تكون بعض الأمراض مجوزة لشربه بصورة 
استشنائية. فمن الخطأ إذن أن نمزل السلوك المعاصر لعهد المشريع عن 
ظروفه وخصائصه» ونعمم حكم ذلك السلوك بدون مبرر لكل سالوك 
مشابه» وإن اختلف في الخصائص التي قد بختلف الحكم بسببها. بل يجب 
أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية» 
التي تكتنف السلوك المعاصر لعهد التشربع. 

د _ اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص: 

ونقصد باتخاذ موقف معمين تجاه النص؟ الا تجاه اللفسي للباحث» 
فإن للاتجاه أثره الكبير على عملية فهم اللصوص. ولكي تتصضح فكرة 
الموقف» نفترض شخصين يمارسان دراسة اللصرص,» يتجه أحدها نفسياً 
إلى اكتشاف الجانب الاجتماعي وما يتسصل بالدولة من أحكامم الإسلام 
ومفاهيمه» بينما ينجذب الآخحر لاتجاه نفسي نحو الأحكام التي تتصل 


بالسلوك الخاص للأفراد. فإن هذين الشخصين بالرغم من أمُما يباشران 
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نصوصاً واحدة» سوف يختلفان في المكاسب التي يخرجان يما من دراستهما 
لتلك النصوص» فيحصل كل منهما على مكاسب أكبر فيما يتصل باتجاهه 
النفسي وموقفه الخاص» وقد تنطمس أمام عينيه معام الجانب الإسلامي 
الذي لم يعجه إليه نفسياً. 

وهذا الموقف النفسي الذي تفرضه ذاتية الممارس لا موضوعية البحث› 
لا يقتصر تأثيره على إخفاء بعض معام الشريع» بل قد يؤدي أحياناً إلى 
التضليل في فهم النص الدشريعي» والخطأ في استنباط الحكم الشرعي منه» 
وذلك حينما يريد الممارس أن يفرض على النص موقفه الذاتي الذي اتخذه 
بصورة مسبقةء فلا يوفق حينئذ إلى تفسيره بشكل موضوعي صحيح. 

والأمغلة على هذا من الفقه عديدة. وقد يكون في الني عن منع 
فضل الماءء والكلاً.. أوضح منال من اللصوص على مدى تأثر عملية 
الاستنباط من النص» بالوقف النفسي للممارس. فققد جاء في الروايةة 
أن البي قضى بين أهل المدينة في اللنخل: لايمنع نفع بكر. وقضى بين 
أهل البادية: أنه لا بمنع فضل ماء ولا يياع فضل كلأ وهذااللهي من 
البي عن منع فضل الماء والكلاء يمكن أن يكون تعبيرأ عن حكم شرعي 
عام ثابت في كل زمان ومكان» كاللهي عن اليسر والخمر. كمايمكن 
أيضاً أن يعبر عن أجراء معين» اتخذه النبي بوصفه ولي الأمر اللسؤول عن 
رعاية مصال المسلمين» في حدود ولايته وصلاحياته» فلا يكون حكما 
شرعياً عام بل يرتبط بظروفه ومصاله التي يقدرها ولي الأمر. 

وموضوعية البحث في هذا النص النبوي تفرض على الباحث استيعاب 
كلا هذين التقديرين» وتعيين أحدهما على ضوء صيغة النص وما يناظره 
من نصوص. 

وأما أولئك الذين يتخذون موقفاً نفسياً تجاه النص بصورة ممسبقة فم 


يفترضون منذ البدء أن يجدوا في كل نص حكماً شرعياً عامل وينظرون 
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دائماً إلى البي من خلال النلصوص بوصفه أداة لتبليغ الأحكام العامة 
ويهملون دوره الإيجابي بوصفه ولي الأمر» فيفسرون النص الآنف الذكر 
على أساس أنه حكم شرعي عام . 

وهذا الموقف الخاص في تفسير النص لم يبع من النص نفسه وإفغا 
نتج من اعتياد ذهني على صورة خاصة عن الني» وطريقة تفكير معينة 
فيه» درج عليها الممارس» واعتاد خلاها أن بنظشر إليه دائممسا باعتباره 
مبلغاً» وانطمست أمام عينيه شخصيته الأخرى بوصفه حاكماً وانطمست 
بالتالي ما تعبر به هذه الشخصية عن نفسها في النصوص المختلفة. 

ضرورة الذاتية أحيانا: 

ويجب أن نشير في النهاية إلى الجال الوحيد» الذي سمح به للجانىب 
الذاتي» لدى محاولة تكوين الفكرة العامة الحددة عن الاقتصاد الإسلامي» 
وهو جال اختيار الصورة التي يراد أخحذها عن الاقمصاد في الإسلام من 
بين مجموع الصور التي تنل مختلف الاجتهادات الفقهية اللمشروعة» فققد 
مر بنا أن اكتشاف المذهب الاقنتصادي يتم خلال عملية اجتهاد في فههم 
النصوص وتدسيقهاء والتوفيق بين مدلولاتقا في إططراد واحد» وعرضا أن 
الاجتهاد يختلف ويتنوع» تبعاً لاختلاف الجتهدين في طريقة فهمهم 
للنصوص» وعلاجهم للتناقضات التي قد تمدو بين بعضها والبعض الآخر› 
وني القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي التي يتبنوفها. كما عرفا أيضاً 
أن الاجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام ارس وظيفته» 
ويرسم الصورة ويجحدد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنةء ووفققاً للشروط 


العامة التي لا جوز اجتيازها, 


)١(‏ ويفرعون على هذا الأساس أن النهي ليس ففي تحري» وإنفماهو في كراهة لأففم 


يستبعدون أن يكون منع المالك لفضل ماه حراماً شراعاء فی کل زمان ومکان. 
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وينتج عن ذلك كله ازدياد ذخيرتنا باللسبة إلى الاقصاد الإاسلامي» 
ووجود صور عديدة له» كلها شرعي وكلها إسلاميء ومن الممكن 
حينئذ أن نتخير في كل جال أقوى العناصر التي نجدها في تلك الصورةء 
وأقدرها على معالجة مشاكل الياة وتحقيق الأهداف العليا للإسلام. وهذا 
جال اختيار ذاتي ملك الباحث فيه حريته ورأيه» ويتحرر عن وصفه 
مكتشفاً فحسب» وإن كانت هذه الذاتية لا تعدو أن تكون ايار 
وليست إبداعاًء فهي تحرر في نطاق الاجتهادات المختلفةء وليست تحرراً 
کاملا. 

وقد مارس هذا الكتاب في بحوث سابقة» وسيمارس في بوث مقبلة 
هذا انجال الذاني» كما ألعنا إلى ذلك في المقدمة". فليس كل مايعرض 
من أحكام في هذا الكتاب» ويتبنى ويستبدل عليه» نتيجة لاجتهاد المؤالف 
شخصياًء بل قد يعرض في بعض النقاط لا لا يتفق مع اجتهاده» 
ما دام يعبر عن وجهة نظر اجتهادية أخرى» تحمل الطابع الإاسلامي والصفة 
الشرعية. 

وأود أن أو كد بمذه المناسبة على أن لمارسة هذا امجال الذاقي 
ومنح الممارس حقاً في الاختيار ضمن الإطار العام للاجنهاد في الشريعة.. 
قد يكون أحياناً شرطاً ضرورياً من الناحية الفنية لعلمية الاكتشاف التي 
غارفا هلا الاب ولیس آنرا جاترا فخ سهاو تان ارف 
والتكاسل عن تحمّل أعباء ومشاق الاجتهاد في أحكام الشريعة. فإن من 
المستحيل في بعض الحالات اكتمشاف النظرية الإسلامية والقواعد المذهبية 
في الاقتصاد» شاملة كاملة مدسجمة مع بنائها العلوي وتفصيلاها اللمشريعية 


وتفريعاقا الفقهية إلا على أساس الجال الذاتي للاختيارء 


.٠٤ كلمة المؤلف ص‎ )١( 
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وأنا أقول هذا نتيجة لتجربة شخصية عشتها في فترة إعداد هذا الكتاب» 
ولعل من الضروري أن أجليها هنا لأبرز إحدى المشاكل التي يعانيها البحث 
في الاقتصاد الإسلامي غالباًء وطريقة تغلب هذا الكتاب عليها ممارمسة 
الجال الذات الآنف الذكر الذي منح لنفسه حق مارسته. 

فمن المتفق عليه بين اللسلمين اليوه: أن القليل من أحكام الشريعة 
الإسلامية هو الذي لا يزال بحتفظ بوضوحه وضرورته وصفنه القطعية» 
بالرغم من هذه القرون المطاولة التي تفصللنا عن عصر النشريع. وقد 
لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة» الخمسة في 
المئة من مجموع الأحكام التي نجدها في الكتب الفقهية. 

والسبب في ذلك واضح» لأن أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب 
والسنة» أي من النص التشريعي» ونحن بطبيعة الحال نعتمد في صحة كل 
نص على نقل أحد الرواة والحدثين_ باستفناء اللصوص القرآنية ومجموعة 
قليلة من نصوص السنة التي ثبعت بالتواتر واليقين_ ومهما حاولنا أن ندقق 
في الراوي ووثاقته وأمانته في النقلء فإننا لن نتأكد بشكل قاطع من صحة 
النص ما دمنا لا نعرف مدى أمانة الرواة إلا تاريخياً لا بشکل مباشر› وما دام 
الراوي الأمين قد يخطيء ويقدم إلينا السنص محرفاًء خصوصاً في الحالات 
التي لا يصل إلينا اص فيها إلا بعد أن يطوف بعدة رواقء ينقله كل واحد 
منهم إلى الآخر» حقى يصل إلينا في فاية الشوطء وحق لو تأكدنا أحيانا 
من صحة النص» وصدوره من التي أو الإمام» فإننا لن نفهمه إلا كما 
نعيشه الآن» ولن نستطيع استيعاب جوه وشروطه» واستبطان بيننه التي 
كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءاً. ولدى عرض النص على سائر اللصوص 
الدشريعية للتوفيق بينه وبينهاء قد خطيء أبضاً في طريقة التوفيق» فنقدم 
هذا النص على ذاك» مع أن الآخر أصح في الواقع» بل قد يكون للنص 


استنناء في نص آخر ولم يصل إلينا الاستنناءء أو لم نلتفت إلبه خلال ممارستنا 


اقتصادنا ۲۷ 
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للنصوص,» فنأخذ بالنص الأول مغفلين استنناءه الذي يفسره ويخصصه. 

فالاجتهاد إذن عملية معقدةء تواجه الشكوك من كل جانب ومهما 
كانت نتيجته راجحة في رأي الجتهد. فهو لا جزم بصحتها في الواقع» 
ما دام بحتمل خطأه في استناجهاء إما عدم صحة النص في الواقع وإن بدأ 
له صحيحاء أو لخطأ في فهمه» أو في طريقة النوفيق بينه وبين مسائر 
النصوص,» أو لعدم استيعابه نصوصاً أخرى ذات دلالة ف الموضوع ذهل 
عنها الممارس أو عاثت جا القرون. 

وهذا لا يعني بطبيعة الحال إلغاء عملية الاجتهاد أو عدم جوازهاء 
فان الإسلام_ بالرغم من الشكوك التي تكتنف هذه العملية_ قد مح يما 
وحدد للمجتهد المدى الذي يجوز له أن يعتمد فيه على الظن» ضمن قواعد 
تشرح عادة في علم أصول الفقه» وليس على الجتهد إم إذا اعتمد ظنه في 
الحدود المسموح ماء سواء أخطأ أو أصاب. 

وعلى هذا الضوء يصبح من المعقول ومن الحنمل: أن توجد لدى كل 
مجتهد مجموعة من الأخطاء والمخالفات لواقع التشريع الإاسلاميء وإن كان 
معذوراً فيها ويصبح من المعقول أيضا؟ أن يكون واقع التشريع الإاسلامي 
في مجموعة من المسائل التي يعالجها موزعاً هناوهناك بنسب متفاوتة في 
آراء الجتهدين» فيكون هذا الجتهد على خطأ في مسألة وصواب في 
أخرى» ويكون الآخر على العكس. 

وأمام هذا الواقع الذي شرحناه عن عملية الاجتهاد واجتهدين» 
لا ملك الممارس لعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي» إلا أن ينطلق في 
اكتشافه من أحكام ثبتت باجتهاد ظني معين ليجتازها إلى ماهو أعمق 
وأتمل» إلى نظريات الإسلام في الاقتصاد ومذهبه الاقتصادي. 


ولكن علينا أن نتساءل: هل من الضروري أن يعكس لنااجتهاد كل 
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واحد من المجتهدين_ بمايضم من أحكام_ مذهباً اقتصادياً كاملا 
وأسساً موحدة منسجمة مع بناء تلك الأحكام وطبيعتها؟. 

ونجيب على هذا السؤال بالنفي» لأن الاجتهاد الذي يقوم على أساسه 
استنتاج تلك الأحكام معرض للخطأء وما دام كذلك فمن الجائز أن يضم 
اجتهاد الجتهد عنصراً تشريعياً غريباً على واقع الإسلام قد أخطا الجتههد 
في استنعاجه» أو يفقد عنصراً تشريعياً إسلامياً م يوفق الجتهد للظطفر به في 
اللصوص التي مارسها. وقد تصبح مجموعة الأحكام التي أدى إليها اجتهاده 
متناقضة في أسسها بسبب هذا أو ذاك» ويتعذر عندائذ الوصول إلى رصيد 
نظري كامل يوحد بينهاء أو تفسير مذهي شامل يضعها جميعاً في إطراد 
واحد. 

وهذا يحب أن نفرق بين واقع الدشريع الإسلامي كماجاءبه الي 
وبين الصورة الاجتهادية كما ير مها مجتهد معين خلال مارسته لللصورص. 
فنحن نؤمن بأن واقع المشريع الإسلامي في الجالات الاقفصادية ليس 
مرتجلا ولا وليد نظرات متفاصالة» ومنعزلة بعضها عن البعض» بل 
إن التشريع الإسلامي في تلك اجالات يقوم على أساس موحد ورصيد 
مشترك من المفاهيم» وينبع من نظريات الإسلام وعمومياته في شؤون 
الحياة الاقتصادية. 

وإعاننا بهذا هو الذي جعلنا نعتبر الأحكام بناء علوياً» يحب تجاوزه 
إلى ما هو أعمق وأشل» وتخطيه إلى الأسس التي يقوم عليها هذا البناء 
العلوي ويدسجم معهاء ويعبر عن عمومياقا في كل تفصيلاته وتفريعاته» 
دون تناقض أو نشاز. ولولا الإيعان بأن أحكام الشريعة تقوم على سس 
موحدة» لما كان هناك مبرر لممارسة عملية اكتشاف للمذهب» من وراء 
الأحكام التفصيلية في الشريعة. 


کل هذا صحيح بالدسبة إلى واقع المشريع الإسلامي. وأما باللسبة إلى 
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هذا الاجتهاد أو ذاك من إجتهادات الجتهمدين» فليس من الضروري أن 
تعكس الأحكام التي يضعها ذلك الاجتهاد مذهباً اقتصادياً كاملا وأساساً 
نظرياً شاملاًء ما دام من الممكن فيها أن تضم عصراً غريباً أو تفقد عنصراً 

وقد يؤدي خطأً واحد في مجموعة تلك الأحكام إلى قلب الحقائق في 
عملية الاكتشاف رأساً على عقب» وبالتالي إلى استحالة الوصول إلى اللمذهب 
الاقتصادي عن طريق تلك الأحكام, 

وهذا قد يواجه الممارس لعملية اكتشاف المذهب الاقنتصادي محنة هي 
محنة التناقض بين وصفه مكتشفاً للمذهب» ووصفه مجتهداً في استنباط 
الأحكام. وذلك فيما إذا افترضناء؟ أن الجموعة من الأحكام التي أدى 
إليها اجتهاده الخاص» غير قادرة على الكشف عن المذهب الاقتصادي» 
فالممارس في هذه الحالة بوصفه مجتهداً في استنباط تلك الأحكام مدفوع 
بطبيعة اجتهاده إلى اختيار تلك الأحكام التي أدى إليها اجتهاده لينطلق 
منها في اكتشافه للمذهب الاقتصادي. ولكنه بوصفه مكتشفاً للمذهب» 
يجب عليه أن تار مجموعة متسقة من الأحكام منسجمة في اتجاهاققا 
ومدلولاقا النظريةء ليستطيع أن يكتشف على أساسها المذهب. وهو حين 
لا جد هذه الجموعة المعسقة في الأحكام» التي أدى إليها اجتهاده الشخصي» 
يجد نفسه مضطراً إلى اختيار نقطة انطلاق أخرى» مناسبة لعملية الاكتشاف. 
ولنجسد المشكلة بصورة أوضح في المثال التالي: 

مجتهد رأى أن النصوص تربط ملكية النروات الطبيعية الحام بالعمل» 
وتنفي تملكها بأي طريقة أخرى سوى العمل» ووجد هذه الصوص اسستفناء 
واحدا في نص يقر في بعض انجالات: التملك بطريقة أخرى غير العمل. 

إن هذا اجتهد سوف تبدو له نائج اللصوص ومعطياقما_ حسب 


اجتهاده _ قلقة غير متسقة. ومصدر هذا القلق وعدم الاتساق؟ النص 
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الاستننائي» إذ لولاه لاستطاع أن يكشف على أساس مجموع اللصوص 
الأخرى: إن الملكية في الإسلام تقوم على أساس العمل. فماذا يصنع هذا 
اجتهد» وم ينغلب على التناقض بين موقفيه الاجنهادي والإكتشافي؟. 

إن اجتهد الذي يواجه هذا التناقض يحتمل عادة تفسيرين لذلك القلق› 
وعدم الاتساق بين الأحكام التي أدى إليها اجتهاده. 

أحدها: أن بعمض النصوص التي مارسها غير صحيحة» كالنص 
الاستئنائي ني الفرضية التي افترضناها مثلا بالرغم من توفر الشروط التي 
أمر الإسلام باتباع كل نص تنوفر فيه. وعدم صحة بعض النصوص أدى 
إلى دخول عنصر تشريعي غريب في امجموعة التي يضمها اجتهاده من 
أحكام» وأدى بالتالي إلى تنافر تلك الأحكام على الصعيد النظري وفي عملية 
الاكتشاف. 

والتفسير الآحرة أن هذا التسافر الحسوس بين عناصر الجموعة 
سطحي» وليس له واقع؟ وإنما نتج إحساس الممارس به عن عدم قدرته 
على الاهتداء إلى سر الواحدة بين تلك العناصرء وتفسيرها النظري المشترك. 

وهنا يختلف موقف الممارس بوصفه مجتهداً يسستببط الأحكام عن 
موقفه بوصفه مكتشفاً للمذهب الاقتصادي فهو باعتباره مجتهداً يسستببط 
الأحكام لا بمكنه أن يتخلى في عمله عن الأحكام التي أدى إليهها 
اجتهاده» وإن بدت له متنافرة على الصعيد النظري» مادام بجحتمل أن يكون 
مرد هذا التنافر إلى عجزه عن استكناه أسرارها وأسسها المذهبية. ولكن 
نمسكه بلك الأحكام لا يعني قطعيتهاء بل هي نائج ظنية» ما دات تقوم 
على أساس الاجتهاد الظني الذي يبرر الأخذ اء بالرغم من احتمال الخطاء 

وأما حين يريد هذا الفقيه أن يتخطى فقه الأحكمم إلى فقه النظريات» 


وعارس عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإاسلام..فإن طبيعة العملية 


۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تفرض عليه نوع الأحكام التي يجب أن ينطلق منهاء وتحتم أن تكون نقطة 
الانطلاق مجموعة متسقة ومنسجمة من الأحكام» فإن استطاع أن جد هذه 
الجموعة فيما يضمه اجتهاده الشخصي من أحكام» وينطلق منها ني عملية 
الاكتشاف لفهم الأسس العامة للاقتصاد الإسلامي» دون أن يمن بتناقض 
أو تنافر بين عناصر تلك الجموعةء, فهي فرصة شينة تتحد فيها شخصية 
المارس بوصفه فقيهاً يستنبط الأحكام» ممع شخصینه بوصفه مک شفاً 
للنظريات. 

وأما إذا م يسعد بمذه الفرصة» ولم ييسعفه اجتهاده بنقطة الانطلاق 
المناسبة.. فإن هذا لن يؤثر على تصميمه في العملية»ء ولا على إعانه: بأن 
واقع العشريع الإسلامي بمكن أن يفسر تفسيراً نظريا ممسقاً شاملاً. والسبيل 
الوحيد الذي يتحتم على الممارس سلوكه في هذه الحالة: أن يستعين بالأحكام 
التي أدت إليها اجتهادات غيره من المجتهدين لأن في كل اجتهاد مجموعة 
من الأحكام تختلف إلى حد كبير عن الجاميع التي تشتمل عليها الاجتهادات 
الأخرى. 

وليس من المنطقي أن ننقرب اكتشاف مذهب اقتصادي وراء كل 
مجموعة من تلك اجاميع» وإنغا نؤمن بمذهب اقنصادي واحد» تقوم على 
أساسه أحكام الشريعة الموجودة» ضمن تلك المجاميع» ففي حالة التنافر 
بين عناصر الجموعة الواحدةء التي يتبناها اجتهاد الملمارس. يتين عليه 
في عملية الاكتشاف أن يزيل العناصر القلقة» التي تؤدي إلى التناقض على 
الصعيد النظري» ويستبدها بنتائج وأحكام في اجتهادات أخرى» أكنر 
انسجاماً وتسهيلاً لعملية الاكتشاف» ويكرّن مجموعة ملفقة من اجتهادات 
عديدة يتوفر فيها الانسجام» لينطلق منها ويخرج في النهاية باكتشاف 
الرصيد النظري لتلك الجموعة الملفقة من الأحكام الشرعية. 


وأقل ما يقال في تلك المجموعة: أففاصورة» من الممكن أن تكون 
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صادقة كل الصدق في تصوير واقع التشريع الإسلاميء وليس إمكان 
صدقها أبعد من إمكان صدق أي صورة أخحرى من الصور الكثرة» التي 
يزخر ها الصعيد الفقهي الاجتهادي. وهي بعد ذلك تحمل مبرراقما الشرعيةء 
لأا تعبر عن اجتهادات إسلامية مشروعة» تدور كلها في فلك الكتاب 
والسنة. ولأجل ذلك يصبح بالإمكان للمجتمع الإسلامي أن يختارهافي جال 
التطبيق» من بين الصور الاجنهادية الكنيرة للشريعة» التي يجب عليه أن 
يختار واحدة منها. 

وهذا كل ما كن إنجازه في عملية الاكمشاف للاقمصاد الإسلامي 
عندما يعجز الاجنهاد الشخصي للممارس عن تكوين النقطة المناسبة للانطلاق. 
بل إن هذا هو كل ما نحتاج إليه تقريباً بهذا الصدد, وماذا نحتاج بعد أن 
نكتشف مذهباً اقتصادياء يتمتع يإمكان الصدق والدقة في التصويرء بدرجة 
لا تقل عن حظ أي صورة اجتهادية أخرى» وتتوفر فيها مبررات السب 
الإسلامي» باعتبار انتسايما إلى مجتهدين أكفاء وتحمل من الإسلام رخحصة 
التطبيق في الحياة الإسلامية؟!. 

خداع الواقع التطبيقي: 

قد دخل المذهب الاقنصادي في الإسلام حياة اجتمع بوصفه النظام 
السائد في عصر النبوة» وعاش على صعيد التطبيق مجسداً في واقع العلاقات 
الاقتصادية» التي كانت قائمة بين أفراد المجتمع الإسلامي يومذاك. ولأجل 
هذا يصبح من الممكن_ خلال عملية اكتشاف الاقتصاد الإسلامي_ أن 
ندرسه ونبحث عنه على الصعيد التطبيقي» كماندرسه ونبحث عنه على 
الصعيد النظري. فإن التطبيق يحدد ملامح الاقنصاد الإسلامي وخصائصه. 
كما تحدد نصوص النظرية في مجالات التشريع. 


ولكن النصوص العشريعية للنظرية أقدر على تصوير اللذهب من الواقع 
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التطبيقي» لأن التطبيق نص تشريعي في ظرف معين قد لا بستطيع أن يعكس 
الملضمون الضخم لذلك النص» ولا أن يصور مغزاه الاجتماعي كاملا 
فيختلف إهام التطبيق ومعطاه التصوري للنظرية عن المعطى الفكري لللصوص 
الدشريعية نفسهاء ومرد هذا الاختلاف إلى خحداع التطبيق لحواس الممارس 
الاكتشافية. نتيجة لارتباط التطبيق بظروف موضوعية خاصة. 

ويکفي مغالاً على هذا الحداع: أن الممارس الذي يريد أن يتعرف 
على طبيعة الاقنصاد الإسلامي من خلال التطبيق» قد يوحي إليه التطبييق 
بأن الاقتصاد الإسلامي رأسمالي» يؤمن بالحرية الاقتصادية» ويفسح 
الجال أمام الملكية الخاصة واللشاط الفردي الحرء كماذهب إلى ذلك_ 
بكل صراحة_ بعض المفكرين المسلمين» حين تراءى فم أفراد الجتمع 
الذين عاشوا تجربة الاقتصاد الإسلامي وهم أحرار في تصرفاقم لا مسون 
بضغط أو تحديد» ويتمتعون بحق ملكية أي ثروة يساح هم الاستيلاء عليها 
من ثروات الطبيعة» وبحق استنمارها والصرف فيهاء وليست الرأسمالية 
إلا هذا الانطلاق الحر» الذي كان أفراد المجتمع الإسلامي يمارسونه في 
حياقم الاقتصادية. 

ويضيف البعض إلى ذلك أن تطعيم الاقصاد الإسلامي بعناصر 
لا رأمالية والقول: بأن الإسلام اشتراكي في اقتصاده» أو يحمل بذوراً 
اشتراكية.. ليس عملا أميناً من الممارس» وإففا هو مواكبة للفكر الجديد 
الذي بدأ يسخط على الرأمالية ويرفضهاء ويدعو إلى تطوير الإسلام 
بالشكل الذي يمكن أن يستساغ في مقاييس هذا الفكر الجديد. 

وأنا لا أنكر أن الفرد في مجتمع عصر النبوة كان يمارس نشاطاً حرأ 
وملك حريته في الجال الاقصصادي إلى مدى مهم ولا أنكر أن هذاقد 


يعكس وجهاً رأمالياً للاقتصاد الإسلاميء.. ولكن هذا الوجه الذي نحسه 
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خلال النظر من بعد إلى بعض جوانب التطبيق قد لا نحسه مطلقاً خلال دراسة 
النظريات على الصعيد النظري. 

صحيح أن الفرد الذي كان يعيش عصر النبوة يبدو لنا الآن أنه كان 
يتمتع بنصيب كبير من الحرية» التي قد لا بيز المارس أحياناً ينها وبين 
الحريات الرأمالية» ولكن هذا الوهم يتبدد حين نرد التطبيق إلى النظرية 
إلى النصوص الدشريعية. 

والسبب في هذه المفارقة بين النظرية والتطبيق» بالرغم من أن كلا 
منهما تعبير عن الآخر بشكل من الأشكال.. يكمن في الظروف التي كان 
إنسان عصر التطبيق يعيشهاء ونوع الإمكانات التي كان بملكها فان المضمون 
اللارأمالي للنظرية في الاقتصاد الإسلامي» كان محنفياً في مجال التطبيق إلى 
حد ماء بقدر ما كانت إمكانات الإنسان وقدرته على الطبيعة ضئيلة ويبرز 
امضمون اللارأ مالي باطراد» ويتضح في مجال التطبيق الأمين للإسلا 
بقدر ما ترتفع تلك الإمكانات وتتسع تلك القدرة. فكلما امتعمدت قدرة 
الإنسان» وتنوعت وسائله في السيطرة على الطبيعة.. انفتحت أمامه مجالات 
أرحب للعمل والتملك والاستغلال» واتتضح أكنر فأكثر تناقض النظرية 
في الاقتصاد الإسلامي مع الرأسمالية» وتجلى مضموفا اللارأ مالي من 
خلال الحلول التي يضعها الإسلام للمشاكل المستجدة» عبر القدرة الحنامية 
للإنسان على الطبيعة. 

فإنسان عصر التطبيق كان يذهب مفلا إلى ممنجم ملح أو غيره» وحمل 
ما يشاء من المواد المعدنيةء دون منع من النظرية التي كانت هاالسيادة» 
ولا معرضة منها للملكية الخاصة لتلك المواد. فماذا مكن أن توحي به هذه 
الظاهرة في جال التطبيق» إذا فصلت عن دراسة اللصر التشريعي والفقهي 
بشكل عام؟, إفمفاتوحي بسيادة الحرية الاقنمصادية في الجتمع» بدرجة 


تشبه الوضع الرأسمالي للحرية في التملك والاستثمار. 
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وأما إذا نظرنا إلى النظرية من خلال اللصوص» وجدنا مما توحي 
بشعور معاكس للشعور الذي أوحت به تلك الظاهرة في جال التطبيق, لأن 
النظرية في نصوصها تمنع أي فرد عن تملك المنابع المعدنية للملح أو النفط 
ولا تسمح له باستخراج ما يزيد على حاجته منهاء وهذا تقيض صريح 
للرأسمالية التي تتبنى مبدأً الملكية الخاصة» وتفسح لجال أمام الفرد ليتملك 
المنابع الطبيعية للثروة المعدنية» واستغلاها اسنغلالاً رأسمالياء بقصد المزيد 
من الأرباح. فهل يمكن لأحد أن يطلق على اقتصاد لا بعترف بحرية تملك 
منابع الملح والنفط. ولا بأخذ المزيد من تلك المنابع» فما يضيق على الآخرين 
ويضيع حقهم في الانتفاع بالمنبع.. هل بمكن أن يطلق على هذا الاقنصاد: 
اسم الاقتصاد الرأمالي؟!ء أو أن يبعث في نفوسنا إحساساً باللون الرأسممالي 
للمذهب نظير ما بعثه التطبيق من إحساس بذلك في نفوس البعض. 

فيجب أن نعرف إذن: أن إنسان عصر التطبيق كان يستشعر الحرية 
في مجالات العمل والاستغلال» وحق الاسنفادة ممن منابع املح والبترول 
مغلاء لأجل أنه م يكن يستطيع في الغالب_ بحكم ظروف الطبيعة» 
واخفاض مستوى وساله وبدائيتها_ أن يعمل ويشتغل خارج الحدود 
المسموح جا من قبل النظرية. فهو لا يتمكن مغلا أن يستخرج من اللادة 
المعدنية كميات هائلة_ كالكميات الهائلة التي تستخرج الييوم_ لأنه م 
يكن مجهزاً ضد الطبيعة بما جهز به الإنسان الحديث» فلا يصطلدم في واقع 
حياته بتحديد الكمية التي يباح له استخراجهاء لأنه مهما أراد أن يستخرج 
بوسائله البدائية» فلن يستخرج في الغالب القدر الذي يضر بشركة الآخحرين 
معه في الانتفاع با معدن. وإنما يبرز أثر النظرية بشكل صارخ» وينعكس 
تناقضها مع التفكير الرأممالي» حين ترفع إمكانات الإنسان» وتنمو 
قدرته على غزو الطبيعة ويصبح يإمكان أفراد قلائل أن يستغلوا معدناً بكامله 


ويجدوا في أسواق العامل المترابطة والمفتوحة كلها مجالاً لأعظم الأرباح. 


٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وكذلك أيضاً نرى مثل هذا تماما في النظريةء التي لا تسمح للفرد بأن 
ملك من الغروات الطبيعية والمراد الخام_ كخشب الغابات مغلاً- إلا 
ما يباشر بنفسه حيازته وإنتاجه. فان هذه النظرية لا بمكن لإنسان عصر 
التطبيق أن يحس ها في حياته العملية إحساساً واضحاً عميقاًء ما دام العمل 
في ذلك العصر يقوم بصورة عامة على أساس المباشرة وما بحكمها ولكن 
حين تتضخم الكمية التي يمكن استخراجها وحياز تما تضخماً هالا بسبب 
الأدوات والآلات» مع كمية من النقد التي بمكن أن تسدد منها أجور 
العمال. حين يتم كل ذلك يصبح في مستوى قدرة ذلك الفرد الاعتماد 
على العمل المأجور» في استخراج وحيازة المواد الخام من ثروات الطبيعة. 

وهذا ما تم فعلاً في الواقع المعاش» إذ أصبح العمل الملأجور والإتتصاج 
الرأسمالي هو الأساس في استخراج وحيازة تلك المواد. وعند هذا فقط 
يظهر بشكل بارز التناقض بين النظرية في الاقتصاد الإسلامي» وبين 
الرأماليةء ويبدو لكل ممارس_ ما لم يكن أعمى_: أن النظرية ليست 
ذات طبيعة رأسماليةء وإلا فأي اقنصاد رأسمالي يحارب الأسلوب الرأسممالي 
في حيازة الغروات الطبيعية؟!. 

وهكذا نجد أن إنسان عصر الإنناج الرأسمماليء الذي بملك الآلات 
التي تقطع كميات هائلة من خحشب الغاببات في ساعة» وتوجد في حفظته 
النقود التي تغري المتعطلين من العمال بالعمل عنده» واستخدام تلك الآلات 
في اقتطاع الخشب» وتتوفر لديه وسائط النقل الت تنقل تلك الكميات 
الضخمة إلى محلات البيع» وتوجد بانتظاره الأسواق التي ققضم كل تلك 
الكميات. 

إن هذا الفرد هو الذي سيشعر إذا عاش حياة إسلامية. عمعدى مناقطة 


لنظرية في الإسلام بدأ الحرية الاقتمصادية في الرأسمالية» حينما لا تسمح 
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له النظرية باقامة مشروع رأسمالي لاقتطاع الحشب من الغاإبة» وبيعه 
بأغلى الأغان. 

فالنظرية إذن م تبرز وجههامن خلال التطبيق الذي عاشته» 
والفرد الذي عاش تطبيقها م يتجل له وجهها الكامل خلال المشاكل والعمليات 
التي مارسها في حياته» وإنما يبدو ذلك الوجه الكامل من خلال اللصوص 
بصيغها العامة احددة., 

وأوللمك الذين اعتقدوا بأن الاقمصاد الإسلامي رأسمالي» يؤمن 
بالحريات الرأسماليةء قد يكون هم بعض العذر إذا كانوا قد استلهموا 
إحساسهم من خلال دراسة إنسان عصر التطبيق» والقدر الذي كان يشعر 
به من الحريةء ولكن هذا إحساس خادع» لأن إمهام التطبيق لا يكفي بدلاً 
عن معطيات النصوص التشريعية والفقهية نفسهاء التي تكتضشف عن مضمون 
لا رأسمال. 

وني الواقع: أن الاعتقاد بوجود ممضمون لا رأممالي للنظرية الإقتصادية 
في الإسلام على ضوء ما قدمناه.. ليس نتيجة تطوير أو تطعيم أو عطاء ذاقي 
جديد للنظرية» كما يقول أولمك المؤمنون برأسمالية الاقصاد الإاسلامي» 
الذين يتهمون الاتجاه إلى تفسير الاقصصاد الإسلامي اتجاها لا رأسمالي 
ويقولون عنه: إنه اتجاه منافق» بحاول إدخال عناصر غريبة في الإسلام 
تملقاً للمد الفكري الحديث» الذي شجب الرأمالية في الحرية والملكية... 

ونحن نملك الدليل التاريخي على تفنيد هذا الاقام وإثبات أمانة الاتجاه 
اللارأ مالي في تفسير الاقمصاد الإسلامي» وهذا الدليل هو اللصوص 
الدشريعية والفقهيةء التي نجدها في مصادر قديمة» يرجع تاريخها إلى ما قبل 
مات السنين» وقبل أن يوجد العام الحديث والاشتراكية الحديفة» بكل 


مذاهبها وأفكارها. 
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وحين نبرز الوجه اللارأسمالي للاقتصاد الإسلامي» الذي يعرضه هذا الكتاب» 
ونؤكد على المفارقات بينه المذهب الرأمالي في الاقمصاد.. لا نريد 
بذلك أن نمنح الاقتصاد الإسلامي طابعاً اشتراكياًء وندرجه في إطار المذاهب 
الاشتراكية» بوصفها النقيض للرأسمالية. لأن التتاقض المستقطب القائم 
بين الرأمالية والاشتراكية» يسمح بافتراض قطب ثالث في هذا التصاقض»› 
ويسمح للاقتصاد الإسلامي خاصة أن يحنل مركز القطب النالث, إذا أثبت 
من الخصائص والملامح والسمات مايؤهله هذا الاستقطاب في معترك 
التناقض. وإغفا يسمح التناقض بدخول قطب ثالث إلى الميدانء لأن 
الاشتراكية ليست محرد نفي للرأسمالية حتى يكفي لكي تكون اشتراكيا 
أن ترفض الرأمالية» وإنغا هي مذهب إيجابي له أفكاره ومفاهيمه ونظرياته. 
وليس من الحتم أن تكون هذه الأفكار والمفاهيم والنظريات صواباً إذا كانت 
الرأسمالية على خطأ. ولا أن يكون الإسلام اشتراكياء إذا م يكن رأماليا. 
فليس من الأصالة والاستقلال والموضوعية في البحث» ونحن نمارس عملية 
اكتدشاف للاقتصاد الإسلامي.. أن نحصر هذه العملية ضمن نطاق التساقض 
الخاص بين الرأمالية والاشتراكية ويندمج الاقتصاد الإسلامي بأحد 
القطبين المتناقضين» ففسرع إلى وصفه بالاشتراكية إذا لإ يكن رمالا 
أو بالرأمالية إذا م يكن اشتراکیا. 

وسوف تتجلى خلال البحوث المقبلة أصالة الاقتصاد الإسلاميء ومناقضته 
للاشتراكية في موقفه من الملكية الخاصة واحترامه هاء واعترفه_ في 
حدود مستمدة من نظرية العامة_ بمشروعية الكسب الناتج عن ملكية 
مصدر من مصادر الإنتاج غير العمل. بينما لا تعنرف الاشتراكية بمشروعية 
الكسب الناتج عن ملكية أي مصدر من مصادر الإنتماج» إلا العمل المباشر 
وهذا في الحقيقة هو التناقض بين النظرية الإسلامية والنظرية الاشتراكية في 
الاقتصاد. وكل مظاهر التناقض بينهما إغفاتنبع من هذا المنطلق» الذي 


سيتضح أكثر فأكثر حين نباشر التفصيلات» ونضع النقاط على الحروف 
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نظرية توزيع ما قبل الإنتاج 


۹= الأحكام 
توزیع النروة على مستويين(: 
توزيع الثروة يتم على مستويين: أحدها: توزيع المصادر المادية للإنصاج 
والآخر توزيع الثروة المنحجة, 
فمهصادر الإنتصاج هي: الأرض» والمواد الأولية, والأدوات اللازمة 
لإنتاج السلع المختلفة. لأن هذه الأمور جميعاً تساهم في الإنتاج الزراعي أو 


الصناعي أو فیھما معا 


()تترد في هذا الفصل عدة مصطلحات» يجب تحديد معناها منذ البدء: 

أ_ (مبدأ الملكية المزدوجة) وهو المبيداأ الإسلامي في الملكية» الذي يؤمن بأشكال ثلائنة 
ها وهي الملكية الخاصةء وملكية الدولةء والملكية العامة. 

ب_ (ملكية الدولة): وتعني تملك المنصب الإههي في الدولة الإسلامية الذي يمارسه الني 
أو الإمام: للمال» على نحو يخول لولي الأمر التصرف في رقبة المال نفسه وفقاً ماهو مسؤول 
عنه من المصال كتملكه للمعادن مغلاً. 

ج_( الملكية العامة): وهي تملك الأمة أو الناس جيعاً مال من الأموال. 

وكذلك تشمل الملكية العامة الأموال التي تكون رقبتها ملكا للدولة ولكن لا يسمح فا بااشٍصرف 
في رقبة المال نفسه لورود حق عام للأمة أو الناس ججميعا على المال يفرض الانتفاع به مع 
الاحتفاظ برقبته فال ركب من ملكية الدولة والحق العام للأمة أو للساس جميعاً في الاحتنفاظ برقبة 
امال نطلق عليه اسم الملكية العامة أيضاً وبمذا يعرف أن ملكية الدولة والملكية العامة كمصطلحين 
هذا الكتاب يناظران تقريباً مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة للدولة في لغفة 


القانون الحديثن = 
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وأما الثروة المنتجة فهي؟ السلع التي تنجز خلال عمل بشري مع 
الطبيعة» وتنتج عن عملية ت ركيب بين تلك المصادر المادية للإنتاج. 
فهناك إذن ثروة أولية وهي: مصادر الإنشاج» وثروة ثانوية وهي: 


ما يظفر به الإنسان عن طريق استخدام تلك المصادر» من متاع وسلع. 


= د_ (ملكية الأمة): وهي نوع من الملكية العامة» وتعني ملكية الأمة الإسلامية عجموعها 
وامتدادها التاريخي لمال من الأموال» كملكية الأمة الإسلامية للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد, 

ه _(ملكية الناس): وهي أيضاً نوع من الملكية العامة» ونطلق هذا الاسم على كل مال 
لا يسمح لفرد أو جهة خاصة بتملكه» ويسمح للجميع بالانتفاع به» فما كان من هذا القبييل من 
الأموال نطلق عليه اسم الملكية العامة للناس. فالملكية العامة للناس في مصطلح هذا الكتاب تعني: 
أمراً سلبياً وهو عدم السماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملك المال» وامراً إبجابياً وهو السماح 
للجميع بالانتفاع به» وذلك كمافي البحار والأمار الطبيعية. 

و_ (الملكية العامة) أيضاً: وقد نطلق اسم الملكية العامة على ما يشمل الحقلين معأ 
حقل ملكية الدولةء وحقل الملكية العامة المتقدمين» للتعبير بذلك عما يقابل الملكية الخاصة. 

ز_ (الملكية الخاصة): ونعني بها حن نطلقها في هذا الكتاب» اختصاص الفرد_ أو 
أي جهة محدودة النطاق_ بال معين» اختصاصاً يجعل له مبدئياً الحق في حرمان غبره من الانتفاع 
به» بأي شكل من الأشكال» ما لم توجد ضرورة وحالة اسنغنائية» نظير ملكية الإانسان لا 
يحتطبه من خشب الغابة أو يغترفه من ماء النهر. 

ح _(الحق الخاص): ونعني به حين نطلقه في هذا البحث: درجة من اختصاص الفرد 
بالمال» تختلف عن الدرجة التي تعبر نها الملكية في مدلوها التحليل والتشريعي. فالملكية: 
اختصاص مباشر بالمال, والحق: اختصاص ناتج عن اختصاص آخر» وتابع له في امستمراره., 
ومن الناحية التشريعية: تؤدي الملكية إلى إعطاء المالك حق حرمان غيره من الاستفادة بملكه» 
بينما لا يؤدي الحق الخاص إلى هذه النتيجة» بل يبقى للغير الاستفادة من المال بشكل تنظمه الشريعة. 

ط_ (الإباحة العامة): وهي حكم شرعي» يسمح بموجبه لأي فرد بالانتفاع بالمال 
وتملكه ملكية خاصة. والمال الذي تثبت فيه هذه الإباحة يعتبر من المباحات العامة» كالطير 


في الجو. والسمك في البحره 
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والحديث عن التوزيع يجب أن يستوعب كلا النروتين: الفرة الأ 
والثروة البنت» مصادر الإنتاج» والسلع المنتجة. 

ومن الواضح أن توزيع المصادر الأساسية للإنتصاج يسبق عملية الإنتصاج 
نفسهاء لأن الأفراد إنغا بمارسون نشاطهم الإنتاجي» وفقاً للطريقة التي 
يقسم با اججتمع مصادر الإنتاج» فتوزيع مصادر الإنتاج قبل الإنتاج» 
وأما توزيع الثروة المنتجة فهو مرتبط بعملية الإنتاج» ومتوقف عليهاء لأنه 
يعا ج النتائج التي يسفر عنها الإنتاج. 

والاقصاديون الرأماليون» حق يدرسون في اقتصادهم السياسي 
قضايا التوزيع ضمن الإطار الرأمال.. لا ينظرون إلى الفروة الكلية 
للمجتمع» وما تضمه من مصادر إنتاج» وإنما يدرسون توزيع النروة اللتجة 
فحسب» أي الدخل الأهلي» لا مجموع النروة الأهلية. ويقصدون بالدخل 
الأهلي: مجموع السلع والخدمات المنتجة. أو بتعبير أصرح: القيمة النقدية 
لجموع المنتوج في بحر سنة مغلا فبحث التوزيع في الاقتصاد السياسي هو 
بحث توزيع هذه القيمة النقدية على العناصر التي ساهمت في الإنتاج» فيحدد 
لكل من رأس المال» والأرض» والمنظم» والعامل.. نصيبه على شكل 
فائدة وريع» وربح وأجور. 

ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن تسبق بحوث الإنتاج بحث التوزيع» 
لأن التوزيع مادام يعني تقسيم القيمة النقدية للسلع المنتجة على مصادر الإنتاج 
وعناصره.. فهو عملية تعقب الإنتاج» إذ ما م تنتج سلعة لا معن لتوزيعها 
أو توزيع قيمتها. وعلى هذا الأساس نجد أن الاقتصاد السياسي يعتبر الإنتضاج 
هو الموضوع الأول من مواضيع البحثب» فيدرس الإنتاج أولأء ثم يتناول 
قضايا التوزيع. 

وأما الإسلام فهو يعاج قضايا التوزيع على نطاق أرحب وباستيعاب 


امل لأنه لا يكتفي بمعالجة توزيع النروة المنتجة» ولا يتهرب من الجانب 


AE 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الأعمق للتوزيع» أي توزيع مصادر الإنشاج» كماصععت الرأمالية 
المذهبيةء إذ تركت مصادر الإناج يسيطر عليها الأقوى دائماء تحت 
شعار الحرية الاقتصادية التي تخدم الأقوى وتمههد له السبيل إلى احتكار 
الطبيعة ومرافقها بل إن الإسلام تدخَل دخلا إبجابياً في توزيع الطبيعة» 
وما تضمنه من مصادر إنتاج» وقسمها إلى عدة أقسام» لكل قسم طابعه 
المميز من الملكية الخاصة. أو الملكية العامة» وملكية الدولة» أو الإباحة 
العامة.. ووضع هذا التقسيم قواعده» كما وضع إلى صف ذلك أيضاً القواعد 
التي يقوم على أساسها توزيع النروة المنتجة» وصمم التفصيلات في نطاق 
تلك القواعد. 

وهذا السبب تصبح نقطة الانطلاق» أو المرحلة الأولى في الاقصاد 
الإسلامي هي: التوزيع» بدلا من الإنتاج» كما كان في الاقمصاد السياسي 
التقليدي لأن توزيع مصادر الإنتاج نفسها يسبق عملية الإنتاج» وكل تنظيم 
يتصل بنفس عملية الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح في الدرجة الثانية. 

وسوف نبداً الآن بتحديد موقف الإسلام من توزيع المصادر الأساسيةء 
توزيع الطبيعة عا تضمه من ثروات. 

الملصدر الأصيل للإنتاج: 

وقبل أن نبدا بالتفصيلات التي يتم توزيع المصادر الأساسية وفقاً هاء 
يجب أن نحدد هذه المصادر. 

ففي الاقتصاد السياسي يذ كر عادة أن مصادر الإنتاج هي: 

_١‏ الطبيعة. 

1_ رأس المال. 


۳_ العمل»ء ويضم التنظيم الذي يمارسه المنظم للمشروع. 


٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


غير أننا إذ نتحدث عن توزيع المصادر في الإسلام وأشكال ملكيتها.. 
لابد لنا أن نستبعد من مجال البحث المصدرين الأخيرين» وها رأس المال» 
والعمل. 

أما رأس الال فهو في الحقيقة ثروة منتجةء وليس مصدراً أساسياً 
للإنتاج» لأنه يعبر اقتصادياً عن كل ثروة تم إنجازهاء وتبلورت خلال 
عمل بشري لكي تساهم من جديد في إنتاج ثروة أخرى. فالآلة التي تنتج 
الدسيج ليست ثروة طبيعية خالصةء وإغا هي مادة طبيعية» كيفها العمل 
الإنساني خلال عملية إنتاج سابقة. ونخن إنما نبحث الآن في التفصيلات 
التي تنظم توزيع ما قبل الإنتاج» أي توزيع الفروة التي منحها الله جتمع 
قبل أن يمارس نشاطاً اقتصاديا وعملاً إنتاجياً فيها. ومادام رأس المال وليد 
إنتاج سابق» فسوف يندرج توزيعه في بث توزيع النروة المنتجة» بها 
تضمه من سلع استهلاكية وإنتاجية. 

وأما العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الإناج» وليس ثروة 
مادية تدخحل في نطاق الملكية الخاصة أو العامة. 

وعلى هذا الأساس تكون الطبيعة وحدها من بين مصادر الإنتاج 
موضوع درسنا الآن» لأما تمغل العنصر المادي السابق على الإنتاج. 

اخحتلاف المواقف المذهبية من توزيع الطبيعة: 

والإسلام في علاجه لتوزيع الطبيعة» يختلف عن الرأسمالية والما ركسية» 
في العموميات وفي التفاصيل. 

فالرأمالية تربط ملكية مصادر الإنتاج» ومصرر توزيعها بأفراد 
الجتمع أنفسهم» وما يبذله كل واحد منهم من طاقات وقوى_ داخحل 
نطاق الحرية الاقتصادية الموفرة للجميع_ في سبيل الحصول على أكبر 
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نصيب نمكن من تلك المصادر.. فتسمح لكل فرد بتملك ماساعده الحظ 
وحالفه التوفيق على الظفر به من ثروات الطبيعة ومرافقهاء 

وأما الما ركسية في ترى تبعاً لطريقتها العامة في تفسير التاريخ: 
أن ملكية مصادر الإنتاج تتصل اتصالاً مباشراً بشكل الإنتاج السائدء فكل 
شكل من أشكال الإنتاج هو الذي يقرر_ في مرحلته التارجية_ طريقة 
توزيع المصادر المادية للإنتاج» ونوع الأفراد الذين بيجب أن بملكوها. ويظضل 
هذا التوزيع قائماً حقى يدخل التاريخ في مرحلة أخرى» ويتخذ الإنصاج 
شكلاً جديداً فيضيق هذا الشكل الجديد ذرعا بنظام التوزيع السابق» ويتعنر 
به ني طريق نموه وتطوره» حت يتمزق نظم التوزيع القدي» بعد تناقض 
مرير مع شكل الإنصاج الحديث» وينشاً توزيع جديد لمصادر الإنتاج» 
يحقق لشكل الإنتاج الحديث الشروط الاجتماعية التي تساعده على اللمو 
والتطور. فتوزيع مصادر الإنتاج يقوم دائماً على أساس خدمة الإنتاج نفسه 
ويتكيف وفقاً متطلبات نموه وارتقائه. 

ففي مرحلة الإنتاج الزراعي من التاريخ» كان شكل الإنساج محتم 
إقامة توزيع المصادر على أساس إقطاعي» بينما تفرض المرحلة التاربخية 
للإنناج الصناعي الآلي» إعادة التوزيع من جديد على أساس امتلاك الطبقة 
الرأمالية لكل مصادر الإنتاج» وني درجة معينة من نمو الإنتاج الآلي 
يصبح من الحتوم تبديل الطبقة الرأسمالية بالطبقة العاملة» وإعادة التوزيع 
على هذا الأساس. 

والإسلام لا يتفق في مفهومه عن توزيع ما قبل الإنصاج مع الرأمالية 
ولا مع الماركسية. فهو لا يؤمن بمفاهيم الرأمالية عن الحرية الاقتصادية 


کما مر بنا مث( مع الرأماليم'. وكذلك لا يقر الصلة الحتمية 


۲۷۰_۲٣۱/۱ اقتصادنا‎ )۱( 
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التي تضعها الما ركسية بين ملكية المصادر وشكل الإنماج السائد» كما رأينا 
في بحث (اقتصادنا في معالمه الرئيسية). وهو لذلك يحد من حرية تملك 
الأفراد لمصادر الإنتاج» ويفصل توزيع تلك الملصادر عن شكل الإنتاج» 
لأن المسألة في نظر الإسلام ليست مسألة أداة إتماج تتطلب نظام للتوزيع 
يلائم سيرها ونموهاء لكي يتغير التوزيع كلما استجدت حاجة الإنتاج إلى 
تغيير» وتوقف نموه على توزيع جديد» وإنما هي مسألة إنسان له حاجات 
وميول» يجب إشباعها في إطار بحافظ على إنسانية وينميهاء والإنسان هو 
الإنسان» بجحاجاته العامة وميوله الأصيلة» سواء كان يجحرث الأرض بيديه 
أو يستخدم قوى البخار والكهرباى ولذا يجب أن يتم توزيع الملصادر 
الطبيعية للإنتاج بشكل يكفل إشباع تلك الحاجات والميول» ضمن إطار 
إنسان يتيح للإنسان أن ينمي وجوده وإنسانيته داخل الإطار العام. 

فکل فرد_ بوصفه إنساناً خاصاً_ له حاجات لا بد من إشباعهاء 
وقد أتاح الإسلام للأفراد إشباعها عن طريق الملكية الخاصة» التي أقرها 
ووضع ها أسباما وشروطها. 

وحين تقوم العلاقات بين الأفراد» ويوجد الجتمع» يكون هذا 
الجتمع حاجاته العامة أيضاً. التي تشمل كل فرد بوصفه جزءاً من المركب 
الاجتماعي. وقد ضمن الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجات» عن 
طريق الملكية العامة لبعض مصادر الإنتاج. 

وكثيراً ما لا يتمكن بعض الأفراد من إشباع حاجاتقم عن طريسق 
الملكية الخاصة فيمنى هؤلاء بالحرمان. ويختصل الموازن العام» وهنا يضع 
الإسلام الشكل الثالث للملكية» ملكية الدولة» ليقوم ولي الأمر حفظ 


التوازن العام. 


(۱) اقتصادنا ۳۱۹_۲۹۳/۱. 
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وهكذا يتم توزيع المصادر الطبيعية للإنصاج بتقسيم هذه المصادر إلى 

حقول الملكية الخاصة. والملكية العامة وملكية الدولة. 
مصادر الطبيعة للإنتاج: 

ويمكننا تقسيم المصادر الطبيعية للإنتاج في العام الإسلامي إلى عدة أقسام: 

١‏ _ الأرض: وهي أهم ثروات الطبيعة» التي لا يكاد الإنسان ييستطيع 
بدوفا أن يمارس أي لون من ألوان الإنتاج. 

۲ _ المواد الأولية التي نحويها الطبقة الياببسة من الأرض» كالفحم 
والكبريت والبترول المذهب والديد. ومختلف أنواع المعادن. 

٣‏ _ المياه الطبيعية التي تعتبر شرطاً من شروط الحياة المادية للإنسان» 
وتلعب دورا خطيرا في الإنتاج الزراعي والمواصلات. 

٤‏ _ بقية الثروات الطبيعية» وهي محتويات البحار والأفمفار من الفروات 
التي تستخرج بالغوص أو غيره» كاللشاليء والمرجان» والنروات الطبيعية 
التي تعيش على وجه الأرض من حيوان ونبات» والنروات الطبيعية المنتتشرة 
في الجو» كالطيور والأ وكسجين» والقوى الطبيعية المبفة في أرجاء الكون» 
كقوة انحدار الشلالات من الماء التي يمكن تحويلها إلى سيال كهربائي 


ينتقل بواسطة الأسلاك إلى أي نقطة» وغير ذلك من ذخائر الطبيعة وثروقا. 
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الأرض 

طبقت الشريعة على الأراضي التي تضمها دار الإسلام الأشكال الثلاثنة 
للملكية» فحكمت على قسم منها بالملكية العامة وعلى قسم آخر ملكية 
الدولة» و سمحت للملكية الخاصة بقسم ثالث. 

وهي ني تشريعاتا هذه تربط نوع ملكية الأرض بسبب دخوها في 
حوزة الإسلام» والحالة التي كانت تسودها حين أصبحت أرضاً إسلامية. 
فملكية الأرض في العراق تختلف عن ملكية الأرض في أندونيسياء لأن 
العراق وأندونيسيا يختلفان في طريقة انضمامها إلى دار الإسلام كماأن 
العراق نفسه ملا تختلف بعض أراضيه عن بعض في نوع اللكية» تبعا 
للحالة التي كانت تسود هذه الأرض وتلك» عندما دشن العراق حياته 
الإسلامية. 

ولكي ندخل في التففصيلات. نتقسم الأرض الإسلامية إلى أقسام 


ونتحدث عن كل قسم منها ونوع الملكية في 


۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


_١‏ الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح 

الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح هي: كل أرض دخلت دار 
الإسلام نتيجة للجهاد المسلح في سبيل الدعوة» كأراضي العراق ومصر 
وإيران وسورية وأجزاء كثيرة من العام الإسلاميء 

وهذه الأراضي ليست جيعاً سواء في حالتها لحظة الفتح الإسلامي» 
فقد كان فيها العامر الذي تجسدت فيه جهود بشرية سابقة. قد بذلت في 
سبيل استغمار الأرض للزراعة أو غيرها من المنافع اللبشرية. وكان فيها 
العامر طعا دون تدخل مباشر من الإنسان» كالغابات الغبية بأشجارها 
التي استمدت غناها من الطبيعة لا من إنسان يوم الفتح. كما كان فيها أيضاً 
الأرض المهملةء التي لم بمتد إليها الأعمار اللشري حت عصر الفتح» ولا 
الأعمار الطبيعي» ولذا تسمى ميتة في اعرف الفقههي لأفما لا تنبض 
بالحياة ولا تزخر بأي نشاط. 

فهذه أنواع ثلائة للأرض» مختلفة تبعاً لحالها وقت دخوها في تاريخ 
الإسلامء 

وقد حكم الإسلام على بعض هذه الأنواع بعلكية العامة» وعلى بعضها 
الآخر بملكية الدولة» كما سنرى. 

آ_ الأرض العامرة بشریا وقت الفتح 

إذا كانت الأرض عامرة بشرياً وقت اندمامجها في تاريخ الإسلام 
وداخلة في حيازة الإنسان ونطاق استنماره.. فهي ملك عام للمسلمين 
جيعاء من وجد منهم ومن يوجد أي أن الأمة الإسلامية بامتدادها 


التاريخي هي التي تملك هذه الأرض» دون أي امتياز لمسلم على آخر في هذه 
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الملكية العامة. ولا يسمح للفرد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة. 

وقد نقل الحقق النجفي في الجواهر_ عن عدة مصادر فقهية كالغبية 
والحلاف والمذكرة_: إن فقهاء الأمامية مجمعون على هذا الحكي 
ومتفقون على تطبيق مبدأً الملكية العامة على الأرض المعمورة حال الف . 
كما نقل الماورديأ" عن الإمام مالك: القول بأن الأرض المفتوحة تكون 
وقفاً على المسلمين منذ فتحهاء بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف عليهها 
من ولي الأمرء ولا يجوز تقسيمها بين الغامين. وهو تعبير آخر عن الملكية 
العامة للأمة. 

أدلة الملكية العامة وظواهرها: 

ونصوص الشريعة وتطبيقاها واضحة في تقرير مبمدأ الملكية العامة لهذا 
النوع من الأرض» كما بظهر من الروايات التالية: 

_١‏ في الحديث عن الحلي قال: (سكئل الإمام جعفر بن محمد 
الصادق عن السواد ما مازلته فقال؟ هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ومن 
يدخل في الإسلام بعد اليوم ون لم يخلق بعد. فقلنا الشراء من الدهاقين. فقال: 
لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين. فإذا شاء ولي الأمر 
أن يأخذها أخذها. قلنا فإن أخذها منه؟ قال: يرد إليه رأس ماله وله ما 
اکل من غلتھا ا عمل)". 


۲_ وي حديث عن أي الربيع الشامي عن الإمام جعفر الصادق قال: 


٠۷١ ص‎ ۲١ جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام للشيخ محمد حسن اللنجفي ج‎ )١( 
الطبعة الحديثة,‎ 
.٠١۲ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )۲( 


(۳) الاستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ج ۳ ص .٠١۹‏ 
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(لا تشتروا من أرض السواد شيا إلا من كانت له ذمة فإفاهو فيء 
للمسلمین)(١‏ وأرض السواد في العرف السائد يومذاك هي: الجزء العامر 
من أراضي العراق التي فتحها المسلمون في حرب جهادية. وإنغا أطلق 
المسلمون هذا الاسم على الأرض العراقية. لأمفم حين خرجوا من أرضهم 
القاحلة في جزيرة العرب يحملون الدعوة إلى العام ظهرت هم خضرة 
الزراع والأشجار في أراضي العراق. فسموا خضرة العراق سواد لأفم 
كانوا يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم. 

۳_ وفي خبر ماد أن الإمام موسى بن جعفر قال: (وليس لمن 
قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا مااحتوى عليه الفسكر... 
والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوتة متروكة في يدي 
من يعمرها ويجييها ويقوم عليها على ما يصالهم الوالي على قدر طاقمهم من 
الح النصف والثلث واللئين على قدر ما يكون هم صالاً ولا يضرهم)". 

ويعني بذلك أن ولي الأمر يدع الأراضي المفتوحة عنوة إلى القادرين 
على استغمارها من أفراد الجتمع الإاسلامي» ويتقاضى منهم أجرة على 
الأرض لأما ملك مجموع الأمة. فحينما ينتفع الزارعون باستفمارها يجب 
عليهم تقد تمن انتفاعهم إلى الأمة. وهذا النمن أو الأجرة هو الذي أطلق 
عليه في الخبر اسم: الخراج. 

>٤‏ _ وجاء في الحديث: أن أبابردة سأل الإمام جعفر عن شراء 
الأرض من أرض الخراج» فقال: «ومن بيع ذلك وهي أرض المسلمين» ". 


وأرض الحراج تعمبير فقهي عن الأرض التي نتحدث عنهاء لأن 


(1) نفس المصدر والموضوع. 
)۲( فروع الكافي حمد بن يعقوب الكليني ج ه ص٥ ٤‏ . 


(۳) الاستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ج ۳ ص۹١٠.‏ 
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الأرض التي تفتح وهي عامرة يفرض عليها خراج» كمامرفي الحبر 
السابق» وتسمىلأجل ذلك أرضاً خراجية. 

ه_ وفي رواية أمد بن محمد بن أي نصر» عن الإمام علي بن 
موسى الرضا عليه السلام وهو يشرح أقسام الأرض وأحكامها؟ (روما أخحذ 
بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي یرى» ('. 

_٦‏ وفي تاريخ الفنوح الإسلامية: أن الخلفية النان طولب بتقسيم 
الأرض المفتوحة بين الحاربين من اليش الإاسلامي» على أساس مبداً 
الملكية الخاصة» فاستشار الصحابة فأشار عليه علي عليه السلام بعدم 
التقسيم» وقال له معاذ بن جبل؟ ((إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في 
أيدي القوم» ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواح أو المرأق م 
يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً »> وهم لا يدون شيئاًء فانظر 
أمرا يسع أوهم وآخرهم فقضى عمر بتطبيق مبلا الملكية العامة» وكتب 
إلى سعد بن أبي وقاص: («(أما بعد فقد بلغفني كتاإبك أن اللاس قد سألوا 
أن تقسم بينهم غنائمهم» وما أفاء الله عليهم» فنظر ما أجلبوا به علييك في 
العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين مهن حضر من المسلمين» وارك 
الأرضين والأنمار لعماههاء ليكون ذلك في أعطيات المسلمين» فإنا لو 
قسمناها بين من حضر م يکن لن بعدهم شيء). 

وقد ذهب جاعة في تفسير إجراءات الخلفية الفان إلى القول؟ بأن 
السواد ملك لأهله_ كما جاء في كتاب الأموال لأي عبيد_ لأنه حين 
رده عليهم عمر صارت هم رقاب الأرض» وتعين حق المسلمين في الحراج» 


فالملكية العامة تعلقت بالخراج لا برقبة الأرض. 


.١١١۹ ص‎ ٤ تمذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ج‎ )١( 
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وقد قال بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين» ممن أخذ بهذا التفسير 
أن هذا تأميم للخراج وليس تأميماً للأرض. 

ولکن الحقيقة: أن قيام إجراءات عمر على أساس الإيمان عبدأ املكية 
العامةء وتطبيقه على رقبة الأرضء, كان واضحاً كل الوضوح» ولم يكن 
ترك الأرض لأهلها اعترافاً منه بحقهم في ملكيتها الخاصةء وإففا دفعها 
إلبهم مزارعة أو إجارة» ليعملوا في أراضي المسلمين وينتفعوا بماء نظير 
خراج يقدمونه إليهم. 

والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد» من أن عتبة 
ابن فرقد اشترى أرضاً على شاطىء الفرات» ليتخذ فيها قضباًء فذكر 
ذلك لعمر فقال؟ ممن اشتريتها؟ء قال؟ من أربامما. فلما اجتمع المههاجرون 
والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلهاء فل اشتريت منهم شيفا؟ 
قال لاء قال فارددها على من اشتريتها منه» وخذ مالك. 

۷_ وعن أي عون النقفي في كتاب الأموال» أنه قال؟ أسلم دهقان 
على عهد علي » فقام الإمام عليه الصلاة والسلام وقال: «(أما أنت فلا 
جزية عليك» وأما أرضك فلنا), 

۸_ وني البخاري عن عبد الله قال: ((أعطى الني خيراً ليهود أن 
يعملوها ويزرعوهاء وهم شطر ما يخرج منها)). وهذا الحديث يشع بتطبيق 
رسول الله صلى الله عليه وآله لمبدأ الملكية العامة على خيبر» بوصفها مفتوحة 
في الجهادء بالرغم من وجود روايات معارضة. لأن التي أ لو 
كان قد قسم الأرض بين الحاربين خاصة» على أساس مبدا الملكية الخاصة» 
بدلاً عن تطبيق مبداً الملكية العامة., لما دحل مع اليهود في عقد مزارعة 
بوصفه حاكماً. فإن دخوله بهذا الوصف في العقد يشير إلى أن الأرض 


كان أمرها موكولاً إلى الدولةء لا إلى الإفراد الغافين أنفسهم. 
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وقد ذكر بعض المفكرين الإسلاميين: أن حادثنة معاملة خيبر هذه 
دليل قطعي» على أن من حق الدولة أن تملك أموال الأفراد الأمر الذي 
يقرر جواز التأميم في الإسلام. لأن القاععدة العامة في الففيء تقسيمه على 
المقاتلينء فالاحتفاظ به للدولة دون تقسيم على مستحقيه» تحويل للدولة 
في أن تضع يدها على حقوق رعاياهاء مت رأت في ذلك مصلحة تقتضيها 
سعادة الجموع فصح إذن: إن للدولة حق تأميم الملكيات الخاصة. 

ولكن الحقيقة أن احنفاظ الدولة بالأراضي المفتوحة» وعدم تقسيمها 
بين المقاتلين كما تقسم سائر الغنائم» ليس تطبيقاً لبد التأميم وإفغاهو 
تطبيق لمبدأ الملكية العامة فإن الأرض المفتوحة لم تشرع فيها الملكية الخاصة» 
وتقسيم الفيء (الغنيمة) مبدأ وضعه الشارع في الغنائم المنقولة فقط. 
فالملكية العامة للأرض المفتوحة إذن طابع أصيل نها في التمشريع الإسلامي 
وليستتاأميماً وتشريعاً ثانویاًء بعد تقرير مبداً الملكية الخاصة. 

وعلى أي حال» فان أكنر النصوص التي قدمناها تقررة أن رقبة 
الأرض_ أي نفس الأرض_ ملك مجموع الأمة» يتولى الإمام رعايتها 
بوصفه ولي الأمر» ويتقاضى من المنتفعين يما خراجاً خاصاً يقدمه 
المزارعون أجرة على انتفاعهم بالأرض. والأمة هي التي تقلك الخراج» 
لأنها ما دامت تملك رقبة الأرض» فمن الطبيعي أن تملك منافعها وخراجها 
أيضاً. 

مناقشة لأدلة الملكية الخاصة: 

وني الباحثين الإسلاميين_ معاصرين وغير معاصرين_ من يتجه إلى 
القول بجنضوع الأرض المفتوحة عنوة لمبدأ التقسيم بين المقاتلين» على ساس 
الملكية الخاصة» كما تقسم سائر الغنائم بينهم. 


ويعتمد هؤلاء فقهياً على أمرين: أحدها: آية الغنيمة. والآاحر 
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ما هو المأثور من سيرة رسول الله في تققسيم غنائم خيبر. 

أما آية الغنيمة فهي قوله في سورة الأنفال: ((واعلمواأن ما 
غنمتم من شيء فإن لله خسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل.. الآية). 

وهي ني رأي هؤلاء تقتضي بظاهرها: أن كل ما غنم يخمس وبالتالي 
يقسم الباقي منه على الغامين» دون فرق بين الأرض وغيرها من الغنائم. 
ولكن الحقيقة أن قصارى ما تدل عليه اللآية الكربمة هو وجوب اقتطاع 
هس الغنيمة بوصفها ضريبة تتقاظاها الدولة لصاخ: ذي الققربى 
والمساكين» والأيتام واإبن السبيل. ولنفترض أن هذه الضريبة تقتططع 
من الأرض أيضاء فإن ذلك لا يشرح بحال من الأحوال مصير الأنهماس 
الأربعة الأخرى» ولا نوع الملكية التي جب أن تطبق عليهاء لأن الحمس _ 
باعتباره ضريبة لصاح فئات معينة من الفقراء وأشباههم_ كما يمكن أن 
يفرض حساب هذه الفتات» على ما بملكه الحاربون ملكية خاصة من 
الغنائم المنقولة» كذلك يمكن أن يفرض لحساب تلك الففات أيضاً» على 
ما تملكه الأمة ملكية عامة من الأرض المفتوحة. فلا توجد إطلاقاً صلة بين 
التخميس والتقسيم. فقد بضع مال لمبدأ التخميس» ولكن ليس من 
الضروري أن يقسم بين الحاربين على أساس الملكية الخاصة فآية التخميس 
لا تدل على النقسيم بين الحاربين إذن. وبكلمة أخرى أن الغنيمة التي 
تتحدث عنها آية الغنيمة إما أن تكون معن الغنيمة الحربية أي ما تم الإستيلاء 
عليه بالحرب وإما أن تكون معن الغنيمة الشرعية أي ما تملكه الإنسان بجمكم 
الشارع من أموال. فإذا فسرنا الكلمة بالعنى الأول فليس في الآية الكربمة 
أي دلالة على أن غير ا حمس من الغنيمة يعبر ملكا للمحاربين في كل 
الحالات» وإذا فسرنا الكلمة بالمعنى النان كانت الآية بنفسها تفتشرض 


ملكية المخاطبين للمال كموضوع ها فكأما قالت: إذا ملكتم مالاً فالخمس 


r 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ثابت فيه وفي هذه الحالة لا يمكن أن تعتبر الآية دليلاً على ملكية الححاربين 
للغنيمة لأا لا نحقق موضوعها ولا تنبت شرطها. 

وأما المأثور من سيرة البي صلى الله عليه وآله في تقسيم غنائم خيبرء 
فهو الدليل الثاني الذي اسنند إلييه هؤلاء المؤمنون بتقسيم الأرض بين 
الحاربين خاصةء اعتقاداً منهم بأن التي أ طبق على أراضي خيبر 
مبداً الملكية الخاصةء وقسمها بين الحاربين الذين فتحوها. 

ولكنا نشك في صواب هذا الاعنقاد كل الشك» حق لو افترضلا 
صحة الروابات القاريية الق لدت عن تقس البي أ يرا على 
المقاتلين. لأن التاريخ العام الذي ينقل هذاء بحدثنا عن ظواهر أخحرى في 
سبرته الرائدة» تساهم في فهم القواععد التي طبقها الني أ على غنائم 
خیبر. 

فهناك ظاهرة احتفاظ الني أ بجزء كبير من خيبر للمصال الدولة 
والأمة فقد جاء في سنن أبي داود» عن سهل بن أي حشمة أذ رسول الله 
(ص) قسم خيبر نصفين» نصفاً لنوائبه وحاجاته» ونصفاً بين اللسلمين» 

وعن بشير بن يسار مولى الأنصار» عن رجال من أصحاب الني 
ررأن رسول الله ٣‏ لا ظهر على خيبر» قسمها على سة وثلائين 
سا جع كل سه عة سه فكاة لرسرل ال وللنسي 
اللصف من ذلك» وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس ). 

وعن ابن يسار أنه قال؟ (ر لما أفاء الله عه نيه خيبر» قسمها على سغة 
وثلائين سهما» جمع كل سهم مئة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما يازل 


به: (الوطيحة]) و(الكتيية) وما أحيز معهماء وعزل اللنصف الآحر 


۲۹ اقتصادنا‎ 
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فقسمه بين المسلمين: (الشق) و(النطأة) وما أحيز معهماء وكان سهم 
رسول الله فيما أحيز معهما). 

وهناك ظاهرة أخرى وهي: أن رسول الله أ كان يارس بنفسه 
السيطرة على أراضي خيبر» بالرغم من تقسيم جزء منها على الأفراد, إذ 
باشر الاتفاق مع اليهود على مزارعة الأرض» ونص على أن له الخيار في 
إخراجهم متى شاء. 

فققدجاء في سنن أي داود؟ ((أن الي اراد أن يلي اليهود 
عن خيبر» فقالوا؟ يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض» ولنا الشطر مابدا 
لك ولكم الشطر». 

وني سنن أي داود أيضاً عن عبد الله بن عمر: ((أن عمر قال أيها 
الناس إن رسول الله ا كان عامل يهود خيبر على ألالنخرجهم إذا 
شئنا فمن کان له مال فلیلحق به» فان خرج يهود خیبر» فأخرجهم ). 

وعن عبد الله بن عمر أيضاً أنه قال: (رلا افحت خيبر سألت يهود 
رسول الله 7 : أن يقرهم على أن يعملوا على الصف مما خرج منهاء 
فقال رسول الله أقركم فيها على ذلك ما شئناء فكانوا على ذلك» وكان 
التمر يقسم على السهمان في نصف خيبر» ويأخذ رسول الله الخمس ». 

ونقل أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن عباس أنه قال («(دفع 
رسول الله أ خيبر_ أرضها ونخلها_ إلى أهلهاء مقامة على النصف ». 

ونحن إذا معنا بين هاتين الظاهرتين من سرة النبي 


احنفاظه بجزء كبير من خيبر لصاح اللمسلمين وشؤون الدولة» وبين 


اء بين 
مارسته بوصفه ولي الأمر لشؤون الجزء الآخر أيضاء الذي نفترض أنه قد 
قسمه بين المقاتلين.. إذا معنا بين ذلك كله» نستطيع أن نضع للسيرة 


النبوية تفسيرا يدنسجم مع النصوص ال ث يعية السابقة. التي تقرر مبداأً 
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الملكية العامة في الأرض المفتوحةء فان من الممكن أن يكون رسول الل (عا 
قد طبق على أرض خيبر مبداً الملكية العامة الذي يقتضي تملك الأمة لرقة 
الأرض» ويحتم لزوم استخدامها في مصال الأمة وحاجاتقا العامة. 

والحاجات العامة للأمة يومئذ كانت من نوعين: أحدها تيسير نفققات 
الحكومة» التي تنفقها خلال مارستها لواجبها في الجتمع الإسلامي. 
والآخر؟ إيجاد التوازن الاجتماعي ورفع اللستوى العام» الذي كان متردیاً 
إلى درجة قالت السيدة عائشة في وصفه: ((إنا م نشبع من التمر حق فتح 
الله خيبر ). فإن هذه الدرجة من التردي التي تقف حائلاً دون تقدم الجتمع 
الفتي» وتحقيق مله في الحياةء يعبر علاجها حاجة عامة للأمة. 

وقد حققت السيرة النبوية إشباع كلا النوعين من الحاجات العامة للأمة 
فالنوع الأول ضمن الي إشباعه باللصف الذي حدثنا الروايات اللسابقة 
عن تخصيصه للنوائب والوفود ونحو ذلك. والنوع النان من الحاجات عوج 
عن طريق نخصيص ريع الصف الآخر من ارض خيبر جموعة كبيرة 
من المسلمين» ليساعد ذلك على تجنيد الطاقات العامة في الجتمع الإسلامي» 
وفسح اجال أمامها لمستوى أرفع. فلم يكن يعني تقسيم نصف خيبر على 
عدد كبير من اللسلمين منحهم ملكية رقبة الأرض» وإخضاعها لبداً 
الملكية الخاصةء وإنغا هو تقسيم للأرض باعتبار ريعها ومنافعها مع بقاء 
رقبتها ملكا عاما. 

وهذا هو الذي يفسر لنا مباشرة ولي الأمر للتصرفات التي تتمصل بأرض 
خيبر» بما فيها سهام الأفراد» لأن رقبة الأرض ما داممت ملكا للأمة فيجب 
أن يكون وليها هو الذي یتولى شؤوفا. 

كما يفسّر لنا هول التقسيم لبعض الأفرادء من م ييساهم في معركة خيبرء 
كما نص على ذلك عدد من الحدثين والمؤرخين فإن هذا يبعزز موقفنا في 


تفسير هذا التقسيم على أساس حاولة إيجاد اللوازن في اججتمع بدلآاعن 
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تفسيره بوصفه تطبيقاً لبد توزيع الغنيمة على القاتلين الذي لا يسسمح بمشاركة 
غيرهم» وتوجد آية أخرى استدل مما بض القائلين با لملكية الخاصة وهي 
قوله تعالى ((وأورنكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضاً م تطؤرها » © 
على أُساس أن الآية اعتبرت الأرض ميراثاً للجماعة التي خاطبتهم رهم 
المؤمنون المعاصرون لازول الآية وهذا ينفي ملكينها للأمة على امشدادها وقد 
ساوت الآية بين الأرض والأموال وساقتها مساق واحداً وهذا يعني أن 
الوارث للأموال هو الوارث للأرض ومن الواضح أن الأموال تختص 
بالمقاتلين فكذلك الأرض. ونلاحظ هذا الصدد أن الآية الكربمة قد عطفت 
على أرضهم وأمواهم أرضاً وصفتها بأا م بطأها المسلمون والمققصود بمذه 
الأرض إما الأرض التي م يوجف عليها بخيل ولا ركاب وفر أهلها خوفا 
من المسلمين وأما الأرض التي كانت من المقدر أن تفتح بعد ذلك كأراضي 
الفرس والروم كما قيل في كتب التفسير. فإذا أخذنا بالفرضية الأولى في 
تفسير هذه الفقرة_ كما هو الظاهر لأن الآية تدل على أممفاقد تة توريشها 
فعلاً للمسلمين _ كانت تعبيراً عن نوع من الأنفال الذي ترجع ملكية إلى 
الله ورسوله لا إلى المسلمين وهذا يشكل قرينة على أن الفصود بإرث 
الملسلمين لتلك الأشياء انتقال السيطرة والاستيلاء إليهم لا اننتقال اللكية 
با معنى الشرعي فلا تكون في الآية دلالة على نوع الملكية للأرض. 

وإذ أخذنا بالفرضية النانية في تفسير تلك الفقرة كانت قرينة على أن 
الآية ليست متجهة نحو العاصرين تزوها فحسب بل نحو الأمة على امتدادها 
لأن فتح الأراضي في المعارك المستقبلة قد لا ييشهده المعاصرون بوصفهم 
أفراداً وإنا يشهدونه بوصفهم تعبيراً عن الأمة الممتدة تاريخياً فيتناسسب 
توريث الأرض في الآية الكرية عندئذ مع الملكية العامة للمسلمين. وأما 


الاستناد إلى وحدة السياق لإثبات أن من ملكرا الأرض هم بعينهم من 
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ملكوا الأموال _ أي المقاتلين خحاصة_ فهو غير صحيح لأنه يؤدي إلى 
جعل الآية خطاباً للمقاتلين خاصة مع أن ظاهر الآية الكريمة الاتجاه هو 
الجماعة المسلمة المعاصرة كلها فلا بد من إعطاء التوريث معن غر التمليك 
با لمعنى الحرفي الذي يختص بالمقاتلين في الأموال المغتنمة وهو إما السيطرة أو 
دخول ملكية تلك الأشياء في حوزقم سواء اتخذت شكل الملكية الخاصة 
أو العامة فتكون الآية الكرية في قوة قولنا؟ ومكنكم من أرضهم وأمواهي 
أو قولنا: وضممنا ملكية أرضهم وأموام إلى حوزتكم» فلا تكون 
في الآية دلالة على أن امالك بالعنى الحرفي للكلمة واحد في الأموال وفي 
الأراضي. 

والنتيجة التي نخرج بها من كل ذلك هي أن الأرض المفتوحة ملوكة 
بالملكية العامة للمسلمينء إذا كانت عامة حال الفتح (*). وهي باعتبارها 
ملكا عاماً للأمة ووقفاً على مصالها العامة. لا مضع لأحكمم الإرث» 
ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها_ بوصفه فرداً من الأمة _إلى وره 
بل لكل مسلم الحق فيها بوصفه مسلماً فحسب. وكما لا تورث الأرض 
الخراجية لا تباع أيضاًء لأن الوقف لا يجوز بيعه. فققد قال الشيخ الطوسي 
في المبسوطة أنه ((لا يصح الصرف ببيع فيها وشراء ولا هبة» ولا 
معارضة» ولا تملك ولا إجارة ولا إرث). وقال مالك ((لا تققسم 
الأرض» وتکون وقفاً يصرف خراجها في مصاخ اللسلمين؟ من أرزاق 
المقاتلة وبناء القناطر والمساجد» وغير ذلك من سبل الخير )). 

وحن تسام الأرض إلى اللزارعين لاستنمارهاء لا يكتسب المزارع 
حقاً شخصياً ثابتاً في رقبة الأرض» وإفا هو مستأجر يزرع الأرض ويدفع 


الأجرة أو الخراج» وفقاً للشروط المنغفق عليها ي العقد. وإذا انمهت المدة 


(*) راجع الملحق رقم .١‏ 
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المقررة انقطعت صاته بالأرض» ولم جز له استنمارها والتصرف فيها إلا 
بتجديد العقدء والاتفاق مع ولي الأمر مرة أخرى. 

وقد أكد ذلك بكل وضوح الفقيه الاصفهان في تعليقه على المكاسب: 
نافيا اكتساب الفرد أي حقق شخصي في الأرض الخراجية» زائدا على 
حدود إذن ولي الأمر في عقد الإجارة الذي سمح له بالانتفاع بالأرض 
واستثمارها نظير أجرة خلال مدة محددة. 

وإذا أهملت الأرض الخراجية حت خربت وزالت عمارقماء م تفقد 
بذلك صفة الملكية العامة للأمة. ولذلك لا يسمح لفرد باحيائها إلا بإذن من 
ولي الأمر» ولا ينتج عن إحياء الفرد مها حق خاص في رقبة الأرض» لأن 
الحق الخاص بسبب الأحياء إنما يوجد في أراضي الدولة التي سنتحدث عنها 
فيما يأ» لا في الأرض الخراجية التي تملكها الأمة ملكية عامة كماصرح 
بذلك الحقق صاحب البلغة في كتابه. 

فالمساحات التي لحقها الخراب من الأراضي الخراجية» تظضل خراجية 
وملكاً للمسلمين» ولا تصبح ملكا خاصاً للفرد» بسبب إحيائه وأعماره ها. 

ويمكننا أن نستخلص من هذا الفرض: أن كل ارض تضم إلى دار 
الإسلام بالجهاد» وهي عامرة بجهود بشرية سابقة على الفتح.. تطبق عليها 
الأحكام الشرعية الآتية: 

أولا: تكون ملكا عاماً للأمةء ولا بباح لأي فرد تملكها والاختصاص 
اء 

ثانياة يعر لكل مسلم حق في الأرض» بوصفه جزءاً من الأمسة 
ولا يتلقى نصيب أقربائه بالوراثة. 

ثالفاً: لا جوز للأفراد إجراء عقد على نفس الأرض» من بيع 


وهبة ونخوهاء 
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رابعا: يعتبر ولي الأمر هو الملسؤول عن رعاية الأرض واستفمارهاء 
وفرض الخراج عليها عند تسليمها للمزارعين. 

خامساًة الحراج الذي يدفعه المزارع إلى ولي الأمر يتبع الأرض 
في نوع الملكية فهو مللك للأمة كالأرض نفسهاء 

سادساً: تنقطع صاة المستأجر بالأرض عن انتهاء مدة الإجارة» 
ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك. 

سابعا؟ إن الأرض الخراجية إذا زال عنها العمران وأصبحت مواتاً 
لا تخرج عن وصفها ملكا عاماء ولا يجوز للفرد تملكها عن طريق إحيائها 
وإعادة عمراها من جديد. 

ثامنا: يعتبر عمران الأرض حال الفتح الإسلامي بجهود أصحاما 
السابقين.. شرطاً أساسياً للملكية العامةء والأحكام الآنفة الذكر فما لم تكن 
معمورة بجهد بشري معين» لا بحكم عليها بمذه الأحكام. 

وعلى هذا الأساس» نصبح اليوم في مجال التطبيق» بحاجة إلى معلوممات 
تاريبخية واسعة عن الأراضي الإسلامية» ومدى عمرافماء لنستطيع أن 
نميز في ضوئها المواضع التي كانت عامرة وقت الفتح» عن غيرهامن 
المواضع المغمورة ونظراً إلى صعوبة توفر المعلومات الحامة بهذا الصدد 
اكتفى كثير من الفقهاء بالظن» فكل أرض يغلب على الظن أا كانت 
معمورة حال الفتح الإسلامي تعتبر ملكا للمسلمين. 

ولنذكر على سبيل المغال» حاولات بعض الفقهاء لتحديد نطاق الأرض 
الخراجية المملوكة ملكية عامة من أراضي العراق» التي فتحت في العقد 
الثاني من الهجرة: فقد جاء في كتاب المنتهى للعلامة الحلي: ((أن أرض 
السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس» الت فتحهاعمر بن الخطاب» 


وهي سواد العراق» وحده في العرض: من مقطع الججال بحلوان إلى طرف 
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القادسيةء المتصل بالعذيب من أرض العرب. ومن تخوم الموصل طولا 
إلى ساحل البحر ببلاد عبادان» من شرقي دجلة. وأما الغربي الذي يليه 
البصرة فإنما هو إسلامي» منل شط عمرو بن العاص... وهله الأرض 
(أي الحدود التي حددها) فتحت عنوة فتحهماعمر بن الخطابب م بث 
إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاقم أميرأء واببن 
مسعود قاضیاً ووالاً على بيت المال» وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. 
وفرض هم في كل يوم شاة» شطرها مع السواقط لعمار» وشطرها 
للآخرين وقال: ما أرى قرية تؤخذ منها كل يوم شاة إلا سرع خراجاء 

ومسح عنمان أرض الخراج» واختلفوا في مبلغها فقال الملسًاح؟ اثنان 
وثلائون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة: ستة وثلانون ألف ألف 
جریب )). 

وجاء في كتاب الأحكام السلطانية لأي يعلى ((إن حد السواد 
طولا؟ من حديفة الموصل إلى عبادان. وعرضاً من عذيب القادسية إلى 
حلوان. یکون طوله (۱۹۰) فرسخاً وعرض( ۸۰) فرسخاًء إلا قرات 
_ قد س اها أحمد» وذكرهاأبوعبيدة الحيرة ويانقياء وأرض بني 
صاوباء وقرية أخرى_ كانوا صلحاً ). 

وروی أبو بكر باسناده عن عمر أنه كتب: أن الله عز وجل فتح 
مابين العذيب إلى حلوان )). 

(وأما العراق فهو في العرض مستوعب لعرض السواد عرفا ويقصر 
عن طوله في العرض» لأن أوله في شرقي دجلة:(العلث). وعن غربيها 
(حري)ء غ يمد إلى آحر أعمال الببصرة من جزيرة عبادان» فيكون 
طوله(١٠٠)‏ فرسخاً يقصر عن طول السواد ب )١(‏ فرسخاء وعرضه 
(۸۰) فرسخاً کالسواد). 


((قال قدامة بن جعفر؟ يكون ذلك مكسراً عشرة آلاف فرسخ وطول 
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الفرسخ: )٠١(‏ ألف ذراع بالذراع المرسلة. ويكون بذارع الملساحة: 
تسعة آلاف ذراع: فيكون ذلك إذا ضرب في مثله» وهو تكسير فرسخ 
في فرسخ: (۲۲) ألف جريب و(١٠٠)‏ جريب» فإذا ضرب ذلك في 
عدد الفراسخ وهي )٠٠٠٠١(‏ فرسخاً بلغ: مائتي ألف ألف وخسة 
وعشرين ألف ألف جريب» يسقط منها بالتخمين: مواضع التلال» 
والآكام والسباخ» والآجام» ومدارس الطرق والمجال» ومبجاري 
الأنمار» وعراص المدن والقرى» ومواضع الارحاء والبحيرات» والقناطر» 
والشاذروانات والبييادر ومطارح الققصب وأتانين الآاجر وغير 
ذلك» وهو ۷١‏ ألف ألف جربب يصير الباقي من مساحة العراق؟ مائة 
ألف ألف جريب وسين ألف ألف جريب» براح منها اللصف ويكون 
النصف مزروعأء مع ما في الجميع من النخل والكرم والأشجار ). وإذا 
أضفت إلى ما ذكره قدامة في مساحة العراق: ما زاد عليها من بقية السواد» 
وهو( )۳٠‏ فرسخاء. كانت الزيادة على تلك المساحة قدر ربعهاء فيصير 
ذلك مساحة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد. وقد بتعطل 


ب_ الأرض الميتة حال الفتح 
وإذا م تكن الأرض عامرة حين دخوها في الإاسلام لا بشرياً ولا طبيعيا.. 
فهي ملك للإمام _ وهذا ما نصطلح عليه باسم؟ ملكية الدولة_ وليست 
داخلة ضمن نطاق الملكية الخاصةء وبذلك كانت تنفق مع الأرض الخراجية 
في عدم الخضوع لمبدأ الملكية الخاصة. ولكنها تختلف عنها مع ذلك في 
شكل الملكية. فالأرض العامرة حال الفتح تعتبر حين ضمها إلى حوزة 
الإسلام ملكا عام للأمة. والأرض الميتة تعتبر حين دخوها في دار 


الإسلام ملكا للدولة. 
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الدليل على ملكية الدولة للأرض الميتة: 

والدليل التشريعي على ملكية الدولة للأرض اليتة حين الففتح هو: 
أا من الأنفال» كما جاء ني الحديث. والأنفال عبارة؟ عن مجموعة من 
الثروات التي حكمت الشريعة بملكية الدولة مها في قوله: (ريسألونك عن 
الأنفال» قل الأنفال لله والرسول» فاتقوا الله وأصالحوا ذات بينكي 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين )). وقد روى الشيخ الطوسي في 
التهذيب بشأن نزول هذه الآية أن بعمض الأفراد سألوا رسول ا ا 
أن يعطيهم شيئاً من الأنفال» فازلت الآية تؤكد مبداً ملكية الدولة 
وترفض تقسيم الأنفال بين الأفراد» على أساس الملكية الخاصة. 

وقلّك الرسول للأنفالء يعبر عن تملك المصب الإهي في الدولة ههاء 
وهذا تستمر ملكية الدولة للأنفال وتتد بامتداد الإمامه من بعده» كماورد 
في الحديث عن علي : أنه قال: (رإن للقائم بأمور اللسلمين الأنفال 
التي كانت لرسول الله قال الله عز وجل: يسألونلك عن الأنفال قل الأنفال 
لله والرسولء فما كان لله ولرسوله فهو للإمام )أ . فإذا كانت الأنفال 
ملكاً للدولة_ كما يقرره القرآن الكرم_ وكانت الأرض غر العامرة 
حال الفتح من الأنفال.. فمن الطبيعي أن تندرج هذه الأرض في نططاق 
ملكية الدولة. وعلى هذا الأساس ردغ السادق 9 بصدد تحديد 
ملكية الدولة (الإمام): أن الموات كلها هي له» وهو قوله تعالى (ريسألونك 
عن الأنفال (أن تعطيهم منه) قل الأنفال لله والرسول ). 

وما قد يشير إلى ملكية الدولة للأراضي الموات أيضاًء ما ورد في 
انيا فن اة الى ا قال ونيس للرء إا ما فاب ب شس 


إمامه )). وقد استدل أبو حنيفة بمذاالحديث على أن الموات لا يجوز 


.٠۷٠ص‎ ٦ الوسائل للشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن ج‎ )١( 
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احياؤها والاختصاص جا دون إذن الإمامأ'» وهذا يتفق تماما مع ملكية 
الإمام للموات» أو ملكية الدولة بتعبير آخر(*). ويدل على ذلك أيضا: 
ما ورد في كتاب الأموال لأيي عبيد» عن ابن طاوس» عن أبيهة ((أن 
رسول الله أ قال: عادي الأرض لله ولرسولهء م مي لكم ). فققد 
حكم هذا النص بملكية الرسول لعادي الأرض» والجملة الأحيرة: 
(غ هي لكم) تقرر حق الأحياء الذي سنشير إليه فيما بعد. 

وقد جاء في كتاب الأموال: أن عادي الأرض هي كل أرض كان 
ها ساكن في آباد الدهرء فلم يبق منها أنيس» فصار حكمها إلى الإمام 
وكذلك كل أرض موات ل يحيها أحد» ولم بملكها مسلك ولا معاهد. 

وق كاب الآموال أيهاء قن إن غاس أن زرل ال نا 
قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماءء يصنع ممامايشاء. وهذا 
النص لا يؤكد مبدأ ملكية الدولة للأراضي الموات البعيدة عن الماء فحسب» 
بل يؤكد نمارسة النبي السيطرة الفعلية على الأراضي الموات الأمر الذي 
ما يؤكد مارسة البي السيطرة الفعلية على الأراضي الموات الأمر الذي 
تعتبر تطبيقاً عملياً بدأ ملكية الدولة هاء فقد ورد في كتاب الإمام الشافعي 
أنه (لا قدم رسول الله 7 المدينة أقطع الاس الدور فقال حي من نبي 
زهرة يقال هم بنو عبد بن زهرة نكب عنا إن أم عبد فقال رسول الل (عا 
(فلم ابتعثني الله إذا إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقا) 
وقد علق الشافعي على ذلك قائلاً (وني هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان 
بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء في أنه لا مالك له فعلى السلطان 


إقطاعه ممن سأله من المسلمين)(". 


(۱) یراجع الحلی لابن حزم ج ۸ ص .۲۳٤‏ 
()*( راجع الملحق رقم ۲. 


)۲( الأم ج ٤‏ ص .٥۰‏ 
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فالأرضان_ العامرة والموات من أراضي الفتح_ طبق عليهما شكلان 
تشريعيان من أشكال الملكية» وها الملكية العامة للأرض العامرة 
وملكية الدولة للموات. 

نتيجة اختلاف شكلي الملكية! 

وهاتان الملكيتان _ الملكية العامة للأمة» وملكية الدولة_ وإن اتفقنا 
في المغغفزى الاجتماعي إلا ممما يعتبران شكلين تشريعيين ختلفين» لأن 
امالك في أحد الشكلين هو الأمةء ومالك في الشكل الآخحر هر المللصب» 
الذي يباشر حكم تلك الأمة من قبل الله وينعكس الفرق بين الشكلين في 
الأمور التالية: 

أولا: طريقة استشمار كل من الملكيتين ودالور الذي تؤديه للمساهة 
في بناء الجتمع الإسلامي فالأراضي والثروات التي تملك ملكية عامة جموع 
الأمة يجب على ولي الأمر استنمارها للمساهة في إشباع حاجات مجموع 
الأمة ونحقيق مصالها العامة التي ترتبط مما ككل نحو إنشاء المستشفيات 
وتوفير ويئة مستازمات التعليم وغير ذلك من المؤؤسسات الأجتماعية العامة 
التي تخدم مجموع الأمة ولا يجوز استخدام الملكية العامة لمصلحة جزء معين 
من الأمة ما م ترتبط مصلحته ممصلحة المجموع فلا يسمح بإيجاد رؤوس 
أموال _ مغلا _ لبعض الفقراء من نمار تلك الملكية ما م يصبح ذلك مصلحة 
وحاجة مجموع الأمة كما إذا توقف حفظ التوازن الاجتماعي على الاسغفادة 
من الملكية العامة في هذا السبي» وكذلك لا يسمح بالصرف من ريع الملكية 
العامة للأمة على النواحي التي يعبر ولي الأمر مسؤولاً عنها من حياة 
المواطنين الذين في امجتمع الإسلامي. وأما أملاك الدولة فهي كمايمعكن 
أن تستشمر في جال المصاخ العامة مجموع الأمة كذلك يمكن استخمارها 


لمصلحة معينة مشروعة كإيجاد رؤوس أموال منها لمن هو بحاجة إلى ذلك 
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من أفراد الجتمع الإسلامي أو أي مصلحة أخحرى من المصاخ الت يعبر 
ولى الأمر مسؤولاً عنها. 

ثانيا: إن الملكية العامة لا تسمح بظهور حق خاص للفرد فقد رأينا 
فيما سبق أن الأرض المفتوحة عنوة والتي تعود ملكينها للأمة لا يكسب 
الفرد فيها حقاً خاصاً ولو مارس عليها عملية الأحياى خلافاً ملك الدولة 
فان الفرد قد يكتسب في نمتلكاتما حقاً خاصاً على أساس العمل بالقدر الذي 
تأذن به الدولة فمن يحيي أرضاً ميتة للدولة بإذن من الإمام يكتسب حقاً 
خاصاً فيها وإن م ملك رقبتها وإنما هو حق يجعله أولى من الآخرين مما مع 
بقاء رقبتها ملكا للدولة على ما يأقٍ. 

ثالثاً_ إن ما يدخل في نطاق الملكية العامة للأمة لا جوز لول الأمر 
بوصفه ولياً للأمر نقل ملكيته إلى الأفراد ببيع أو هبة ونو ذلك خلافاً لا 
يدخل ني نطاق ملكية الدولة فإنه يجوز فيه ذلك وفقاً لا يقدره الإمام من 
المصلحة العامة. وهذا الفارق بين الملكيتين يقرب هذين اللمصطلحين الفقهيين 
نحو مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة هافي لغة القانون 
الحديث» فما نطلق عليه اسم ملكية الدولة بوازي من هله الناحية مايعبر 
عنه قانونياً بالأموال الخاصة للدولة بيدما يناظر الملكية العامة للأمة ما يطلق 
عليه القانون اسم الأموال العامة للدولة. غير إن مصطلح الملكية العامة للأمة 
يتميز عن مصطلح الأموال العامة للدولة بأنه يستبطن النص على أن الأموال 
العامة التي يشملها هي ملك الأمة ودور الدولة فيها دور الحارس الأمين بينما 
ينسجم التعبير القانون بالأموال العامة للدولة مع هذا كما ينسجم مع كوفمفا 
ملكا للدولة نفسهاء 

دور الاحياء في الأراضي المينة: 

وكما تختلف الأرض اليتة والأرض العامرة في شكل الملكية» كذلك 


تختلفان أيضاً من ناحية الحقوق التي يسمح للأفراد باكتساجا في الأرض. 
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فالشريعة لا تمنح الفرد حقاً خاصاً في رقبة الأرض العامرة حال الفتح» 
ولو جدد عمرافا بعد خراب» کما مر بنا سابقاً. 

وأما الأرض اليتة عند الفتح» فقد سمحت الشريعة للأفراد بعمارسة 
إحيائها واعمارهاء ومنحتهم حقا خاصاً فيهاء على أساس ما يبذلون من 
جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارقاء وفي الرواييات مايقرر هذه الحقيقة 
إذ جاء عن أهل البيت: أن (رمن أحيا أرضاً فهي له وهوأحق مها). 
وورود في صحيح البخاري عن عائشة: أن E‏ قال ((من أعمر 
أرضاً ليست لأحد فهو أحق ). 

وعلى هذا الأساس نعرف: أن الملكية العامة للأرض في الشريعة 
لا تنسجم مع التق الخاص للفرد» فلا بحصل الفرد علي حق خاص في أرض 
الملكية العامة» مهما قدم ها من خدمات أو جدد عمرافما بعد الحراب 
بينما نجد ملكية الدولة للأرض تدسجم مع اكتساب الأفراد حقاً خاصاً فيها. 

والمصدر الأساسي للحقوق الخاصة في أراضي الدولة هو الأحياء 
والتعبير. فممارسة هذا العمل أو البدء بالعمليات التمهيدية له ينح الممارس 
حقاً خاصاً في الأرض» وبدون ذلك لا تعترف الشريعة بالق الحاص 
إطلاقاآ* بوصفه عملية مستقلة منفصلة عن الاحياء لا تكون سبباً لاكساب 
حق خاص في الأرض وقد جاء في الرواية عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
س لخدن سرا 

والسؤال المهم فقهياً بهذا الشأن» يرتبط بطبيعة الحق الذي يستمده 
الفرد من عملية الاحياء: فما هو هذا الحق الذي صل عليه الفرد نتيجة 


لعمله في الأرض اليتة وإحيائها؟ 


(*) راجع الملحق رقم .٣‏ 


)۱( الأم للشافعي ج ٤‏ ص .٤١‏ 
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هذا هو السؤال الذي يجب علينا أن نجيب عليه» في ضوء مجموع 
النصوص التي تناولت عملية الإحياءء وشرحت أحكامها الشرعية. 

وجواب الكثير من الفقهاء على هذا السؤال؟ أن مرد الحق الذي 
يستمده الفرد من إحياء الأرض» إلى تقلكه ها ملكية خاصة» فتخرج 
الأرض بسبب الاحياء عن نطاق ملكية الدولة إلى نطاق الملكية الخاصة» 
وملك الفرد الأرض التي أحياها نتيجة لعمله المنفق عليهاء الذي بععث فيها 
الحياة. 

وهناك رأي فقهي آخر يبدو أكنر انسجاماً مع النصوص الشريعية 
يقول: إن عملية الاحياء لا تغير من شكل ملكية الأرض» بل تظل الأرض 
ملكا للإمام أو لمنصب الإمامة» ولا يسمح للفرد بتملك رقبتها وإن أحياهاء 
وإنغا يكدسب بالإحياء حقاً في الأرض دون مستوى الملكيةء ويخول له 
إعوجب هذا الحق استنمار الأرض والاسنفادة منهاء ومنع غيره ممن م 
يشار که جهده وعمله من مزاح مته وانتزاع الأرض منه» ما دام قائماً 
بواجبها. وهذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته تجاه منمصب الإماممة» 
بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض» فللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو 
الطسق_ كما جاء في الحديث _ بالقدر الذي يتناسب مع المنافع الت يجنيها 
الفرد من الأرض التي أحياها. 

وقد أخذ ذا الرأي الفقيه الكبير الشيخ محمد بن الحسن الطوسي في 
بحوث الجهاد» من كتاإبه المببسوط في الفقه» إذ ذكرة أن الففرد لا بملك 
رقبة الأرض بالإحياء وإها بملك الصرف» بشرط أن يؤدي إلى الإمام 
ما يلزمه عليهاء. وإلیكم نص عبارته. 


((فأما الموات فإها لا تغنم وهي للإمام خاصة» فإن أحياها أحد من 
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المسلمين كان أولى بالنصرف فيهاء ويكون للإمام طسقها »(". 

ونفس الرأي نجده في بلغة الحقق الفقيه السيد محمد بحر العلوم» إذ 
مال إلى (منع إفادة الاحياء التملك الممجاني» من دون أن يكون فيه حق» 
فيكون للإمام فيه بحسب ما يقاطع الججي عليهافي زمان حضوره وبسط 
يده» ومع عدمه فله أجرة المنلء ولا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى الحيي في 
أخبار الأحياء_ أي ي قوفم: من أحيى أرضاً فهي له_ وإن هي إلا 
جارية جرى كلام الملاكين للفلاحين» في اعرف العام عند تحريضهم 
على تعمير الملك: من عمرها أو حفر أمارها وكرى سواقيها فهي له» 
الدالة على أحقيته من غيره» وتقدمه على من سواه» لا على نفي الملكية مسن 
نفسه» وسلب الملكية عن شخصه. فالحصة الراجعة إلى الملاك المعبر عنها 
با لملاكة مستحقة له غير منفية عنه» وإن أضاف املك إليهم عند الترخيص 
والإذن العمومي)(. 

وهذا الرأي الفقهي الذي يقرره الشيخ الطوسي والفقيه بحر العلوم» 
يستند إلى عدة نصوص ثابتة بطرق صحيحة عن أئمة أهل البييت» علي 
وآله عليهم السلام, فقد جاء في بعضها؟ (رمن أحيى أرضاً من المؤمنين 
فهي له وعليه طسقها )1 . وجاء في بعضها الآخر«رمن أحيى من 
الأرض من المسلمين فليعمرهاء وليؤد خراجها إلى الإمام وله ماأكل 
منها ۵ 


فالأرض في ضوء هذه النصوص لا تصبح ملكا خاصاً لمن أحياها وإلا 


)١(‏ المبسوط للشيخ الطوسي ج ۲ ص ۲۹ الطبعة الجديدة. 

(۲) بلغة الفقيه للسيد محمد جر العلوم ص ۹۸. 

(۳) الوسائل الحر العاملي ج > ص ۳۸۳ 

)٤(‏ قمذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ج ۷ ص ٠١١‏ والفروع من الكافي 


الکلیني ج ٩‏ ص ۲۷۹. 
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لما صح أن يكلف بدفع أجرة عن الأرض للدولةء وإنغا تبقى رقة الأرض 
ملكا للإمام» ويتمتع الفرد بق في رقبة الأرض» بمكنه من الانتفاع مما 
ومنع الآخرين عن انتزاعها منه وللإمام في مقابل ذلك فرض الطسق عليه (*) 

وهذا الرأي الفقهي الذي يعطي للكية الإمام مدلوها الواقعي» ويسمح 
له بفرض الطسق على أراضي الدولة لا نجده لدى فقهاء من شيعة أهل 
البيت_ كالشيخ الطوسي فحسب» بل إن له بذوراً وصيغاً متدوعة في 
ختلف المذاهب الفقهية في الإسلام فقد ذهب أجمد بن حنبل إلى أن الغامر 
الميت من أرض السواد يعتبر أرضاً خراجية أيضاً وللدولة فرض الخراج 
عليه بوصفه ملكا لعامة المسلمين واستند في ذلك إلى ما صنعه عمر من مسح 
العامر والغامر من أرض السواد ووضع الخراج عليهما معا. وبعض الفقهاء 
جعل موات المفتوح عنوة مطلقاً للمسلمين. 

وذكر الماوردي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الفرد إذا أحيا أرضاً 
من الموات وساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج وكان للدولة فرض 
الخراج عليها ويريدان بماء الخراج الأمار التي فتحت عنوة كدجلة والفرات 
والنيل» فكل أرض مينة تحيا بماء الحراج تصبح خراجية وداخلة في نطاق 
ولاية الدولة على وضع الخراج وإن م تكن الأرض نفسها مفتوحة عنوة. 
وجاء في كتاب الأموال لأبي عبيد أن أبا حنيفة كان يقول: أرض الخراج 
هي كل أرض بلغها ماء الخراج. 

وأما محمد بن الحسن الشيبان فقد اعترف بدوره أيضاً عبد فرض 
الخراج على ما جى من الأرض الموات ولكنه اختار تفصيلاً آخر غير 
ما سبق عن أي حنيفة وأبي يوسسف» فقد قال إن كانت الأرض الحياة 
على أمار حفرقا الأعاجم فهي أرض خراج وإن كانت على أممار أجراها 
الله عز وجل فهي أرض عشر. 

(*) راجع الملحق رقم .٤‏ 

اقتصادنا_ ۳۰ 
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وعلى أي حال فان مبدأ فرض الخراج على الأرض الحياة تجده بصورة 
أو أخرى في اتجاهات فقهية ختلفة. 

ونلاحظ أن كلمات الفقهاء غير الأماميين هذه م تصل إلى الدرجة التي 
بلغتها فتوى الشيخ الطوسي وعدد آخر من فقهاء الامامية لأمما لم تتجاوز 
بصورة صريحة عن كونفمها تعبيرات متفاوتة عن حدود الأرض الخراجية 
وأا تشمل قسماً من الأراضي الموات كموات السواد أو الموات التي تى 
عاء الخراج غير أا على أي حال تجعلنا نجد مبدأ فرض الخراج على الأرض 
الحياة بصورة أو أخرى في انجاهات فقهية محتلفة ولا يوجد مايمنع عن 
اعتباره مبررا مبدئياً في الشريعة الإسلامية لففرض الخراج من الإمام على 
الأراضي الحياة. 

ومن المواقف الفقهية الملنقية إلى درجة كبيرة مع رأي الشيخ الطوسي 
وغيره من علماء الامامية موقف لبعض فقهاء المذهب الحنفي كأ القاسم 
البلخي وغيره ممن تكلم عن الأرض التي أحياها شخص ثم خربت فاستأنف 
أحياءها شخص آخر, إذ قالوا بأن الثاني أحق بها لأن الأول ملك اسغلاها 
لا رقبتها فإذا ت ركها كان الثاني أحق بأ" وهذا الكلام وإن كان لا ينص 
على ملكية الدولة للأرض الميتة وحقها في فرض الخراج على مايحيى منها 
ولكنه يلتقي مع موقف الشيخ الطوسي وغيره من علماء الامامية في القول 
بأن الأرض الميتة لا تملك ملكية خاصة ولا تدخل رقبتها في نطاق ملكية 
المستولي عليها ولو مارس فيها عملية الاحياء والاستمارء 

ونحن حين نقتبس من فقه الشيخ الطوسي مبدا ملكية الإمام بهذا 


المعنى الذي يسمح له بفرض الخراج على ما يحيى من الأراضي الميتة... 


)٠١(‏ راجع تكملة شرح فتح القدير ج ۸ ص ۱١۷‏ وشرح العناية على الهداية في هامش 


الصفحة نفسها 
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نما ندرس الموقف على الصعيد النظري فحسب» إذ توجد من الناحية النظرية 
_ كما عرفنا_ مبررات لاستنباط هذا المبدأ من النصوص التدشريعية. 

وأما على صعيد التطبيق فلم يؤخذ بهذا المبداً عملياً في الإسلام بل جمد 
في الجال التطبيقي ورفع بصورة استفائية عن بعض الأشخاص وني بعمض 
الأزمنةء كما تدل عليه أخبار التحليل. وتجميد المبدأ هذا على صعيد التطبيق 
وني السيرة النبوية المقدسة.. لا يمكن أن يعبر دليلاً على عدم صحته نظرياً. 
فإن من حق النبي أ العفو عن الطسق ومارسته هذا الحق لا تعني عدم 
السماح لإمام متأخر بالعمل هذا المبدأً أو تطبيقه. حين تزول الظروف التي 
كانت تمنع عن ذلك. كما أن النصوص التي ترفع مفعول هذا المبيدأ عن بعض 
الأشخاص بصورة استننائية لا تمنع عن اعتباره قاعدة بمكن الأخحذ يمافي غير 
مجالات اسنننائهاء التي شرحتها أخبار التحليل. 

وما دمنا في دراستنا هذه نجحاول التعمرف على النظرية الاقمصادية في 
الإسلام. فمن حقنا أن نستوعب في دراستنا هذا المبدأ» مادام له أساس 
إسلامي من الناحية النظرية» فهو جزء من الصورة الكاملة التي تعبر عن 
النظرية الإسلامية في الجال الذي ندرسه سواء أخحذ نصيبه من التطبيق أو 
اضطرت ظروف قاهرة أو مصلحية لإهاله. 

%* + * 

وعلى ضوء ما قدمناه» يتبين الفرق بين المزارع الذي يعمل في قطاع 
الملكية العامةء والمزارع الذي يعمل في قطاع ملكية الدولة. فإمما وإن كانا 
معا لا بملكان رقبة الأرض» ولكنهما يختلفان في مدى علاقنهما بالأرض 
فالمزارع الأول ليس إلا مستأجر فحسب_ كما أكد الفقيه الحقق الاصفهان في 
تعليقه على المكاسب_ فمن حق الإمام أن يتزع منه الأرض» ويعطيها لفرد 


10 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يخوله الانتفاع ياء ويمنع الآخرين من النتزاعها منه» ما دام قائماً بحقها 
وعمارقا. 

وعملية الاحياء في قطاع الدولة حرة» جوز لكل فرد مارستها دون إذن 
خاص من ولي الله لأن النصوص الآنفة الذكر أذنت جميع الأفراد بالاحياء» دون 
تخصيص» فيعتبر هذا الإذن نافذ المفعول» ما م تر الدولة في بعض الاحايين 
المصلحة في المنع. وهناك في الفقهاء من يرى أن الاحياء لا يجوز ولا ينح 
حقأً.. ما م يكن بإذن خاص من ولي الأمرء ولا يكفي الإذن الصادر من 
البي ‏ في قوله: (رمن أعمر أرضاً فهو أحق بيها)» لأن هذا الإذن 
صدر من النبي بوصفه حاكما ورئيساً للدولة الإسلامية» لا باعتباره نبياًء فلا 


بعتد مفعوله مع الزمن» بل ينتهي يإانتهاء حكمه. 


ج _ الأرض العامرة طبيعيا حال الفتح 

برى كير من الفقهاء: أن الأراضي العامرة طبيعياً_ بها فيها الأراضي 
العامرة طبيعياً حال الفتح _ كالغابات وأمثاها تشترك مع الأراضي الموات التي 
مر الحديث عنها قبل لحظة في الشكل التشريعي للملكية. فهم يرون أففا ملك 
للإمام» ويستندون في ذلك إلى النص التشريعي المأثور عن الأئمة عليهم 
السلام الذي يقرر أن (ركل أرض لا رب ها هي للإمام). فإن هذاالنص 
يعطي للإمام ملكية كل أرض ليس ها صاحب» والغاببات وأمثافهامن هذا 
القبيل» لأن الأرض لا يكون نها صاحب إلا ببسبب الإحياء والغاببات حية 
طبيعياً دون تخل إنسان معين في ذلك» فهي لا صاحب ها في الشريعة بل 


تندرج في نطاق الأراضي التي لا رب ها وتخضع بالتالي لمبدأ ملكية الدولة. 
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وقد يلاحظ على هذا الرأي. أن تطبيق مبدا ملكية الدولة(الإمام) على 
الغابات ونظائرها من الأراضي العامرة بطبيعتهاء إغشا يصح في الغاببات التي 
دخلت دار الإسلام بدون حرب» لأها لا رب فهاء وأما الغاببات والأراضي 
العامرة بطبيعتهاء التي تفتح عنوة وتنتزع من أيدي الكفارء. فههي ملك عام 
للمسلمين» لأا تندرج في النصوص التشربعية التي اعت المسلمين ملكية 
الأرض المفتوحة عنوة. وإذا دخلت الغابات في نطاق الملكية العامة بموجب 
هذه النصوص» أصبحت أرضاً ها صاحب» وصاحبها هو مجموع الأمة 
ولا يوجد مبرر بعد ذلك لإدراجها ضمن الأراضي التي لا رب هاء لكي 
يستوعبها النص القائل: كل أرض لا رب ها للإمام). وبتعبير آخر. إن 
نصوص الأراضي الخراجية باطلاقهاء حاكمة على نصوص الأرض التي لا 
رب هاء وهذا الحكومة تنوقف على أن يكون موضوع نصوص الأرض 
الخراجيت(ما أخذ بالسيف نما كان تحت اسنيلاء الكفار) لا خحصوص ماأخحذ 
نما كان ملكا للكفار إذ على التقدير الان لا يكون موضوعها شاملا للغابات 
بخلافه على الأول كما هو واضح. كما تنوقف الحكومة أيضاً على أن يكون عدم 
امالك المأخوذ في نص مالكيه الإمام ملحوظاً حدوثاً وبقاء. والظاهر من 
النصوص التي تجعل الأرض التي لا رب ها ملكا للإمام مما تتناول كل أرض 
ليس ها مالك بطبيعتها فيكفي عدم المالك حدوثاً لكي تكون ملكا للإمام. 

فالصحيح أن الأرض العامرة بطبيعتها ملك للدولة دون فرق بين ما كان 
منها مفتوحاً عنوة وما م يكن كذلك. 

وعلى هذا الأساس لا يتكون للفرد حق خاص في رقبة الأرض المفتوحة 
عنوة من الغابات وما إليهاء كما لا يتكون الحق الخاص في رقبة الأرض 
الخراجية العامرة بالاحياء قبل الفتح. وقد يقال أن الأرض العامرة بطبيعنها 
تمتلك على أساس الحيازةء بمعنى أن الحيازة تقوم في الأراضي العامرة طبيعياً 
بنفس الدور الذي يقوم به الاحياء في الأراضي الميتة بطبيعتهاء ويستند هذا 


القول في إثبات الملكية بسبب الحيازة إلى الأخبار الدالة على أن من حاز ملك 
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ويلاحظ على هذا القول: 

أولا؟ إن بعض هذه الأخبار ضعيف السندء ولهذا لا حجية له» ومنها 
ما لا يدل على هذا القول لأنه مسوق لبيان امارية اليد وجعل الحيازة امارة 
ظاهرية على الملكية لا سبباً ها ومنها ما كان وارداً في موارد خاصة كقوله 
(«(لليد ما أخذت وللعين ما رأت)) الوارد في الصيد. 

وثانيا: أن أخبار الحيازة. لو سلمت مختصة بالمباحات الأولية نمالا يكون 
ملوكاً شرعاً لجهة أو فرد» فلا تشمل المقامء إذ المغروض أن الغابة ملك الأمة 
أو الإمام. 

وانطلاقاً مع هذا يجب أن يطبق على المفتوح عنوة من الغابات والأراضي 
العامرة بطبيعتهاء نفس الأحكام التي تطبق على أراضي الفتح التي كانت 


عامرة بالاحياء والجهد البشري. 


۲ _ الأرض المسلمة بالدعوة 


الأراضي المسلمة بالدعوة هي كل أرض دخل أهلها في الإسلام 
واستجابوا للدعوة دون أن يخوضوا مع ر كة مسلحة ضدها» كأرض المدينة 
المنورةء وأندونيسياء وعدة نقاط متفرقة في العام الإسلامي. 

وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة_ كما تنقسم الأراضي المسلمة بالفتح_ 
إلى أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعاء وأرض عامرة طبيعياً 
كالغابات» وأرض دخلت في الإسلام طوعاً وهي مينة. 

أما الموات من الأرض المسلمة بالدعوة فهي كالموات من أراضي الفتح» 


يطبق عليها مبداً ملكية الدولة وهی الأحكام التي مرت بنافي موات 
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الفتح» لأن الأرض الميتة بشكل عام تعتبر من الأنفال» والأنفال ملك 
الدولة. 

وكذلك الأرض العامرة طبيعياً الممضمة إلى حوزة الإسلام بالاستجابة 
السلمية» فهي ملك للدولة أيضاًء تطبيقاً للمبدا الفقهي القائل (ركل أرض لا 
رب ها هي من الأنفال). 

ولكن الفرق بين هذين القسمين» الميتة والعامرة طبيعياً_ بالرغم من 
كوفما معاً ملكا للدولة_ هو أن الفرد يمكنه أن يكتسب حقاً خاصاً في الأرض 
اميتة عن طريق إحيائهاء وتفبت له من الأحكام ما مر من تفصيلات تشريعية 
عن عملية الأحياءء التي يمارسها الفرد في الميت من أراضي الفتح» وأما 
الأراضي العامرة بطبيعتهاء التي دخلت في دار الإسلام طوعاً فلا سبيل إلى 
إكتساب الفرد حقاً فيها بسبب الاحياءء لأمما عامرة وحية بطبيعتهاء وإففا 
يباح للأفراد الانتفاع بتلك الأرض. وإذا مارس الفرد انتفاعه» فلا تنتصزع 
الأرض منه لحساب فرد آخرء ما دام بارس الأول انتفاعه» إذ لا ترجيح لفرد 
على فرد» ويسمح للآخر بالانتفاع في حدود لا تزاحم انتنفاع الأول» أو فيما 
إذا كف الأول عن انتفاعه بالأرض واستنماره هاء 

وأما الأرض العامرة التي أسلم عليها أهلها طوعاً فهي هم لأن الإسلام 
يمنح المسلم على أرضه وماله طوعاء جميع الحقوق التي كان يتمتع بها في الأرض 
والمال قبل إسلامه. فيتمتع أصحاب الأرض المسلمون طوعاً بالحق في 
الاحتفاظ بأرضهم» وتملكها ملكية خاصةء ولا خراج عليهم كما كانوا قبل 
الدخول في الإسلام تماما (*), 

وعلى أي حال: فلا شك أن لولي الأمر أن يمنع عن إحياء بعض أراضي 
الدولةء وأن يحدد الكمية التي يباح لكل فرد أحياؤها من تلك الأراضي» إذا 


اقتضت المصلحة العامة ذلك. 


(*) راجع الملحق رقم .٦‏ 


۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ونخلص من أحكام الأراضي الموات على النقاط الآتية: 

أولأ؟ أا تعتبر ملكا للدولة. 

وثانياً: أن أحياءها من قبل الأفراد جائز مبدئياًء مالم نع عنهول 
الأمر. 

ثالفا: أن الفرد إذا أحى أرضاً للدولة وعمرهاء كان له فيها الحق الذي 
يخوله الانتفاع بماء ويمنع الآخرين من مزاحمته فيهاء دون أن تصبح الأرض 
ملکاً خاصاً له. 

رابعا: للإمام أن يتقاضى من الفرد الحيي لاأرض لأن رقِة 
الأرض ملكه, ويفرض هذا الخراج وفقاً للمصلحة العامة» والتوازن 
الاجتماعي. وللإمام أيضاً أن يعفو عن الخراج في ظروف معينة 
ولإعتبارات استفنائية نجد ذلك في السيرة النبوية المقدسة. وعلى ضوء ماتقدم 
يمكننا أن نيز بوضوح بين الحق الخاص الذي ذكرنا أن الفرد يكسبه بالاحياء 
وبين الملكية الخاصة لرقبة الأرض التي نفينا حصوها بالأحياء. وبمكن تلخيص 
أهم ما بميز هذا احق عن ملكية رقبة الأرض فيها يلي: 

أولاً_ إن هذا الحق يسمح للدولة بأحذ الأجرة من الفرد صاحب الحق 
لقاء انتفاعه بالأرض لأن رقبتها تظل ملكا للدولة بينما لا مبرر هذه الأجرة في 
حالة قيام ملكية خاصة لرقبة الأرض. 

ثانياً_ إن هذا الحق حق الأولوية من الآخرين» بمعنى أن الحيي أولى 
بالأرض التي أحياها من م يحيها ولا يعني ذلك أنه أولى مما من الإمام نفسه 
امالك الشرعي للأرض فهو حق نسي يتمتع به لحي أمام الآأخرين لا أمام 
امالك نفسه وهمذا كان من حق الإمام أن ينتزعها منه وفقاً ما يقدره من اللمصلحة 


العامة كما تشير إلى ذلك رواية الكابلي. 
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ثالفا؟ قد يقال أن هذا الحق يختلف عن الملكية موضوعاً فإن الملكية 
الخاصة لرقبة الأرض موضوعها الأرض نفسها وأما هذا الحق فهو حق الاحياء 
وبمذه المناسبة يكون حقاً في حياة الأرض التي أوجدها الحيي فيها لا في الأرض 
نفسهاء ويترتب على ذلك أن هذه الحياة إذا زالت وعادت الأرض ميتة سقط 
هذا احق بصورة طبيعية إذ ينتفي موضوعه» وأما الملكية المتعلقة برقبة الأرض 


فيحتاج سقوطها إلى دليل لأن موضوعها لا يزال ابتاً. 


۳_ أرض الصلح 


وهي الأرض التي هجم عليها المسلمون لفتحهاء فلم يسلم أهلهاء 
ولا قاوموا الدعوة بشكل مسلح» وإنغا ظلوا على دينهم» ورضرا أن يعي شوا في 
كنف الدولة الإسلامية مسالين. فالأرض تصبح أرض صلح في الفرف 
الفقهي» ويجب تطبيق ما تم عليه الصلح بشأماء فإذا كان عقد الصلح ينص 
على أن الأرض لأهلهاء فهي على هذا الأساسء» تعتبر ملكا هم وليس 
مجموع الأمة حق فيهاء وإذا تم الصلح على تملك الأمة للأرض ملكية عامة 
وجب التقيد بذلك» وخضعت الأرض لمبدا الملكية العامة» وفرض عليها 
الخراج. 

ولا جوز الخروج عن مقررات عقد الصلح, فقد جاء في كتاب الأموال 
عن رسول الله اء (رأنككم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأمواهي 
دون أنفسهم وأبنائهم» ويصالحونكم على صلح» فلا تأحذوامنهم فوق 
ذلك فإنه لا بحل لكم)ء وورد في سنن أبي داود عن النيأ” (ألا من 
ظلم معاهداً أو نقصه» أو كلفه فوق طاقه» أو أحذ منه شيا بغير طيب 


نفسه» فأنا حجیجه یوم القيامة)). 
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وأما موات أرض الصلح» فالقاعدة فيها هي ملكية الدعوة» كموات 
الأراضي المفتوحة» وموات الأراضي المسلمة بالدعوة. وكذلك أيضاً 
الغابات من أراضي الصلح وما إليها من الأراضي العامرة طبيعياً» مالم يكن 
قد أدرجها النبي صلى الله عليه وآله في عقد الصلح» فتطبق عليها حينشذ 


مقتضيات العقد. 


وتوجد أنواع أخرى من الأرض تخضع لمبدا ملكية الدولة» كالأراضي 
التي سلمها أهلها للدولة الإسلامية» دون هجوم من السلمين» تسليماً 
ابتدائياً فان هذه الأراضي من الأنفال التي تختص بها الدولة, أو الي 
والإمام بتعبير آخر» كما قرّره القرآن الكرم في قوله تعال:(وما أفاء 
الله على رسوله منهم» فما أوجفتم عله من خیل ولا رکاب ولکن الله يسلط 
رسله على من يشاء» والله على كل شيء قدير). وقد نص الماوردي على أن 
هذه الأراضي التي يتم انجلاء الكفار عنها خوفاً تصير بالاستيلاء عليها وقف ١‏ 
وهذا يعني دخوها في نطاق الملكية العامة. 

ومن أراضي الدولة أيضاً الأرض التي باد أهلها وانقرضواء كما جاء في 
حديث اد بن عيسى عن الإمام موسى بن جعفر ©: (رإن للإمام 
الانفال» والانفال» كل أرض باد أهلهاء. ا خ). 

وكذلك أيضاً الأراضي المستجدة في دار الإسلا كما إذا هرت جزيرة 


في البحر أو النهرء مثا فاا تندرج في نطاق ملكية الدولة» تطبيقاً للقاععدة 


.٠١۳ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
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الفقهية القائلة» أن كل أرض لا رب ها هي للإمام. وذكر الخرشي في شرحه 
على المختصر ا أن الأرض إذا كانت غير نمملوكة لأحد كالفيافي أو ما 
انجلى عنها أهلها فحكمها أا للإمام اتفاقاً قال البعض يريد أهل المذهب ما 
انجلى منها أهلها الكفار وأما اللمسلمون فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم 


بانجلائهم. 


الحد من السلطة الخاصة على الأرض 


بمكننا أن نستخلص من التفصيلات السابقةء أن اختصاص الفرد 
بالأرض والحق الشخصي فيها يدشاً من أحد أسباب ثلاثة. 

_١‏ أحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة. 

۲_ إسلام أهل البلادء واستجابتهم للدعوة طوعاً. 

۳_ دخول الأرض في دار الإسلام» بعقد صلح ينص على منح الأرض 

ويختلف السبب الأول عن الأخيرين» في نوع العلاقة الخاصة التي تنجم 
عنه فالسبب الأول وهو إحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة» لا يدرج 
الأرض في نطاق الملكية الخاصة» ولا يتزع عنها طابع ملكية الدولة ولا يمع 
الإمام من فرض الخراج والأجرة على الأرض. وإنغا بنستج عن الاحياء حق 
للفرد الذي يسمح له بالانتفاع من الأرض» ومنع الآخرين من مزاهته» كما 
مر بنا سابقاًء وأما السببان الأخيران» فإمما بمنحان الفرد المسلم أو الصاح 


ملكية الأرض» فتصبح بذلك مندرجة في نطاق الملكية الخاصة. 


(۱) ج ۲ ص ۲۰۸. 
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والاختصاص الشخصي للفرد بالأرض_ سواء كان على مستوى حق أو 
على مستوى ملكية_» ليس اختصاصاً مطلقا من الناحية الزمنية» بل هو 
اختصاص وتفويض محدود بقيام الفرد بمسؤولية تجاه الأرض» فإذا أحل 
بعسؤوليةء بالصورة التي سوف توضحها الروايات الآتبة. سقط حقه في 
الأرض» ولم يجز له احتكارها وتحجيرهاء ومنع الآخرين من اعمارها 
واستغمارها. وبذلك اتخذ المفهوم القائل بأن الملكية وظيفة اجتماعية يمارسها 
الفرد.. أقوى تعبير في جال الأرض و حقوق الأفراد فيها. 

والدليل على ذلك من الشريعة عدة نصوص تشريعيةة فققد جاء 
حديث أحمد بن محمد بن أي نصر» عن الإمام على بن موسى الرض © 
قال: («من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشرء مما سقت اللساء 
والأنمار» ونصف العشر نما كان بالرشاء فيما عمروه منهاء وما لم يبعمر منها 
أخذه الإمام فقبله من يعمره» وكان للمسلمين» وعلى المنقبلين في حصصهم 
العشر أو نصف العشر). 

وورد في صحيح معاوية بن وهب: أن الإمام جعفرأ قال (أا رجل 
أتى خربة بائرة فاستخر جهاء وكرى أهارها وعمرهاء فإن عليه فيها الصدقة 
(الزكاة), فإن كانت لرجل قبله» فغاب عنها تر كها فأخريمهاء م جاء بعد 
يطلبهاء فإن الأرض لله ومن عمرها»). 

وني صحيح الكابلي» جاء النص عن أمير المؤمنين علي » (ربأن من 
أجى أرضاً ميتة من المسلمين فليعمرهاء وليؤد خراجها إلى الإمام من أههل 
بيتي» وله ما أكل منها. فإن تركها أو أخرجاء فأخذها رجل من اللسلمين من 
بعده فعمرها وأحياهاء فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى 


الما( 


)۱( ولا من أن يعارض حا الكابلي ومعاوية بن وهب» برواية الحلبي عن الإمام الصادق 


0ر أنه سأله عن الرجل يأقي الأرض الخربةء فيستخرجها ويجري أفارها ويعمرها ویزرعهاء ما عليه = 
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ففي ضوء هذه النصوص نعرف» أن حق الفرد في الأرض الذي يخوله 
منع غيره من استشمارهاء يزول بخراب الأرض وإهماله ها وامتناعه عن 
عمارقاء فلا يجوز له بعد إمال الأرض على هذا الشكلء أن ينع غيره من 
السيطرة عليها واستشمارها ما دام مهملا ها 

ولا فرق في ذلك» بين الفرد الذي مارس إحياء الأرض وغيره ممن حصل 
على الأرض بأسباب أخرى» فإنه لا يسمح له باحتكار الأرض بعد خرامها 
وإماهاء مهما كان السبب في حصوله عليهاء 

وللشهيد الثاني رحة الله نص يوضح هذا المعنى في الملسالك إذ كتب 
يقول» (رإن هذه الأرض_ أي الأرض التي أحياها الفرد ثم خربت_ أصلها 
مباح فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه» وصارت مباحة» وإن العلة في 
تملك هذه الأرض الاحياء والعمارةء فإذا زالت العلة زال المعلول). 

فإذا كانت الأرض من أراضي الدولة( الإماه)» وأههملها الشخص 
الذي عمرها حى أخرجهاء عادت بعد خرابما حرة طليقة» تطبق عليها نفس 
الأحكام التي تطبق على سائر الأراضي الميتة التي تملكها الدولة فيفسح الججال 
لإحيائها من جديد» ويترتب على إحيائها نفس الأحكام الت تترتب على 
إحيائها الأرل. 

ويريد بذلك. أن الحق الذي يحصل عليه الففرد في الأرض إغفاهو نتيجة 


للإحياء ومعلول له فيبقى حقه ما دامت العلة باقية والأرض عامرةء فإذا 


= قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبهاء قال: فليؤد إليه حقه). 

وذلك» لأن الجواب في رواية الحلبيء لم يفرض فيه إلا جرد كون الأرض خربة قد زال عمراهاء هذا 
العنوان أعم من كون الخراب مستنداً إلى إمال صاحب الأرض وامتناعه عن القيام بحقها. وحيث أن صحيحة 
معاوية بن وهب أخذ في موضوعهاء أن صاحب الأرض السابق ترك الأرض وأخرهاء فهي أخص مطلقاً من 
رواية الحلي. ومقتضى التخصيص: أن علاقة صاحب الأرض بأرضه تزول بخراب الأرض وامتناعه عن 


أحيائها. 
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زالت معام الحياة عن الأرض سقط حقهء لزوال العلة(. 
وقد ذكر الحقق النان ي(جامع المقاصد)» أن زوال اختصاص 
الحبي بالأرض بعد خراممهاء وجواز اخذ الغير هاء واختصاصه يمهاء 


هو المشهور بين الأصحاب والرأي الفقهي السائد في گلساق". وقال 


)١(‏ ويلاحظ لدى مقارنة هذا النص الفقهي بالنصوص التشريعية التي مرت بنا في رواية معاوية بن 
وهب ورواية الكابليء أن النص للشهيد واضح كل الوضوح في انقطاع صلة الفرد بالأرض فُائياًء إذا خربت 
وزال عمرافاء لأن العلة إذا زالت زال المعلول. وأما النصوص التشريعية السابقة» فهي تتسمح عند 
خراب الأرض وإهمال صاحبها ها بأحيائها من أي فرد آخر» وتمنحه الأرض بدلاً عن صاحبها السسابق» 
ولكنها لا تدل على انقطاع صلة صاحب الأرض بأرضه انقطاعاً فائياًء بسبب خرابماء فمن الممكن في حدود 
المعطى التشريعي هذه النصوص,» إن يفترض لصاحب الأرض حق فيهاء وعلاقة ب4ا حقى بعد خرامماء 
بدرجة يجعل له حق السبق إلى تجديد إحيائهاء إذا نافسه غيره على ذلك» ويستمر هذا الحتق ما م يسبقه 
شخص آخر إلى احياء الأرض» فإن إحياءها فرد آخر فعلاًء حال إهمال صاحبها الأول انقطعت صلة 
الأرض بصاحبها القدم. 

فعل أساس النص الفقهي للشهيد» يزول حق الفرد في الأرض لدى خراجا بصورة كاملة, 

وعلى أساس النصوص الأخرى» يمكن أن نفترض بقاء علاقة الفرد الأول بأرضه» وحقه فيها بعد 
الخراب بدرجة ما وزوال حق الاحتكار فقط أي حق منع الآخرين عن استغمار الأرض والانتفاع هاء 

وينعكس الفرق عملياً بين هاتين الفرضيتين» فيما إذا إمل الفرد أرضه وخربت» ثم مات قبل أحياء 
فرد آخر ها فإن الإنطلاق مع رأي الشهيد» يؤدي إلى القول بعدم انتقال الأرض إلى الورتة» لأن 
صاحبھا انقطعت صلته ہا فائیاً بعد خرایماء فلا معنی لاندراجها في تر كته التي تورث. وأما على الأساس 
الثان» فالأرض تورث جعنى أن الورثة يتمتعون بنفس الدرجة من الحق» التي بقيت للميت بعد خحراب 
الأرض. 


وسوف تتجه بحوث الكتاب المقبلة إلى تبني رأي الشهيد الثان. 


(۲) ولا فرق في سقوط الاختصاص بسبب الحزاب والإهال» بين أن يكون المهمل نفس الحيي 
للأرض أو شخصاً آخر» انتقلت إليه الأرض من الحيي» لإطلاق الدليل بالنحو الذي تقدم. وقد مال إلى 


ذلك الحققان الفقيهان صاحب الكفاية وصاحب المفاتيح. 


۷٦ 
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الإمام مالك (ولو أن رجلا أحيا أرضا مواتاً ثم أملها بعد حت قمدمت 
آبارها وهلكت أشجارها وطال زمانما حت عفت بحال ماوصفت لك 
وصارت إلى حاها الأول ثم أحياها آخر بعده كانت لمن أحياها بمازلة الذي 
أحياها أول مر" . 

وقال بعض فقهاء الاحناف بهذا أيضاً معللين ذلك بأن الأول ملك 
استغلال الأرض لا رقبتها فإذا تركها كان الثان أحق ى . 

وإذا كانت الأرض التي أملها صاحبهاء مندرجة في نطاق اللكية 
الخاصةء كالأراضي التي أسلم عليها أهلهاء طوعاء. فإن ملكية صاحبها 
هاء لا تحول دون سقوط حقه فيهاء بإهاها الامتناع عن القيام بحقهاء 
كما عرفناء وتعود_ في رأي ابن البراج وابن حمزة وغبرها_ ملكا 
للمسلمين وتدخل في نطاق الملكية العامة. 

وهكذا نعهرف, أن الاختصاص بالأرض_ حقا أو ملكاً_ محدود 
بإنجاز الفرد لوظيفته الاجتماعية في الأرض. فإذا أملها وامتنع عن إعمارها 
حتى خربت» انقطعت صالته بمهاء وتحررت الأرض من قيوده. وعادت 
ملكا طليقاً للدولة» إن كانت مواتاً بطبيعتهاء وأصبحت ملكا عاماً 
للمسلمين» إن كان الفرد الذي أحهملها وسقط حقه فيها قد ملكها بسبب 
شرعي» كما في الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعا. 


.٠۹٥٩/۱۰ المدونة الکبری‎ )١( 


(۲۷) المداية للمرغینان .٠١۷/۸‏ 


VY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نظرة الإسلام العامة إلى الأرض 


في ضوء الأحكام المتنوعة التي شرعها الإسلام للأرض» ووقفنا على 
تفصيلاا يمكننا أن نستخلص النظرة العامة للإاسلام إلى الأرض» ومصررها 
في شل الإسلام الذي يارس الني” تطبيقه أو خليفته الشرعيء» 
وسوف خحدد الآن النظرة العامة للإاسلام إلى الأرض. فإذا استعرضنا بعد 
ذلك أحكام الإسلام» التي تتصل بسائر ثروات الطبيعة» ومصادر الإنتاج 
الأساسيةء عدنا إلى هذه النظرة الإسلامية العامة عن الأرض» لنضعها في 
موضعها من نظرة أل وأوسع» تشكل الأساس والقاعدة المذهبية لتوزيع 
ما قبل الإنتاج. 

لكي نستطيع تجلية الموقف» وفحص المضمون الاقتصادي للنظرة 
الإسلامية في الأرض» وعزله عن سار العوامل والاعتبارات الأحرى» 
ذات الصفة السياسية التي سنأني على ذكرها بعد ذلك. لكي يعمأتى لناذلك 
كله» بحسن بنا أن ننطلق_ في تحديد نظرة الإسلام العامة_ من فرضية 
تساعدنا على إبراز المضمون الاقتصادي للنظرية» مستقلاً عن الاعتبارات 


السياسية. 
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فلنفترض» أن ججماعة من المسلمين قررت أن تستوطن منطقة من 
الأرض كانت لا تزال غير مستفمرة فأنشأت في تلك النطقة مجتمعاً 
إسلامياً وأقامت علاقتها على أساس الإسلام ولتعصور أن الحاكم الشرعي» 
الني أو (الخليفة) يقوم بتنظيم تلك العلاقات» وتجسيد الإسلام 
في ذلك المجتمع بكل خصائصه ومقوماته الفكرية والحضارية والتشريعية.. 
فماذا سوف يكون موقف الحاكم والجتمع من الأرض؟» وكيف تنظم 
ملکیتها؟. 

والجواب على هذا السؤال جاهز» في ضوء التفصيلات التي قدمناهاء 
فان الأرض التي قدر ها في فرضيتنا أن تصبح وطناً للمجتمع الإسلامي» 
وتنمو على تربتها حضارة السماء قد افترضناها أرضا طبيعية غير مستفمرة 
م بتدخل العنصر الإنساني فيها بعد ومعنى هذا أن هذه الأرض تواجه 
الإنسان وتدخل في حياته لأول مرة في الفترة المنظورة من التاريخ. 

ومن الطبيعي أن تنقسم هذه الأرض في الغالب إلى قسمين» ففيها 
الأراضي التي وفرت ها الطبيعة شروط الحياة والإنتضاج من ماء ودفء 
ومرونة في التربة» وما إلى ذلك فهي عامرة طبيعياء وفيها الأراضي التي 
تظفر بمذه المميزات من الطبيعة» بل هي بحاجة إلى جهد إنساني يوفر ها 
تلك الشروط وهي الأرض الميتة في اعرف الفقههي» فالأرض التي 
افترضنا أما سوف تشهد ولادة الجتمع الإسلامي» هي إذن: إما أرض 
عامرة طبيعياً وإما أرض مينة ولا يوجد قسم ثالث. 

والعامر طبيعياً من تلك الأرض ملك للدولة» أو بتعبير آخر» ملك 
المنصب الذي يمارسه النيأ”أوخلفاؤه الشرعيون» كما مر بناء وفققاً 
للنصوص التمشريعية والفقهية» حتى جاء في تذكرة العلامة الحلي» أن 
إجاع العلماء قائم على ذلك. 


وكذلك أيضاً الأرض الميتة» كماعرضا سابقا وهو واضح أيضاً في 


۳١۱ اقتصادنا‎ 
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اللصوص التشريعية والفقهية. حت ذكر الشيخ الإمام الججدد الأنصاري 
في المكاسب» أن النصوص بذلك مستفيضة» بل قيل أَما متواترة. 

فالأرض كلها إذن» يطبق عليها الإسلام_ حين ينظر إليهافي وضعها 
الطبيعي_ مبدا ملكية الإمام» وبالتالي ملكية ذات طابع عام. 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم اللصوص التشريعيةء النقولة عن 
أئمة أهل البييت بأسانيد صحيحة» التي تؤكد أن الأرض كلها ملك 
الإمام فاا حين تقرر ملكية الإمام للأرض, تنظر إلى الأرض بوضعها 
الطبيعي كما تقده'. 

ولننظر الآن إلى ما يأذن به الإسلام لأفراد الجتمع_ الذي افترضناد_ 
من ألوان الاختصاص بالأرض, وني هذا الججال يجب أن نستبعد الحيازة 
والاستيلاء الجرد» بوصفه مبرراً أصيلاً لاختصاص الفرد بالأرض التي 
يجوزها ويستولي عليهاء لأنا لا نملك نصا صحيحاً يؤكد ذلك في الشريعةت 
كما ألمعنا سابقاًء وإنغا الشيء الوحيد الذي عرفا أنه يبرر الاختصاص 
شرعا؟ هو الإحياء أي إنفاق الفرد جهداً خاصاً على أرض ميتة» من 
أجل بعث الحياة فيها. 


فان ممارسة هذا العمل أو العمليات التمهيدية له تعتبر في الشريعة 


)١(‏ ويمذا نعرف. أن في الإمكان تفسير ملكية الإمام للأرض كلها_ في هذه النصوص_ 
على ساس كوفا حکماً شرعاً وملكية اعتبارية» ما دامت منصبة على الوضع الطبيعي للأرض 
من حيث هي ولا تتعارض مع تملك غير الإمام لشيء من الأرض» بأسباب شرعية طارئة على 
الوضع الطبيعي للأرض» من إحياء أو غيره. فلا ضرورة لتأويل الملكية في تلك النصوص 
واعتبارها أمراً معنوياً لا حكماً شرعياً مع أن هذا التأويل يعارض سياق تلك النصوص بوضوح. 
فلاحظ رواية الكابلي كيف قررت أن الأرض كلها ملك الإمام» وانتهت من ذلك إلى القول 
بأن للإمام حق الطسق على أن يجيي شيئاً من الأرض» فان فرض الطسق أو الأجرة للإمام 
تفريعاً على ملكيته.. يدل بوضوح» على أن اللكية هنا معناها التشريعيء الذي تترتب عليه 


هذه الآثار» لا بععنى آخر روحي بحت. 
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سبباً للاختصاص,. ولكنه بالرغم من ذلك لا يكون سبباً لتمك الفرد رقة 
الأرض ملكية خاصة تخرج هما عن مبدأها الأول» وإغا ينتج حقاً للفرد» 
يصبح إموجبه أولى بالانتفاع بالأرض التي أحياها من غيره» بسبب الجهود 
التي بذها في الأرض. وبظل للإمام ملكية الرقبة. رحق فرض الضريبة على 
الحيي» وفقاً للنص الفقهي الذي كتبه الشيخ الفقيه الكبير» محمد بن 
الحسن الطوسي» حين قال في فصل الجهاد من كتاب المبمسوط رفأما 
الموات فإها لا تغنم» وهي للإمام فان أحياها أحد كان أولى بالتصرف 
فيهاء ويكون للإمام طسقها)). وقد مر بنا النص سابقا. 

ويستمر الحق الذي يمنح للفرد بالإحياءء ما دام عمله مجسداً في الأرض› 
فإذا استهلك عمله» واحتاجت الأرض إلى جهد جديد للحفاظ على 
عمراهاء فلا ممكن للفرد أن بحنفظ بحقه» إلا بمواصالة أعمارها وتقديم 
الجهود اللازمة لذلك» أما إذا أمملها وامتنع عن عمرافماء حت خربت 
سقط حقه فيها. 

نستطيع الآن أن نستوعب الصورة كاملة» وأن نحدد النظرة العامة 
فالأرض بطبيعتها ملك الإمام ولا ملك الفرد رقبتهاء ولا يصلح أي 
اختصاص فردي ها إلا على أساس ما ينفقه الشخص على الأرض من عمل 
لأجل إعدادها واستنمارهاء وهذا الاختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد 
نتيجة لعمله فيها لا بمنع الإمام عن فرض الططسق أو الضريبة على الأرض 
الحياة لدساهم الإنسانية الصالحة كلها في الاستفادة منهاء ولا يتعمارض 
هذا مع العفو عن الطسق أو الضريبة أحياناً» لظروف اسنفنائية» كما جاء 
في أخبار التحليل. 

هذه هي نظرة الإسلام نحو الأرض» كما تبدولنا_ حع الآن_ قل 
إبراز العنصر السياسي منها. وني الواقع أما جديرة بحل التناقض القائم بين 


أنصار ملكية الأرض وخصومهاء فإن ملكية الأرض من القضايا الاجتماعية 
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التي لعبت دوراً مهما في التفكبر الشري» تبعاً لأشيتها بوصفها ظاهرة 
عاشت في حياة الإنسان منذ آلاف السنين. 

وأكبر الظن أن هذه الظاهرة ولدت في تاريخ الإنسان أو اتتسعت بعد 
اكتشافه للزراعة واعتماده في حياته عليها إذ وجد الإنسان المزارع نفسه 
بحاجة إلى الاستقرار في ارض خاصة مدة من الزمان» لما يتطلبه هذا الإنشاج من 
وقت. فكان من الطبيعي أن يرتبط إلى حد ما بمساحة معينة من الأرض»› 
یارس فیها عمله» ویقیم له فیها مأوی ومسکناً یسکنه قریاً من زرعه» 
ليكون قادرا على مراقبته والحافظة عليه» وفي النهاية» وجد الإنسان 
المزارع_ أي مزارع_ نفسه مشدوداً إلى مساحة من الأرض ومرتبطا 
ها عدة روابط تنبع كلها أخيراً من عمله الذي أنفقه على الأرض» وجهده 
الذي اختلط بتربتها كل ذرة من ذراققا. فكان من أثر ذلك أن نشأت 
فكرة الاختصاص» لأا كانت تعكس من ناحية: هذا الارتباط الذي 
يجده المزارع بينه وبين عمله المنفصل» الذي جسده في الأرض» ومزجه 
بوجودها. ومن ناحية أخحرى كانت فكرة الاختصاص تحقق الاستقرار» 
وتسفر عن تقسيم الأرض على أساس الكفاءة إذ بحنفظ كل فرد بالمساحة 
التي عمل فيهاء وأثبت كفاءته إلى درجة ما في استغمارهاء 

وعلى هذا الأساس نرجح أن تكون الحقوق الخاصة في الأرض نشأت 
تاريخياً في أكبر الظن نتيجة للعمل» واتخذت هذه الحقوق على مر الزمن 
شكل الملكية. 

مع خصوم ملكية الأرض: 

والشكوك التي تنار عادة من خحصوم ملكية الأرض حوهاء تتجه تارة 


إلى امام واقعها التاريخي وجذورها الممعدة في أعماق الزمن» وتذهب تارة 
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أخرى إلى أكثر من ذلك فتدين نفس فكرة الملكية وحق الفرد في الأرض» 
إمجافاقًا لمباديء العدالة الاجتماعية. 

أما نمام واقع ملكية الأرض» والسند التاريخي هذه الملكية.. فينصب 
في الغالب على أسباب القوة والسيطرةء التي تقول عنها التهمة أفمالعبت 
دورها الرئيسي على مر التاريخ» في توزيع الأرض توزيعاً غير عادل» ومنح 
الأفراد حقوقاً خاصة فيهاء وإذا كانت القوة والإاغتصاب وعوامل العف 
هي المبررات الواقعية والسند التاريخي لملكية الأرض» والحقوق الخاصة 
التي شهدها تاريخ الإنسان.. فمن الطبيعي أن تشجب هذه الحقوق 
وتعتبر ملكية الأرض في التاريخ لوناً من السرقة. 

وحن لا ننكر عوامل القوة والاغتصاب» ودورها في التأريخ» ولكن 
هذه العوامل لا تفسر ظهور ملكية الأرض وحقوقها الخاصة في التاريخ» 
إذ بحب لكي تستولي على الأرض بالعنف والاغتصاب,» أن يكون هناك 
من تغنصب منه الأرض» وتطرده بالقوة لنضمها إلى أراضيك. وهذا 
يفترض مسبقاً أن تكون تلك الأرض التي تعرضت للاغتصاب والعنف» 
قد دخحلت في حيازة شخص أو أشخاص قبل ذلك» وأصبح هم حق فيهاء 

وحين نريد أن نفسر هذا الحق السابق على عمليات الاغتصاب يجب 
أن ندع جاناً التفسير بالقوة والعنف» لنفتش عن سببه» في نوع العلاقة 
التي كانت قائمة بين الأرض وأصحاب الحق فيهاء ومن ناحية أخرى أن 
هذا الشخص الغاصب» الذي نفترض أنه كان يستولي على الأرض بالقرة.. 
م يكن على الأكنر شخصا طريدا لا مأوى له ولا أرض» بل هو_ في 
أقرب صورة إلى القبول_ شخص استطاع أن يعمل في مساحة من الأرض 
ويستثمرهاء واتسعت امكاناته بالدرج» فأخذ يفكر في الاستيلاء بالعنف 
على مساحات جديدة من الأرض. فهناك إذن قبل العنف والقوة العمل 
المنمر والحق القائم على أساس العمل والاستنمار. 
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وأقرب الأشياء إلى القبول» حين نتتصصور طائفة بدائية تسكن في أرض 
وتدخل الحياة الزراعية.. أن يشغل كل فرد فيها مساحة من تلك الأرض» 
تبعاً لإمكاناته» ويعمل لاستغمارهاء ومن خلال هذا التقسيم الذي يبدا بوصفه 
تقسيماً للعمل_ إذ لا يتاح لجميع المزارعين المساامة في كل شبر_ تنشاً 
الحقوق الخاصة للأفراد» ويصبح لكل فرد حقه في الأرض» التي أجهدته 
وامتصت عمله وأتعابه. وتظهر بعد ذلك عوامل العف والقوة.» حين 
يأخذ الأكثر قدرة وقوة يغزو أراضي الآخرين ويستولي على مزارعهم. 

ولسنا نريد بهذا أن نبرر الحقوق والملكيات الخاصة للأرض» التي 
مرت في تاريخ الإنسان» وإنغفانستهدف القول. بأن الاحياء_ العمل في 
الأرض_ هو_ في أكبر الظن_ السبب الأول الوحيد» الذي اعترفت 
به الجتمعات الفطرية» بوصفه مصدراً لحق الفرد في الأرض» التي أحياها 
وعمل فيهاء والأسباب الأخرى كلها عوامل انوية» ولدقا الظروف 
والتعقيدات» التي كانت تبتعد بالجتمعات الأولى عن وضهها الفطري 
واهامها الطبيعي. 

وقد فقد السبب الأول اعتباره تاريخياً بالدريج» خلال فمو هذه 
العوامل الثانوية» وتزايد سيطرة المهوى على الفطرة» حع امتلاً تاريخ 
الملكية الخاصة للأرض بألوان من الظلم والاحتكار» وضاقت الأرض 
على ماهير الناس» بقدر ما اتسعت للمحظوظين منهم. 

والإسلام_ كما رأينا_ قد أعاد إلى هذا السبب الفطري اعتباره» إذ 
جعل الاحياء المصدر الوحيد لاكتساب الحق من الأرض» وشجب الأسباب 
الأخرى كلها وممهذا أحيى الإسلام سغة الفطرةء التي كاد الإنسان 
الملصطنع أن يطمس معالهاء 

هذا فيما يتصل باقمام السند التاريخي لملكية الأرض. ولكن الاقام 


الأوسع والأخطر من ذلك هو امام نفس فكرة الملكية والحق الحاص 
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بالأرض بالذات» وبشكل مطلق» كما تؤكد عليه بعض الاتجاهات 
المذهبية الحدينةء أو نصف الحدينة_ إن صح هذا التعبير_ كالاشتراكية 
الزراعية وغالباً ما نسمع بمذا الصدد؟ أن الأرض ثروة طبيعية م يصنعها 
إنسان» وإنما هي هبة من هبات الله فلا جوز لأحد أن يستأثر مما دون 
الآخرين. 

ومهما قيل في هذا الصدد» فان الصورة الإسلامية_ التي قدمناها في 
مستهل هذا الحديث _ سوف تبقى فوق كل قمة منطقية. لأننا رأينا 
أن الأرض_ منظورا إليها بوضعها الطبيعي الذي هي عليه حين تسلمت 
الإنسانية هذه المبة من الله تعالى_» للست ملكا أو حقاً لأي فرد من 
الأفرادء وإنما هي ملك الإمام_ باعتبار الملصب لا الشخص_ ولا تزول 
_ وجب النظرية الاقتصادية للإسلام عن الأرض_ ملكية الإمام هاء ولا 
تصبح الأرض ملكا للفرد بالعنف والاستيلاءء بل وحق بالإحياء وإففا 
يعتبر الإحياء مصدرا احق الفرد في الأرض فإذا بادر شخص بصورة مشروعة 
إلى إحياء مساحة من الأرض» وأنفق فيها جهوده» كان من الظلم أن 
يساوي في الحقوق بينه وبين سائر الأفرادء الذي لم بمنحوا تلك الأرض 
شیئا من جهودهم» بل وجب اعتباره اوی من غيره بالأرض والانتفاع جا. 

فالإسلام يمنح العامل في الأرض حقا يجعله من غير ويسمح من 
الناحية النظرية للإمام بفرض الضريبة أو اطسق عليه» لمساهم الإنسانية 
الصالحة كلها في الاستفادة من الأرض» عن طريق الانتفاع بمذا الطسق. 

ولا كان الحق في نظر الإسلام يقوم على أساس العمل» الذي أنفقه 
الفرد على الأرض» فهو يزول _ بطبيعة الحال_ إذا استهلكت الأرض ذلك 
العمل» وتطلبت امزيد من الجهد, لمواصلة نشاطها وإنتاجهاء فامتنع 
صاحب الأرض من عمرافمفا وألهملها حت خربت» والأرض_ في هذه 


الحالة_ تنقطع صاتها بالفرد الذي كان يمارسها لزوال اللبرر الشرعي 
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الذي كان يستمد منه حقه ا لمحاص فيهاء وهو عمله المجحسد في عمران 
الأرض وحياقا. 
العنصر السياسي في ملكية الأرض: 

والآن وقد استوعبنا النظرية الاقصادية للإسلام نحو الأرض» يتحتم 
علينا أن نبرز العنصر السياسي» الذي يكمن في نظرة الإسلام العامة إلى 
الأرض» فان الإسلام قد اعرف إلى جاب الاحياي الذي هو عمل 
اقتصادي بطبيعة.. بالعمل السياسي. والعمل السياسي الذي يتجسد في 
الأرض ويمنح العامل حقاً فيهاء هو العمل الذي يتم بموجبه ضم الأرض 
إلى حوزة الإسلام» وجعلها مساهة بالفععل في الحياة الإسلامية» وتوفير 
إمكاناقا المادية. 

وني الواقع: أن مساهة الأرض فعملاً في الحياة الإسلامية وتتوفير 
إمكاناها الماديةء تدشاً تارة عن سبب اقتصادي» وهو عملية الاحياء التي 
ينفقها الفرد» على أرض داخلة في حوزة الإسلام» لدب فيها الحياة 
وتساهم في الإنتاج» كما تدشأ_ تارة أخحرى_ عن سبب سياسي» وهو 
العمل الذي يتم بموجبه» ضم أرض حية عامرة إلى حوزة الإسلام. وكل 
من العملين له اعتباره الخاص في الإسلام. 

وهذا العمل الذي ينتج ضم أرض حية عامرة إلى حوزة الإسلام على 
نوعين: لأن الأرض تارة تفتح فتحاً جهادياء وعلى يد جيش الدعوة 
وأخرى يسلم عليها أهلها طوعا. 

فان كان ضم الأرض إلى حوزة الإسلام ومساشتها في الحياة 
الإسلامية نتيجة للفتح» فالعمل السياسي هنا يعتبر عمل الأمة» لا عمل 
فرد من الأفرادء ولذلك تكون الأمة هي صاحبة الأرض» ويطبق على 


الأرض_ لأجل ذلك_ مبدا الملكية العامة. 
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وإن كان ضم الأرض العامرة» وإسهامها في الحياة الإسلامية» عن 
طريق إسلام أهلها عليهاء كان العمل السياسي هنا عمل الأفرادء لا عمل 
الأمة. ولأجل ذلك اعترف الإسلام هنا بحقهم في الأرض العامرة» التي 
أسلموا عليهاء ومح حم بالاحتفاظ جاء 

وهكذا نعرف. أن العمل السياسي يقوم بدور» في النظرة الإسلامية 
العامة إلى الأرض» ولكنه لا يتزع طابع اللافردية في الملكية» إذا كان 
عملا اعيا تشترك فيه الأمة بمختلف ألوان الاشتراك كالفتح» 
بل تصبح الأرض عندئذ ملكا عاما للأمة. والملكية العامة للأمة تنفق في 
الجوهر والمغزى الاجتماعي مع ملكية الدولةء وإن كانت ملكية الدولة 
أرحب منها وأوسع» لأن ملكية الأمة بالرغم من كوفماعامة داخحل نطاق 
الأمةء لكنها خاصة بالأمة على أي حال» ولا جوز استخدامها إلا في 
مصالحها العامة وأما ملكية الدولة» فيمكن للإمام اسننمارها في نطاق 
أوسع. فالعمل السياسي الجماعي باللسبة إلى الأراضي العامرة الت فتحها 
المسلمون» أنتج وضعها في نطاق إسلامي» بدلا عن نطاق إنسان أوسع» 
ولم بخرجها عن طابع اللافردية في الملكية على أي حال وإنما تخرج الأرض 
عن هذا الطابع» وتخضع لبد الملكية الخاصة» حين يكون العمل السياسي 
عملا فردياً كاسلام الأفراد على أراضيهم طوعاً. 

وني هذه الضوء نعمرف. أن المججال الأساسي للملكية الخاصة لرقبة 
الأرض في التشريع الإسلاميء. هو ذلك القسم من الأرض» الذي كان 
ملكا لأصحابه» وفقاً لأنظمة عاشوها قبل الإسلام ثم استجابوا للدعوة 
ودخلوا في الإسلام طوعاً أو صالواء فان الشريعة تحترم ملكياقي 
وتقرهم على أمواهم. 

وأما في غير هذا المجال» فالأرض تعتبر ملكاً للإمام. ولا تعترف 


الشريعة بتملك الفرد لرقبتهاء وإنما بمكن للفرد الحصول على حق خاص 
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فيهاء عن طريق الأعمار والاستنمار» كمامر في رأي الشيخ الطوسي. 
وهذا الحتق وإن كان لا يختلف عملياً في واقعنا المعاش عن المكية» ولكنه 
يختلف عنها نظرياء لأن الففرد ما دام لا ملك رقبة الأرض» ولا ينتزعها 
من نطاق ملكية الإمام فللإمام أن يفرض عليه الخراج» كما قرره الشيخ 
الطوسي وإن كنا غير مسؤولين فعلاً عن هذا الحراج من الناحية العملية» 
لأجل اخبار التحليل التي رفعته بصور استشنائية» مع اعترافها به نظرياً. 

فالشريعة على اللصعيد النظري إذن م تعنرف بالملكية الخاصة لرقة 
الأرض» إلا في حدود احترامها للملكيات الثابعة في الأرض» قبل دخوها 
في حوزة الإسلام طوعاً وصلحا. 

ويمكننا بسهولة أن نجد المبررات السياسية هذا الاعتراف» إذا ربطناه 
باعتبارات الدعوة ومصلحتها الرئيسيةء بدلا عن ربطه بالمضمون الاقتصادي 
للنظرة الإسلامية. لأن أولئك الذين أسلموا على أراضيهم طوعاء أو دخلوا 
في حوزة الإسلام صلحاً» كان من الضروري أن تترك المساحات التي 
عمروها في أيديهم» وإن لا يطالبوا بتقديها إلى دولة الدعوة» التي دخلوا 
فيها أن انضموا إلى سلطاماء وإلا لشكّل ذلك عقبة كبيرة في وجه الدعوة 
وامتدادها في محختلف مراحلها, 

وبالرغم من إعطاء الإسلام هؤلاء حق املكية الخاصة» فانه م بمنحها 
بشكل مطلق» وإنما حددها باستمرار هؤلاء الأفراد في استنمار أراضيهم 
والعمل لا سهامها في الحياة الإسلامية. وأما إذا أملرا الأرض حت خربت 
فان عدداً من الفقهاء كابن البراج وابن حزة برى أفما تعود عندئذ ملكاً 
للأمة. 

نظرة الإسلام في ضوء جديد: 


ویمکننا أن نتجاوز ما وصلنا إليه من استتاجات حت الآن عن نظرة 


AA 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الإسلام التشريعية إلى الأرض لنضع هذه النظرة في إططار أكثشر اتساقا على 
ضوء بعض المواقف الفقهية الخاصة من اللنصوص ويتمنل ذلك في الحاولة 
التالية: 

إننا لاحظنا قبل لحظات أن الأرض حينما ينظر إليهاضمن وضعها 
الطبيعي وبصورة مستقلة عن الاعتبارات السياسية تعتبر إسلامياً ملكا للدولة 
لأنها إما مينة بطبيعتها أو حية» وكلا القفسمين ملك للإمام. كما رأينا أن 
الفرد بممارسة الاحياء للأرض الميتة يكتسب حقاً خاصا يجعله أولى مما من 
الآخحرين ما دامت حية» وعمارسته للانتفاع بالأرض العامرة يكتسب حقاً 
يجعله اول بالانتفاع بجا ما دام مواصلاً لذلك. 

والآن نريد أن نجد ما إذا كانت هناك تعديلات يجب إدخافمها على هذه 
الصورة التشريعية وما هي حدود هذه التعديلات» وذلك ضنن النقاط 
التالية: 

أولا: الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح. 

وقد تقدم أن هذه الأرض يحكم بأففا ملك عام للمسلمين وفهذا قلا 
إا تدخل في نطاق الملكية العامة للأمة لا في نطاق ملكية الدولة. ولكن 
يكن أن نقول بمذا الصدد إن هذه الأرض إذا نظرنا إليها قبل الفتح تنجد 
أا أرض ميتة قد أحياها كافر فتكون رقبتها على ضوء ما تقدم ملكا للإمام 
أو الدولة وللكافر الحبي ها أو لمن انتقلت إليه من الحيي حق الاحيايى 
والروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) بشأن الأرض المفتوحة 
وأا للمسلمين لا يفهم منها سوى أن ما كان للكافر من حق في الأرض 
ينتقل بالفتح إلى الأمة ويصبح حقاً عاماً ولا تدل على أن حق الإمام يسسقط 
بالفتح لأن المسلمين إنما يغنمون من أعدائهم لا من إمامهم» وعلى هذا 
فسوف تظل رقبة الأرض ملكا للإمام ويتحول ما فيها من حق خاص إلى 


حق عام للأمة. 
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ثانياً: الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا. 

وقد تقدم أن هذه الأرض ملك خاص لأصحايما غير أن بالإمكان 
القول بأن الروايات الواردة بيان حكم هله الأرض كانت متجهة إلى 
الأمر بتركها في أيدي أصحايما في مقاببل ما يصنع بالأرض المفتوحة من 
تجريد أصحابما من حقوقهم فيها فما يترك لمن أسلم طوعا هو نفس ما يتزع 
من حق ممن قهر عنوة وهذا هو الحق الحاص دون ملكية رقبة الأرض. 
وبكلمة أخرى: أن الأرض قبل إسلام أهلها عليها طوعاً كانت ملكا للدولة 
بحكم دليل الأنفال وكان لصاحبها حق خاص فيها هو حق الاحياء والإسلام 
بحقن ماله من حقوق لا أنه بمنحه من الحقوق مام يكن له وعليه فيظضل 
محتفظاً بح الاحياء مع بقاء الأرض ملكا للدولة» ولذا وجلا انه إذا 
أخل بواجبة وأهل الأرض ولم يعمرها كان على الإمام أن يبادر إلى 
الاستيلاء عليها واستفمارها لأن رقبتها لا ترال ضمن نطاق ملكية الدولة. 

ثالث الأرض التي صوخ أهلها على أن تكون هم. 

وهنا في الحقيقة عقد تقل الدولة موجه ملكية هه الأرض إلى 
الصالين في مقابل امتيازات معينة تكسبها كالجزية مغلاًء وقد سبق أن 
الأراضي التي تملكها الدولة تعدبر من الأموال الخاصة للدولة التي بمكن 
ها أن تتصرف فيها بمعاوضة ونحوهاء ولكن عقد الصلح هذا عقد سياسي 
بطبيعته وليس عقد معوضة فهو لا يعني حقاً إسقاط ملكية الدولة أو الي 
والإمام لرقبة الأرض ونقلها إليهم وإنما يعني رفع الد عن أرضهم وتركها 
هم في مقابل امتيازات معينة» ووجوب الوفاء بممذا العقد يحتم على الإمام 
ألا يفرض عليهم أجرة في مقابل انتفاعهم بالأرض وهذا غير نقل ملكية 
الرقبةء فالمصاة على أن تكون الأرض هم تعن المدلول العملي هذه العبارة 
لا المدلول التشريعيء لأن المدلول العملي هو كل ما يهم الكفار المصالين» 


فهي نظير عقد الذمة الذي هو عقد سياسي تتنازل فيه الدولة عن جباية 
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الزكاة والخمس من الذمي في مقابل إعطاء الجزية فان هذا لا يعني سقوط 
الزكاة عن الكافر من الوجهة الدشريعية وإنما يعني إلزام الدولة بأن لا قمارس 
جباية هذه الضريبة وإن كانت ابتة تشريعا. 

فإذا تم كل ما تقدم أمكن القول بأن الأرض كلها ملك الدولة أو 
المنصب الذي يمنله البي أو الإمام ولا استفناء لذلك إطلاقً وعلى هذاالضوء 
نفهم قول الإمام علي في رواية أبي خالد الكابلي عن محمد بن علي الباق 
عنه 6 (والأرض كلها للا فمن أحيى أرضاً من اللسلمين فليعمرها 
وليؤد خراجها إلى الإمام)...(". 

فالمبداً في الأرض هو ملكية الدولة وإلى جاب هذا المبدأً يوجد حق 
الاحياء وهو الحق الذي يجعل الحيي أو من اننقلت إليه الأرض من الحيي 
أولى بالأرض من غيره وهذا الحق يكسبه الفرد إذا مارس الاحياء في حالة 
عدم منع الإمام منه سواء كان مسلماً أو كافراً ويكون حقاً خاصاً غير 
أنه إذا كان كافراً واحتل المسلمون أرضه عنوة في حرب جهاد حورل هذا 
احق الخاص إلى حق عام وأصبح قائماً بالأمة الإسلامية ككل. 

وإذا لوحظ أن الأرض الخراجية لا يجوز للإمام اخراجها عن كوفهفا 
خراجية ببيع رقبتها أو هبتها أمكن القول بأن هذا الحق العام وإن كان 
لا يقطع صلة الدولة برقبة الأرض وملكيتها ها ولكنه يحول الأرض من 
الأموال الخاصة للدولة إلى الأموال العامة ها التي لا بد أن تستغمرها في 
الصاح المقررة ها مع الاحتفاظ مما. وهذا مايؤكده التعبير عن الأرض 
الخراجية بأما موقوفة ولأجل ذلك سوف نعبر بالملكية العامة عن كل حالة 
من هذا القبيل تييزاً ها عن حالات ملكية الدولة البحتة وهي حالات كون 


الرقبة ملكاً للدولة مع عدم وجود حقق عام من هذا النوع. 
)١(‏ وسائل الشيعة للحر العاملي. باب ۲ من أبواب إحياء الموات ص١٠٤٠‏ ج۲ من (الطبعمة 
الحديدة). 


۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المواد الأولية في الأرض 

تأي المواد الأوليةء التي تحويلها الطبقة الياببسة في الأرض» والفروات 
المعدنية الموجودة فيهاء. بعد الأرض مباشرة في الأمية» وخطورة الدور 
الذي تمارسه في حياة الإنسان الإنتاجية والاقتصادية. لأن كل مايتمتع به 
الإنسان في الحقيقة» من سلع وطيبات مادية» مردها في النهاية إلى الأرض» 
وما تزخر به من مواد وثروات معدنيةء ولذلك كانت جل فروع الصناعة 
تعتمد وتنوقف على الصناعات الاستخراجيةء التي بمارس الإنسان فيها 
الحصول على تلك المواد والمعادن. 

ويقسم الفقهاء عادة المعادن إلى قسمين؟ وما المعادن الظاهرةء والمعادن 
الباطنة. 

فا لمعادن الظاهرة هي المواد التي لا تحتاج إلى مزيد عمل وتطوير 
لكي تبدو على حقيقتهاء ويتجلى جوهرها المعدي» كاللح والنفط مغلا 
فنحن إذا نفذنا إلى آبار النفط» فسوف نجد المعدن بوجهه الحقيقي» ولن 
نحتاج إلى جهد في تحويله إلى نفط وإن كنا بحاجة إلى جهود كبيرة. في 


الوصول إلى آبار النفط واكتشافهاء وني تصفية النفط بعد ذلك. 
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فا معدن الظاهر في العرف الفقهي» ليس هو مايبدو من معن اللفظ 
لغة أي الظاهر الذي لا يحتاج إلى حفر ومؤنة في التوصل إليه» بل هو 
كل معدن تكون طبيعته المعدنية بارزة» سواء احتاج الإنسان إلى حفر 
وجهد كبيرء للوصول إلى آباره وعيونه في أعماق الطبيعة» أو وجده 
بيسر وسهولة على سطح الأرض. 

وأما المعادن الباطنية فهي: كل معدن احتاج في إبراز خصائصه 
المعدنية إلى عمل وتطوير» كالحديد والذهب. فإن مناجم الحديد والذهب» 
لا تحتوي على حديد أو ذهب ناجز» ينتظر أن يصل الإنسان إلى أعماقه 
ليأحذ منه ما شاء وإنما تضم تلك المناجم موادا جب أن ينفق عليها كغير 
من الجهد والعمل» لكي تصبح حديدا وذهباء» كمايفهمه بائعو الحديد 
والذهب. 

فظهور المعدن وبطونه في الملصطلح الفقهي» يرتبطان بطبيعة الملادة 
ودرجة أنجاز الطبيعة هاء لا بمكافما ووجودها قرياً من سمح الأرض» 
أو في أعماقها وأغوارها. 

وقد قال العلامة الحلي في التذكرةء لإيضاح هذا اللصطلح الفقهي الذي 
شرحناه: ((إن المراد بالظاهر؟ة مايبدو جوهرها من غيرعمل» وإغا 
السعي والعمل لتحصيله» إما هلا أو متعباًء ولا يفتقر إلى إظهارء 
كاللح» والنفط والقارء والقطران, والمومياء والكبريت» وأحجار 
الرحى» والبرمة» والكحل» ولياقوت» ومقالع الطين» وأشباههاء 
والمعادن الباطنة هي: التي لا تظهر إلا بالعمل» ولا يوصل إليها إلا بعد 
المعالجحة والمؤونة. عليهاء كمعادن الذهب» والفطة» والحديد 
والنحاس» والرصاص.. ا). 

المعادن الظاهرة: 


أما المعادن الظاهرة_ كالملح والنفط _ فالرأي الفقههي السائد فيهاهو: 
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أا من المشتر كات العامة بين كل الناس. فلا يعترف الإسلام لأحد 
بالاختصاص هاء وتقلكها ملكية خاصةء لأفمفا مندرجة عنده ضمن نطاق 
الملكية العامة وخاضعة هذا المبدأ وإنغا يسمح للأفراد بالحصول على قدر 
حاجتهم من تلك الفروة المعدنية» دون أن يستأثروا مماء أو يتملكوا 
ينابيعها الطبيعية. 

وعلى هذا الأساس يصبح للدولة وحدها_ أو للإمام بوصفه ولي أمر 
الناس» الذين بملكون تلك النروات الطبيعية ملكية عامة_ أن يستثمرها 
بقدر ما توفره الشروط المادية للإنتاج والاستخراج» من إمكانات» ويضع 
نمارها في خدمة الناس. 

وأما المشاريع الخاصة التي يحتكر فيها الأفراد استنغمار المعادن» فتمنع 
منعاً باتأء ولو مارست تلك المشاريع العمل والحفرء للوصول إلى المعدن» 
واكتشافه في أعماق الأرض.. لم يكن ها حق تملك المعدن وإخراجه عن 
نطاق الملكية العامة وإنما يسمح لكل مشروع فردي بالحصول على قدر 
حاجة الفرد الخاصة» من تلك المادة المعدنية. 

وقد قال العلامة الحلي في الذكرة_ توضيحاً هذا المبدا الشريعي في 
المعادن الظاهرة» بعد أن استعرض أمثلة كثيرة ها_ ((إن هله المعادن 
لا بملكها أحد بالإحياء والعمارة وإن أراد مم(اليل) إجاعم'. 
ويعني (بالنيل): الطبقة التي تحتوي على المعدن من الأرض. أي أن الفرد 
لا يسمح له بتملك تلك المعادن. ولو حفر حق وصل إلى آبارالنفط 
أي إلى الطبقة المعدنية في أعماق الأرض. 

وقال أيضاً في القواعد_ عند الحديث عن المعادن_ مايلي: 


((المعادن وهي قسمان: ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة» وهي التي لا تفتقر 


)١(‏ تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الحسن بن يوسف الجلد الثان. 
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في الوصاة إليهاإلى موونة» كال لح والنفط والكبريت» والقارء 
والمومياء والكحل والبرام» والياقوت.... إلا قرب اشتراك اللمسلمين 
فيهاء فحينئذ لا تملك بالإحياءء ولا بختص مما الحجر, ولا جوز إقطاعهاء 
ولا يختص المقطع بجاء والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره. 
فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع ويحتمل القسمة» وتقدم الأحوج'. 

وقد نصت على مبدأ الملكية العامة» وعدم السماح بالملكية الخاصة 
للمعادن الظاهرة. كنير من المصادر الفقهية» كالمبسوط والمهذب. 
والسرائر والتحريرء الدروس» واللعمة» والروضة". 

وجاء في جامع الشرائع والإيضاح: (أنه لو قام الفرد لأخذ الزيادة 
عن حاجته منع)". 

وني المبسوطء والسرائرء والشرائع» والإرشاد» واللعمة» ما يؤكد 
هذا المنع» إذ جاء في هذه المصادر؟ أن من سبق أخذ قدر حاجتي(. 

وقال العلامة في التذكرة؟ ((إن هذا هو رأي أكتر أصحابناء ول 
يبينوا لنا حاجة يومه أو ب 

ويريد بذلك» أن الفقهاء منعوا من أخذ الزائد على قدر الحاجة» 
ولم بجحددوا الحاجة التي تسوّغ الأحذ» هل هي حاجة اليوم أو السنة!؟, 
وني هذا تبلغ الشربعة قمة الصراحة» في التأكيد على عدم جواز الاستغلال 


الفردي» للك الثروات الطبيعية. 


)١(‏ قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص ۲۲۲ من الطبعة الحجرية كتاب إحياء الموات المطلب الثان. 
(۲) لاحظ في ذلك مفتاح الكرامة للسيد العاملي ج ۷ ص ۲۹ 

(۳) مفتاح الكرامة ج ۷ ص .٤١‏ 

.٤ مفتاح الكرامة ج ۷ ص‎ )٤( 

(ه) تذكرة الفقهاء ج ۲ كتاب إحياء الموات المطلب الثان. 
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وجاء في متن فاية الحناج إلى شرح المنهاج؟ أن المعدن الظاهر وهو 
وهو ما بخرج بلا علاج كنفط وكبريت لا بملك ولا يبت فيه اختصاص 
بتحجير ولا إقطاع فان ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته فان طلب زيادة 
فالأصح إزعاجه. 

وقال الشافعي يوضح حكم المعادن الظاهرة: وأصل المعادن صففان 
ما كان ظاهراً كالملح في الجبال تنتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه 
بحال الناس فيه شرع وهكذا النهر والماء الظاهر والنبات فيما لا ملك لأحد» 
وقد سأل الأبيض بن حمال الني (ص) أن يقطعمه ملح مأرب فأقطعه 
إياه أو أراد. فقيل له: إنه كالماء الد فققال: فلا إذن: قال: ومفضل 
هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قير أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة 
في غير ذلك أحد فهو كالماء والكا الناس فيه سواء(". 

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية يتحدث عن المعادن الظاهرة: 
فأما الظاهرة فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل 
والملح والقار والنفط وهو كال اء الذي لا جوز إقطاعه والناس فيه سواء 
يأخذه من ورد إليه.. فان اقطعت هذه المعادن الظاهرة م يكن لإقطاعها 
حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون 
فيها فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعدي". 

فا معادن الظاهرة في ضوء ما قدمناه من النصوص الفقهية خاضعة لبدأً 
الملكية العامة والملكية العامة هنا تختلف عن الملكية العامة لأراضي الفتح 
العامرة التي سبق الحديث عنهاء لأن الملكية العامة لتالك الأرض كانت نتيجة 


لعمل سياسي قامت به الأمة وهو الفتح» فلم تكن لتنفتح لأكنر من ذلك» 


.٠٤١ ص‎ ٤ فاية الحتاج إلى شرح المنهاج ج‎ )١( 
.١١١ الام ج ۲ ص‎ )۲( 


(۳) الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ص .٠١۹۰_۱۸۹‏ 
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فهي ملكية عامة للأمة الإسلامية. وأما المعادن هناء فاللاس فيها حيعاً 
سواء» بموجب كثير من المصادر الفقهية» التي جاء التعبير فيها بكلمة 
الناس بدلا عن كلمة السلمين» كماف البسوط والمذب والوسيلة 
والسرائر والأم. إذ لا دليل في رأي أصحاب هذه الملصادر على اختصاص 
اللسلمين با معادن» فهي إذن ملك عام للمسلمين» ولكل من يعيش في 
المعادن الباطنة 
وأما المعادن الباطنة: وهي في اعرف الفقهي كماعرضاء كل معدن 
لا ينجز بشكله الكامل إلا بالعمل» كالذهب الذي لا يصبح ذهبا إلا 
بالعمل والتطوير.. فهذه بدورها أيضاً نوعان» لأن المادة المعدنية من هذا 
القبيل قد توجد قريباً من سح الأرض» وقد توجد في أعماقها بشكل 
لا بمكن الوصول إليهاء بدون حفر وجهد كبير. 
المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض: 
أما ما كان من المعادن الباطنة قريباً من سطح الأرض» فهر كالمعادن 
الظاهرة التي مرت بنا أحكامها الآن. 
قال العلامة الحلي في التذكرة: (رفا معادن الباطنة إما أن تكون ظاهرة_ 
أي قريبة من سطح الأرض أو في متناول اليد_ أولا فإن كانت ظاهرة 
م تملك بالإحياء أيضاًء كما تقدم في المعادن الظاهرق( , 


والشيء نفسه ذكره ابن قدامة حيث كتب يقول: (إن المعادن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء الجلد الثان في كتاب إحياء الموات المطلب الثان. 
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الظاهرة وهي التي يوصل ما فيها من غير مؤونة ينتا مما الناس وينتفعون بماء 
لا تملك بالاحياء ولا جوز اقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون 
المسلمين... فاما المعادن الباطنة وهي التي لا يوصف إليها إلا بالعمل والمؤونة 
كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج 
فإذا كانت ظاهرة م تملك أيضاً بالاحيا)('. 

فالإسلام لا يسمح في المواد المعدنية التي تقع قريباً من سطح الأرض 
بتملكهاء وهي في مكاما ملكية خاصة» وإنفغا بأذن لكل فرد أن بمتلك 
الكمية التي يأخذها ويجوزها من تلك المواد على أن لا يتجاوز الكمية حداً 
معقولاًء ولا تبلغ الدرجة التي يصبح استيلاء الفرد عليها وحيازته ها سببا 
للضرر الاجتماعي» والضيق على الآخحرين» كمانص على ذلك الفقيه 
الاصفهان في الوسيلة, لأننا لا نملك نصا صحيحاً من الشريعة» يدل على 
أن الحيازة_ دائماً وني جميع الأحوال_ تكون سبباً لملكية الفروة المعدنية 
الحازة» مهما كان قدر تلك النروة» ومدى أثر حيازقما على الآخحرين. 
وإنما الشيء الوحيد الذي نعلمه هوء أن الناس كانوا قد اعتادوافي عصر 
التشريع على إشباع حاجاقم» من المواد المعدنية التي توجد على سطح 
الأرض أو قريبا منه» بحيازة كميات من تلك المواد لسد حاجاقم. وكانت 
الكميات ضئيلة بطبيعة الحال» تبعاً لالخفاض إمكاناقم الاستخراجية 
والإنتاجية. وهذه العادة التي "سمحت يما الشريعة وقشذ لا بمكن أن 
تصبح دليلاً على ماح الشريعة بتملك الفرد لما يجوزه من الكميات وإن 
اختلفت حيازته في الكم_ أي في قدر المادة الحازة_ وفي الكيف_ أي 
أثر الحيازة على الآخرين_ عن الحيازة التي جرت عليها عادة الناس في 


عصر التشريع. 


٤٦۸ _٤٦۷ المغني لا بن قدامة ج ه٠ ص‎ )١( 
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وحتى الآن» وني حدود المعادن الظاهرة_ بالعنى الفقههي_ والمعادن 
الباطنة القريبة من سطح الأرض.. نجد أن الفقهاء م ييسمحوا بالملكية الخاصة 
لرقبة المعدن» وإنما أجازوا للفرد أن يأخحذ من تلك المعادن. القدر المعقول 
من حاجته, وبذلك ترك جال استغمار هذه الثروات الطبيعية في نطاق أوسع. 
بدلاً عن نمارسة المشاريع الفردية الخاصة ها على سبيل الاحتكار. 

المعادن الباطنة المستترة: 

وأما المعادن الباطنةء التي تختفي في أعماق الأرض فهي تنطلب نوعين 
من الجهودة أحدها: جهد التفتيش والحفر, للوصول إلى طبقاققا في 
أغوار الأرض. والآخرة الجهد الذي يبذل على نفس المادة لتطويرهاء 
وإبراز خصائصها المعدنيةء وذلك كمعادن الذهب والحديد. ولنطلق على 
هذه الفئة من المعادن اسم (المعادن الباطنة المستترة)ء 

وهذه المعادن الباطنة المستعرةء تتقاذفها عدة نظريات في الفقه الإسلامي 
فهناك من يرى أما ملك الدولة» أو الإمام باعتبار الملصب لا الشخص» 
كالكليني والقمي» والمفيد» والديلمي» القاضي» وغيرهم إعاناً مهم 
بأن المعادن من الأنفالء والأنفال ملك الدولة. وهناك من يرى أفمفامن 
المشت ر كات العامة» التي بملكها الناس جميعاً ملكية عامة» كمانقل عن 
الإمام الشافعي وعن كثير من العلماء الحنابلة. 

وقد ذكر الماوردي الفقيه الشافعي: أنه أحد القولين في الملسألة إذ 
كتب يقول: وأما المعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها مستكناً فيما 
لا يوصف إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والففضة والصفر والحديد فهذه 


وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج الملأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو م 


۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يحتج. وني جواز إقطاعها قولان أحدها لا يجوز كالمعادن الظاهرة وكل 
الاس فيها شرعا'. 

كما يبدو من ابن قدامة الفقيه الحنبلي أن المعادن الباطنية اللمستترة هي من 
المشتر كات العامة أيضاً في ظاهر المذهب النبلي وظاهر مذهب الشافعي فلا 
فرق بينها وبين المعادن الظاهرة أو الباطنة غير المستقرة من هذه الناحية(". 

وک فن ا فعلاًء باللسبة إلى عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي 
التي نمارسهاء أن ندرس الشكل التشريعي للكية هذه المعادن. وهل هو 
شكل الملكية العامة أو ملكية الدولةء أو أي شكل آخر؟.. مادام من اللمسلم 
به أن هذه المعادن بحسب وضعها الطبيعي ذات طابع اجتماعي عام ولا 
يختص بها فرد دون فرد. فتبقى دراسة نوع الملكية بحفاً شكلياء لا يتتصصل 
بأهدافنا فعلا. وإنغا المهم الجدير بالبحث» أن نعرف ما إذا كان الإسلام سمح 
بخروج معدن الذهب والفضة مغلا عن حقل النروات العامة» ونح الفرد 
الذي حفر الأرض المعدنية واكتشف المادة. ملكية المعدن الذي اكتشفه. 

ونحن قد رأينا في المعادن الظاهرةء والمعادن الباطنة التي تقرب من 
سطح الأرض» أن الشريعة_ في رأي ججهرر الفقهاء_ م تسمح بتملكها 
ملكية خاصة» وإنما أجازت لكل فرد أن يأحذ من مواردها امعدنية وفقاً 
لاجته» دون إضرار بالآخرين. فمن الضروري أن نعرف موقف الشريعة 
من المعادن الباطنة المستترةء ونتبين مدى اتفاقه أو اختلافه» مع موقفها 
من المعادن الأخرى. 

فالمسألة إذن هي: هل بمكن للفرد أن ملك مناجم الذهب والحديد 


ملكية خاصة» باكتشافها عن طريق الحفرء أو لا؟ 


)۱( الأحكام السلطانية للماوردي ص .٠١۹١‏ 


(۲) لاحظ المغني لابن قدامة ج ٠‏ ص .٤۸١‏ 
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ويجيب كثير من الفقهاء على هذا السؤال بالأجاب» فهم يرون أن 
المعدن يملك بالاكتشاف خلال عمليات الحفر. 

ويستندون في ذلك إلى أن اكتشاف العدن بالحفر» لون من ألوان 
الإحياء» والموارد الطبيعية تملك بالإحياء. كما أنه أسلوب للحيازة» 
والحيازة تعتبر سبباً لتملك ثروات الطبيعة على اختلافها. 

ونحن حين ندرس هذا الرأي من الناحية المذهبية» يجب أن لا نفصله 
عن التحفظات التي أحيط اء والحدود التي فرضت فيه على ملكية المعدن 
حین مح ها لمن يکتشفه. 

فملكية المعدن التي بظفر بها الملكتمشف_ على هذا الرأي_ لا تمعد في 
أعماق الأرض,» إلى عروق المادة المعدنية وجذورها. 

وإنغا تشمل المادة التي كشف عنها الحفرء كما أا لا تمد أفقياً خارج 
حدود الحفرةء التي أنشأها المكدشف» إلا بالقدر الذي بتوقف عليه مارسته 
لاستخراج المادة من الحفرةء وهو ما يسمى فقهيا بحرم المعدن. 

ومن الواضح» أن هذه الأبعاد للملكية محدودة وضيقة إلى حد كبير 
وتسمح لأي فرد آخر أن يمارس عمليات الحفر» في موضع آخر من نفس 
ذلك المعدن» ولو كان مص في الحقيقة نفس الينابيع والمججذورء الت بمتصها 
المكدشف الأول لأن الأول لا بلك العروق واليناببع. 

وهذا التحديد في ملكية المعدن اللاطن» لدى القائلين مماء واضح في 
عدة نصوص فقهية. فقد قال العلامة الحلي في القواعدة ((ولو حفر فبلغ 
المعدن» م يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى, فإذا وصل_ 
الغفير_ إلى العرق» م يكن له_ أي للحافر الأول_ منعه» لأنه بلك 


المكان الذي حفره وحر ٤‏ 


.۲۲۲ قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص‎ )١( 
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وقال في التذكرة_ وهو ميحدد نطاق الملكية_؟ ((وإذا اسع الحفر» 
ولم يوجد النيل إلا في الوسط, أو بض الأططراف» م يقتصر املك على 
محل النيل» بل كما يملكه يملك ما حواليه» ما يليق بحريمه» وهو قدرما 
تقف الأعوان والدواب. 

ومن جواز ذلك الحفر_ أي من حفر في موضع آخر_ لم بمنع» وإن 
وصل إلى العرق» سواء قلنا أن المعدن بملك بحفره أو لم نتقل. لأنه لو كان 
ملك فإنما بملك المكان الذي حفره» وأما العرق الذي في الأرض فلا 
ملک( . 

وهذه النصوص تحدد الملكية» ضمن حدود الحفرة وما حواليهاء 
بالقدر الذي يتيح ممارسة استخراج المادة منها. ولا تعترف بامتدادهاء 
عمودياً وأفقياًء أكثر من ذلك. 

ونحن إذا جعنا إلى هذا التحديد» الذي يقرره القائلون بملكية العدن 
من الفقهاء مبدأ عدم جواز التعطيل» الذي يمع الأفراد الممارسين للحفر 
وعملية الكشف» من تجميد المعدن وتعطيله» ويحكم بانتزاعه منهم إذا 
هجروه وعطلوه, 

إذا جعنا بين كل هذه التحفظات» وجدنا القول بالملكية» الذي 
يسمح للفرد بتملك المعدن ضمن تلك الحدود» في قوة إنكار الملكية الخاصة 
للمناجم من ناحية النتائج الحامة» والأضواء التي يلقيها على البحث 
النظري في الاقتصاد الإسلامي. لأن الفرد بحكم تلك التحفظات» لا يسمح 
له إلا بتملك المادة المعدنية الواقعة في حدود حفرياته فقفط ويواجه منذ الببدء 
في العمل» تمديداً بانتزاع المعدن منه إذا حجر المنجم وقطع العمل 


وجمد الثروة المعدنية. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء الجلد الثاني كتاب إحياء الموات المطلب الثان. 
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وهذا النوع من الملكية» يختلف بكل وضوح عن ملكية المرافق الطبيعية 
في المذهب الرأ مالي لأن هذا النوع من الملكية لا يتجاوز كغيراً عن 
كونه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل بين الناس» ولا بمكن أن يؤدي إلى 
إنشاء مشاريع فردية احتكارية» كالمشاريع التي تسود الجتمع الرأمالي 
ولا بمكن أن يكون أداة للسيطرة على مرافق الطبيعة» واحتكار الماجيم 
وما تضم من ثروات. 

وخلافً للقول بالملكية يوجد اتجاه فقهي آخر, ينكر تملك الفرد 
للمعدن» ضمن تلك الحدود التي اعترف جا الفقهاء. القائلون بالملكية. 

وقد جاء في متن فماية الحتاج إلى شرح المهاج قوله: (والمعدن اللاطن 
وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا ملك بالفر 
والعمل ني الأظه)('. 

وجاء في المغني لابن قدامة الفقيه الحنبلي قوله عن المعادن: (وإن 4 
تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم تقلك بذلك في ظاهر المذهب وظاهر 
مذهب الشافعي)". 

ويستمد هذا الاتجاه الفقهي مبررات الإنكار» من مناقشة أدلة اللكية 
ومستمسكات القائلين ها فهو لا يقر هؤلاء على أن الكتشف للمعدن 
يملكه» على أساس إحيائه للمعدن بالاكتشاف. أو على أساس حيازته له 
وسیطرته علیه. لأن الإحياء لم ينبت في الشريعة حق خاص على أساسه» 
إلا في الأرض» للنص التشريعي القانل ((من أحيى أرضاً فهي له). 
وا معدن ليس أرضاأً» حقق يشمله النص› بدليل أن الفقهاء حين بحنوا 
أحكام أراضي الفتح العامرة» وقالوا؟ أمما ملك عام للمسلمين» م يلحقوا 


.١٤۸ ص‎ ٠ فاية الحتاج إلى شرح المنهاج ج‎ )١( 


(۲) المغني لابن قدامة ج ١ه‏ ص .٤٦۸‏ 
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معادن تلك الأراضي جما ني هذه الملكيةء معترفين بأن المعدن ليس أرضا. 

كما أن الحيازة لا يوجد دليل في الشريعة» على أا سبب لتملك المصادر 
الطبيعية. 

وعلى ضوء هذا الاتجاه الفقهي» لا يتاح للفرد أن ملك شيا من المنجي 
مادام في موضعه الطبيعي» وإنما بملك المادة التي يستخرجها خاصة وهذا 
لا يعني أن علاقته بالمنجم لا تختلف من الناحية التشريعية عن علاقة أي 
فرد آخر» بل هو بالرغم من أنه لا يلك المعىدن» يعبر تشريعياً أولى من 
غيره بالاستفادة من المعدن» ونمارسة العمل فيه عن طريق الحفرة التي 
حفرها لاكتشافهء لأنه هو الذي خحلق فرصة الاستفادة من المعدن» عن 
طريتق تلك الحفرة التي انفق عليها جهده وعمله»ء ونفذ منها إلى الملواد 
المعدنية في أعماق الأرض. فمن حقه أن يمنع الآحرين عن اسغغلال الحفرة 
في الحدود التي تراحمه» ولا جوز لأي فرد آخر استخدام تلك الحفرة 
في سبيل الحصول على مواد معدنية» بشكل يزاحم صاحب الحفرة. 

وني ضوء ما مر بنا من نصوص فقهية ونظريات عن المناجم يمكننا 
أن نستخلص: أن المناجم_ في الرأي الفقهي السائد_ من المشتركات 
العامة فهي تخضع لبد الملكية العامة ولا يسمح للفرد بتملك عروقها 
وينابيعها المتوغلة في الأرض. وأما تملك الفرد للمادة المعدنية في الأرض» 
بالقدر الذي تمتد إليه أبعاد الحفرة عمودياً وأفقياً فهو موضع خلاف» بين 
رأي فقهي سائدء واتجاه فقي آخر. ففي الرأي السائد فقهيا: ينح 
الفرد حق تملك المعدن في تلك الحدود إذا كان المعدن باطناً مستترا. 
وني الاتجاه الفقهي المعاكس: يعطى الفرد حق تملك ما يستخرجه من الملادة 
المعدنية فحسب» ويعتبر أولى بالاستفادة من المعدن» واستخدام حفرته 
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هل تملك المعادن تبعاً للأرض؟ 

كنانريد بالمعادن حق الآن؟ المناجم الت توجد في أرض حرة» 
لا يختص ها أحد من الأفراد. وقد أسفر البحث عن النتيجة التي استخلصناها 
قبل لحظة. وجب أن نلاحظ الآن أن هذه النتيجة» هل تستوعب المناجم 
التي توجد في أرض يختص بها فرد معين» أو أن هذه المناجم تصبح ملكا 
لذلك الفرد» باعتبار وجودها في أرضه؟. 

والحقيقة: أنا لا نجد مانعاً من تطبيق النتيجة التي أسفر عنها البحث على 
هذه المماجم_ مالم يوجد إجماع تعبدي_ لأن وجودها في أرض فرد 
معين» ليس سبباً كافيا من الناحية الفقهية» تملك ذلك الفرد ها لأننا 
عرفنا في بحث سابق: أن اختصاص الفرد بالأرض لا ينشاأً إلا من أحد 
سببين: وما الإحياءء ودخول الأرض في دار الإسلام ياسلام هلها عليها 
طوعاً فالإحياء ينتج حقاً للمحبي في الأرض التي أحياهاء وإسلام الشخص 
على أرضه طوعاً يجعل الأرض ملكا له, وكل من هذين السبيين لا يمد 
أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض» وإنما يقتصر أثره على الأرض 
نفسهاء وفقاً للدليل الشرعي الوارد بشأن كل منهما. فالدليل الشرعي باللسبة 
إلى الإحياء هو النص التشريعي القائل: ((أن من أحياء أرضا فهي له وهو 
أحتق ها وعليه طسقها)). ومن الواضح أن هذا النص ينح الحيي حقاً في 
الأرض التي أحياهاء لا فيما تضم الأرض من ثروات لا تزال في الأعماق. 

وأما الدليل الشرعي على ملكية الفرد للأرض التي أسلم عليها أهلها 
طوعاًء فهو أن الإسلام يحقن الدم والمال» فمن أسلم حقن دمه وسلمت 
أمواله التي كان يملكها قبل الإسلام. وهذا ادأ ينطبق على الأرض نفسهاء 
ولا ينطبق على المناجم التي تضمهاء لأن الشخص الذي أسلم م يكن قبل 
إسلامه بملك تلك المناجم فتحفظ له. وبكلمة أخحرى؟ أن مبمداأ حقن الدم 


والمال بالإسلام لا يشرع ملكية جديدة» وإغا يحفظ للشخص بسبب 
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دخوله في الإسلام ما كان بملكه من أموال قبل ذلك. ولست المماجم 
من تلك الأموال ليملكها بالإسلام وإنها بحفظ له إسلامه أرضه التي 
کانت له سابقا فيظل مالکاً ها بعد الإسلام» ولا تنتزع منه. 

ولا يوجد في الشريعة نص على: أن ملكية الأرض تمعد إلى كل مافيها 
من تروات. 

وهكذا نعرف: أن بالامكان فقهياً_ إذا م يوجد إجماع تعبسدي_ 
القول» بأن المناجم التي توجد في الأراضي المملوكة أو املختصة» ليست 
ملكا لأصحاب الأراضيء» وإن وجب لدى استنمارها أن يلاحظ حق 
صاحب الأرض في أرضه لأن إحياء تلك المناجم واستخراجها يتوقف على 
التصرف في الأرض. 

ويبدو أن الإمام مالك ذهب إلى هذا القول وأفق بأن المعدن الذي يظهر 
في أرض نملو كة لشخص لا يكون تابعاً للأرض بل هو للإمامء فققد جاء 
في مواهب الجليل ما يلي:(قال ابن بمشير؟ وإن وجد في ارض ملوكة 
مالك معين ففيها ثلائة أقوال: أحدهاء أنه للإمام. والنان» لالك الأرض. 
والغالث إن كان عينا للإمام وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض. 
وقال اللخمي: اختلف في معادن الذهب والفضة والحديد واللحاس والرصاص 
تظهر في ملك الرجل فقال مالك: الأمر فيها للإمام يقطعه لن رآ)(. 

الإقطاع في الإسلام 
توجد في مصطلحات الشريعة الإسلامية» فيما يتصل بالأراضي 


والمعادن كلمة. (الإقطاع). فنحن جد ي کلام كثر من الفقهاء اقول 


)۱( مواهب المجليل للحطاب ج ۲ ص .۳٣١‏ 
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بأن للإمام إقطاع هذه الأرض» أو هذا المعدن على خلاف بينهم في 
الحدود المسموح جا من الإقطاع للإمام. 

وكلمة: (الإقطاع) أشرطت في تاريخ القرون الوسطى_ وبخاصة 
في تاريخ أوروبا_ بمفاهيم ونظم معينة» حت أصبحت نتيجة لذلك تشر 
في الذهن لدى استماعها كل تلك المفاهيم والنظم التي كانت تحدد علاقات 
المزارع بصاحب الأرض وتنظم حقوقهماء في الصور التي ساد فيها نظام 
الإقطاع في أوروباء ومناطق محتلفة من العالُء 

وني الواقع: أن هذه الإثارة والاشراط باعتبارها نتاجاً لغوياً لحضارات 
ومذاهب اجتماعية م يعشها الإسلام وم يعرفها_ سواء عرفها اللسلمون في 
بعض أجزاء الوطن الإسلامي» حينما فقدوا أصالتهم وقاععدقم واندموا 
في تيارات العام الكافر أولا_ فمن غير المعققول أن نحمَّل الكلمة الإسلاميةء 
هذا النتاج اللغوي الغريب عنهاء 

ونحن لا نريد ولا يهمنا الحديث عن رواسب الكلمة التارجخية» والتركة 
التي تحملتها نتيجة لعصور معينة من التاريخ الإسلامي» لأننا لسنا بصدد 
المقارنة بين مدلولين للكلمة بل لا جد مبرراً هذه المقارنة اطلاقاًء بين 
مفهوم الإقطاع في الإسلام ومفهومه الذي تعكسه النظم الإقطاعية على 
اللفظء لانقطاع الصلة بين المفهومين نظرياً كانفصال احدهما عن الآحر 
تاريخياًء وإنغا نستهدف في هذا البحث شرح الكلمة» من وجهة نظر الفقه 
الإسلامي» من أجل تحديد الصورة الكاملة لأحكام الشريعة في التوزيع» 
التي تتحدد وتنبلور خلال عملية الأكتشاف, التي نمارسها في هذا الكتاب. 

فالإقطاع كما يحدده الشيخ الطوسي في المبسوط واإبن قدامة في الغغني» 
والماوردي في أحكامه والعلامة الحلي» هو في الحقيقة: منح الإمام لشخص 


من الأشخاص» حق العمل 5 مصدر من مصادر الشروة الطبيعية» التي 
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بسر الل فا سا لكا أو اكسات حن خاس ف 


ولكي نستوعب هذا التعريف» يجب أن نعرف: أن ميع مصادر 
الروة الطبيعية انامأ" في الإسلام لا جوز للفرد العمل فيها وإحياؤها 
ما م يسمح الإمام أو الدولة بذلك» احا خاصا أو عام کما سیاأتي 
_ في فصل مقبل_ عند دراسة مبداً تدخَل الدولةء الذي ييح ها الإشراف 
على الإنتاج» وتوزيع العمل والفرص بشكل سليم. فمن الطبيعي للإمام 
على أساس هذا المبدأ» أن يقوم باستثمار تلك المصادرء بممارسة ذلك 
مباشرةء أو بامجاد مشاريع جاعية» أو هنح فرص استفغمارها للأفراد» 
تبعاً للشروط الموضوعية والامكانات الإنتاجية» التي تتوفر في الجتمع من 
ناحية» ومتطلبات العدالة الاجتماعية ممن وجهة نظر الإسلام من ناحية 
أخری. 

فبالنسبة إلى معدن خام_ مغلا_ كالذهب قد يرى من الأفضل أن 
تمارس الدولة استخراجه» وإعداد الكميات المستخرجة في خدمة الناس. 


وقد جد الإمام ذلك غير ممکن عملي لعدم توفر امکانات الإنتسماج المادية» 


)١(‏ فقد كتب الطوسي يقول: (إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعمة من الموات صار 
أحق به من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف» وكذلك إذا تحجر أرضاً من الموات والتحجير 
أن يؤثر فيها أثراً م يبلغ به حد الأحياء مغل أن ينضب فيها المروز أو يحوط عليها حائطاً وما أشبه 
ذلك من آثار الإحياء فانه يكون أحق ها من غيره فإقطاع السلطان بعازلة التحجير) المبسوط للشيخ 
الطوسي ج ۳ ص ۲۷۳). 

وكتب ابن قدامة يقول: (إن من أقطعه الإمام شياً من الموات م بملكه بذلك لكن يصير 
أحق به كالمتحجر للشارع في الإحياء) ا لمغني ج ٠‏ ص .٤۷۳‏ 

وكتب الماوردي يقول؟ (فمن خصه الإمام به وصار بالإقطاع أحق الاس به م يستقر 
ملكه عليه قبل الإحياء), الأحكام السلطانية ص .٠۸١‏ 

وقال العلامة الحلي: فائدة الإقطاع تصيير المقطع أحق بإحيائه. 


(۲) أي الموات التي م تستشمر بعد. 


0°۰۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لاستخراج الكميات الضخمة من قبل الدولة ابتداى فيرجح إنماج الأمسلوب 
الآخرء بالسماح للأفراد أو الجماعات» باحياء منجم الذهب واستخراجه 
لتفاهة الكميات التي بمكن استخراجهاء وهكذا يقرر الإمام أسلوب اسنفمار 
الخام من الملصادر الطبيعية» وسياسة الإنتماج العامة» في ضوء الواقع 
الموضوعي» والمغل المتبنى للعدالة. 

وني هذا الضوءء نستطيع أن نفهم دور الإقطاع ومصطلحه الفقهي» 
فهو أسلوب من أساليب استثمار المواد الحام يتخذه الإمام حين يرى أن 
السماح للأفراد باستغمار تلك النروات» أفضل الأساليب للاسغففادة منها 
في ظرف معين. فإاقطاع الإمام منجم الذهب لشخص,» معناه السماح له 
ياحياء ذلك المنجم» واستخراج المادة منه. ولذلك لا جوز للإمام إقطاع 
الفرد ما يزيد على طاقته» ويعجز عن استنماره» كما نص على ذلك العلامة 
الحلي في (التحرير) و(المذكرة)" وفقهاء شافعيون وحنابل" لأن 
الإقطاع الإسلامي هو السماح للفرد باستثمار الثروة المقطعة» والعمل عليهاء 
فاذا م يكن الفرد قادراً على العمل م يكن الإقطاع مشروعاًء فهذا التحديد 
من الإقطاع» يعكس بوضوح طبيعة الإقطاع» بوصفه أسلوباً من أساليب 
تقسيم العمل واستغمار الطبيعة. 

ولم يعتبر الإسلام الإقطاع سبباً لتملك الفرد المقطع المصدر الطبيعي» 
الذي أقطعه الإمام إياه لأن هذا نما بحرفه عن وصفه أسلوباً من أساليب 
الاستغمار» وتقسم الطاقات العملية. وإغشا جعل للفرد المقطع حقاً في 
استغمار المصدر الطبيعي» وهذا الحق يعني أن له العمل في ذلك المصدرء 


ولا جوز لغيره انتزاعه منه والعمل فيه بدلا عنه» كما صرح بذلك العلامة 


)١(‏ تذكرة الفقهاء الجلد الثاني إحياء الموات الشرط الخامس من شروط الإحياء. 


(۲) راجع فاية الحتاج للرملي ج ه٠‏ ص ۳۳۷ والمغني لابن قدامة ج ٠‏ ص٤۷٤.‏ 
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الحلي في (القواعد)» قائلا: بأن الإقطاع يفيد الاختصاص('ء وكذلك 
الشيخ الطوسي في (المبسوط) إذ كنب يقول: (إذا أقطع الساطان رجلا 
من الرعية» قطعة من الموات» صار أحق مما من غيره» يإاقطاع السلطان» 
بلا حلاف)(". 

وقال الحطاب في مواهب الجليل يتحدث عن إقطاع الإمام للمعدن 
حيث يكون نظر المعدن للإمام فانه ينظر فيه بالأصلح جباية وإقطاعا... 
إا يقطعه انتفاعاً لا تمليكاً فلا جوز بيعه من أقطعه... ولا يورث عمسن 
أقطعه لأن ما لا بملك لا يورث وني إرث نيل أدرك قول". 

فالإقطاع إذن ليس عملية تقليك» وإغشاهو حق يمنحه الإمام للفرد 
في مصدر طبيعي خام» فيجعله أولى من غيره باستنمار الجزء الذي حدد 
له من الأرض أو المعدن» تبعا لقدرته وامكاناته. 

ومن الواضح» أن منح هذا الحتق ضروري» مادام الإقطاع كماعرضا 
أسلوباً من أساليب تقسيم الطاقات والقوى العامة» على المصادر الطبيعية 
بقصد اسستدمارهاء لأن الإقطاع لا يكن أن يقوم بدوره هذا وينجز 
تقسيم القوى العاملة على المصادر الطبيعيةء وفقاً لخطط عام.. مالم بتمتع 
كل فرد بحقق اسنشمار ما أقطع من تلك المصادرة يككون عوجبه أولى مسن 
غيره باحيائه والعمل فيه فمرد هذا الحق إلى ضمان ضط التقسيم» وإنجاح 
الإقطاع بوصفه أسلوباً لاستشمار الملصادر الطبيعية» وتقسيمها بين القوى 
العاملة على أساس الكفاءة. 


وهکذا نجد أن الفرد من حين إقطاع الإمام له أرضاً أو شيا من المعدن» 


.۲۲١ قواعد الأحكام للعلامة الحلي الطبعة الحجرية ص‎ )١( 
.۲۷۳ ص‎ ٣ المبسوط ج‎ )۲( 


)۳( مواهب الجليل لشرح ختصر أي الضياء ج ۲ ص ل۳" 
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وحتى يمارس العمل» أي في فترة الاستعداد وتقينة الشروط اللازمة» التي 
تتخلل بين الإقطاع والبدء في العملء. ليس له أي حق سوى العمل في تلمك 
المساحة الحددة من الأرض» أو ذلك الجزء المعين من المنجي الذي يسمح 
له بالإحياء والاستنمار» ويمنع الآخرين من مزا مته في ذلك. لئلا يبضطرب 
الأسلوب الذي اتبعه الإمام في استثمار المصادر الطبيعية» وتقسيم الطاقات 
عليها وفقاً لكفايتها. 

وهذه الفترة التي تتخل بين الإقطاع والبدء في العمل» يجب أن 
لا تطول. لأن الإقطاع لم يكن معناه تمليك الفرد أرضا أو معدناًء وإفماهو 
تقسيم للعمل الكلي على المصادر الطبيعيةء على أساس الكفاءة. فليس من 
حق الفرد المقطع أن يؤجل موعد العمل دون مبرر» لأن ممسامته في البدء 
بالعمل تعيق عن إنحاج الإقطاع» بوصفه استفماراً للمصادر على أساس 
تقسيم العمل» كما كانت مزاحهمة الغغفير له في العمل_ بعد أن وظف من 
قبل الدولةء باستمار ذلك الجزء الخاص الذي ةم إقطاعه له. معيقة أيضاً 
عن أداء الإقطاع لدوره الإسلامي. 

وهذا نجد الشيخ الطوسي في المببسوط يقول عن الفرد المقطع: (إن 
أخر الإحياء قال له السلطان: اما أن تحييها أو تخلي بينها وبين غيرك حت 
يجحييها. فإن ذكر عذراً في التأخير واستأجل في ذلك أجله السلطانء وإن م يكن 
له عذر في ذلك» وخيره السلطان بين الأمرين» فلم يفعل» أخرجها من يده'. 

وجاء في مفتاح الكرامة: ((أنه لو اعتذر بالإعسار» فطلب الإمهال إلى 
اليسار» م بحب إلى طلبهء لأنه عدم الأمد» يستازم التطويلء» فيفضي إلى 
التعطيل)(". 


.۲۷۳ المبسوط للشيخ الطوسي ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي ج ۷ ص .٤١‏ 


۳۳ اقتصادنا‎ 
٣ °۱١ 
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وقال الإمام الشافعي: ومن أقطع أرضاً أو تحجرها فلم يعمرها رأيت 
للسلطان أن يقول له إن احييتها وإلا خلينا بينها وبين من يحييها فان تأجله 
رأيت أن يفع(. 

وجاء في الرواية عن الحرث بن بلال بن الحرث أن رسول الاما 
أقطع بلال بن الحرث العقيق فلما ولي عمر بن الخطاب قال ما أقطعمك 
لتحتجنه باقطعة النامر". 

هذا هو كل دور الإقطاع واثره في الفترة المتخللة بينه وبين العمل 
وهي الفترة التي يؤثر فيها الإقطاع من الناحية الفشريعية اثره. وهذا الأثر 
لا يتجاوز_ كما عرفنا_ حق العمل» الذي بجعل من الإقطاع أساوبا 
تستعمله الدولة في بض الظروف» لاسننمار الملصادر الطبيعية وتقسيم 
الطاقات العاملة على تلك المصادرء تبعاً لمدى كفاءقا. 

وأما بعد نمارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن» فان الإقطاع لايبقى 
له أثر من الناحية التشريعية بل يحل العمل حله» فيصبح للفرد من الحق في 
الأرض أو ا معدن ما تقرره طبيعة العمل» وفقاً للعفصيلات التي مرت بناء 

وهذه الحقيقة عن الإقطاع» التي تبرزه بوصفه أسلوباً إسلامياً لتقسيم العمل» 
نجد ما يبرهن عليها إضافة إلى ما سبق» من نصوص رأحكام.. في التحديد 
الذي وضعته الشريعة للإقطاع» فقد حدد الإقطاع اللسموح به في الشريعةة 
بالمصادر الطبيعية التي من شأن العمل فيها أن يمنح العامل حقاً أو لوناً من 
الاختصاص بماء وهي الموات في العرف الفقههي. فلا جوز إقطاع المراففق 
الطبيعية التي لا يتولد فيها عن العمل أي حق أو اختصاص كمانص على 


ذلك الشيخ الطوسي في (المبسوط)ء ممثلاً هذا النوع من المرافق: بالمواضع 


(۱) الم ج ۸ ص .١٠١١‏ 


(۲) المغني لابن قدامة ج ١ه‏ ص .٤٦١‏ 


o1۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الواسعة في الطرقات. فان المنع عن إقطاع هذا اللوع من المرافق ونتحديد 
الإقطاع بالموات خاصة» يدل بكل وضوح على الحقيقة الق تبيناها وبتبت: 
أن وظيفة الإقطاع من الناحية الفشريعيةء لست إلا إعطاء حق العمل في 
مصدر طبيعي معين لغرض خاص بوصفه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل 
على المصادر الطبيعية التي هي بجحاجة إلى إحياء وعمل, واماحق الفرد في 
تفس المصدر الطبيعيء فيقوم على أساس العمل لا الاقطاع. 

فإذا كان المصدر الطبيعي من المرافق التي ليست بحاجة إلى إحياء وعمل» 
ولا يؤدي فيها العمل إلى حقق خاص للعامل فلا جوز الاقطاع» لأن الاقطاع 
بالنسبة إلى هذه المرافق يفقد معناه الإسلامي» لأمما لست بحاجة إلى عممل» 
ولا أثر للعمل فيهاء حتى يمنح حق العمل فيها لفرد من الأفراد. بل يبعود 
الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق. مظهرا من مظاهر احتكار الطبيعة واستغلاهاء 
وهذا لا يتفق مع المفهوم الإسلامي للاقطاع» ووظيفنه الأصيلة وهذا منعت 
منه الشريعة» وحددت الاقطاع الجائز بذلك اللوع من الملصادر الطبيعية 
التي هي بحاجة إلى عمل. 

الإقطاع في الأرض الخراجية: 

بقي شيء آخر» قد يطلق عليه اس (الاقطاع) في اعرف الفقهي› 
وليس هو اقطاعاً في الحقيقةء وإنما هو تسديد لأجرة على خدمة. 

وموضع هذا الإقطاع هو الأرض الخارجية» التي تعتبر ملكا للأمة 
إذ قد يتفق للحاكم أن يمنح فرداً شيا من الأرض الخراجية» ويسمح له 
بالسيطرة على خراجهاء 

وهذا التصرف من الحاكم وإن عبر في مدلوله التاريخي أحياناًء 
وبدون حق» عن عملية تمليك سافرة لرقبة الأرض» ولكنه في مدلوله 


الفقهي وحدوده المشروعة. لا يعني شيئاً من ذلك وإنها يعبر أسلوباً في 
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تسديد الأجور والمكافآت» التي تلزم الدولة بدفعها إلى الأفراد نظير 
ما يقدمون من أعمال وخدمات عامة. 

ولكي نعرف ذلك يجب أن نستذكر أن الحراج_ وهو المال الذي 
تنقاضاه الدولة من المزارعين_ يعتبر ملكا للأمة» تبعاً لملكية الأرض نفسها. 
وهذا يجب على الدولة أن تصرف أموال الحخارج في المصال العامة للأمة» 
كما نص على ذلك الفقهاءء ممنلين لتلك الملصاخ بعؤنة الولاة والقضاق 
وبناء المساجد والقناطر» وغير ذلك لأن الولاة والقضاة يقدمون خدمة للأممة 
فيجب أن تقوم الأمة بمؤنتهم» كما أن المساجد والقناطر من المرافق العامة» 
التي ترتبط جياة الاس جيعاأء فيجوز إنشاؤها من أموال الأمة وحقوقها 
في الخراج. 

وواضح أن قيام الدولة بعؤنة الوالي والقاضي أو مكافأة أي فرد قدم 
خدمة عامة مجموع الأمةء قد يكون يإاعطاء الدولة له من بيت المال مباشرة» 
وقد یکون أيضاً بالسماح له بالحصول مباشرة على ريع بعض أملاك الأمة. 
والدولة تتبع عادة الأسلوب الثان» إذا كانت لا تتمتع يإدارة مركزية قوية. 

ففي امجتمع الإسلامي قد تسدد أجور ونفقات الأفراد» الذي يقدمون 
خدمات عامة للأمة بصورة نقدية. كما قد ينفق_ تبعاً لظروف الإدارة 
في الدولة الإسلامية_ أن تسدد تلك الأجور والنفقات» عن طريق منح 
الدولة للفرد احق في السيطرة على خراج أرض محدودة من أراضي الأمة» 
وأخذه من المزارع مباشرة» باعتباره أجرة للفرد على الخدمة التي يقدمها 
للأمة» فيطلق على هذا اسم: (الاقطاع). ولكنه ليس إقطاعا في الحقيقة 
وإنغا هو تكليف للفرد بأن يتقاضى أجره من خراج مساحة معينة من الأرض» 
يحصل عليه عن طريق الاتصال بالمزارع. 

فالفرد المقطع بملك الخارج» بوصفه أجرة على خدمة عامة قدمها 


للأمة» ولا ملك الأرض» ولا يوجد له أي حق أصيل في رقبتها ولا في 
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منافعهاء ولا تخرج بذلك الأرض عن كونها ملكا للمسلمين» ولا عن 
وصفها أرضاً خراجية كما نص على ذلك الحقق الفقيه السيد محمد بحر 
العلوم في (بلغته). وهو يحدد هذا اللوع من الإقطاع_ أي إقطاع الأرض 
الخراجية_ فقد كتب يقول؟ ((إن هذا الإقطاع لا بخرج الأرض عن 
كوا خراجية» لأن معناه كون خراجها للفرد المقطع» لا خروجهاعن 


اخراجیت('. 


الحمى في الإسلام 

(الحمي) مفهوم قد عند الفمرب» يعبر عن المساحات الشاسعة من 
موات الأرض» يحتكرها الأفراد والاقوياء لأنفسهم» ولا ببسمحون للآخرين 
بالاستفادة منهاء ويعتبروفشا وكل ماتضم من طاقات وثروات» ملكا 
خالصاً هم» بسبب استيلائهم عليهاء وقدرقم على منع الآحرين من 
الانتفاع ياء وقد جاء في كتاب الجواهر للمحقق النجفية ((أن هؤلاء 
كان من عادة أحدهم في الجاهليةء إذا انتجع بلدا مخصباًء أن يستعوي كلباً 
على جبل أو سهل» ثم يعلن تملكه مجموع المساحة التي امتد إليهها صوت 
الكب من سائر الجهات» وحايته ها من الآخرين» ولذلك يطلق عليها 
اسم: (الحمی). 

وقال الشافعي في كتابه_ بعد أن نقل بسنده عن الصعب أن رسول الله 
قال لا مي إلا لله ورسوله_(كان الرجل العزيز من العرب إذا 
انتجع بلدا خصباً أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن م يكن جبل 
ثم استعواه و أوقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث بلغ صوته ماه 


من كل ناحية فيرعى مع العامة فيما سواه ويمنع هذا من غيره لضعفاء سائمته 


.۲٤۹ بلغة الفقيه الطبعة الثانية ج ۱ ص‎ )١( 
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وما أراد قرنه معها فيرعى معها فصرى أو قول رسول اللأأولا مى 
إلا لله ورسوله لا مى على هذا المعنى الخاص وأن قوله لله كل محمي وغيره 
ورسوله إن رسول الل إفا كان يحمي لصلاح عامة اللسلمين لا لما 
يحمي له غیره من حاجة نفس)(. 

ومن الطبيعي أن ينكر الإسلام الحمى» لأن التق الحاص فيه يقوم على 
أساس السيطرة» لا على أساس العمل. ولهذالا يسمح بذلك لأحدمن 
المسلمين وجاء النص يؤكد شجب هذا الأسلوب من التملك والاحتكار 
للمصادر الطبيعية» ويقول (لا مى إلا لله ولرسوله). وورد في بعسض 
الرويات (رأن شخصاً سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل المسلي 
قد تكون له الضيعةء فيها جبل نما ييساع» بأتيه أخوه اللسلم» وله غنم 
قد احتاج إلى جبمل» بحل به أن يبيعه الجبل» كماييع من غيره 
أو بمنعه من إن طلبه بغير هن» وكيف حاله فيه ومايأخحذ؟ فقال: لا 
ججوز له بیع جبله من أخیه)". 

فمجرد وقوع مصدر طبيعي في سيطرة فردء لا يعتبر في الإسلام سبباً 
لإيجاد حق للفرد في ذلك المصدر. والحمى الوحيد الذي مح به الإاسلام 
هو حى الرسول» فقد مى الي صلى الله عليه وآله بعض المواضع 
من موات الأرض. مصاخ عامة» كالبقيع إذ خصصه لإبل الصدقة 


ونعم الجزية» وخيل اجاهدين. 


.4٤۷ ص‎ ٤ الأم ج‎ )١( 


(۲) الوسائل للشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن ج ۱۲ ص .۲۷۷_۲۷١‏ 
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المياه الطبيعية 

مصادر المياه الطبيعية على قسمين: أحدها المصادر المككشوفة التي أعدها 
الله للإنسان على سطح الأرض» كالبحار والأممار» والعيون الطبيعية. 
والآخر المصادر المكنوزة في أعماق الطبيعة» التي يتوقف وصول الإنسان 
إليها على جهد وعمل» كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماءء 

فالقسم الأول_ من الاه يعتبر من المشتركات العامة بين اللاس» 
والمشت ر كات هي الثروات الطبيعية التي لا يأذن الإسلام لفرد خاص بتملكها 
وإنغا يسمح للأفراد جميعاً بالاستفادة مها مع احتفاظ أصل المال ورقبته 
بصفة الاشتراك والعموم» فالبحر أو النهر الطبيعي من الماء لا بملكه أحد 
ملكية خاصة» ويباح للجميع الانتفاع به» وعلى هذا الأساس نعرف أن 
الصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع ا کے ا و ا 
الشخص منها كمية في أي ظرف مهما كان نوعه» ملك الكمية التي حازهاء 


فلو اغترف من النهر باناءء أو سحب منه بآلة» أو حفر حفيرة ببشكل 


)۱( وهناك رأي فقهي مشهور» يسنغني من تلك المصادر ما كان نابعاً في أرض تختص 


بفرد خاص» راجع بمذا الصدد ملحق رقم ۸. 
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مشروع» وأصلها باللهر. أصبح الماء غرقه الإناء أو سحبته الآلة 
أو اجتذبته الحفيرة ملكا بالحيازة وبدون الحيازة والعمل لا ملك من الماء 
شيتاًء كما أكد على ذلك الشيخ الطوسي في البسوط إذقال: أن الياح 
من ماء البحر والنهر الكبير. مثل دجلة والفرات» ومنل العبون النابعة في 
موات السهل والجبل» فكل هذا مباح» ولكل واحد أن يستعمل منه ما أراد 
وكيف شاء بلا خلاف» لخر ابن عباس المتقدم عن رسول اللاعا: 
(رإن الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكاف) وإن زاد هذا الماء فدخل 
إلى أملاك الناس واجتمع فيها م بملكوه. 

فالعمل إذن هو أساس تملك ما يسيطر عليه الشخص من مياه تلك 
المصادر. وأما دخول شيء من تلك المياه في سيطرة الشخص,» بتشسرب 
الماء من النهر إلى منطقة دون عمل منهء فلا يبرر تملكه له» بل يبقى الملاء 
على إباحته العامة ما يبذل عمل في حیازته. 

وأما القسم الثاني من المصادر الطبيعية للماء وهو ما كان مكنوزاً 
ومستتراً في باطن الأرض» فلا بختص به أحد ما م يعمل للوصول إليسه 
والحفر لأجل كشفه» فإذا كشفه إنسان بالعمل والحفر» أصبح له حق في 
العين المكتشفةء يجيز له الاسنفادة منهاء ويمنع الآخحرين من مزاهته» 
لأنه هو الذي خلق بعمله فرصة الانتفاع بتلك العين» فمن حقه أن ينفق 
بمذه الفرصة» وليس للآخر ممن لم يشاركه جهده في خلقها أن يزا مه في 
الاستفادة منهاء ولذلك يصبح أولى بالعين من غيره» وملك مايتجدد من 
مائها لأنه لون من ألوان الحيازة» ولكنه لا ملك نفس العين الموجودة في 
أعماق الطبيعة قبل عمله'ء ولذا كان يب عليه» إذا أشبع حاجته من 


الماء بذل الزائد للآخرين» ولا يجوز له أن بطالبهم بمال عوضاً عن شرهم 


(۱) راجع ملحق رقم .٩‏ 
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وسقي حيوانام لأن المادة لا تزال من المشتركات العامة وإفا حصل 
للمكتشف بعمله حق الأولوبة ياء فإذا أشبع حاجته» كان للآخرين الانتفاع 
بماء فقد جاء في حديث أي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أن 
رسول الله أ مي عن النطافء والأربعماء وقال؟ لاتبعه» ولكن 
أعره جارك أو أخاك والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيسقي به 
الأرض ةم يستغني عنه. والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه. وفي 
حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً أنه قال: (النطاف شرب 
الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبعه جارك تدعه له والأربعاء المسناة 
تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبهاء قال: يدعها لجاره» ولا يبيعها 
بی 
والشيخ الطوسي في السوط يقرر أيضاً ما ذكرناه فيوضح: أن 
علاقة الفرد بعين الماء علاقة حق لا ملك بالرغم من أنه ملك في رأيه البفر» 
أي الحفرة التي حفرها وتوصل عن طريقها إلى الماءء فققد قال إن في 
كل موضع قلنا أنه بلك البئرء فإنه أحق من مائها بقدر حاجته لشربه» 
وشرب ماشيته» وسقي زرعه فاذا فضل بعد ذلك شي»ء وجب عليه بذله 
بلا عوض لن احتاج إليه لشربه» وشرب ماشيته.. فأما الماء الذي حازه 
وججمعه في حبه» أو جرته» أو كوزه» أو بركته» أو بشره_ أي حفرة 
غير ذات مادة_ أو مصنعه» أو غير ذلك فإنه لا جب عليه بذل شيء 
منه وإن کان فضلاً عن حاجته» بلا حلاف لأنه لا مادة له )). 

فامادة إذن بوصفها مصدراً طبيعياً لا يمكن للفرد أن يمنع عنها الآأخحرين 
في الحدود التي لا تتعارض مع حقهء لأنه لا بلك المادة على هذا الرأي وإفغا 
هو أحق با نتيجة خلقه الفرصة التي أتاحت الانتفاع بتلك المادة» فما 


لا يتعارض مع حقه في الانتفاع بالمادة يجب السماح به للآخرين. 


.٠١ راجع ملحق رقم‎ )١( 
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بقیه الثروات الطبيعية 

وأما الثروات الطبيعية الأخرى فتعتبر من المباحات العامة. 

والمباحات العامة هي: الثروات التي بباح للأفراد الانتففاع بماء وتلك 
رقبتهاء فالإباحة في المباحات العامة إباحة تملك لا جرد إباحة انتفاع. 

وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحات العامة علي أساس العمل 
يازا على اختلاف ألوانه» فالعممل لحيازة الطير هو الصيد» والعمل 
ليازة الحشب هو الاحتطاب» والعمل لحيازة اللؤلؤ والمرجان هو الغفوص 
في أعماق البحار مغلا والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة في قوة 
انحدار الشلالات هو بتحويل هذه القوة إلى سيال كهربائي. وهكذا تملك 
الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلبه حيازقا. 

ولا تملك هذا الثروات ملكية خاصة بدون العمل» فلا يكفي دخوها 
في حدود سيطرة الإنسان لتصبح ملكا له ما م ينف عملا إبجابياً في حيازقا 
فقد جاء في التذكرة للعلامة الحلي هذا النص: (لو زاد الماء الماح فدخل 
شيء منه ملك إنسان» قال الشيخ: لا بملكه كما لو وقع في ملك الغير مطر 
أو ثلج ومكث في ملكهء» أو فرخ طائر في بستانه» أو توحل ضيي في 
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وجاء في كتاب القواعد للعلامة في أحكام الصيدة إن الصيد لا يتملك بتوحله 
في أرضه» ولا بتعشيشه في داره» ولا بوثوب السمكة إلى سفينة. 
وهذا هو أصح القوانين عند الفقهاء الشافعيين كما نقله العلامة عنهم في 


العذكرةا". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الجلد الثانن كتاب إحياء الموات المطلب الرابع. 


(۲) وذلك في تفاصيل النص المتقدم. 
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نظرية توزيع ما قبل الإنتاج 


انتهينا الآن من تحديد صورة دقيقة لبناء علوي شامل من التشريع 
الإسلامي» يضم مجموعة مهمة من الأحكام التي تم وفقا ها توزيع ما قل 
الإنتاج» وتنظيم حقوق الأفراد والجتمع والدولة» في الفروات الطبيعية» 
التي يزخر بجا الكون. 

وباستيعاب هذا البناء العلوي من التصميم الإسلامي نكون قد قطعنا 
نصف المسافة في طريق اكتشاف النظريةء وبقي علينا البحث الأساسي من 
الناحية المذهبية» الذي يجب أن نكشف فيه القواعد والنظريات العامة» التي 
يقوم على أساسها البناء العلوي» ويرتكز عليها ذلك الحشد من الأحكام التي 
مرت بناء وهذا هو النصف الثاني من عملية الاكتشاف التي تنطلق من البناء 
العلوي إلى القاعدة» ومن التفصيلات الدشريعية إلى العموميات النظرية. 

وقد اتبعنا دائماً في عرض تلك التمشريعات» والأحكام» والتعبير عنهاء 
طريقة تعكس باستمرار ووضوح الترابط النظري الوثيق بين هذه الأحكام 
الأمر الذي سوف يساهم في هذه المرحلة الجديدة من عملية الاكتشاف» 
ويساعد على استخدام تلك الأحكام في المهمة المذهبية التي نحاوها الآن. 
وسوف نجرّىء النظرية المذهبية العامة لتوزيع ما قبل الإنماج» وندرسها على 
مراحل» ونتناول في كل مرحلة جانباً منهاء ونجمع من البحوث السابقة 
النصوص التشريعية» والفقهيةء والأحكام» التي تكشف عن ذلك الجانب 


وتبرهن عليه. 
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وبعد أن نستوعب الجوانب المختلفة للنظرية في ضوء الأبنية العلوية التي 
يختص كل واحد منا بأحد تلك الجوانب» نجمع في النهاية خيوط النظرية 
كلها في مركب واحد» ونعطيها صيغتها العامة. 

_١‏ الجانب السابي من النظرية 

ولنبدا بالجانب السلبي من النظرية. ومحتوى هذا الجانب_ كما 
سنعرف_ الايعان بعدم وجود ملكيات وحقوق خاصة ابتدائية في الفروة 
الطبيعية الخام بدون عمل. 

بناژه العلوي: 

_١‏ ألغى الإسلام الحمى» وقال: لا مي إلا لله وللرسول» وبذلك 
نفي أي حق خاص للفرد في الأرض بمجرد السيطرة عليهاء وايتها بالقوة. 

۲_ إذا أقطع ولى الأمر أرضاً لفرد» اكتسب الفرد بسبب ذلك حق 
العمل في تلك الأرض» دون أن يمنحه الإقطاع حقاً في ملكية الأرض» 
أو أي حق آخر فيهاء ما م يعمل» وينفق جهده على تربتها. 

۳_ لا تملك الينابيع» والجذور العميقة للمنجم ملكية خاصة ولا 
يوجد لأي فرد حق خاص فيهاء كما أوضح العلامة الحلي ذلك في التذكرة 
قائلاً (وأما العرق الذي في الأرض فلا بملكه بذلك ومن وصل إليه من 
جهة أخرى فله أخذه). 

>٤‏ _ المياه الطبيعية اللككشوفة كالبحار والأفمار لا تملك ملكية خاصة 
لأحد» ولا يوجد لفرد حق خاص فيها. قال الشيخ الطوسي في المبسوط: 
(ماء البحر والنهر» والعيون النابععة في موات السهل والجبجل» كل هذا 
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مباح» ولكل واحد أن يستعمل منه ما أراد» كيف شاي لخر ابن عباس 
عن البي؟ الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ)ء 

ه_ إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الاس واجتمع دون أن بحوزوه 
بعمل خاص» نم بملكوه» كما قال الشيخ في المبسوط. 

_٦‏ إذا م ينفق الفرد جهداً في الصيد» بل دحل الحيوان في سيطرته 
م بملكه» ففي قواعد العلامة الحلي يقول: (لا ملك الصيد بدخوله في 
أرضه ولا بوثوب السمكة إلى السفينة)ء 

۷_ وكذلك الحال في الفروات الطبيعية الأحرى» فإن دخوهافي 
سيطرة الشخص دون عمل لا يبرر تملكهاء ولذا جاء في التمذكرةة (أن 
الشخص لا ملك الفلج الذي يعساقط في حوزته بمجرد سقوطه على أرض). 

الاستنناج: 

من هذه الأحكام ونظائرها في الجموعة التي مرت بسا من التشريع 
الإسلامي» نستطيع أن نعرف أن الفرد لا يوجد له بصورة ابتدائية حق 
خاص في الثروة الطبيعية يمتاز به عن الآخرين على الصعيد اللشريعي» مام 
يكن ذلك انعکاساً لعمل خاص فيهاء ميزه عن غيره في واقع الحجاة» فلا 
يختص الفرد بأرض إذا لم بحيهاء ولا معدن إذا م يكشف عنه» ولا بعين 
ماء إذا م يستنبطها ولا بالحيوانات النافرة إلا إذا صادهاء ولا بشروة على 
وجه الأرض أو في السماء إلا إذا حازهاء وأنفق جهده في ذلك. 

ونحن نرى من خلال هذه الأمثلة أن العمل الذي اعتبر في النظرية 
الأساس الوحيد لاكساب الحقوق الخاصة بصورة ابتدائية في ثروات 
الطبيعة يختلف مفهومه النظري» حسب اختلاف طبيعة الفروة ونوعهاء 


فما يعتبر عملا بالدسبة إلى بض النروات الطبيعية» وسباً كايا لقيام 


۳٤ اقتصادنا‎ 
o۷ 
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الحقوق الخاصة على أساسه» لا يعبر كذلك بالنسبة إلى نوع آخحر من النروة 
فالحجر في الصحراء بمكنك أن نمتلكه بالحيازة. فالحيازة باللسبة إلى الحجر 
عمل تعترف به النظرية» وتسمح بقيام الحقوق الخاصة على أساسه» 
ولكنها لا تعترف باليازة بوصفها عملاء ولا تتسمح بقيام الحقوق الخاصة 
على أساسهاء في الأرض الميتة والمنجم والينابيع الطبيعية للماى فلا يكفي 
لكي تختص بأرض أو منجم أو عين ماء في أعماق الأرض أن تسيطر على 
تلك الثروات وتضمها إلى حوزتك» بل لا بد لك في سبيل اكتساب حقوق 
خاصة فيها أن تجسد جهودك في الأرض والمنجم والعين فتحيي الأرض 
وتكشف المنجم وتستنبط الماء وسوف نحدد في النواحي الإيجابية من النظرية 
مفهومها عن العمل والمقياس الذي تتبعه في منح صفة العمل للجهود المتنوعة 
التي يمارسها الإنسان في حقول الطبيعة وثرواتا وحين نستوعب ذلك المقياس 
نستطيع أن ندرك حينئذ لاذا كانت حيازة الحجر سبباً كافياً لتملكه» ولم 
تكن حيازة الأرض عملا ولا مبررأء لاكساب أي حق خاص في 
تلك الأرض. 
۲ _ الجانب الإيجابي من النظرية 

والجانب الإيجابي من النظرية يوازي جانبها السلبي ويكمله فهو 
يؤمن بأن العمل أساس مشروع» لاكساب الحقوق والملكيات الخاصة في 
الثروات الطبيعية. 

فرفض أ يحت ابتدائي في الفروات الطبيعية منفصل عن العمل هو 
الصيغة السلبية للنظرية. 


الإبمان باحق الخاص في ساس ١‏ الصيغة الإيجابية الم ازية. 
والإيعان بالحتق الخاص فيها على أساس العمل هو إججابية الموازي 
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بناؤه العلوي: 
_١‏ من أحى أرضاً فهي له» كما جاء في الحديث. 
۲_ من حف معدناً حتى كشفه كان أحق به» وملك الكمية التي 
كشفت عنها الحفرة وما إليها من مواد. 
۳_ من كشف بالحفر عيناً طبيعية للماء فهو أحق ها. 
_>٤‏ إذا حاز الفرد الحيوان النافر بالصيد» والحشب بالاحتطاب» 
والحجر الطبيعي بجملهء والماء من النهر باغترافه» في آنية وغيرها. ملكه 
بالحيازة. كما نص على ذلك الفقهاء جميعا. 
الاستنتاج: 
كل هذه الأحكام تشترك في ظاهرة واحدة» وهي أن العمل مصدر 
للحقوق والملكيات الخاصة في الثروات الطبيعية. التي تكتسف الإنسان من 
كل جانب» وبالرغم من أن هذه الظاهرة النشريعية نج دها في كل تلك 
الأحكام فإننا بالدقيق فيهاء وفي نصوصها الفشريعية. وأدلها مكنا أن 
نكتشف عنصراً ثابتاً في هذه الظاهرة» وعنصرين متغيرين يختلفان باختلاف 
أنواع الثروة وأقسامهاء فالعنصر الثابت هو ربط الحقوق الخاصة للفرد 
في الثروات الطبيعية الخام بالعمل» فما م يقدم عملا لا صل على شيء 
وإذا اندمج مع ثروة طبيعية في عملية من العمليات» استطاع أن يظفر بحق 
خاص فيهاء فالعلاقة بين العمل والحقوق الخاصة بشكل عام» هي المضمون 
المشترك لكل تلك الأحكام والعنصر الثابت فيهاء 
وأما العنصران المتغيران فهما؟ نوع العمل» ونوع الحقوق الخاصة 
التي يخلقها العمل فنحن نرى أن الأحكام التي شرعت الحقوق الخاصة 
على أساس العمل» تلف بعضها عن البعض في نوع العمل الذي جعلته 
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مصدراً للحق الخاص» وني نوع الحقوق الخاصة التي تنجم عن الأرض» 
فالأرض لا تعتبر حياز تما عملا بينما يعبر العمل لحيازة الحجر في 
الصحراء سبباً كافياً لتملكه كما ألمعناه إلى ذلك قل لحظات» وكذلك نرى 
الإحياء الذي يعتبر عملا بالسبة إلى الأرض والمعدن» لا يؤدي إلا إلى حق 
خاص للفرد في رقبة الأرض والمعدن» يكون الفرد بموجبه أولى من غيره 
مماء ولا يصبح مالكاً للأرض والمعدن نفسهماء بينما نجد أن العمل لحيازة 
الحجر من الصحراء واغتراف الماء من النهر» يكفي سبباً من الناحية الشرعية 
لا لاكساب حق الأولوية في الحجر والماء فحسب» بل لتملكهما 
ملكية خاصة. 

فهناك اختلاف بين الأحكام التي ربطت الحقوق الخاصة للفرد بعمله 
وجهده في تحديد نوع العمل الذي ينتج تلك الحقوق» وني تحديد طبيعة 
تلك الحقوق التي ترتكز على العمل» ولأجل ذلك سوف ينير هذا الاختلاف 
عدة أسئلة يجب الجواب عليهاء فلماذا_ مثلاً_ كان العمل لحيازة الحجر 
والماء من النهر كافياً لاكساب العامل حقاً فيه» ولم يكن هذا النوع 
من العمل في الأرض والمعدن_ مالاً_ سبباً لأي حق حاص فيها؟ 
وكيف ارتفع الحق الذي كسبه الفرد في الماء عن طريق حيازته من النهر إلى 
مستوى الملكية بينما م يتح لمن أحيى أرضاً أو اكتشف منجماً أن ملسك 
الأرض أو المنجم وإنغا منح حق الأولوية في المرفق الطبيعي الذي أحياه؟. 
ثم إذا كان العمل سبباً للحقوق الخاصة» فما بال الفرد إذا وجد أرضاً عامرة 
بطبيعتهاء فاغتنم الفرصة الممنوحة ها طبيعياً وزرعها وأنفق على زراعتها جهدا 
لا بحصل على حقوق مماثلة حقوق الإحياى مع أنه قدم على تربتها كغرا 
من الجهود والأعمال؟ وکيف أصبح إحياء الأرض اميعة سباً احق الفرد 
في رقبة الأرض ولم يصبح استغلال الأرض العامرة وزراعتها مبرراً لحق 


نماثل للفرد؟ 
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إن الجواب على كل هذه الأسئلة التي أثارها اختلاف أحكمم الإسلام 
بشأن العمل وحقوقه» ليتوقف على تحديد الجانب الثالث من النظرية الذي 
يشرح الأساس العام لتقييم العمل في النظرية ولكي نحدد هذا الجانب» يحب 
أن نجمع تلك الأحكام المختلفة بشأن العمل وحقوقه» التي أثارت هذه 
الأسئلة ونضيف إليها سائر الأحكام المماثلة التي تشامهاء ونكون منها 
بناءَ علوياً نصل عن طريقه إلى تحديد معام النظرية»ء بوضوح» لأن مجموعة 
هذه الأحكام المختلفة تعكس في الحقيقة المعالم الحددة للنظرية» وسوف 
ننجز ذلك كله الآن. 

۳_ تقييم العمل في النظرية 
البناء العلوي: 

_١‏ إذا مارس الفرد أرضاً ميحة فأحياها كان له الحق فيهاء وعليه 
طسقهاء يؤديه إلى الإمام ما م يعف عنه» كما جاء في مبمسوط الشيخ الطوسي 
في كاب الجهاد» وفقاً للنصوص الصحيحة الدالة على أن من أحى أرضاً 
فهو أحق جا وعليه طسقهاء وعوجب الحق الذي يكسبه» لا جوز لآخر 
انتزاع الأرض منه ما دام قائماً بجقهاء بالرغم من أنه لا بملك رقبة الأرض 

۲_ إذا مارس الفرد أرضاً عامرة بطبيعهاء فزرعها واسغغلهاء كان 
من حقه الاحنفاظ اء ومنع الآحرين من مزاحمنه في ذلك مادام مارس 
انتفاعه بالأرض» ولا بحصل على حق أوسع من ذلك يخوله احتكارها 
ومنع الآخرين عنها حتى في حالة عدم نمارسته للانتفاع. ومن أجل هذا كان 
الحقى الناتج عن استنمار أرض عامرة بطبيعتها بختلف عن الحق الناتج عن 
إحياء أرض مينة» فإن حق الإحياء بمنع أي فرد آخر من الاسنيلاء عليها 


بدون إذن الحبي ما دامت معام الحياة باقية فيهاء سواء كان الحيي يارس 
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الانتفا ع بالأرض فعلاً أم لا وأما الحق الذي يكسبه الفرد نتيجة لزراعته 
أرضاً حية بطبيعتها فهو لا يعدو أن يكون حق الأولوية بالأرض مادام 
بمارس انتفاعه ياء فإذا كف عن ذلك» كان لأي فرد آخر أن يستفيد 
من الفرصة الممنوحة طبيعياً للأرض ويقوم بدور الأول. 

۳_ إذا حفر الفرد أرضاً لاكتشاف منجي» فوصل إليه» كان لآحر 
أن يستفيد من نفس المنجم إذا لم يزا همه وذلك بأن يحفر في موضع آخحر 
_ مغلا _ ويصل إلى ما يريد من المواد المعدنية. كما نص على هذا العلامة 
في القواعد قائلاً: (ولو حفر فبلغ المعدن م يكن له منع غيره من الحفر 
من ناحية أخرى» فإذا وصل إلى ذلك العرق م يكن له منع)". 

٤‏ _ يقول الشهيد النان في المسالك» عن الأرض التي أحياها الفرد 
تم حربت (إن هله الأرض أصلها مباح» فإذا تركها عادت إلى مما 
كانت عله» وصارت مباحة» كمالوأخحذ من ماءدجلة غ رده إليهاء 
وإن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء والعمارة.ء فإذا زالت العلة زال 
امعلول وهو اللك)". ومعنى هذه أن الأرض إذا أحياها الفرد تصبح 
حقاً له ويبقى حقه فيها ما دام إحياؤها متجسداً فيهاء فإذا زال الإحياء 
سقط الحق. 

ه_ وعلى هذا الضوء إذا حفر الفرد في أرض لاكتشاف منجم أو 
عين ماء فوصل إليهاء غ أمل اكتشافه» حت طمت الحفرة أو 
التحمت الأرض بسبب طبيعي» فجاء شخص آخر فبدأ العمل من جديد 


حقى اكتشف المنجم كان له الحق في ذلك» وليس للأول حق منعه (*) 


)١(‏ قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص ۲۲۲ الطبعة الحجرية. 
(۲) المسالك في شرح شرائع الإسلام للشهيد الان على بن أجمد العاملي» الجلد الفاني 
كتاب إحياء الموات الطرف الأول. 


(*) راجع ملحق رقم .۱١‏ 
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٦‏ _ الحيازة بمجردها ليست سبباً للتملك» أو الحق» في اللصادر 
الطبيعية من الأرض» والمنجم» وعيون الماءء وهي نوع من الحمى» 
ولا هى إلا لله وللرسول. 

۷_ الحيوانات النافرة المتمردة على الإنسان تملك بالقضاء على مقاومتهاء 
واصطيادها. ولو لم بجزها الصائد بيده أو شبكته» فلا يجب في تملك 
الصيد الاستيلاء الفعلي. فقد قال العلامة الحلي في القواعد؟ (إن أسباب 
ملك الصيد أربعة: إبطال منعنه»ء وإات اليدعليه» واثخانه» والوقوع 
فيما نصب آلة للصيد» وكل من رمسى صيداً لا يد لأحد عليه» ولا أثر 
ملك فانه بملکه إذا صيّره غير متنع وإن لم يقبضا)('. 

وقال ابن قدامة: (ولو رمى طائرأ على شجرة في دار قوم فطرحه 
في دارهم فأخذوه فهو للرامي دوم لأن ملكه يازالة امتناع)". 

ونفس الشيء صرح به جعفر بن الحسن الحقق الحلي في شرائع 
الإسلا". 

۸_ من حفر برا حتى وصل إلى الما كان أحق مائها بقدر حاجته 
لشربه وشرب ماشيته وسقى زرعه» فإذا فضل بعد ذلك» وجب عليه بذله 
بلا عوض لن احتاج إليه» كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في المببمسوط 
وقد مر بنا النلص سابقا. 

_٩‏ إذا ملك شخص مالاً بالحيازة ثم أهمله وسيبه» زال حقه فيه 
وعاد مباحاً طلقا كما كان قبل الحيازة» وجاز لآخر تملكه لأن اعراض 


المالك عن الانتفاع بعلكه وتسييبه له يقطع صلته به » كماجاءفي حديث 


)١(‏ قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص ٠١١‏ الطبعة الحجرية. 
(۲) المغني لابن قدامة ج ٩‏ ص ۳۸۲. 


(۳) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ج ۳ ص .٠٠۳‏ 
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صحيح لعبدالله بن سنان» عن أهل البيت عليهم السلام أمفم قالوا؟ (من 
أصاب مالا أو بعيرأً في فلاة من الأرض كلت وتاهت وسيبها صاحبها 
ما لم يتبعهء فأخذها غيره» فأقام عليهاء وأنفق نفقة حت أحياها من الكلال 
ومن الموات» فهي له ولا سبيل له عليهاء إفاهي مفل الشيء الام( 
والحديث وإن كان يدور حول بعير مسيّب» ولكنه حين عطف البعير على 
امال عرفنا أن القاعدة عامة في كل الأحوال. 

_٠‏ لا يوجد للفرد حق في رقبة الأرض التي يبرعى فيهاغنمه» ولا 
بتملك المرعى بعمارسته للرعي فيه وإنغا يكتسب حقاً فيه بالإحياء فقط. 
ولذا لا يجوز للشخص أن يبيع مرعاه إذا لم يكن قد اكتسب حقاً فيه قبل 
ذلك بالإحياء أو الإرث من الحبي ونحو ذلك. 

وقد جاء عن زيد بن إدريس أنه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه 
السلام وقال له إن لنا ضياع وها حدود» ولنا الدواب وفيها مراعي» 
وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه» أيجل له أن 
يحمي المراعي لاجته إليها. فأجاب الإماه؟ بأن الأرض إذا كانت 
أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما بحتاج إليه. ثم سأله عن الرجل يبيع 
المراعي» فققال له» إذا كانت الأرض» أرضه فلا E‏ فإن هذا 
الجواب يدل على أن نفس عملية اتخاذ الأرض مرعى لا توجد حقا للراععي 
في الأرض يسوّغ له نقل هذا الحتى إلى غيره بالبيع. 

الاستنتاج: 
في ضوء هذا البناء العلوي» وإشعاعه الخاص من القاعدة المذهبية نستطيع 


أن ندرك معام النظرية» وبالتالي أن نجيب على الأسئلة التي قدمناها سابقا. 


.٠٤٠١ ص‎ ١ الكاني لنقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ج‎ )١( 


(۲) الوسائل للحر العاملي الشيخ محمد بن الحسن كتاب التجارة أبواب عقد البيع الباب ۲۲. 
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العمل الاقتصادي أساس الحقوق في النظرية: 

فالنظرية تميز بين نوعين من الأعمال» أحدها الانتفاع والاستفمارء 
والآخر؟ الاحتكار والاستئار. فأعمال الاننفاع والاستنمار ذات صفة 
اقتصادية بطبيعتهاء وأعمال الاحتكار والاستئار تقوم على أساس القوة 
ولا تحقق انتفاعاً ولا استغماراً مباشراً. 

ومصدر الحقوق الخاصة في النظرية» هو العمل الذي ينتمي إلى اللوع 
الأول» كاحتطاب الخشب من الغابة ونقل الأحجار من الصحراء وإحياء 
الأرض المينة. وأما النوع الثاني من العمل فلا قيمة له لأنه مظهر من مظاهر 
القوة وليس نشاطاً اقتصادياً من نشاطات الانتفاع والاستمار للطبيعة وثروققا. 
والقوة لا تكون مصدراً للحقوق الخاصة ولا مبرراً كافياً فها. وعلى هذا 
الأساس ألغت النظرية العامة العمل لحيازة الأرض والاسنيلاء عليها ولم تقم 
على أساسه أي حق من الحقوق الخاصةء لأنه ني الحقيقة» من أعمال القوة» 
لا من أعمال الانتفاع والاستمار. 

الحيازة ذات طابع مزدوج: 

ونحن حين نقرر هذاء قد نواجه السؤال عن الفرق بين حيازة الأرض» 
وحيازة الحجر بحمله من الصحراءء والخشب باحتطاإبه من الغابة»ء والماء 
باغترافه من النهرء فإذا كانت المحيازة مظهر قوة وليست ذات صفة 
اقتصادية كأعمال الانتفاع والاستشمار فكيف جاز للإسلام أن يفرق بين 
حيازة الأرض وحيازة الخشب» ويمنح الأخيرة حقوقاً خاصة» بينما يلغي 
الأولى ويجردها من كل الحقوق؟. 


وجواباً على هذا السؤال: أن التمييز بين أعمال الانتفاع والاستغمار 
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وأعمال الاحتكار والاستخمار» في النظرية الإسلاميةء لا يقوم على أساس 
شكل العمل. بل قد يتخذ الشكل الواحد للعمل طابع الانتفاع والاسنغمار 
تارة وطابع الاحتكار والاستئفار» تارة أخرى» تبعاً لطبيعة الججال الذي 
يشتغل فيه العامل» ونوع النروة التي يمارسهاء فالحيازة_ مغلاً_ وإن 
كانت من الناحية الشكلية نوعاً واحداً من العمل» ولكنها تختلف في حساب 
النظرية العامة باختلاف نوع الثروة التي يسيطر عليها الفرد. لأن حيازة 
الخشب بالاحتطاب» والحجر بنقله من الصحراء_ مغلا عمل من 
أعمال الانتفاع والاستشمار. وأما حيازة الأرض والاستيلاء على منجم أو 
على عين ماء فليس من تلك الأعمال» بل هو مظهر من مظاهر القوة 
والتحكم في الآخرين. 

ولكي نبرهن على ذلك يمكننا أن نفصرض إنساناء يعيش بمفرده في 
مساحة كبيرة من الأرض» غنية بالعيون والمناجم والنروات الطبيعية» 
بدا عن الاقة والراخة وتلرس اوك وما عار ةمي الان 
الخحيازة. 

إن إنسانا كهذا لن يفكر في الاستيلاء على مساحة كبيرة من الأرض» 
وما فيها من مناجم وعيون» وجايتهاء لأنه لا جد داعياً إلى هذا الحمايسة 
ولا فائدة بجنيها منها في حياته» مادامت الأرض بخدمته في كل حين» 
لا ينافسه فيها أحد, وإنغفا بنصرف مباشرة إلى إحياء جزء من الأرض 
یتناسب مع مستوی قدرته على الاستغمار. 

ولكنه بالرغم من أنه لا يفكر في حيازة مساحات كبيرة من الأرض» 
بمارس دائماً حيازة الماء بنقله إلى كوزه» والحجر يحمله إلى كوخه» والخشب 
يوقد عليه النار» لأنه لا يتاح له الانتفاع ممذه الأشياء في حياته إلا بجيازققاء 
وإعدادها فی متناول يده. 


فحيازة الأرض وغيرها من مصادر الطبيعة لا معن ها إذن عندما تنعدم 
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المنافسةء بل الإحياء وحده في هذا الخال هو العمل الذي يمارسه الفرد 
في الطبيعة لاستمارها والانتفاع بما. وإغفا تكنسب حيازة الأرض قيمتها 
عندما توجد المنافسة على الأرض» وتشتد فينطلق كل فرد للاستيلاء على 
أوسع مساحة مكنة من الأرض وجايتها من الآخرين. وهذا يعني أن 
حيازة الأرض وما إليها من مصادر الطبيعة لست عملا ذا صفة اقتصصادية 
من أعمال الانتفاع والاستخمار وإنغا هي عملية تحصن لمورد طبيعي وحايته 
من تدخل الآخرين فيه. 

وعلى العكس من ذلك حيازة الخشب والحجر والماء فإفمفاليست عمل 
قوة. وإنغا هي بطبيعتها عمل اقتصادي من أعمال الانتنفاع والاستثمار.ء 
وهذا رأينا أن الإنسان المنفرد في حياته بمارس هذا اللون من الحيازة بالرغم 
من تحرره عن كل دافع من دوافع القوة واستعمال العف وهكذا نرف 
أن حيازة الأشياء المنقولة من ثروات الطبيعة لست مجرد عمل من أعمال 
القوة وإنغا هي في الأصل عمل من أعمال الانتفاع والاستنمار بمارسه 
الإنسان ولو لم يوجد لديه أي مبرر لاستعمال القوة. 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن ندرج حيازة المصادر الطبيعية من أراضي 
ومناجم وعيون» في أعمال الاحتكار والقوة التي لا قيمة هاف النظرية» 
وندرج حيازة الثروات التي تنقل وتحمل» في أعمال الانتفاع والاستغمار» 
التي هي المصدر الوحيد للحقوق الخاصة في الغروات الطبيعية. 

ونخرج من ذلك بنتيجة وهي أن الصفة الاقفصادية للعمل شرط 
ضروري في إنتاجه للحقوق الخاصةء فلا يكون العمل مصدراً لتملك المال 
ما م يكن بطبيعته من أعمال الانتفاع والاستشمار. 

النظرية تميز بين الأعمال ذات الصفة الاقتصادية: 


ولنأخذ الآن أعمال الانتفاع والاستشمار» التي تحمل الطابع الاقتصادي 


oY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لندرس موقف النظرية من تقييمهاء ونوع الحقوق التي تقيمها على أساسهاء 

ولا نحتاج في هذا الجال إلى أكثر من تتبع الفقرة الثانية والفقرة العاشرة 
من البناء العلوي السابق» لنعرف أن الشريعة لا نح الفرد دائماً الحق 
والملكية ني مصادر النروة الطبيعية» من أرض ومناجم وعيون» بمجرد 
مارسة الفرد فيها لعمل خاص من أعمال الانتفاع والاستنمار» فنحن نرى» 
مغلا في الفقرة الثانيةء أن مارسة الزراعة في ارض عامرة بطبيعتها لا نح 
الفرد الزارع من الحتق فيهاء ما يمنحه الإحياء في أرض ميتة. ونلاحظ في 
الفقرة العاشرة أيضاًء أن الانتفاع بالأرض باتخاذها مرعى لا يعطي الراععي 
حقاً في تملك الأرض» مع أن استخدامه ها في الرعي عمل من أعمال الانتفاع 
والإستشمار. فهناك إذن فارق يجب اكتشافه» بين إحياء الأرض وما إليه 
من أعمال» وبين استفمار الأرض العامرة في الزراعة والرعيء» بالرغم 
من أن هذه الأعمال» تبدو جيعاً ذات صفة اقتصادية وألواناً من الانتفاع 
والاستنمار لمصادر الثروة الطبيعية. وباكتشاف ذلك الفارق نتقدم مرحلة 
جديدة في تحديد النظرية العامة واستيعاما. 

كيف تقوم الحقوق الخاصة على أساس العمل: 

والحقيقة أن هذا الفارق يرتبط كل الارتباط بالميررات التي آمنت يما 
النظرية لمنح الفرد حقوقاً خاصة في الثروة الطبيعية على أساس العمل. 

فلكي نفهم باستيعاب الفرق نظرياً بين الجموعة التي عرضناها من أعمال 
الانتفاع والاستنمار ذات الصفة الاقنصادية بحب أن نعمرف التكييف النظري 
للحقوق الخاصة التي ربطت بالعمل» وكيف وإلى أي مدى يلعب العمل 
دوره الإججابي في النظرية؟ وما هو المبدا الذي ينشىء العمل على أساسه 


حقوقاً خاصة للعامل في الثروة التي بمارسها بعماله؟ فإذا عرضا هذا البلا 
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استطعنا في ضوئه أن فيز بين تلك الجموعة من أعمال الانتفاع. 

ومكننا تلخيص هذا المبدأ على ضوء البناء العلوي الكامل للنظرية في 
الصيغة التالية: إن العامل يلك نتيجة عمله التي يخلقها بجهده وطاقنه في المواد 
الطبيعية الخام. وهذا المبدأ بسري على كل أعمال الانتفاع والاستنمار التي 
يعارسها الفرد في الطبيعة ومصادرها الخام» من دون ييز بين عملية إحياء 
الأرض الميتة» أو كشف المنجم أو استباط الماء أو زراعة الأرض 
العامرة بطبيعتهاء أو استخدامها في رعي الحيوانات وتربيتهاء كل ذلك 
عمل وكل عمل مع مادة خام من حق العامل أن يقطف #ثاره ويعتلك نتيجته. 

ولكن حق العامل في امتلاك نتيجة عمله في مصدر طبيعيء» لا يعني 
أن جميع هذه الأعمال تنفق في نتائجها لكي تنفق في نوع الحقوق التي تسفر 
عنهاء بل إا تختلف في نتائجها وعلى هذا الأساس تختلف في نوع 
الحقوق الخاصة التي تدشأً عنهاء فإحياء الأرض مغلا عملية يمارسها الفرد 
في أرض ميتة لا تصلح لإنتاج وانتفاع» فيزيل عن وجهها الصخور الصماء 
ويوفر كل الشروط التي تجعلها قابلة للانتفاع أو الإنشاج» ويحقق عن طريق 
ذلك نتيجة مهمة بسبب إحيائه للأرض م تكن موجودة قبل الإحياء ولست 
هذه النتيجة وجود الأرض نفسهاء لأن عملية الإحياء لا تخلق الأرض› 
وإنغا هي الفرصة التي خلقها الفرد بعماله وجهده» فإن إحياء الأرض الميتة 
يؤدي إلى خلق فرصة الانتفاع بالأرض واستنمارهاء إذ م تكن هذه الفرصة 
متاحة قبل إحيائها وإنما ننجت عن عملية الإحياء. والعامل ملك وفقاً للنظرية 
العامة هذه الفرصة بوصفها نتيجة لعمله وملكيته للفرصة تؤدي إلى منع 
الآحرين عن سرقة هذه الفرصة منه» وتضييعها عليه» بانتزاع الأرض منه» 
والانتفاع جا بدلاً عنهء لأنمم بذلك يحرمونه من الفرصة التي خلقها بجهده 
في عملية الإحياءء وملكها بعمل مشروع. ولأجل ذلك يصبح الفرد ياحيائه 


الأرض أولى مما من غيره» ليتاح له الانتنفاع بالفرصة التي انتجهاء وهذه 
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الأولوية هي كل حقه في الأرض. وهكذا نعرف أن حق الفرد في الأرض 
التي أحياهاء مرده نظريا إلى عدم جواز سرقة الآحرين نتيجة عمله وتضييع 
الفرصة التي خلقها بعمله المشروع. 

وإحياء المنجم أو عين الماء اللستترة في أعماق الأرض» كإحياء الأرض 
الميتةء في هذا نماماً. فان العامل الذي بارس عملية الإحياى يخلق فرصة 
الانتفاع بالمرفق الطبيعي الذي أحياه» وملك هذه الفرصة بوصفها ثغفرة 
لجهده» فلا يجوز لغيره تضييع الفرصة عليه وللعامل الحق في منع اللآاخرين 
إذا حاولوا انتزاع المرفق من ويعتبر هذا حقاً في الأرض والمنجم والعين» 
مع فوارق سوف ندسها بعد لحظات. 

وأما ممارسة الفرد للزراعة» في أرض عمرة بطبيعتهاء أو استخدام 
أرض لرعي الحيوانات» فهذه الأعمال وإن كانت من أعمال الانتفاع 
والاستنمار في المصادر الطبيعيةء ولكنها لا تبرر وجود حق للزارع والراععي 
في الأرض» لأنه م ينتج الأرض نفسهاء ولا فرصة عامة كالفرصة التي 
أنتجها إحياء الأرض اليتة. صحيح أن الزارع أو الراعي أنتج زرعاًء أو 
ري ثروة حيوانية» عن طريق عمله في الأرض ولكن هذا يبرر تقلكه 
للزرع الذي أنتجه» أو للشروة الحيوانية التي تعاهدهاء ولا يبرر تقلكه 
للأرض وحقه فيهاء 

فالفرق إذن بين هذه الأعمال» وعمليات الإحيايء أن تلك العمليات 
تخلق فرصة للاستفادة من الأرض أو المنجم أو اين م تككن قبل الإحياء 
فيملكها الفرد» ويكتسب عن طريق تملكه هذه الفرصة حقه في اللصدر 
الذي أحياه. وأما الأرض العامرة بطبيعتهاء أو الأرض الخضراء بطبيعتها 
التي يمارس فيها الفرد عملية الزرع أو الرعي» فقد كانت فرصة الانتفاع 
جا في الزرع والرعي» موجودة قبل ذلك» ولم تنتج عن العمل الحاص» 


وإغا الشيء الذي نتج عن عمل الزارع_ مثلاً_ هو الزرع» ولا شك 
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أنه من حقه الخاص» لأنه نتيجة عمله. 

وني هذا الضوء نستطيع الآن أن نستنتج شرطاً جديداً في العمل الذي 
يتيح حقاً خاصاً في المصادر الطبيعية, فقد اكتشفنا آنفاً الشرط الأول وهو 
أن يكون العمل ذا صفة اقتصادية» ونستنتج الآن الشرط النان وهو أن 
يخلق هذا العمل حالة أو فرصة معينة جديدة بملكها العامل» ويكتسب عن 
طريقها حقه في المصدر الطبيعي. 

وإلى هذه الحقيقة كان الإمام الشافعي يشير حينما استدل على أن المعدن 
الباطن المستتر لا بلك بالإحياء بأن الحيا ما يتكرر الانتفاع به بعد عمارته 
بالإحياء من غير إحداث عمارة وهذا لا يكن ف المعادن معن أن الفرصة 
التي يخلقها الإحياء في ا معدن محدودة فيكون الحق محدوداً تبعاً لذلك. 

وهذا الاكتشاف للترابط بين حق العامل في الملصدر الطبيعي» والفرصة 
التي ينتجها العمل في ذلك المصدرء يترتب عليه منطقياً أن يزول حق الفرد 
في المصدر إذا تلاشت تلك الفرصة التي أنتجهاء لأن حقه في المصدر الطبيعي 
كان يقوم كما عرفنا على أساس تملكه لتلك الفرصة, فإذا زالت سقط حقه. 
وهذا ما نجده تماما في الفقرة الرابععة والخاممسة من البناء العلوي الذي 
قدمناد, 

ولنأخذ الآن أعمال الإحياء هذه التي تمنح الفرد العامل حقاً خاصاً في 
الصدر الطبيعي» كإاحياء الأرض واستخراج اللنجم واستنباط العين» 
لكي ندرس بدقة موقف النظرية منهاء ونرى ما إذا كانت نفس هذه 
الأعمال تختلف في الحقوق التي تنتجها بعد أن درسنا الفرق بينها وبين سائر 
أعمال الانتفاع والاستنمار» وعرفنا قبل ذلك الففرق بين أعمال الانتنفاع 
والاستغمار بشكل عام. وأعمال الاحتكار والاستئنار. 


ونحن إذا استعرضنا من البناء العلوي المتقدم الحقوق التي تقوم على ساس 
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أعمال الإحياءء وجدنا أما تختلف من عمل لآخر. فالأرض التي أحياها 
الفرد لا جوز لفرد آخر بدون إذنه استغمارهاء والتشصرف فيهاء مادام الفرد 
الذي أحياها يتمتع بحقه في الأرض» بينما نجد إن الفرد إذا استببط عيناً 
کان له الحتى في مائها بقدر حاجته» وجاز للآخرين الاستفادة من العين فيما 
زاد على حاجة صاحبها, 

وهذا كان على النظرية أن تشرح أن تشرح السبب الذي أدى إلى اختلاف حق 
العامل في أرضه التي أحياهاء عن حق العامل في اين التي استنبطهاء ولملاذا 
مح لأي فرد بالاستفادة من ماء العين إذا زاد على حاجة صاحبها. ولم 
يسمح لأحد بزراعة الأرض التي أحياها العامل بدون إذنه» ولو لم يستغلها 
العامل في الزراعة فعلاً؟ 

والواقع أن الجواب على هذا جاهز في ضوء معلوماتنا التي اكتشفناها 
حت الآن عن النظرية فان العامل يملك قبل كل شيء نتيجة عمله» وهي 
فرصة الاستفاد من المصدر الطبيعي» وملكيمه هذه الفرصة تحتم على 
الآخرين الإمتناع عن سرقتها منه وتضييعها عليه وبذلك يمحصل على الحق 
الخاص في المصادر الذي أحياه. وهذا كله يطرد في سائر المصادر دون 
فرق في ذلك بين الأرض والمنجم والعين. فالحقوق التي تنتج عن إحياء 
تلك المصادر الطبيعية متساوية. 

والسماح للغير بالاستفادة من عين الماء فيما زاد على حاجة العامل دون 
الأرض لا يدشاً من اختلاف الحقوق» بل ينبع عن طبيعة تلك الأشياء فان 
الفرصة التي يملكها الفرد نتيجة لحفره العين» واكتمشافه للماء لاتضيع عليه 
بعشا ر كة شخص آخر له في الانتفاع بالماءء ما داممت العين غزيرة تفيض 
عن حاجته» فالعين الثرية بالماء لأ تضيق عادة عن تزويد فردين بالماء وإشباع 
حاجتهماء ومذا يظل العامل محتفظا بالفرصة التي خلقها دون أن يؤدي 


انتفاع الآخر بالعين في شربه وشرب ماشيته إلى فوات تلك الفرصة منه. 
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وعلى العكس من ذلك الأرض التي بجحبيها الفرد» ويخلق فيها فرصة 
الانتفاع بها عن طريق إحيائه ها فان الأرض بطبيعنها لا تسع لاستفمارين 
في وقت واحد» فلو بادر شخص إلى أرض محياة واستنمرها لانتزع بذلك 
من العامل الذي أحياها الفرصة التي خلقهاء لأن الأرض إذا وظفت في 
إنتاج زراعي لا يمكن أن تقوم بدور نماثل» ولا أن تستغل لأغراض الإنتاج 
من قبل فرد آخر. 

وهكذا نعرف أن الأرض الحياة لا جوز لغر العامل الذي أحياها أن 
يستغمرها وينتفع بماء لأنه يضيع على العامل الفرصة التي بملكها بعمله. 
فلكي يحنفظ العامل بمذه الفرصة لا سمح لغيره باستفمار الأرض» سواء 
كان العامل يفكر في استغلال الفرصة فعلاً أولاً) لأمما على أي حال فرصته 
التي خلقهاء ومن حقه الاحتفاظ مما ما داممت جهوده التي أنفقها لإحياء 
الأرض مجسدة فيها. وخلافً لذلك يسمح في عيون الماء لغير العامل الذي 
اكتشفها أن يستفيد منها فيما زاد على حاجة العامل» لأن ذلك لا يجرد 
اللكتشف من الفرصة التي خلقهاء لقدرة العين على تلبية طلبات العمل الذي 
اكتشفهاء وإشباع حاجة الآخحرين في وقت واحد» فاختلاف الأرض عن 
العين في طبيعتها وطريقة استغلاها هو السبب الذي يفسر السماح للآخرين 
بالاستفادة من العين دون الأرض. 

وأما المنجم المكتشف» فقد أجاز الإسلام لأي فرد أن يستفيد منه» 
بالطريقة التي لا تؤدي إلى حرمان المكدشف من الفرصة التي خلقهاء وذلك 
بالحفر في موضع آخر من المنجمء أو بالاسنفادة من نفس المحفرة التي 
أنشأها المكتشف الأول» إذا كانت واسعة تتيح للغير أن يستفيد منها دون 
أن ينتز ع من المكتشف فرصة الانتفاع. 


فالمقياس العام للسماح لغفير العامل» أو منعه عن الانتنفاع بالمرفق 


٣٥١ اقنتصادنا‎ 
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الطبيعي الذي أحياه العامل وخلق فيه فرصة الانتفاع» هو مدى تأثير ذلك 
على الفرصة التي خلقها العامل يإحيائه للمصدر الطبيعي. 
أساس التملك في الثروات المنقولة: 

وحقى الآن كنا نحصر الحديث تقرياً بالممل في المصادر الطبيعية 
كالأراضي والمناجم وعيون الماء. ولا ببد لكي نستوعب الحتوى الكامل 
للنظريةء أن نفحص بتدقيق تطبيقات النظرية على غير المصادر الطبيعية من 
الثروات المنقولة وأوجه الفرق بينها وبين الملصادر» واللبررات النظرية 
هذه الفروق. 

والشيء الوحيد الذي مر بنا عن موقف النظرية من النروات النقولة» 
أن حيازة هذه الثروات تعتبر نظرياً عملا ذا صفة اقتصادية ممن أعمال 
الانتفاع والاستغمار» خلافً خيازة المصدر الطبيعي التي تحمل طابع الاحتكار 
والاستئثار» ولا تتسم بالصفة الاقتصادية. 

وقد استخدمنا فرضية الإنسان المنفرد. للتدليل بها على هذا الففرق بين 
حيازة المصادر الطبيعية وحيازة الثورات المنقولة. 

فالاستيلاء _ إذن_ على كمية من الماء أو من خشب الغابة أو أي 
ثروة طبيعية أخرى بالامكان نقلها يعتبر قل كل شيء عملا من أعمال 
الانتفاع والاستنمار. وهذا تدخل حيازة الثروات النقولة في حساب النظرية 
التي لا تعترف بعمل سوى أعمال الانتفاع ذات الصفة الاقتصادية. 

ولكن الحيازة ليست هي العمل الوحيد الذي تعترف به النظرية» 
وتقيمه في جال الفروات المنقولة. فهناك نوع آخر من العمل في هذا الججال» 
يشبه أعمال الإحياء في المصادر الطبيعية» وهو العمل لإيجاد فرصة الانفاع 


بالثروة الطبيعية المنقولة إذا كانت تشتمل بطبيعتها على مقاومة للانتفاع مماء 
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كصيد الحيوان النافر» فان العمل الذي يشل به الصياد مقاومة الحيوان الذي 
يصطاده يخلق فرصة الانتفاع بذلك الحيوان بسبب القضاء على مقاومته كما 
يخلق العامل فرصة الانتفاع بالأرض اليتة عن طريق إحيائها والقضاء على 
مقاومتها وتذليل تربتهاء 

فالحيازة والعمل لإيجاد فرصة الانتفاع نوعان من العمل بحملان معا 
الطابع الاقتصادي في مجال الثروات المنقولة ولكن العمل لإيجاد فرصة جديدة 
للانتفاع بالثروة كالصيد. يمتاز عن الحيازة بدوره الاججابي في خلق هذه 
الفرصةء إذ أن الحيازة ذات دور سلبي من هذه الناحية لأفمما بوصفها مجرد 
عملية استيلاء على الثروة لا تخلق فيها فرصة جديدة للانتفاع مما بشكل عام. 
فأنت حين تجوز حجرأ من الطريق العام أو ماء من البشرء لا تخلق في 
الحجر والماء فرصة جديدة للانتفاع مما بشكل عام م تكن من قبل لأن 
الحجر أو الماء كان معروضاً للجميع» ولم تزد على أن سيطرت عليه وادخرته 
خاجتك. صحيح أنك نقلت الحجر إلى بيتك والماء إلى آنيتمك ولكن هذا 
لا بخلق فرصة لم تكن من قبل للانتفاع بالمال بشكل عام لأن هذا النقل 
إنغا مهد لانتفاعك بالحجر أو الماءء ولا يذلل عقبة عامة في هذا السبيل» ولا 
يمنح امال صفة تجعل أكثر استعداداً أو لياقة للنفع بصورة عامة كإحياء 
الأرض الذي يقضي على مقاومة الأرض للانتفاع مما بشكل عام ويمنحها 
كفاءة جديدة للقيام بدورها العام في حياة الإنسان. 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقارن الصيدء وما إليه من أعمال كخلق 
فرصة جديدة في الفروات المنقولة» بعملية إحياء الأرض,» لأن اللصيد 
والإحياء يتفقان في خلق فرصة عامة لم تكن متاحة من قبل ونقارن حيازة 
الثروة المنقولة بعملية زراعة الأرض العامرة بطبيعتهاء فكما أن زراعة 


الأرض العامرة طبيعياً لا تخلق في الأرض فرصة جديدة » وإغا هي عمل 
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من أعمال الانتفا ع والاستشمار» كذلك حيازة الماء من العيون الطبيعية'. 

وهذا التمييز بين حيازة النروات المنقولة» وبين العمل فيها لإيجاد 
فرصة الانتفاع» كالصيد وما إليه من أعمال» لا يعني انفصال هذين 
الأمرين أحدهما عن الآخر دائماً فان الحيازة كيرا ما تقعرن بخلق فرصة 
جديدة في الفروة فتدمح الحيازة مع خلق الفرصة الجديدة عملية 
واحدة. كما قد يوجد كل منهما بصورة منفصلة عملياً عن الآخر. 

فهناك من الثروات ما يبحتوي على درجة من المقاومة الطبيعية للانتفاع 
به» كالسمك في البحر والفائض من ماء النهر الذي يجري بطبيعنه ليتلاشى 
في فاية الشوط في أعماق البحرء فإذا قضى الصياد على مقاومة السمك 
باغرائه بدخول شبكته التي يصطاد بماء فققد حازه وخلق فيه أيضاً 
فرصة الانتفاع» نتيجة لمنعه من الهروب إلى البحر والتسلل إليهء 

وقد يمارس الفرد عملا لق فرصة جديدة في الفروة والقضاء على 
مقاومتها الطبيعية» دون أن تتحقق خلال ذلك حيازة الفروة» كما إذا رمسى 
الصائد بحجر على طائر محلق في الجوء فشل حركته» واضطره إلى امبموط 
في منطقة بعيدة عن موضع الصائد» وأصبح في وضع لا يسمح له إلا 
با لمشي كالدواجن» فالفرصة الجديدة للانتففاع قد انججزت في هذه العملية 


عن طريق اصطياد الطائر والقضاء على مقاومته بققذف الحجر عليه» ولكن 


)١(‏ يلاحظ هنا أنا ل نقارن بين حيازة الماء الماح وحيازة الأرض العامرة بطبيعتها؛ وإفغفا 
قارنا بين حيازة الماء وزراعة الأرض العامرة وذلك لأن حيازة الأرض لست عملا من أعمال 
الانتفاع والاستغمار» _كما مر سابقاً_ أما حيازة الماء فههي من أعمال الانتفاع ذات الصفة 


الاقتصادية» كزراعة الأرض العامرة بطبيعتها. 
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الطير وهو يعشي بعيداً عن موضع الصائد لا يعبر في حيازته وتحت يده 
وإنما تتم حيازته له إذا تعقبه الصائد وأخذه, 

وقد يحوز الفرد ثروة دون أن يارس عملا لخلق فرصة جديدة فيهاء 
كما إذا كانت الثروة مستعدة بطبيعتها للانتفاع بماء ولا تشتمل على مقاومة 
تحول دون ذلك كحيازة الماء من العيون والحجر من الأرض. 

فالخيازة وخلق الفرصة لونان من العمل قد يندمججان في عملية واحدة 
وقد يفترقان. 

ولنعبر عن اللون الثاني من العمل الذي يخلق الفرصة بالصيد» بوصفه 
المغال البارز للعمل المنتج لفرصة جديدة في الثروات المنقولة. 

ولكي ندرس هذين اللونين من العمل على صعيد النظرية» مسوف 
نتناول كلا من الحيازة والصيد بصورة منفصلة عن الآخحر» لاكتشاف 
الأحكام المختصة به» وطبيعة الحققوق التي تنتج عن كل من العملين» 
والأساس النظري هاء 

دور الأعمال المنعجة في النظرية: 

فالصيد إذا درسناه بصورة منفصلة عن الحيازة» جد أنه عمل ينتج 
فرصة معينة. فمن الطبيعي أن يمنح العامل حق تملك الفرصة التي نتجت عن 
عمله» كما ملك العامل في الأرض فرصة الانتنفاع التي نجمت عن إحيائه 
للأرض» وفقا للمبداً الآنف الذكر في النظريةء الذي ينح كل عامل في 
الثروة الطبيعية الخام حق تملك النتيجة التي يسفر عنها العمل. 

وعن طريق تملك الصائد هذه الفرصة» يصبح له حق خاص في الطير 


الذي اصطاده واضطره إلى المبوط والمشي على الأرض» ولو ل يحزه كما 
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يدل عليه اطلاق النصوص التشريعية ( +) فلا يسمح لفرد آخر آن يبادر إلى 
الطير ويستولي عليهء أو يغتنم فرصة اشنغال الصياد عن حيازته بمواصلة 
عملية الصيد مغلا فيسبقه إليه لأن ذلك يؤدي إلى حرمان العاممل من 
الفرصة التي خلقها بالصيد. 

فحق الصياد في الطائر الذي اصطاده» لا يتوقف على حيازته له أو 
البدء في الانتفاع به فعلاًء بل جرد الفرصة التي خلقها بعمله يخوله الحق فيه 
لأن هذه الفرصة ملك للعامل الذي خلقهاء سواء فكر فعلاً في الانتفاع 
بصیده وبادر إلى حیازته أو لاء 

وبمذا كان الصياد نظير العامل الذي يحي الأرض» فكما لا يجوز 
لفرد آخر أن يستفمر الأرض ويزرعهاء ولو م بارس الحيي الاننفاع مها 
فعلاً كذلك لا يصح لغير العامل الذي ذلل الصيد وقضى على مقاومته أخحذ 
الصيد ما دام الصياد حتفا بحقه» ولو لم يبادر إلى حيازته فعلاً. 

ولكن الطير الذي شلت حركته نتيجة لاصطاده» إذا استطاع قبل 
أن يبادر الصياد إلى حيازته» أن يسترجع قواه» أو يتغلب على الصدمة 
ويحلّق في الجو من جديدء زال عنه حق الصيادء لأن هذاالحق كان يعتمد 
على تملك العامل للفرصة التي انتجها بالصيد» وهذه الفرصة تتلاشى بمروب 
الطائر في الجو فلا يبقى للصائد حت الطبر (*) وهو في هذا يشبه أيضاً 
العامل الذي يحيي الأرض ويكتسب حقه فيها على هذا الأساس,» إذ يفقد 
حقه في الأرض» إذا انطفأت فيها الحياة ورجعت مواتاً من جديد والسبب 
نظرياً واحد في الحالتين» وهو أن حق الفرد في الفروة يرتبط بتملكه 
للفرصة التي تنتج عن عمله فإذا زالت تلك الفرصة وانعدم أثر ذلك العمل 


زال حقه في الثروة. 


(*) راجع ملحق رقم (۱۲). 
(*) الملحق رقم .)١١(‏ 
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فالصيد في أحكامه إذن حين ينظر إليه بصورة مستقلة عن الحيازة يشابه 
إحياء المصادر الطبيعية. وهذا الدشابه ينبع_ كما رأينا_ من وحدة التفسير 
النظري لحق العامل في صيده» وحق العامل في الأرض اليتة التي أحياهاء 

دور الحيازة للثروات المنقولة: 

وأما الحيازة» فهي تختلف عن الصيد المججرد في أحكامها. ومهذا نجد 
أن الفرد إذا ملك طيراً بالحيازة ودخل في حوزته» أصبح من حقه استرجاعه 
إذا طار وامتنعء فاصطاده آخحر» وليس للآخر الاحتفاظ به» بل يحب 
عليه رده إلى من كان الطير في حوزته» لأن الحق المستند إلى الحيازة حق مباشر 
مع أن الازة سيب مباشر للك الطرء وليس تملك الط فرظا بسلك 
فرصة معينة ليزول بزواهاء 

وهذا هو الفرق بين الحيازة وغيرها من العمليات التي مرت بنا فالصيد 
کان سبباً لامتلاك الصائد للفرصة التي أنتجهاء وقام على هذا الأساس حقه 
في الطيرء والإحياء كان سببا لامتلاك العامل للفرصة التي نجمست عن الإحياء 
ونتيجة لذلك حصل على حقه في المرفق الذي أحياه. وأما حيازة الفروات 
المنقولة» فهي بمجردها سبب أصيل ومباشر لتملك الثروة. 

وهذا الفرق بين الحيازة وغيرها من الأعمال» بحتم علينا مواجهة 
السؤال التالي على الصعيد النظري: إذا كان حق الفرد في الملصدر الطبيعي 
الذي أحياه» أو في الصيد الذي اصطاده» يقوم على أساس امتلاكه نتيجة 
عمله» وهي فرصة الانتفاع بذلك الملصدر» فعلى أي أساس يقوم حق 
الفرد في الحجر الذي يلقاه في الطريق,» فيأخحذه لنفسه؟ أو حقه في الماء 
الراكد الذي بحوزه من بحيرة طبيعية؟ مع أن حيازته هذه للحجر أو للماء 
لم تنتج فرصة عامة جديدة في المال كما ينج الصيد وإحياء الأرض؟. 


والجواب على هذا السؤال: أن حق الفرد هذاء لا يستمد مبرره من 
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تملك الفرد لفرصة نتجت عن عملهء وإنما يبرره انتنفاع الفرد بذلك المال» 
فكما أن من حق كل عامل أن يمتلك الفرصة التي ينتجهاعمله» كذلك من 
حقه أن ينتفع بالفرصة التي هيأما له الطبيعة بعناية الله تعالى. فالماء مغلا إذا 
كان في أعماق الأرض وكشفه الفرد بالحفر» فقد خلق فرصة الانتفاع به 
وأصبح جديراً بامتلاك هذه الفرصة. وأما إذا كان الماء مجتمعاً طبيعياً على 
سطح الأرض» و كانت فرصة الانتفاع به ناجزة بدون جهد من الإنسان» 
فلا بد أن يتاح لكل فرد أن يمارس انتفاعه بذلك الماءء ما دامت الطبيعة قد 
كا العدل روسج فرعا الالغاع 

فإذا افترضنا فردا اغترف بانائه من الماء الجتمع طبيعياً على وجه 
الأرض فقد مارس عملاً من أعمال الانتفاع والاستفمار» في مفهوم النظرية 
كما مر بنا في مستهل البحث. وما دام من حق كل فرد أن ينتفع بالثروة 
التي تقدمها الطبيعة بين يدي الإنسان» فمن الطبيعي أن يسمح للفرد بحيازة 
الماء اللكشوف على وجه الأرض» من مصادره الطبيعية» لأفمفاعمل من 
أعمال الانتفاع والاستنمار وليست عملا من أعمال الاحتكار والقوة. 

وإذا احتفظ الفرد بالماء الذي حازه. كان له ذلك» ولا يجوز لآحر 
أن ينازعه فيه» أو ينتزعه منه وينتفع به لأن النظرية ترى حيازة الماء وما 
إليه من الثروات المنقولة عملاً من أعمال الانتفاع» فما دامت الحيازة مستمرة 
فالانتفاع مستمر إذن من قبل الحائزء وما دام الحائز مواصلا لانتفاعه بالثروة» 
فلا مبرر لتقديم فرد آخر عليه في الانتفاع ها إذا أراد. 

وهكذا يظل الفرد متمتعاً بحقه في الثروة المنقولة التي حازهاء ما داممت 


الا رة فة أ خا ذا ازل الفرو عن جازنة اال 


)١(‏ نريد باستمرار الحيازة حكماً: الحالات التي تنقطع فيها الحيازة لسبب اضطراري 


كالدسيان والضياع والاغتصاب» ونخو ذلك فان الشريعة تعتبر الحيازة ومارسة الانتفشا 
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المال والأعراض عنه» انقطع انتفاعه به» وسقط بسبب ذلك حقه في المال» 
وأصبح لأي فرد آخر الاستيلاء عليه والانتفاع به. 

وهكذا يتضح أن حق الفرد في الماء الذي حازه من البحيرة» أو الحجر 
الذي أخذه من الطريق العام» لا يستند إلى تملكه لفرصة عامة ناجهة عن 
عمله وإنما يقوم على أساس مارسة الفرد للانتفاع بتلك الفروة الطبيعية عن 
طریق حیازته هاء 

وني هذا الضوء نستطيع أن نضيف» إلى المبمدا المنقدم في النظرية القائل: 
إن كل عامل ملك نتيجة عمله مبدا جدیداً وهو؟ أن نمارسة الفرد للانتنفاع 
بثروة طبيعية» يجعل له حقاً فيهاء مادام مواصلاً لانتفاعه بتلك الفروة. 
ولا كانت الحيازة في مجال النروات النقولة عملا من أعمال الانتفاع» 
فيستوعبها هذا المبدأء ويقيم على أساسها حقاً للفرد في الثروة التي حازهاء 

تعميم المبداً النظري للحيازة: 

وهذا المبدأ لا ينطبق على النروات النقولة فحسب» بل ينطبق على 
المصادر الطبيعية أيضاًء إذا مارسها الفرد بعمل من أعمال الانتففاع» كما إذا 
زرع أرضاً عامرة بطبيعتهاء فان زراعنه ها عمل من الأعمال الانتفاع» 
فيكسب على أساس ذلك حقاً في الأرض» يمنع الآخرين من مزامته 
وانتزاع الأرض منه» مادام يواصل انتفاعه بمماء ولكن ليس معنى هذا أن 
جرد حيازة الأرض مغلا تكفي لاكدساب هذا الحق فيه كحيازة اللائ لأن 


حيازة الأرض ليست من أعمال الانتفاع والاستنمار» وإغا ينتفع بالأرض 


= مستمرة حكماء ولذا تأمر بارجاع المال الضائع أو المغتصب إلى حوزة صاحبه» ومرد هذا 
الاعتبار في الحقيقة إلى التأكيد على العنصر الاختياري» وسلب الأثر عن حالات الاضطرار في 
مختلف مجالات التشريع. 
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العامرة عن طريق زراعتها مغلا فإذا باشر العامل الزراعة في ارض عامرة 
بطبيعتهاء وواصل هذا النوع من الانتفاع ياء م جز لآخر انتزاع الأرض 
منه» مادام العامل مستمراً في زراعتهاء لأن الآحر ليس أولى مها ممن ينتفع 
جا فعلاً. وأما إذا ترك العامل زراعتها والانتفاع مماء فلا يبقى له الحق في 
الاحتفاظ اء ويجوز عندئذ لفرد آخر نمارستها في عمل من أعمال الانتنفاع 
والاستشمار. 

ونلاحظ في حال ترك الفرد الانتفاع بالأرض» الففرق بين المبدأين» 
فحق الفرد الذي يقوم على أساس مواصاة الاننفاع بشروة طبيعية يزول 
إعجرد ترك الفرد للانتفاع بالأرض وعدم مواصلته» بينما يظل الحق القائم 
على أساس تملك العامل للفرصة التي يخلقها ثابتاً» ما دامت الفرصة باقية 
وجهود العامل مججسدة في الأرض» ولو م يكن يمارس الانتفاع بالأرض 
تلخيص النتائج النظرية: 

يمكننا أن نستنتج الآن» من دراسة النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتصاج 
مبدأين أساسين في هذه النظرية: 

أحدها: أن العامل الذي يمارس شيئاً من ثروات الطبيعة الخام بملك 
نتيجة عمله» وهي الفرصة العامة للانتفاع بتلك النروة. ونتيجة لتملك 
العامل هذه الفرصة يكون له الحق في نفس الال تبعاً لما تفرضه ملكيعه للفرصة 
التي أنتجها عمله ويرتبط حقه في امال بملكية هذه الفرصة. فإذا انععمدمت 
وزالت الفرصة التي خلقهاء سقط حقه في المال. 

والمبدا الآخر؟ أن نمارسة الانتفاع بأي ثروة طبيعية تمنح الفرد الممارس 


حقا بنع الآخرين عن انتزاع الفروة منه» مادام يواصل اسغفادته منهاء 
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ويمارس أعمال الانتفاع والاستغمار» لأن غيره ليس أولى منه بالثروة التي 
يعارسها لزع منه وتعطى للغير, 

وعلى أساس المبدأ الأول تقوم الأحكام التي نظمت الحقوق في عملييات 
الإحياء والصيد. وعلى أساس المبدأ الان ترتكز أحكمم الحيازة للشروات 
المنقولة» التي وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع جا للإنسان. 

فخلق فرصة جديدة في ثروة طبيعية, والانتفاع المستمر بشروة توفرت 
فيها الفرصة طبيعياًء ما المصدران الأساسيان للحق الخاص في النروات 
الطبيعية. 

والطابع المشترك همذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية» فان كلاً من خلق 
فرصة جديدةء أو الانتفاع بثروة على ساس الفرصة المتاحة طبيعياًء يعتبر 
ذا صفة اقتصادية. وليس من أعمال القوة والاستئثار. 


%* *%* * 
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ملاحظات 
١‏ _ دراسة مقارنة للنظرية الإسلامية 

رأينا أن الشريعة تسمح للأفراد باكتساب الحقوق الخاصة» في المصادر 
الطبيعية» ضمن الحدود التي تقررها النظرية العامة لتوزيع ماقبل الإنتاج 
والتصميم النظري هذه الحقوق يختلف عن تصميمها في النظريات الرأسماليية 
والماركسية. 

ففي المذهب الرأسمالي يسمح لكل فرد بتملك المصادر الطبيعية على 
أساس مبدا الحرية الاقتصادية. فكل ثروة يسيطر عليها الففرد يمكنه أن 
یعتبرها ملکاً لهه ما م يتعارض ذلك مع حرية التملك الممنوحة للآخرين. 
فامجال المسموح به من الملكية الخاصة لكل فرد لا بحدده إلا صيانة 
حت الأفراد الآخرين في حرية الملك. وهكذا يسستمد الفرد مبرر ملكيته 
من کونه حرا وغیر مزاحم للآخرین في حریاقم. 

وأما النظرية العامة للتوزيع التي درسناها فلا تعترف بحرية التملمك 
عفهومها الرأسمالي» وإنغا تعتبر حق الفرد في المصدر الطبيعي الخام مرتبطا. 


بتملكه لنتيجة عمله» أو انتفاعه المباشر المستمر بذلك المصدر وهذا 
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يزول الحق» إذا فقد كلا هذين الأساسين. 

فالحقوق الخاصة في المصادر الطبيعية تعصبر رأسمالياً مظهراً من مظاهر 
حرية الإنسان» التي يتمتع يما في ظل النظام الرأمالي» بينما هي في الإاسلام 
مظهر من مظاهر نشاط الإنسان» ومارسته لأعمال الانتفاع والاستنمارء 

وأما الما ركسية فهي تؤمن بالغاء كل لون من ألوان الملكية الخاصة» 
للمصادر الطبيعية وسائر وسائل الإنتاج» وتدعو إلى تحرير تلك الوسائل من 
الحقوق الخاصةء إذ لم يعد ها مبرر» منذ دحل التاريخ المرحلة الحددة التي 
دقت الصناعة الآلية أجراسهاء في عصر الإنسان الرأسمالي الحديث. 

وإيعان الماركسية بضرورة هذا الإلفغفاء لا يبعني» من الناحية النظرية 
التحليليةء إن الملكية الخاصة لا مبرو مها في المفهوم الماركسي إطلاقاًء وإففا 
يعبر عن إيافا مذهبياً بأن الملكية الخاصة قد استنفدت كل أغراضها في 
حركة التاريخ» ولم يبق ها مججال في تيار التاريخ الحديث» بعد أن فققدت 
مبرراقا وأصبحت قوة معاكسة للتيار. 

ولكي نقارن بين النظرية الماركسية والإسلام يجب أن نعرف ماهي 
المبررات في النظرية الماركسية للملكية الخاصة؟ وكيف فقدت في عصر 


الإنتاج الرأسمالي هذه المبررات (؛ 


)١(‏ نريد هنا بالنظرية الاركسيةء النظرية الاقمصادية للمذهب الماركسي لا نظرية ماركس 
في تفسير التاريخ وتحليله. 

فان الملكية تدرس تارة بوصفها ظاهرة تاريجية» وهي بهذا الوصف ترر ماركسياً 
على أساس نظرية ماركس في التاريخ» بظروف التناقض الطبقي» وشكل الإنتاج ونوع القوى 
المنتجة. 

وتدرس الملكية الخاصة تارة أخرى على أساس اقتصادي بحت لاكتشاف مبرراقا التشريعية 
لا المبرر التاربخي لوجودها. وفي هذه المرة يجب التفتيش عن مبررانما الماركسية في نظرية 
ماركس ني القيمة والعمل والقيمة الفائضة. 
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إن الماركسية ترى؟ أن جميع الثروات الطبيعية الخام ليس ها بطبيعتها قيمة 
تبادلية» وإنغا ها منافع استعمالية كغيرةء لأن القيمة التبادلية لا توجد في 
ثروة إلا نتيجة لعمل بشري منجسد فيها. فالعممل هو الذي بخلق القيمة 
التبادلية في الأشياء والثروات الخام في وضعها الطبيعي م تدمج مع عمل 
إنساني حدد فلا قيمة ها من الناحية التبادلية. وممذا تربط الاركسية بين 
القيمة التبادلية والعمل» وتقرر أن العامل الذي بمارس مصدراً طبيعياء أو 
ثروة من ثروات الطبيعةء بمنح المال الذي يمارسه قيمة تبادلية بقدر كمية العمل 
الذي ينفقه عليه. 

وكما تربط الماركسية بين العمل والقيمة التبادلية تربط أيضاً بين القيمة 
التبادلية والملكيةء فتمنح الفرد الذي يخلق بعمله قيمة تبادلية في المال حق 
ملكية ذلك الالء والتمتع بتلك القيمة التي خلقها فيه فتملك الفرد للنروة 
يستمد مبرره النظري في الماركسية من وصفه خالقاً للقيمة التبادلية في تلمك 
الثروةء نتيجة لا بذله عليها من عمل, وهكذايصبح للفرد على أساس 
النظرية هذه حق تملك المصدر الطبيعي ووسائل الإنتماج الطبيعية» إذا استطاع 
أن ينفق عليها شيئاً من الجهدء ويمنحها قيمة تبادلية معينة. وهذه الملكية 
تبدو في الحقيقة على ضوء النظرية الما ركسية ملكية للنتيجة التي يسفر عنها 
العمل لا للمصدر الطبيعي منفصلاً عن تلك النتيجة» ولكن هذه النتيجة 
التي بملكها العامل ليست هي فرصة الانتفاع بوصفها حالة ناتججة عن العمل» 
كما رأينا في النظرية العامة للإسلام في توزيع ما قبل الإنتصاج» بل هي القيمة 
التبادلية التي تدشأً عن العمل في رأي الماركسية. فالعامل نح اللمصدر الطبيعي 
قيمة معينةء ويتملك هذه القيمة التي أسبغها على المال. 

وتعلية على هذا الأساس الما ركسي لتبرير الملكية الخاصة تقرر الماركسية: 
إن هذه الملكية تظل مشروعة ما لم تدخل في عصر الإنماج الرأمالي» الذي 


يدفع فيه المالكون المصادر والوسائل التي بملكونما إلى من لا بملكون شيف 
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ليعملوا فيها بأجور ويسلموا الأرباح إلى مالكي تلك الملصادر والوسائل» فان 
هذه الأرباح سوف تعادل قيمتها خلال زمن قصير نسبياً القيمة التبادلية 
للمصادر والوسائل. وبذلك يكون امالك قد استوفق كل حقهفي تلك 
الصادر والوسائل» لأن حقه كان مرتبطاً بالقيمة التي نتجت عن عمله في 
تلك المصادرء مادام قد حصل على هله القيمة مجسدة في الأرباح التي 
تقاضاهاء فقد انقطعت بذلك صلته بالمصادر والوسائل التي كان بملكها. 
وهكذا تفقد الملكية الخاصة مبرراققاء وتصبح غير مشروعة في النظرية 
الماركسيةء بدخول عصر الإنتاج الرأسمالي أو العمل المأجورء 

وعلى هذا الأساس الذي يربط ملكية العاممل بالقيمة التبادلية» تففسح 
الماركسية لعامل آخر_ إذا مارس النروة_ أن بملك القيمة الجديدة التي 
تنج عن عمله فإذا ذهب فرد إلى الغابة واقتطع من أخشاما وأنفق على 
الخشب جهداً حى جعله لوحا م جاء آخر فجعل من اللوح سرير 
أصبح كل منهما مالكاً بقدر القيمة التبادلية التي أنتجها عمله. وهذا تعنبر 
الماركسية الأجير في النظام الرأسمالي هو امالك لكل القيمة التبادلية التي 
تكتسبها المادة عن طريق عمله» ويكون اقتطاع مالك اللادة جزءاً من هذه 
القيمة باسم الأرباح سرقة من الأجيرء 

فالقيمة مرتبطة بالعمل. والملكية إنغا هي في حدود القيمة التي تنتج عن 
عمل المالك. 

هذه هي المبررات الماركسية للملكية الخاصة» التي يممكن تلخيصها في 
القضيتن التاليتين: 

١‏ _ القيمة التبادلية مرتبطة بالعمل وناتجة عنه. 

۲ _ وملكية العامل مرتبطة بالقيمة التبادلية التي يخلقها عمله. 

ونحن نختلف عن الما ركسية في كلتا القضيتين. 


أما القضية الأولى التي تربط القيمة التبادلية بالعمل» وتجعل منه المقياس 
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الأساسي الوحيد هاء فقد درسناها بكل تفصيل في بحوثنا مع الماركسية من 
هذا الكتاب» واستطعنا أن نبرهن على أن القيمة التبادلية لا تنبع بصورة 
أساسية من العمل. وبذلك تنهار جميع اللبنات الفوقية التي شادقا الما ركسية 
على ساس هذه القض ْ, 

وأما القضية الأخرى التي تربط ملكية الفرد بالقيمة التبادللة التي تتولد 
عن العمل» فهي تنعارض مع انجاه النظرية العامة للإسلام في توزيع ما قبل 
الإنتاج» لأن الحقوق الخاصة للأفراد في المصادر الطبيعية وإن كانت تقوم 
في الإسلام على أساس امتلاك الفرد نتيجة عملهء ولكن نتيجة العمل التي 
يمتلكها العامل الذي أحى قطعة من الأرض خلال عمل أسبوع مالا ليست 
هي القيمة التبادلية التي ينتجها عمل أسبوع كما ترى الما ركسية» بل النتيجة 
التي بملكها العامل في الأرض التي أحياها هي فرصة الانتفاع بتلك الأرض»› 
وعن طريق تملك هذه الفرصة يشا حقه الخاص في الأرض نفسهاء وما 
دامت هذه الفرصة قائمة يعبر حقه في الأرض ابا ولا جوز لآخر أن 
يتملك الأرض يإنفاق عمل جديد عليها ولو ضاعف العمل الجديد قيمتها 
التبادليةء لأن فرصة الانتفاع بالأرض ملك الأول ولا يجوز مزاحته فيهاء 

وهذا هو الفارق الأساسي من الناحية النظرية» بين الأساس الا ركسي 
الخاص في المصدر الطبيعي» وبين الأساس الإسلامي. فمرد الحق الحاص 
على الأساس الأول إلى امتلاك العامل القيمة التبادلية التي اكتسبتها الأرض من 
عمله فحسب» ومرده على الأساس الثاني إلى امتلاك العامل الفرصة الحقيقية 
التي أنتجها العمل في الأرض. 

فالمبدأ القائل: إن الحقوق الخاصة في المصادر الطبيعية تقوم على أساس 


العلمء وإن العامل يتملك النتيجة الواقعية لعمله» يعكس النظرية الإسلامية. 


(۱) راجع الکتاب الأول ص: ۱۹۲_ .٠٠١‏ 
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والمبداً القائل: أن القيمة التبادلية لمصادر الطبيعة تقوم على أساس العمل 
وملكية العامل تحددها القيمة التبادلية التي خلقهاء يعكس النظرية الما ركسية. 

والفرق الرئيسي بين هذين المبدأين هو مصدر كل الاختلافات» التي 
سوف نجدها بين الإسلام والماركسية في توزيع ما بعد الإنتاج. 

۲ _ ظاهرة الطسق وتفسيرها نظريا 

نجد في البناء العلوي» الذي بنظم توزيع ما قبل الإنتتاج في الإسلام 
ظاهرة خاصة قد يبدو أا تيز الأرض عن غيرها من الصادر الطبيعية 
فلا بد من دراستها بصورة خاصة» وتفسيرها في ضوء النظرية العامة 
للتوزيع» أو ربطها بنظرية أخرى من المذهب الاقتصادي في الإسلام. 

وهذه الظاهرة هي الطسق الذي سمحت الشريعة للإمام بأحذه من 
الفردء إذا أحى أرضا وانتفع يها. ققد جاء في الحديث الصحيح وفي 
بعض النصوص الفقهية للشيخ الطوسي: أن للفرد أن يجيي أرضاً ميتة وعليه 
طسقها: (أجرقا) يؤديه للإمام. 

فما هو المبرر النظري هذا الطسق؟ ولاذا اختصت به الأرض دون غيرها 
من منابع الثروة فلم يكلف الذين يحيون المنابع الأخرى بدفع شيء من غلتها؟ 

والحقيقة أن هذا الطسق الذي “مح للإمام بفرضه على الأرض الميتة عند 
إحياء الفرد ها يمكن تكييفه مذهبياً وتفسيره من الناحية النظرية على أساسين: 

الأول: على أساس النظرية العامة في التوزيع نفسهاء فنحن إذا لاحظنا 
أن الطسق أجرة يتقاضاها الإمام على الأرض بوصفها من الأنفال» وعرضا 
إضافة إلى ذلك أن الأنفال يستخدمها الإمام في مصاخ الجماععة كما سيأق في 


بحث مقبل» وقارنا بين إلزام صاحب الأرض بالطسق» وإلزام صاحب 


۳٦ اقنتصادنا‎ 
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العين والمنجم بالسماح للآخرين با زاد على حاجته من اين وما لا يتعارض 
مع حقه في المنجم إذا معنا كل ذلك» تكامل لديا بناء علوي من 
الدشريع يسمح لنا باستنتاج مبداً جديد في النظريةء هنح الجماعة حقا عاما 
في الاستفادة من مصادر الطبيعةء لأا موضوعة في خدمة الإنسانية ببشكل 
عام (خلق لكم ما في الأرض جيعا), وهذا الحق العام للجماعة لا يزول 
باكتساب المصادر الطبيعية طابع الحقوق الخاصة» وإفغا تحدد الشريعة طريقة 
استفادة الجماعة من هذا الحتق» بالشكل الذي لا يتعارض مع تلك الحقوق 
الخاصة. ففي المناجم والعيون التي يحييها الأفراد يتاح للجميع الاسنفادة مها 
بشكل مباشر» لأن لكل فرد أن يستفيد من عروق المنجي إذا حفر من 
موضع آخر» كما أن له أن يستقي من عين الماء إذا زادت على حاجة ممستنبطهاء 
وأما الأرض فلما كانت بطبيعتها لا تسمح لانتفاع فردين مما في وقت واحد» 
فقد شرع الطسق الذي ينفقه الإمام على ممصا الجماعة لياح للآخرين 
الاستفادة عن هذا الطريق» بعد أن حال الحق الخحاص لصاحب الأرض 
الذي أحياها عن انتفاع الآخرين بتلك الأرض انتفاعاً مباشراً. 

الثاني أن نفسر الطسق بصورة منفصلة عن النظرية العامة للتوزيع» 
وذلك على أساس أنه ضريبة تنقاضاها الدولة لصا العدالة الاجتماعية» 
لأننا سوف نرى عند دراسة الأنفال ووظيفتها في الاقمصاد الإسلامي أن من 
أهم أغراض الأنفال في الشريعة اللضمان الاجتماعي وحماية النوازن العام. 
وما دام الطسق يعتبر تشريعياً من الانفال فمن المعقول أن يعتبر ضريبة نابعمة 
من النظرية العامة في العدالة الاجتماعية وما تضم من مبادىء الضمان والتوازن 
العام. وإنما اختصت الأرض بمذه الضريبة الضخمة لأمينها ولخطورة 
دورها في الحياة الاقتصادية. فشرعت هذه الضريبة وقايية للمجتمع الإسلامي 
من أعراض الملكية الخاصة للأرض» التي ميت بمهاالجتمعات غير 


الإسلاميةء ومقاومة لطآسي الريع العقاري التي ضج يماتاريخ الأنظمة 
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البشرية» ودوره في إشاعة الفروق والتناقضات وتعميقهاء ويشابه الططسق 
على هذا الأساس الخمس الذي فرض ضريبة على ما يستخرج من المعدن. 

وفي النهاية وقد قدمنا هذين التففسيرين النظريين للطسق» يمكننا أن 
نرد أحدها إلى الآخر في نظرة أشل وأوسع» فنفسر الطسق بأنه ضريبة 
مح للإمام بفرضها لأغراض الضمان والعوازن وحماية الأفراد الضعفاء 
في الجحماعة» ونفسر هذه الأغراض نفسها وحتمية تنفيذها على الأفراد الأقوياء 
بعا للجماعة من حق عام مسبق في مصادر الطبيعة» بعل ماعلى الأفراد 
الذين يحيون تلك المصادر ويسنثمروفا الحق في حماية مصالها وانقاذ 


ضعفائهاء 


۳_ التفسير الخلقي للملكية في الإسلام 

كنا ندرس الملكية والحقوق الخاصة حت الآن. على ضوء النظرية 
العامة لتوزيع ما قبل الإنساج» فالبحث كان يقوم على أساس المذهب 
الاقتصادي. وني خلال البحث استطعنا أن نتقدم للملكية والحقوق الخاصة 
تفسيرا نظرياً يعكس وجهة نظر المذهب الاقتصادي في الإسلام. ونريد الآن 
أن نقدم للملكية تفسيرها الخلقي في الإسلام. وأريد بالنفسير الخلقي للملكية 
الخاصة: استعراض التصورات المعنوية التي أعطاها الإسلام عن الملكية» 
ودورها وأهدافهاء وعمل لإشاعتها بين الأفراد لتصبح قوى موجهة 
للسلوك» ومؤثرة على تصرفات الأفراد التي تصصل ملكي اقم وحقوقهم 
الخاصة. 

وقبل أن نأخذ بالتفصيلات في التفسير الخلقي للملكية جب أن نميز بكل 
وضوح بينه» وبين التفسير المذهبي للملكية الذي عالجناه فيماتقدم من 


وجهة نظر اقتصادية. ولكي يتاح لنا هذا التمييز يمكننا أن نستعير من 
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تفصيلات التفسير الخلقي الآتية مفهوم الخلافة» لنقارن بينه وبين النظرية 
العامة في التوزيع» التي فسرنا الحقوق الخاصة على أساسها من وجهة نظر 
المذهب الاقتصادي. 

فاخلافة تضفي طابع الوكالة على الملكية الخاصة» وتجعل من الالك 
أميناً على الثروة» وو كيلا عليها من قبل الله تعالى الذي بملك الكون وججيع 
ما يضم من ثروات, وهذا الصور الإسلامي الحاص لجوهر الملكية مق 
تركز وسيطر على ذهنية المالك المسلم» أصبح قوة موجهة في مجال السلوك 
وقيدأ صارماً يفرض على المالك التزام التعليمات والحدود المرسومة من قبل 
الله عز وجل» كما يلتزم ال وكيل الخليفة دائماً يارادة امو كل والمستخلف. 

ونحن إذا فحصنا هذا المفغهوم» وجدنا أنه لا يفسر مبررات الملكية 
الخاصة من وجهة نظر مذهبية في الاقتصاد. لأن اللكية الخاصة سواء كانت 
خلافة أم أي شيء آخر تير السؤال عن مبرراتقما المذهبية التي تفسرهاء 
فلماذا جعلت هذه الخلافة والوكالة مهذا الففرد دون سواه؟ ومجرد كوهشا 
وكالة ليس جواباً كافياً على هذا السؤال» وإففا نجد الجواب عليه في 
التفسير الاقتصادي للملكية الخاصة على أسس معينة» كأساس العمل وصلة 
العام بنتائج عمله. 

وهكذا نعرف أن اسباغ طابع الوكالة والخلافة على الملكية الخاصة 
مثلاً لا يكفي لصوغ نظرية عامة في التوزيع» لأنه لا يفسر هذه الظاهرة 
تفسيرا اقتصادياًء وإنغا يخلق هذا الطابع نظرة خاصة إلى اللكية» تقوم على 
أساس أما مجرد وكالة أو خلافة. وهذه النظرة إذا نشأت وسادت وأصبحت 
عامة لدى أفراد الجتمع الإسلامي» أصبح ها من القوة مايجدد سلوك 
الأفراد» ويعدل من الانعكاسات النفسية للملكية ويطور من المشاعر التي 
توحي بها الشروة إلى نفوس الأغنياء. وبذلك يصب مفهوم الخلافة قوة 


حر كة موجهة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
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فالتفسير الخلقي للملكية إذن يبرر تلك التصورات عن الملكية التي 
يتلقاها کل مسلم عادة من الإسلام ويتكيف فما نفسياً وروحياء ودد 
مشاعره ونشاطه وفقاً هاء 

وأساس هذه التصورات هو مفهوم الخلافة الذي أشرنا إليه» فالمال 
مال الله وهو امالك الحقيقي» والناس خلفاؤه في الأرض» وأمناؤه عليهها 
وعلى ما فيها من أمرال ونروات. قال الله تععال: ( هو الذي جعلكم 
خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
رم إلا مقتا). 

والله تعالى هو الذي منح الإنسان هذه الخلافة» ولو شاء لانتزعهامنه 
(إِن يشا یذهبکم ویستخلف من بعد کم ما یشاء). 

وطبيعة الخلافة تفرض على الإنسان أن يتلقى تعليماته بمشأن النروة 
المستخلف عليها ممن منحه تلك الخلافة. قال الله تعالى: (آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبي) 
كما أن من نتائج هذه الخلافة أن يكون الإنسان مسؤولاً بين يدي من 
استخلفه خاضعاً لرقابته في كل تصرفاته وأعماله» قال الله تعال: (غم 
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون). 

والخلافة في الأصل هي للجماعة كلهاء لأن هذه الخلافة عبرت عن 
نفسها عماياً في إعداد الله تعالى لثروات الكون ووضعها في خدمة الإانسان. 
والإنسان هنا هو العام الذي يشمل الأفراد یع ولذاقال تعال: (هو 
الذي خلق لكم ما ي الأرض جيعا). 

وأشكال الملكية با فيها الملكية والحقوق الخاصة إغفاهي أساليب تتيح 
للجماعة بأتباعها أداء رسالتها في أعمار الكون واستنماره. قال الله تعالى: 
(وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آناكم) فالملكية والحقوق الخاصة التي منحت لبعض دون 


بعض فاختلفت بذلك درجاتقم في الخلافة» هي ضرب من الامتحان 
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لمواهب الجماعة ومدى قدرقا على حمل الأعباءء وقوة دافعة لهماعلى إنجاز 
مهام الخلافة» والسباق في هذا اللمضمار. وهمكذا تصبح املكية الخاصة في 
هذا الضوء أسلوباً من أساليب قيام الجماعة بمهمتها في الخلافة» وتتخذ 
طابع الوظيفة الاجتماعية كمظهر من مظاهر الخلافة العامة» لا طابع الحق 
المطلق والسيطرة الأصيلة وقد جاء عن الإمام الصادق أنه قال: إفغا أعطاكم 
الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله ولم يعطكموها 
لتکازوها. 

ولا كانت الخلافة في الأصل للجماعةء وكانت الملكية الخاصة أساوباً 
لإنجاز الجماعة أهداف هذه الخلافة ورسالتهاء فلا تنقطع صاة الجماععة 
ولا تزول مسؤوليتها عن امال نجرد تملك الفرد له» بل بجحب على الجماعة 
أن تحمي المال من سفه المالك إذا م يكن رشيداً لأن السفيه لا يستطيع أن يقوم 
بدور صالح في الخلافة. ولذا قال الله تعال: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفا) 
ووجه الخطاب إلى الجماعةء لأن الخلافة في الأصل هاء وفاهاعن تسليم 
أموال السفهاء إليهمء وأمرها بحماية هذه الأموال والإنفاق مناعلى 
أصحاما. وبالرغم من أنه يتحدث إلى الجماعة عن أموال السفهای فقد 
أضاف الأموال إلى الجماعة نفسها فقال: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم). 

وني هذا اشعاع بأن الخلافة في الأصل للجماعة» وأن الأموال أمواهها 
بالخلافة. وإِن کانت أموالاً للأفراد بالملكية الخاصة. وقد عقبت الآية 
على هذا الإشعاع بالإشارة إلى أهداف الخلافة ورسالتهاء فوصفت الأموال 
قائلة: (أموالكم التي جعل الله لكم قياما) فالأموال قد جعله الله للجماعة 
يعني أنه استخلف الجماعة عليهاء لا لييذروها أو مجمدوهاء وإنغفا ليقوموا 
بحقها ويستغمروها ويجحافظوا عليه فإذا م يتحقق ذلك عن طريق الفرد» 
فلتقم الجماعة بمسؤوليتها'. 

)١(‏ اتبعنا هنا في فهم الآية أحد الوجوه انحتملة التي ذكرها المفسرون في تفسيرهاء 
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وعلى هذا الأساس يستشعر الفرد المسؤولية في تتصرفاته المالية أمام الله 
تعالى» لأنه هو المالك الحقيقي جميع الأموال» كمايجس بالمسؤولية أمام 
الجماعة أيضاً لأن الخلافة ها بالأصل» والملكية للمال إفاهي مظهر من 
مظاهر تلك الخلافة وأساليبهاء وهذا كان من حق الجماعة أن تحجر عليه» 
إذا م يكن أهلاً للتصرف في ماله لصغر أو سفه» وإن تمنعه عن التصرف في 
ماله بشكل يؤدي إلى ضرر بليغ بسواه» وكذلك أن تضرب على يده إذا 
جعل من ماله مادة للفساد والإفساد كما ضرب رسول الله على يد رة 
ابن جندب وأمر بقطع نخلته الخاصة ورميها حين اتخذها مادة فساد وقال له: 
إنك رجل مضار. 

وحين أعطى الإسلام للملكية الخاصة مفهوم الخلافة جردهاعن كل 
الامتيازات المعنوية التي اقترنت بوجودها على مر الزمن» ولإ ييسمح للمسلم 
بأن ينظر إليها بوصفها مقياساً للاحترام والتقدير في المجتمع الإسلامي» 
ولا أن يقرها بنوع من القيمة الاجتماعية في العلاقات التبادلة» حت جاء 
في الحديث عن الإمام علي بن موسى الرضا أذ(من لقي فقيرا مسلماً فسلم 
عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان) 
وندد القرآن الكرم تنديداً رائعاً بالأفراد الذين يقيسون احترامهم للآخرين 
وعنايتهم بم إمقاييس الثروة والغني فقال: (عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتفعه الذكرى أما من اسغغنى فأانت له 
تصدى وما عليك الا يڙّكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى) 
ويمذا أعاد الإسلام الملكية إلى وضعها الطبيعي وحقلها الأصيل بوصفها ونا 
من ألوان الخلافة وصممها ضمن الإطار الإسلامي العام ببشكل لا يسمح مها 
بأن تعكس وجودها على غير ميدافا الحاص,» أو تخلق مقاييس مادية 
للاحترام والتقدير لأنما خلافة وليست حقا ذاتيا. 


وني الصور الرائعة التي يتحدث فيها القرآن الككريم عن مشاعر الملكية 
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الخاصة وانعكاساتا في النفس البشرية» مايكشف بوضوح عن إيمان 
الإسلام بأن مشاعر الامتياز وحاولات التمديد للملكية الخاصة إلى غير مجالمها 
الأصيل تنبع في النهاية من الخطأا في مفهوم الملكية واعتبارها حقاً ذاتيا 
لا خحلافة ها مسۇولياا ومنافعها. 

ولعل من أروع تلك الصور قصة الرجلين اللذين أغن الله أحدها 
واستخلفه على جنتين من جنات الطبيعة (فقال لصاحبه وهو بجحاوره أنا أكنر 
منك مالاً وأعز نفرا) إعاناً منه بأن ملكيته تبرر هذا اللون من التعالي والتسامي 
الذي واجه به صاحبه (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه) لأنه كان يهيء بمذا 
الانحراف في فهم وظيفة ملكيته وطبيعتها عوامل فنائها ودمارها (قال ما أظن 
أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خر 
منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) واستشعرت اما خلافة أمكك 
الله بها لتقوم بواجباتا لما أحسست بالتسامي والتعالي ولا خالجىمك مشاعر 
الكبرياء والزهو (ان ترن أنا أقل منك مالا وولداً ففسى ربي أن يسؤتين 
خيراً من جنك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح 
ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بشمره فأصبح يقلب كفيه على 
ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني م أشرك بربي أحد). 

وبمذا التقليص من وجود الملكية الخاصة وضغطها في مجافها الأصيل على 
أساس مفهوم الخلافة تحولت الملكية في الإسلام إلى أداة لا غايةء فالمسلم 
الذي اندمج كيانه الروحي والنفسي مع الإسلام ينظر إلى الملكية باعتبارها 
وسيلة لتحقيق الهدف من الخلافة العامة وإشباع حاجات الإنسانية المتنوعة» 
وليست غاية بذانما تطلب بوصفها تجميعاً وتكديساً شرها لا يروي ولا يشيع 


وقد جاء في تصوير هذه النظرة الطريقية إلى اللكية_ النظرة إليهابعماهي 
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أداة_ عن رسول الله ”أ أنه قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت وليست فأبليت وتصدقت فأبقيت. وقال في نص آخرة بقول العبد 
مالي مالي وإنغا له من ماله ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما 
سوى ذلك فهو ذاهب وتار که للناس. 

وقد قاوم الإسلام النظرة الغائية إلى الملكية_ النظرة إليهابماهي غاية_ 
لا بالتعديل من مفهومها وتجريدها عن امتيازاتها ني غير مجاها الأصيل فحسب 
بل قام إلى صف ذلك بعمل إيجابي لمقاومة تلك النظرة ففتح بين يدي 
الفرد المسلم أفقاً أرحب من الجال الحدود والمنطق المادي العاجل» وخطا 
أطول من الشوط القصير للملكية الخاصة الذي ينهي بالموت» وبشر المسلم 
بمكاسب من نوع آخر؟ أكثر بقاء وأقوى اغراء وأعظم نفعاً لمن آمن مما 
وعلى أساس تلك المكاسب الأخروية الباقية قد تصبح اللكية الخاصة أحياناً 
حرماناً وخسارة إذا حالت دون الظفر بتلك المكاسب» كما قد يصبح التنازل 
عن الملكية عملية راحة إذا أذت إلى تعمويض أضخم من مكاسب الحياة 
الآخرة. وواضح أن الإيمان بمذا التعويض وبالنطلق الأوسع والمدى 
الأرحب للمكاسب والارباح يقوم بدور إبجابي كبير في إطفاء البواعث 
الأنانية للملكية وتطوير النظرة الغائية إلى نظرة طريقية. قال الله تععالى: 
(وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) (وما تنفقوا من خير 
فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون) (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الل) (يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا) (وما يفعلوا من خبر فلن يكفروه 
والله عليم بالمتقين). 

وقد قارن القرآن الكريم بين النظرة المنفتحة للأرباح والحسائر التي 
لا تقيسها عقاييس الحس العاجل فحسب» وبين النظرة الرأسمالية الضيقة 


التي لا تملك سوى هذه المقاييس فيتهددها شبح الفقر دائماً وتفزع عجرد 
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التفكير في تسخير الملكية الخاصة لأغراض أعم وأوسع من دوافع الشره 
والأنانية لأن شبح الفقر المرعب والخسارة يبدو ها من وراء هذا اللون من 
التفكير. ونسب القرآن هذه النظرة الرأسمالية الضيقة إلى الشيطان فقال: 
(الشيطان يعدكم الفقر ويأمر كم بالفحشاء والله يععدكم مغفرة منه وفضلاً 


والله واسع عليم)ء 


٤‏ _ التحديد الزمني للحقوق الخاصة 

النظرية العامة في التوزيع التي قررت الحقوق الخاصة بالطريقة 
التي عرفناها تفرض على هذه الحقوق تحديداً زمنياً بشكل عام فكل ملكية 
وحقق في الإسلام فهو حدد زمنیاً بحياة المالك ولم يسمح له بالامتداد ببشكل 
مطلق» وهذا لا ملك الفرد في الإسلام الحق في تقرير مصرر النروة التي 
بملكها بعد وفاتهء وإنما يقرر مصيرها القانون ابتداءاً ضمن أحكمم الميراث 
والدشريعات التي تنظم توزيع التركة بين الأقرباء وني هذا بختلف الإسلام 
عن امجتمعات الرأسمالية التي تؤمن عادة بامتداد سلطة امالك على أمواله إلى 
أبعد مدى» وتفوض إليه الحتق في تقرير مستقبل الفروة بعد وفاته ومنحها 
لمن يشاء بالطريقة التي تحلو لهء 

وهذا التحديد الزمني للحقوق الخاصة هو في الحقيقة من نائج النظرية 
العامة في توزيع ما قبل الإنتاج التي هي الأساس لتشريع تلك الحقوق الخاصة 
فقد عرفنا سابقاً في ضوء النظرية أن الحقوق الخاصة ترتكز على أساسين: 
أحدها خلق الفرد فرصة الانتفاع عصدر طبيعي بالإحياء فيملك هذه الفرصة 
بوصفها نتيجة لعمله» وعن طريقها يوجد له حق في المال لا يسمح لآاخر 
بانتراع تلك الفرصة. والآخر الاننفاع المتواصل بشروة معينة فإنه يعططي 


امنتفع حق الأولوية بتلك الثروة من غيره ما دام منتفعاً اء وهذان الأسامسان 
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لا بظلان ثابتين بعد الوفاةء ففرصة الاننفاع التي بملكها من أحيى أرضاً 
ميتة مغلا تتلاشى بوفاته طبعاً إذ تنعدم فرصة الانتفاع باللسبة إليه فائياًء ولا 
تكون استفادة فرد آخر منها سرقة ها منه ما دامت قد ضاعت عليه الفرصة 
طبيعياً بوفاته» وكذلك الانتفاع المستمر بالموت وتفقد بذلك الحقوق الخاصصة 
مبرراها التي تقررها النظرية العامة. 

فالتحديد الزمني للحقوق والملكيات الخاصة وفقاً لأحكام الشريعة في 
الميراث جزء من بناء اللمذهب الاقتصادي» ومرتبط بالنظرية العامة في 
التوزيع. 

وهذا التحديد الزمني يعبر عن الجانب السلبي من أحكام الميراث» 
الذي يقرر انقطاع صلة المالك بثروته عند الموت. وأما الجانب الإيجابي من 
أحكام الميراث الذي يحدد المالكين الجدد وينظم طريقة توزيع النروة عليهم 
فهو ليس نتيجة للنظرية العامة في توزيع ما قبل الإنتاج» وإنفغفا يرتبط بنظريات 
أخرى من الاقنصاد الإسلامي كما سنرى في بحوث مقبلة. 

والإسلام حين حدد الملكية الخاصة تحديداً زمنياً بحياة امالك ومنعەه من 
الوصية بماله والتحكم بمصير ثروته بعد وفاته استثنى ممن ذلك ثلث التركة 
فسمح للمالك بأن يقرر بنفسه مصير ثلث ماله» وهذا لا يتعارض مع 
الحقيقة التي عرفناها عن التحديد الزمني وارتباطه بالنظرية العامة» لأن 
النصوص الدشريعية التي دلت على السماح للمالك بالثلث من التركة تشير 
بوضوح إلى أن هذا السماح ذو صفة استنائية» يقوم على أساس مصاخ 
معينةء فقد جاء في الحديث عن علي بن يقطين أنه سأل الإمام موسى 
ما للرجل من ماله عند موته فأجابه: الثلث والثلث كثيرء وجاء عن الإمام 
الصادق أو الوصية بالربع وال حمس أفضل من الوصية بالثلث. وورد في 
الحديث أيضاً أن الله تعالى يقول لابن آدم قد تطولت عليك بثلانة: سترت 


عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم 
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تقدم خيرأ» وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. 

فالثلث في ضوء هذه الأحاديث حق يرجح للمالك عدم استخدامه 
ويستكثر عليه ويعتبر منحة قد تفضل با الله على عبده عند موته وليس 
امتداداً طبيعياً لحقوقه التي كسبها حال الحياة فكل ذلك يشير إلى أن اللسماح 
بالثلث للميت حكم استشنائي وني هذا اعتراف ضمي بالحقيقة التي قدمناها 
عن التحديد الزمني وارتباطه بالنظرية العامة. 

وقد استهدفت الشريعة من تشريع هذا الحكم الاستفائي الحصول على 
مكاسب جديدة للعدالة الاجتماعية. لأنه يتيح للفرد وهو يودع دنياه كلها 
ويستقبل عالاً جديداً أن يستفيد من ثروته لعالمه الجديد والغالب في لحظضات 
الانتقال الحامة من حياة الفرد المسلم أن تنطفىء فيها شعاة الدوافع المادية 
والشهوات الموقوتة. الأمر الذي يساعد الإانسان على التفكير في ألوان 
جديدة من الانفاق تتصل عستقبله وحياته المنتظرة التي يتأهب للانتقال إليها. 
وهذه الألوان الجديدة هي التي أطلق عليها في الحديث السابق اسم الحير 
وعوتب الفرد الذي لم يستفد من حقه في الوصية على عدم نحقيقه للغفرض 
الذي من أجله منح ذلك الحق. 

وقد حث الإسلام في نفس الوقت الذي مح فيه بالثلث على استغلال 
الفرد لفرصته الأخيرة هذه في سبيل حاية مستقبله وآخرته بتخصيص الثلث 
لمختلف سبل الخير والمصال العامة التي تساهم في تدعيم العدالة الاجتماعية. 

فالتحديد الزمني للملكية هو القاعدة إذن» والسماح بالثلث استغناء 


فرضته أغراض ترتبط بجوانب أخرى من الاقنصاد الإسلامي. 
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نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج 
١‏ _ الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتا ح٠‏ 
البناء العلوي: 

_١‏ ذكر الحقق الحلي في كتاب الوكالة من الشرائع: أن الاحنتطاب 
وما إليه من ألوان العمل في الطبيعة لا تصح فيه الوكالة» فلو وكل فرد 
شخصاً آخر في الاحتطاب له من أخشاب الغابة مغلا كانت الوكالة باطلة 
فلا ملك المو كل الخشب الذي احتطبه العامل» لأن الاحتطاب وغيره من 
ألوان العمل في الطبيعة لا ينتج أثراً أو حقاً خاصاً لشخص ما لم ارس العمل 
بنفسه وينفق جهداً مباشراً في عمليات الاحتطاب والاحتشاش ونحوماء 
فقد تعلق غرض الشارع_ على حد تعبير الحقق_ بإيقاع هذه الأعمال من 
الكلف مباشرة. 


وإليكم نص كلامه (وأما ما تدخل النيابة فيه فضابطه ما تعلق قصد 


)١(‏ كنا ني نظرية توزيع ما قبل الإنتناح نحاول أن نحدد الحقوق التي يكسبها الأفراد في 
الثروات الطبيعية الخام بوصفها مظهراً من مظاهر توزيعهاء ولا كانت هذه الحقوق نتيجة للعمل 
اتجه البحث إلى تحديد دور العمل في تلك الثروات الطبيعية. والثروة الطبيعية التي يطورها العمل 
هي بمذا الاعتبار تندرج في ثروة ما بعد الإنتاج _ بصورة جزئية» وكان لا بد من هذا التداخل حفاظضاً 
على الوضوح في إعطاء الأفكار عن كل من حقلي التوزيع. 
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الشارع يإيقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة... والصلاة الواجبة مادام 
حياً والصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والإمان والنذر والغفصب 
والقسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعاً والظهار واللعان وقضاء العدة 
والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش)'. 

۴_ وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلامة الحلي: أن في صحة 
التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحنطاب والاحمشاش وإحياء الموات 
وحيازة الماء وشبهه إشكالا. ونقل القوم بعدم صحة ذلك إلى بعض فقهاء 
الشافي". 

۳_ وفي كتاب القواعد: أن في التوكيل بإابات اليدعلى الباحات 
كالالتقاط والاصطاد والإحتشاش والاحتطاب نظر؟". 

٤‏ _ وقد شاركت في هذا النظر عدة مصادر فقهية أخحرى كاالتحرير 
والإرشاد والإيضاح وغيرها. 

ه_ ولم تكتف عدة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال» بل أعلنت 
بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقً للشرائع كالجامع في الفقه» وكذلك 
السرائر أيضاً بالنسبة إلى الاصطيادء كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب 
البسوط_ في بعض نسخه_ المع عن التوكيل في الإحياء, ونقل عنه أيضا 
المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش(. 


وقال أبو حنيفة_ بصدد الاستدلال على أن الشركة لا تصح في اکتساب 


)١(‏ شرائع الإسلام للمحقق نجم الدين جعفر بن الحسن ج ۲ ص :۱۹١‏ من الطبع الجديدة 

(۲) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر الجلد الفاني من الطبعة الحجرية 
كتاب الوكالة البحث الرابع النظر الثان المسألة الخامسة. 

(۳) قواعد الأحكام للعلامة الحلي المقصد السادس الوكالة الركن الرابع في متعلق الوكالة. 

.٥٥۹ لاحظ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي ج ۷ ص‎ )٤( 


.٥٥۹ لاحظ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي ج ۷ ص‎ (o) 
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المباح كالاحتشاش_ لأن الشركة مقنضاها الوكالة ولا تصح الوكالة في 
هذه الأشياء لأن من أخذها ملكه'. 

_٦‏ وربط العلامة الحلي بين الوكالة والإجارة فذكر أن الوكالة في 
تلك الأعمال إذا كانت غير منعجة. فالإجارة مثلها أيضاًء فكما لا ملك 
الموكل ما بحصل عليه الوكيل في الاحتطاب والاصطياد وإحياء الموات» 
كذلك لا ملك المستأجر مكاسب عمل الأجير في الطبيعة(*). والنص في 
كتاب التذكرة إذ كتب يقول؟ إن جوزنا التو كيل فيه جوزنا الإجارة عليه. 

فإذا استأجر ليحتطب أو يستقي الماء أو يجيي الأرض» جاز وكان 
ذلك للمستأجر. وإن قلنا بالمنع هناك. منعنا هنا فيقع الفعل للأجير". 

وقد أكد الحقق الاصفهاني في كتاب الإجارة إن الإجارة لا أثرها 
في تملك المستأجر_ أي باذل الأجرة_ لا يجوزه الأجير ومحصل عليه بعمله 


في الطبيعةء فإذا حاز الأجير لنفسه» ملك المال الججاز وم يكن للمستأجر 


والشيء نفسه ذهب إليه الشهيد الثاني في مسالكه إذ كتب يقول: (وبقي 
في المسألة بحث آخر وهو أنه على القول بصحة الإجارة على أحد القولين 
(أي الإجارة للاحنطاب أو الاحتشاش أو الاصطاد) إففايقع اللك 
للمستأجر مع نية الأجير الملك له أما مع نية املك لنفسه فيجب أن يقع له 
خحصول الشرط على جيع الأقوال واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدة 


له يناني ذلك)(. 


)١(‏ لاحظ المغني لابن قدامة ج ٠‏ ص ه. 
(۲) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي نفس الموضع المشار إليه سابقاء 
(۳) كتاب الإجارة للشيخ محمد حسين الاصفهان ص .٠١١ _٠۲١‏ 
)٤١(‏ المسالك النجلد الغا الطبعة الحجرية كتاب الشركة الفصل الثالث في اللواحق. 
(*) راجع الملحق رقم .٠٤١‏ 
اقتصادنا_ ۳۷ 
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۷_ ذكر العلامة الحلي في القواعدة إن الإننسان لو صاد أو احتطب أو 
احتش وحاز بنية أنه له ولغيره» ۾ تؤثر تلك النية وکان بأجعه له(. 

۸_ وفي مفتاح الكرامة: أن الشيخ الطوسي والحقق والعلامة حكموا 
جيعاً بأن الشخص إذا حاز ثروة طبيعية بنية أنه له ولغيره كانت كلها (2. 

_٩‏ وجاء في قواعد العلامة: أن الشخص لو دفع شبكة للصائد 
بحصةء فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة". وأكدت ذلك عدة مصادر 
فقهية أخرى كالبسوط والمهذب والجامع والشرائه(. 

_٠١‏ وقال الحقق الحلي في الشرائع: الاصطاد بالآلة اللغغصوبة حرام 
ولا بحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مغلها“. 

وقد علق الحقق النجفي في الجواهر على الحكم المذكور بتملك الصائد 
للصيد دون صاحب الآلة قائلا: (لأن الصيد من الباحات التي تملك 
بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم استعماله للآلة... نعم عليه_ أي 
الصائد_ أجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة بل لو م يصد يما كان 
عليه الأجر لفوات المنفعة تحت يدم . 

وجاء نظير ذلك في المبسوط للفقيه الحنفي السرخحسي إذ كسب يقول: 


(وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد ها السمك على أن ما صاد بممامن شيء 


)١(‏ قواعد الإحكام للعلامة الحلي المقصد السادس الوكالة الركن الرابع في متعلق الوكالة. 

(۲) ج ۷ص .٤٤١‏ 

(۳) قواعد الاحكام للعلامة الحسن بن يوسف الحلي المقصد الخامس القراض الفصل الثالث. 

.٤٤١ لاحظ مفتاح الكرامة للعاملي ج ۷ ص‎ )٤( 

(ه) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ج ۳ ص .٠٠١‏ 

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للفقهية احقق محمد حمسن النجفي ج ٦‏ من 
الطبعة الحجرية لواحق كتاب الصيد. 
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فهو بينهما فصاد با مكاً كثيراً فجميع ذلك للذي صاد... لأن الآحذ 
هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آلة الغفير بشرط 
العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون لە أجرمثلە على الصيام(° 
وهذا يعني أن الآلة ليس ها حصة في السلعة المنتجة. 

_١‏ وللشيخ الطوسي في الشركة من كاب البمسوط هذا النص الآ 
(إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر 
دونه فلمن يكون هذا الصيدء قيل فيه: إن ذلك بازلة الماء الماح إذا استقاه 
السقا بنية أن يكون بينهم وإن الثمن يكون له_ أي للسقا_ دون شريكه 
فهاهنا يكون الصيد للصياد دون الآمر لأنه انفرد بالحيازة. وقيل؟ إنه 
يكون للآمر لأنه اصطاده بنيته فاعتبرت النيةة والأول اا . 

۴_ ذكر الحقق الحلي في الشرائع: إن إنساناً لو دفع دابة مغلا 
وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك الحاصل ل تنعقد الشركة فكان مايحصل 
حينئذ للسقا وعليه مغل أجرة الدابة والراويةأ", والشيء نفسه ذكره العلامة 
الحلي ني القواعد. 

وجاءت المسألة نفسها في كتاب المغني لابن قدامة ونقل عن القاضي 
والشافعي نفس الحكم المذكور وهو أن ما بحصل للسقا وعليه لصاحبه أجرة 
ال( 


وكذلك نص على الحكم المذكور الشيخ الطوسي مشيراً في مقاببل ذلك 


.٠١ المبسوط السرخسي ج ۲۲ ص‎ )١( 

(۲) المبسوط في فقه الإمامية الشيخ الطوسي ج ۲ ص ."٤١‏ 

(۳) شرائع الإسلام للمحقق جعفر بن الحسن الحلي ج ۲ ص ۱۳۲_ .٠١۳١‏ 
)٤(‏ قواعد الأحكام للعلامة الحلي الحسن بن يوسف المقصد الرابع الشركة. 
(ه) المغني لابن قدامة ج ٠‏ ص .١١‏ 
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إلى القول باقدسام الربح أثلاثاً بين صاحب الدابة وصاحب الرواية والسقا ممع 
عدم ارتضاه(". 

وهذا يعني أن وسائل الإنتاج التي استخدمها السقا ليس هشانصيب في 
منتوج العملية وإنغا ها أجرة المغل على العامل.ء 

من النظرية: 

كل هذا البناء العلوي يكشف عن الحقيقة الاساسية في النظرية العامة 
لتوزيع ما بعد الإنتاج» وبالتالي عن خلافات جوهرية بين النظرية الإسلاميةء 
والنظرية العامة للتوزيع في الاقنصاد المذهي للرأمالية. 

وقد يكون من الافضل بدلا عن البدء في اسستنتاج النظرية من البناء 
العلوي المتقدم أن نكرن فكرة قل ذلك عن طبيعة نظرية توزيع 
ما بعد الإنتاج» وصورة عامة عن طريق تقديم فموذج هامن المذهب 
الرأمالي لكي نعرف نوع الجال الذي لابد لنظرية مذهبية في توزيع 
ما بعد الإنتاج أن تمارسه. 

وبعد تقد النظرية في إطارها الرأمالي نستعرض النظرية الإسلامية في 
توزيع ما بعد الإنتاج ما نؤمن مماء حت إذا أعطينا الصورة الحددة مها 
أبرزنا بوضوح الفوارق بين النظريتين» عدنا إلى البناء العلوي المتقدم» 
لندعم افتراضنا للنظرية الإسلامية» ونشرح طريقة استنتاجنا مها من ذلك 
البناء الذي تنعكس فيه معالمها الأساسية وهكذا سوف يكون البحث على 


."٤١ المبسوط ج ۲ ص‎ )١( 
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_١‏ نموذج للنظرية من الاقتصاد الرأمال: 

تحلل عملية الإنتاج عادة في المذهب الرأ مالي التقلييدي إلى عناصرها 
الأصلية المدشابكة في العملية. وتقوم الفكرة العامة في توزيع الفروة المنتجة 
على أساس اشتراك تلك العناصر في الثروة التي أنتجتهاء فلكل عنصر نصيبه 
من الإنتاج وفقاً لدوره في العملية. 

وعلى هذا الأساس تقسم الرأمالية الثروة المنتجة أو القيمة النقدية هذه 
الثروة إلى حصص أربع وهي: 

١‏ _ الفائدة. 


فالأجور هي نصيب العمل الإنسان» أو الإنسان العامل بوصفه عنصراً 
مهما في عملية الإنتاج الرأسمالي. والفائدة هي نصيب رأس المال المسلف 
والربح هو نصيب رأس الال المشترك فعلاً في الإتصاج. والريع يعبر عن 
حصة الطبيعة أو حصة الأرض بتعبير أخص. 

وجرت عدة تعديلات على هذه الطريقة الرأمالية في التوزيع من 
الناحية الشكليةء فأدرج الربح والأجر في فة واحدة» اعنقاداً بأن الربح 
في الحقيقة نوع من الأجر على عمل خاص» وهو عمل التنظيم الذي يباشره 
صاحب المشروع» بتهيئة عناصر الإنتاج المختلفة من رأس مال وطبيعة 
عمل» وتوفيقه بينها وتنظيمها في عملية الإنتاج. 

ومن ناحية أخرى أعطت النظرية الحدينة في التوزيع للريع مفهوماً 


أوسع يتعدى به حدود الأرض» ويكشف عن ألوان عديدة من الريع في 
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ختلف الجالات. كما رجح البعض أخذ رأس المال معن شامل يضم 
جميع القوى الطبيعية با فيها الأرض. 

وبالرغم من التعديلات الشكلية فإن النظرة الجوهرية في التوزيع 
الرأسمالي ظلت ثابتة خلال جميع التعديلات ولم تتغير من الناحية المذهبية. 
وهذه النظرة هي ملاحظة جيع عناصر الإنتاج على مستوى واحد» إعطاء 
كل واحد من تلك العناصر نصيبه من الفروة المنتجة» بوصفه ممساهاً في 
العملية» وني حدود مشار كته لسائر العناصر في إنجاز تلك النروة وإنتاجهاء 
فالعامل يحصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى أساس نفس النظرة الذهبية 
التي يبحصل رأس الال بموجبها على فائدة مغلا لأن كلا منهماف اعرف 
الرأمالي عامل إنتاج وقوة مساامة في الت ركيب العمضوي للعملية فمن 
الطبيعي أن توزع المنتجات على عناصر إنتاجها بدسب تقررها قوانين الفرض 
والطلب» وما إليها من القوى التي تتحكم في التوزيع. 

۲ _ النظرية الإسلامية ومقارنتها بالرأجالية: 

وأما الإسلام فهر يرفض هذه النظرة الجوهرية في المذهب الرأسمالي 
رفضاً تامأ ويختلف عنها اختلافاً أساسياًء لأنه لا يضع عناصر الإنتتصاج 
المتعددة على مستوى واحد ولا بنظر إليها بصورة متكاضفة» ليقر توزيع 
الثروة المنعجة على تلك العناصر بالدسب التي تقررها قوانين الفهرض والطلب 
كما تصنع الرأمالية» بل إن النظرية الإسلامية العامة لتوزيع ما بعد الإنصاج 
تعتبر أن الثروة التي تنتج من الطبيعة الخام ملك للإنسان المنتج وحده_ العاممل_ 
وأما وسائل الإنتاج المادية التي يستخدمها الإنسان في عملية الإنتماج من أرض 
ورأس مال ومختلف الأدوات والآلات فلانصيب ها من النروة المنتجة 
نفسهاء وإغا هي وسائل تقدم للإنسان خدمات في تذليل الطبيعة وإخضاعها 


لأغراض الإنتاج» فإذا كانت تلك الوسائل ملکاً لفرد آخحرغيرالعامل 
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المنتج» كان على الإنسان المنتج أن يكافىء الفرد الذي يملك تلك الوسائل 
على الخدمات التي جناها المنتج عن طريق تلك الوسائلء فالمال الذي يعطى 
لصاحب الأرض,» أو لالك الأداةء أو صاحب الآلة التي تساهم في أعمال 
الإناج» لا يعبر عن نصيب الأرض والأداة والآلة نفسها في المنتصوج 
بوصفها عنصراً من عناصر إنتاجه» وإنما يعني مكافأة مالكي تلك الوسائل 
على الخدمات التي قدموها بالسماح للعامل المنتج باستخدام وسائلهم وأما 
إذا م يكن للوسائل مالك معين سوى الانسان المنتج» فلا معن للمكافأة لأمما 
عندئذ منحة الطبيعة لا منحة إنسان آخر. فالإنسان المنتج في النظرية الإسلامية 
لتوزيع ما بعد الإنتاج هو المالك الأصيل للنروة المنتجة من الطبيعة الحام 
ولاحظً لعناصر الإنتاج المادية في تلك الفروةء وإنها يعبر الإنسان المنتج 
مدیاً لأصحاب الوسائل التي يستخدمها في إنتاجه فيكلف بإبراء ذمته 
ومكافأقم على الخدمات التي قدمتها وسائلهم» فصيب الوسائل المادية 
المسامة في عملية الإنتاج يحمل طابع المكافأة على خدمة» ويبعبر عن دين 
في ذمة الإنسان المنتج» ولا يعني التسوية بين الوسيلة المادية والعمل الإنسان 
أو الشركة بينهما في الثروة النانجة على أساس موحد. 

ومن خلال مواصاتنا لاكتشاف النظرية العامة لتوزيع مابعد الإنشاج 
سنعرف المبرر النظري لتلك المكافأة التي يظفر بها أصحاب الوسائل المادية 
من الإنسان المنتج لقاء استخدامه للوسائل التي بملكوما في عملية الإنتاج. 

فالفارق كبير بين النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج والنظرية 
الرأسمالية بهذا الشأن. 

ومرد هذا الفرق إلى اخحتلاف النظرينين الرأمالية والإسلامية في 
تحديد مركز الإنسان ودوره في عملية الإنماج» فان دور الإنسان في النظرة 
الرأسمالية هو دور الوسيلة التي تخدم الإنتماج لا الغاية التي بخدمها الإنتاج» 


فهو في صف سائر القوى المساحمة في الإنتاج من طبيعة ورأس مال» وهذا 
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يتلقى الإنسان المنتج نصيبه من ثروة الطبيعة» بوصفه مساهاً في الإتصاج 
وخادماً له» ويصبح الأساس النظري للتوزيع على الإنسان العامل والوسائل 
المادية التي تساهم معه في عملية الإنتاج واحدا. 

وأما مركز الإنسان في النظرة الإسلامية فهو مركز الغاية لا الوسيلة» 
فليس هو في مستوى سائر الوسائل الادية لتوزيع الثروة المنتجة بين الإنسان 
وتلك الوسائل جميعاً على نسق واحد» بل إن الوسائل المادية تعتبر خادمة 
للإنسان في إنجاز عملية الإنتاج لأن عملية الإنماج نفسها إففا هي لأجل 
الإنسان وبذلك يختلف نصيب الإنسان المنتج عن نصيب الوسائل المادية في 
الأساس النظري» فالوسائل المادية إذا كانت ملكا لغير العاممل وق مها 
صاحبها لخدمة الإنتاج» كان من حقه على الإنسان المنتج أن يكافه على 
خدمتهء فا لمكافأة هنا دين على ذمة المنتج يسدده لقاء خدمة» ولا تععني 
نظرياً مشار كة الوسيلة المادية في الثروة المنتجة. 

وهكذا يفرض مركز الوسائل المادية_ في النظرة الإسلامية_ عليها 
تتقاضى مكافأقا من الإنسان المنتج بوصفها خادمة له» لا من الفروة اللتجة 
بوصفها مساحمة في إنتاجهاء كما يفرض مركز الإنسان في عملية الإنصاج 
بوصفه الغاية ها أن يكون وحده صاحب الحق في الثروة الطبيعية التي أعدها 
الله تعالى لخدمة الإنسان. 

ومن أهم الظواهر التي يعكسها هذا الفرق الجوهري بين النظريتين_ 
الإسلامية والرأمالية_ موقف المذهبين من الإنماج الرأمالي في مجالات 
الثروة الطبيعية الخام» فالرأمالية الذهبية تسمح لرأس المال بممارسة هذا 
اللون من الإنتاج» فيكون بمقدور رأس المال أن يستأجر عمالاً لاحتطاب 
الحشب من أشجار الغابة أو استخراج البترول من آباره» ويسدد إليهم 
أجورهم_ وهي كل نصيب العامل في النظرية الرأمالية للتوزيع_ ويصبح 


رأس المال بذلك مالكاً لجميع ما بحصل عليه الإجراء من أخشاب أو معادن 
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طبيعية» ومن حقه بيعها بالغمن الذي يلو لهء 

وأما النظرية الإسلامية للتوزيع فلا جال فيها هذا النوع من الإتتا("ء 
لأن رأس الال لا يظفر بشيء عن طريق تسخير الإجراء لاحتطاب الحشب 
واستخراج المعدن وتوفير الأدوات اللازمة هشم مادامت النظرية الإسلامية 
تجعل مباشرة العمل شرطاً في تملك النروة الطبيعية» وتمنح العامل وحده 
حق ملكية الخشب الذي يحتطبه والمعدن الذي يستخرجه. وبذلك بقضي 
على تملك الثروات الطبيعية الخام عن طريق العمل المأجورء وتختفي سيطرة 
رأس المال على تلك الثروات التي بمتلكها في ظل المذهب الرأسممالي جرد 
قدرته على دفع الأجور للعامل وتوفير الأدوات اللازمة له» وتحل محلها 
سيطرة الإنسان على ثروات الطبيعة. 

واختفاء طريقة الإنتاج الرأمالي هذا في مجال النروات الطبيعية الحام 
ليس حادثاً عرضياً أو ظاهرة عابرة وفارقاً جانبياً بين النظرية الإسلامية 
والمذهب الرأماليء وإنغا يعبر بشكل واضح وعلى أساس نظري_ كما 
عرفنا_ عن التناقض المستقطب بينهما وأصالة اللضمون اللنظري للاقصاد 
الإسلامي. 

۳_ استنتاج النظرية من البناء العلوي: 

عرضنا حتى الآن النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإتصاج ونحن نفترضها 
افتراضاًء بالقدر الذي تتطلبه المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية في 


أساسها النظري لتوزيع الثروة على عناصر الإنتاج. 


)١(‏ لا عرفنا في البناء العلوي من منع الحقق الحلي في الشرائع عن الت وكيل في الاحتطاب وما 
إليه من حيازة المباحات» ومنع الشيخ الطوسي على ما حكي عن بعض نسخ المبسوط من التوكيل 
في إحياء الأرض» وتأكيد الحقق الاصفهان في كتاب الإجارة على أن المستأجر لا ملك 


بسبب عقد الإجارة ما يبحوزه أجيره من الثروات الطبيعية. 
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ولا بد لكي نبرهن على صحة تصورنا للنظرية» أن نعود الآن إلى البناء 
العلوي المتقدم في مستهل البحث» لنستنبط منه الجانب الذي افترضناه من 
النظرية الإسلامية» ونبرز مدلوله المذهبي ومدى انسجامه مع الصورة التي 
قدمناها, 

إن الأحكام التي استعرضناها في البناء العلوي تقرر: 

أولا: إن الموكل لا يجوز له أن يقطف ثمرات عمل الوكيل في ثروات 
الطبيعة الخام» فلو وكل فرداً في الاحتطاب له من خحشب الغابة مغلا م بيز 
له أن يمتلك الخشب الذي يظفر به وكيله ما دام م يباشر بنفسه العمل 
والاحتطاب» لأن الملكية التي تنتج عن العمل هي من نصيب العامل وحده. 
وهذا واضح من الفقرات الثمانية الأولى في البناء العلوي. 

وثانياً؟ إن عقد الأجارة كعقد الوكالة» فكما لا بملك الموكل الفروات 
التي بظفر ها وكيله من الطبيعة كذلك لا بملك المستأجر الثروات الطبيعية التي 
يحوزها أجيره جرد أنه سدد الأجر اللازم له لأن تلك الفروات لا تملك إلا 
بالعمل المباشرء وهذا واضح من الفقرة السادسة. 

وثالنا: أن الإنسان المنتج الذي يمارس تروات الطبيعة إذا استخدم في 
عمله أداة أو آلة إنتاج بملكها غيره» لم يكن للأداة نصيب من النروة التي 
يحصل عليها من الطبيعة» وإنغا يصبح الإنسان المنتج مديناً لصاحب الأداة 
بعكافأة على الخدمة التي أسداها له خلال عملية الإنتاج» وأما الملتج فهو ملك 
العامل كله وهذا واضح في الفقرة ۹و١٠و١٠.‏ 

وهذه النقاط الغلاث تكفي لاكتشاف النظرية العامة لتوزيع ما بعد 
الإنتاج التي يقوم على أساسها البناء العلوي لتلك الأحكام كلهاء كما أا تكفي 
أيضاً للتدليل على صحة اكتشافنا للنظرية وإعطائها نفس المضمون واللامح 


التي حددناها. 
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فالإنسان المنتج ملك الثروة المنتجة من الطبيعة الخام لا بوصفه مساهاً 
في الإنتاج وخادماً له بل لأجل أنه هو الغرض الذي يخدمه الإنماج» ولذلك 
فهو يستأثر بكل الثروة المنتجة» ولا تشاركه فيها القوى والوسائل الأخحرى 
التي خدمت الإنتاج وسات فيهد. 


أما تلك الوسائل المادية فلها أجرها خحدماقا مب الاإنسان العا 
ر جر من م 


الذي ارس الإنتاج» لأا تعتبر خادمة له ولیست ي مستواد( 


وهكذا نحصل باستخدام البناء العلوي المتقدم على الأساس الإسلامي 
أعوزيع ما بعد الإنتاج» ونبرهن في ضوئه على صدق الصورة التي قدمناها 


عن النظرية الإسلامية عند مقارنتها بالنظرية الرأسمالية. 


)١(‏ ويكفينا ني الحصول على هذه النتائج من الناحية النظرية بناء البحث على أساس النقطتين 
الأخيرتين من النقاط الثلاث التي خصنا فيها مدلول البناء العلوي» فحق إذا م نعترف بالنقطة 
الأولى كان البناء النظري الذي شيدناه صحيحاًء فلنفترض أن الوكيل إذا انتج لموكله شيئاً من 
ثروات الطبيعة الخام م ملك تلك الثروة القي انتجها بل ملكها الموكل_ وهذا ما أرجحه بوصفي 
الفقهي (راجع ملحق رقم )٠١‏ فان هذا لا يتعارض مع المبداأ القائنل؟ إن الإنسان المنتج هو 
وحده صاحب الحق في الثروة التي ينتجهاء لأن الإنسان المنتج هنا يتنازل بنفسه عن هذا الحق 
ونح الثروة شخصاً آخر حين يقصد الحصول على الثروة التي ينتجها إنما يرتبط بالنقطة القائلة من البناء 
العلوي: بأن وسيلة الإنتاج المادية لا تشارك العامل في الفروة المنتجة» وبالنقطة الأحرى التي 
تقول: إن الرأس مالي ليس له أن يمتلك الثروة التي يجحوزها العامل الجرد شراء العمل منه وتجهيزه 
بالمعدات اللازمة للإنتاج. 

وهكذا يتضح الفرق جوهرياً بين فكرة تملك الموكل النروة التي يجحوزها وكيله» وبين 
فكرة تملك الفرد الثروة التي يحوزها أجيره» فإن الفكرة الثانية رأسمالية بطبيعتها لأمما قمنح 
رأس الال النقدي والإنتاجي الحتق المباشر في تملك الثروة بدلاً عن العمل الإنساني» وعلى عكس 
ذلك الفكرة الأولى التي تعترف للعامل بحقه في الثروةء وتعتبر وكالته عن فرد آخر في احتطاب 
الخشب من الغابة مغلا تعبيراً ضمنياً عن منح العامل ملكية الخشب الفرد الآحر وتنازله له عن 


الثروةء 
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ولنواصل الآن اكتشافناء ولنأخحذ بدراسة جانب آخر من النظرية 


وإبرازه عن طريق مقارنتها بالماركسية وتحديد أوجه الفرق بينهماء 


۲ _ أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والما ركسية 


البناء العلوي: 

_١‏ في كتاب الإجارة من الشرائع كتب الحقق الحلي يقول: إذا دفع 
سلعة إلى غيره ليعمل له فيها عملا فان كان من عادته أن يستأجر لذلك 
العمل كالغسال والقصارء فله أجرة مغل عمله وإن م يكن له_ أي للعاممل_ 
عادة وكان العمل مما له أجرةء فللعامل المطالبة لأنه أبصر بنيته»ء وإذا م يكن 
ما له أجرة بالعادة 4 يلنفت إلى مدعي . 

وعلق الشراح على ذلك إن العامل إذا عرف من نيه التبرع إ جز له 
المطالبة بالأجرة. 

۲_ في كتاب الغصب من الجواهر ذكر الحقق النجفي: إن شخصاً 
(إذا غصب حبا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه» فالأكثر يرون إنه للمغفصوب 
منه بل عن الناصرية نفي الخلاف بل عن السرائر الإ ماع عليه وهو أشبه 
بأصول المذهب والقواعد)". 


وذكر قولاً فقهياً آخر يزعم إن الزرع والفرخ للغاصب لأن البذر 


.٠۸۸ شرائع الإسلام للمحقق الحلي جعفر بن الحسن ج ۲ ص‎ )١( 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الجلد السادس من الطبعة القدممة كتاب الغفصب‎ )۲( 


اللواحق المسألة السادسة. 
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والبيض الذي كان يملكه المغصوب منه يعبر متلاشياً وممضمحلاًء فيكون 
الزررع والفرخ شيناً جديدا بملكه الغاصب بعمله فيهما. 

وإلى هذا القول ذهب المرغينان حيث قال: (وإذا تغفيرت اين 
اللغصوبة بفعل الغاصب حتى زال امها وعظم منافعها زال الملك امغصوب 
منه عنها وملكها الغاصب)'. 

وقال السرخسي: (وإن غصب حنطة فزرعها مم جاء صاحبها وقد 
أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطة مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا 
وعند الشافعي الزرع له لأنه متولد من ملك)(". 

۴_ وني نفس الكتاب" جاء: إن شخصاً (إذ غصب أرضا فزرعها 
أو غرسهاء فالزرع وغاؤه للزارع بلا خلاف أجده بل في التنقيح أنعقد 
الإجماع عليه وعلى الزارع أجرة الأرض). 

وقد أكدت ذلك عدة أحاديث» ففي رواية عقبة بن خالد أنه سأل 
الإمام الصادق عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه» حتى إذا بالغ الزرع 
جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذن فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله 
ذلك أم لا؟ فقال الإمام: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضد. 

وقال ابن قدامة: (وإن غصب أرضا فغرسها فأفمرت فأدركها رما 
بعد أخذ الغاصب نمرقا فهي له وإن أدركها والنمرة فيها فكذلك لأفما فمرة 


شجرة فکانت له کما لو کانت فی ارضم)(۴. 


(۱) راجع شرح فتح القدیر ج ۷ ص .۳۷١‏ 

(۲) المبسوط السرخسي ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(۳) في نفس الموضع السابق المسألة السابعة. 

."٠١ الوسائل للحر العاملي محمد بن الحسن ج ۱۷ ص‎ )٤( 
.۲٠۲ ص‎ ٠ (ه) المغني لابن قدامة ج‎ 
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٤‏ _ جاء في كتاب المزارعة من الجواهر (أنه في كل موضع يحكم 
فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المفل» ويكون الزرع ملكا 
للعامل نفسه إن كان البذر من العامل» وأما إذا كان البذرمن صاحب 
الأرض فالزرع له أيضاً_ أي لصاحب الأرض_ وعليه أجرة مفل العامل 
والعوامل_ أي وسائل الإنتاج_» ولو كان البذر منهما_ أي من العاممل 
وصاحب الأرض_ فالخاصل بينهما على النسبة). 

ويستخلص من هذا التفصيل أن الزرع بملكه صاحب البذر سواء كان 
هو الزارع أم صاحب الأرض لأن البذر هو الذي يكرن المادة الأساسية 
للزرع وني حالة كون البذر من الزارع لا يوجد للأرض حق في الزرع وإنففا 
تجب الأجرة لصاحب الأرض على العامل الزارع الذي استخدم أرضه في 
زراعة بذرد. 

ويستفاد الشيء نفسه أيضاً من فقه السوط للسرخحسي إذ ربط ملكية 
صاحب الأرض للنماء كله في حالة بطلان عقد المزارعة بأنه نماء بذره 
فصاحب الأرض ملك الخحاصل بوصفه مالكاً للبذر لا بوصفه مالكاً للأرطضر(". 

وقد صرح الشيخ الطوسي في حالة المزارعة الفاسدة بأن الزرع لصاحب 
البذر معللا ذلك بأن الزرع هو نفس البذر غير أنه نما وزاد ويرجع صاحب 
الأرض على الزارع مل أجرة أرض". 


ه_ وني کتاب المساقاة من الجواهر أنه في كل موضع تفسد فيه 


)١(‏ جواهر الكلام في شرائع الإسلام الجلد الرابع من الطبعة الحجرية كاب المزارععة 
المسألة السادسة من أحكامها. 

(۲) راجع المبسوط السرخسي ج ۲۳ ص .١١١‏ 

(۳) المبسوط للشیخ ج ۲ ص .٠١۹‏ 
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المساقاة فللعامل أجرة ا مغل والثمرة لصاحب الأصل لأن النماء يتبع الأصل 
ي الملكية. 

وبيان ذلك أن شخصاً إذا كان يملك أشجاراً تحاج إلى السقي والملاحظة 
لنؤت نمارهاء فيمكنه دفع تلك الأشجار إلى عامل والارتباط معه بعقد» 
يتعهد فيه العامل برعايتها وسقايتها ويصبح في مقابل ذلك شريكاً لصاحب 
الأشجار في الثمرة بدسبة تحدد في العقد. ويطلق على هذا اللوع من الانفاق 
بين صاحب الأشجار والعامل فقهياً أسم المساقاة, وينص الفقهاء على وجوب 
تقيد الطرفين المتعاقدين بعحتوى العقد إذا توفرت فيه الشروط بشكل 
كامل وأما إذا فقد العقد أحد مقوماته وشروطه» فلا يكون له أثر من 
الناحية الشرعية» وني هذه الحالة يقرر النص الفقهي الذي قدمناه أن النمرة 
في حال بطلان العقد تكون كلها ملكا لصاحب الأشجار» وليس للعاممل 
إلا الأجرة المناسبة التي يطلق عليهما فقهياً اسم أجرة المفل جزاءَ له على 
خدماته وجهوده التي بذها في استغمار الأشجار.ء 

٦‏ _ عقد المضاربة هو عقد خاص يتفق فيه العاممل مع صاحب العاممل 
على الاتجار بماله ومشا ر كته في الأرباح فإذا ل يستوف العقد عناصر صسحته 
لأي اعتبار من الاعتبارات يصبح الربح كله للمالك كمانص على ذلك 
الفقهاء في الجواهر وغيرها وليس للعامل إلا الأجرة المناسبة في بعسض 
المالەت(. 

من النظرية: 


كشفنا حت الآن عن النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج في الإاسلام 


)١(‏ جواهر الكلام الجلد الرابع من الطبعة الحجرية كتاب المساقاة الأولى من أحكامهاء 
(۲) لاحظ مفتاح الكرامة للسيد العاملي ج ۸ ص ٤۳۷‏ والمبسوط للسرخسي ج ۲۲ ص ۲۲. 
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بالقدر الذي تطابته المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية في الأساس النظضري 
للتوزيع. ونريد الآن أن نواصل اكتسشافنا معام النظرية الإاسلامية ولميزاقما 
من خلال مقارنتها بالنظرية الماركسية لتوزيع ما بعد الإنتاج وتحديد أوجه 
الفرق بين النظريتين. 

وسوف نبدأ_ كما صنعنا في المرحلة السابقة_ باعطاء الصورة وإبراز 
أوجه الفرق بين النظريتين كما نؤمن ها قبل أن نتناول البناء العلوي بالبحث 
حى إذا أتيح لنا أن نتصور بوضوح جوانب الاختلاف والمدلول المذهي 
هذا الاختلاف» عدنا إلى فحص النباء العلوي لنستخرج منه الأدلة التي 
تدعم تصورنا وتدل فقهياً على صوابه. 

١‏ _ ظاهرة ثبات الملكية في النظرية: 

ونستطيع أن نلخص الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية في 
نقطتین جوهریتن: 

وإحدى هاتين النقطتين هي أن النظرية الإسلامية لتوزيع مابعد 
الإنتاج إنما تمنح الإنسان العامل كل النروة التي أنتجها إذا كانت الملادة 
الأساسية التي مارسها العامل في عملية الإنماج ثروة طبيعية لا بملكهافرد 
آخر» كالخشب الذي يقتطعه العامل من أشجار الغابة» أو الأسماك والطيور 
في البحر والجو التي يصطادها الصائد من الطبيعة» أو المواد المعدنية التي 
يستخرجها المنتج من مناجمهاء أو الأرض المينة التي يحييها الزارع ويعدها 
للإنتاج» أو عين الماء التي يستنبطها الشخص من أعماق الأرض» فان كل 
هذه الثروات ليست في وضعها الطبيعي ملكا لأحد فعملية الإنتاج تعطي 
الإنسان المنتج حقاً خاصاً فيهاء ولا تشترك معه الوسائل المادية للإنتتاج في 
تملك تلك الغروات كما عرفا سابقاً. 


وأما إذا كانت المادة الأساسية التي مارسها الإنسان في عملية الإنتضاج 
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ملكاً أو حقاً لفرد آخر نتيجة لأحد الأسس التي عرضناها في النظرية العامة 
لتوزيع ما قبل الإنتاج» فهذا يعني أن المادة قد تم تملكها أو الاختصاص بها 
في توزيع سابق» فلا جال لمنحها على أساس الإنتاج الجديد للإنسان العامل» 
ولا لأي عامل من العوامل التي استخدمها في العمليية» فمن غزل ونسج 
كمية من الصوف الذي يملكه الراعي» ليس له الحق في امتلاك الصوف 
الذي نسجه» أو مشار كة الراعي في ملكيته على أساس عمله الذي أنفقه 
فيه بل يعتبر النسيج كله ملكا للراعي ما دام هو الذي ملك مادته الأساسية 
وهي الصوف. فملكية الراعي للصوف الذي أنتجه لا تزول ولا تضاءل 
بانفاق عمل جديد من فرد آخر في غزل الصوف ونسجه. وهذا ما نطلق 
عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية. 

والماركسية على عكس ذلك. فهي ترى: أن العامل الذي يتسلم المواد 
من الرأمالي وينفق جهده عليها بلك من المادة عدار مامنحهابعمله من 
قيمة تبادلية جديدة» ولأجل هذا كان العامل في رأي الا ركسية صاحب 
احق الشرعي في السلعة المنتجة باستغناء قيمة المادة التي تسلمها العاممل من 
الرأسمالي قبل عملية الإنتاج. 

ومرد هذا الاختلاف يبن الماركسية والإاسلام إلى ربط الماركسي بين 
الملكية والقيمة التبادلية من ناحية وربطها بين القيمة التبادلية والعممل من 
ناحية أخرى» فأن الماركسية تعتقد _ من الناحية العلمية_ أن القيمة التبادلية 
وليدة العمل" وتفسر_ من الناحية المذهبية_ ملكية العامل للمادة الق 
يمارسها على أساس القيمة التبادلية التي ينتجها عمله في المادة. ونتيجة لذلك 
يصبح من حق أي عامل إذا منح المادة قيمة جديدة أن بلك هذه القيمة التي 


جسدها ي المادة. 


.٠۹۳ لتوضيح ذلك راجع اقتصادنا الکتاب الأول ص‎ )١( 


اقتصادنا ۳۸ 
°۹۱ . 
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وخلافاً للماركسية يفصل الإسلام بين الملكية والقيمة التبادليةء ولا 
يمنح العامل حق الملكية في المادة على أساس القيمة الجديدة التي أعطاها العاممل 
للمادة وإنغا يضع العمل أساساً مباشراً للملكية كما مر بنا في بحث نظرية توزيع 
ما قبل الإنتاج» فإذا ملك فرد المادة على أساس العمل وكان الأساس لا يزال 
قائماء فلا يسمح لشخص آخر أن يحصل على ملكية جديدة في المادة وإن 
منحها بعمله قيمة جديدة. 

وهكذا نستطيع أن نلخص النظرية الإسلامية كما يلي إن المادة التي 
يمعارسها الإنسان المنتج إذا م تكن ملوكة سابقاً فالثروة المنتجة كلها للإنسان 
وجميع القوى الأخرى المساهمة في الإنتاج تعتبر خادمة للإنسان وتتلقى 
المكافأة منه» لا شريكة في الناتج على أساس مساهتها في صف واحدمع 
الإنسان» وأما إذا كانت الادة مملوكة سابقاً لفرد خاص فهي ملكه مهما 
طراً عليها من تطوير طبقاً لظاهرة الثبات كما رأينا في مغال الصفوف. 

وقد يخيل للبعض أن هذه الملكية_ أي تملك صاحب الصوف لنسيج 
صوفه واحتفاظ مالك المادة بملكيته ها مهما طرأً عليها من تطوير نتيجة لعمل 
غيره فيها_ تعني أن الثروة المنتجة يستأثر مما رأس المال والقوى المادية في 
الإنتاج نظراً إلى أن مادة السلعة المنتجة_ وهي الصوف في مثالنا_ تعنبر 
من الناحية الاقتصادية نوعاً من رأس المال في عملية الغزل والنسيج لأن اللادة 
الخام لكل سلعة منتجة تشكل نوعا من رأس المال في عملية انتاجها. ولكن 
تفسير ظاهرة النبات على أساس رأ مالي خطأ لأن منح مالك الصوف ملكية 
الدسيج الذي نسجه العامل من صوفه لا يقوم على أساس الطابع الرأمالي 
للصوف. ولا يعني أن رأس المال يكون له الحق في امتلاك السلعة المنتجة 
_ النسيج_ بوصفه مساهماً أو أساساً في عملية إنتاج النسيج. 

فان الصوف وإن كان رأس مال في عملية إنماج الغزل والنسيج بوصفه 


المادة الخام هذا الإنتاج ولكن الأدوات التي تستخدم في غزله ونسجه هي 
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الأخرى أيضاً تحمل الطابع الرأسمالي وتساهم في العملية بوصفها نوعاً آخحر 
من رأس المال» مع أا لا تمنح صاحبها ملكية النروة المنتجة» ولا سمح 
لالك تلك الأدوات أن يشارك مالك الصوف في ملكيةء النسيج» وهذا يبرهن 
على أن النظرية الإسلامية حين تحتفظ للراعي بملكية الصوف بعد إنتصاج العاممل 
منه نسيجا لا تستهدف بذلك أن تخص رأس المال وحده بالحق في تملك 
الغروة المنتجةء بدليل أما لا تعطي هذا الحقق لرأس المال المتمنل في الأدوات 
والآلات» وإنغا يعبر ذلك عن احترام النظرية للملكية الخاصة التي كانت 
ثابتة للمادة قبل الغزل والدسج. فالنظرية ترى أن جرد تطوير المال لا يخرجه 
عن كونه ملكا لصاحبه الأول وأن أدى هذا التطرير إلى خلق قيمة جديدة 
فیه. وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية. 

فرأس المال والقوى المادية المساهة في الإنتاج لا نح في النظرية الإاسلامية 
احق في الثروة المنتجة بوصفها رأس مال وقوى مساهمة في الإنماج لأففا 
بهذا الوصف لا ينظر إليها إلا باعتبارها خادمة للإنسان الذي هو الحور 
الرئيس في عملية الإنتاج» وتتلقى بهذا الاعتبار مكافأققامنه» وإغا يظفر 
الراعي الذي يملك الصوف في مثالنا بحق ملكية النسيج لأجل أن اللسيج هو 
نفس الصوف الذي كان بملكه الراععي» لا ما الصوف رأس مال من 
عملية إنتاج الدسيج. 

۲ _ فصل النظرية للمكية عن القيمة التبادلية: 

وأما النقطة الأخرى التي نختلف فيها النظرية الإسلامية عن النظرية 
الماركسية فهي: أن الما ركسية التي تعطي كل فرد الحق في الملكية بقدرما 
جسده في الثروة من قيمة تبادلية» تؤمن_ على أساس ربطها بين الملكية 
والقيمة التبادلية _ بأن مالك القوى والوسائل المادية في الإنتصاج يتمتع بنسصيب 


في الثروة المنعجة» لأن تلك القوى والوسائل تدخل في تكوين قيمة اللسلعة 
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المنتجة بقدر ما يستهلك منها خلال عملية الإنصاج» فيصبح مالك الأداة 
المستهلكة مالكاً في الثروة المنتجة التي استهلكت الأداة حسامما بقدر ما سامت 
أداته في تكوين قيمة تلك الثروة. 

وأما الإسلام فهر كما عرفنا يفصل الملكية عن القيمة التبادلية» فحق 
إذا افترضنا علمياً أن أداة الإنتاج تدخل في تكوين قيمة المنتج بقدر استهلاكهاء 
فلا يعني هذا بالضرورة أن يمنح مالك الأداة حق الملكية في الفروة المنتجة» 
لأن الأداة لا ينظر إليها في النظرية الإسلامية دائما إلا خادمة للإنسان في 
عملية الإنتاج» ولا يقوم حقها إلا على هذا الأساس» وهذا كله من نعائج 
الفصل بين الملكية والقيمة التبادليةء فالقوى المادية التي تساهم في الإنتتاج 
تتلقی دائماً_ على ساس هذا الفصل_ جزاءها من الإنسان بوصفها خادمة 
له لا من نفس الثروة المنتجة بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادلية. 

استنتاج النظرية من البناء العلوي: 

والآن بعد أن استعرضنا أوجه الفرق بين النظرتين الإاسلامية والما ركسية 
كما نتصورها ونفترضهاء بمكننا أن نضع أصابعنا بتحديد على أدلة هذه 
الفروق ومبرراقا من البناء العلوي الذي قدمناه» كما هي طريقتنا في اكتشاف 
النظرية من صرحها الدشريعي الفوقي. 

إن كل الفقرات التي سبقت في البناء العلوي تشترك في ظاهرة واحدة 
وهي أن المادة التي تدخل في عملية الإنتاج ملك لفرد معين قبل ذلك» 
ولأجل هذا تؤكد الفقرات جميعاً على بقاء المادة بعد تطويرهافي عملية 
الإنتاج ملكا لصاحبها السابق. 

فالسلعة التي يدفعها صاحبها إلى أجير لكي يعمل فيها ويطورها في 
الفقرة الأولى تظل ملكا له وليس للأجير أن يملكها بسبب عمله وإن طورها 


وخلق فيها قيمة جديدة» لأا ملو كة بعلكية سابقة. 
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والعامل الذي يغتصب أرض غيره فيزرعها ببذره ويمتلك الزرع الناتج 
كما نصت عليه الفقرة الثالنة» ولا نصيب لصاحب الأرض في الزرع» 
وذلك لأن الزارع هو المالك للبذر والبذر هو العنصر الأساسي من المادة التي 
تطورت خلال الإنتاج الزراعي إلى زرع. وأما الأرض فهي بوصفها قوة 
مادية مساهمة في الإنتاج تعتبر في النظرية الإسلامية خادمة للإانسان الزارع» 
فعليه مكافأقا _ أي مكافأة صاحبها_ فالإسلام يفرق إذن بين البذر والأرض 
فيمنح حق ملكية الزرع لصاحب البذر دون صاحب الأرض» بالرغم من 
ن کا منهما رأس مال بالمعنى الاقتصادي وقرة مادية ممساهة في الإنتاج» 
وهذا يكشف بوضوح عن الحقيقة التي قررناها سابقاً وهي أن صاحب اللادة 
الخام التي يمارسها الإنتاج ويطورها إنغا بلك تلك المادة بعد تطويرها لأفما 
هي نفس المادة التي كان بملكهاء لا لأن المادة الام تحمل الطابع الرأممالي 
في عملية الإنتاج» وإلا لما ميز الإسلام بين البذر والأرض وحرم صاحب 
الأرض من ملكية الزرع بينما منحها لصاحب البذر» بالرغم من اشتراك 
البذر والأرض في الطابع الرأسمالي بامعنى العام لرأس المال الذي يشمل كل 
القوى المادية للإنتاج. 

والفقرة الرابعة والخامسة تتفقان معا على تقرير المبدأ الذي قررته الفقرة 
الثالنة. وهو أن ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمن بملك المادة التي تطورات 
خلال الإنتتاج إلى زرع أو تمرةء ولا نح لصاحب الأرض ولا لالك أي 
قوة أخرى من القوى التي تساهم في عملية الإنتناج الزراعي وتحمل الطابع 
الرأسمالي في العملية. 

والفقرة الأخيرة تمنح ملكية الربح لصاحب الال إذا بطل عقد المضاربة 
ولا تسمح للعامل بتملكه أو الاشتراك في ملكينه» لأن هذا الربح وإن كان 
_ في الغالب _ نتيجة للجهد الذي يبذله العامل في شراء السلعة وإعدادها بين 


يدي المستهلكين بشكل يتيح بيعها بثمن أكبر» ولكن هذا الجهد ليس إلا 
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نظير جهد العامل في غزل الصوف الذي يملكه الراعي أو نسجه لا أثشرله 
في النظرية ما دامت المادة_ مال المضاربة أو الصوف _ مملوكة بعلكية سابقة. 

بقي علينا أن نشير إلى الفقرة الثانية من البناء العلوي بصورة خاصة» 
وهي الفقرة التي تتحدث عن الشخص إذا غصب من آخر بيضاً فاستغله في 
الإناج الحيواني أو بذراً فاستشمره في الإتصاج الزراعي» فإن الفقرة تنص 
على أن الرأي السائد فقهياً هر: أن الناتج _ الفرخ أو الزرع_ ملك لصاحب 
البيض والبذر» وتشر إلى رأي فقهي آخر يقول: أن الغاصب الذي 
مارس عملية الإنتاج هو الذي يملك الناتج. 

وقد رأينا في تلك الفقرة التي استعرضت هنين الرأيين أن مرها فقهياً 
إلى الاختلاف بين الفقهاء في تحديد نوع العلاقة بين ايض والطائر الذي 
خرج من أحشائه. وكذلك بين البذر والزرع الذي نتج عنه. فمن يؤمن 
بوحدقما وإن الفرق بينهما فرق درجة كالفرق بين ألواح الحشب والسرير 
المتكون منها يأخحذ بالرأي الأول» ويعتبر الشخص الذي اغتصب منه 
بيضه وبذره هو المالك للناتج. ومن يرى أن المادة_البيض والبذر_ قد 
تالاشت في عملية الإنتاج وإن الناتج شيء جديد في تتصور اعرف العام قام 
على أنقاض المادة الأولى بسبب عمل الغاصب وجهده الذي بذله خلال 
عملية الإنتاج» فالالك للناتج في رأيه هو الغاصب» لأنه شيء جديد لم 
بملكه صاحب البيض والبذر قبل ذلك» فمن حق العامل_ وإن كان غاصباً_ 
أن يمتلكه على أساس عمله. 

وليس المهم هنا حل هذا التناقض فقهياً بين هذين الرأيين وقحيص 
وجهات النظر فيهماء وإنغما نستهدف الاستفادة من مدلوله النظري في موقفنا 
المذهي من النظرية لأن هذا الراع الفقهي يكشف بوضوح أكنر عن 
الحقيقة التي كشف عنها فقرات أخرى في البناء العلوي» وهي أن منح 
صاحب الصوف ملكية الدسيج وصاحب كل مادة ملكية تلك المادة بعد 
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مارستها في عملية الإنتاج لا يقوم على أساس أن الصوف والمادة الأولية 
نوع من رأس الال في عملية الغزل والدسيج. وإنما يقوم على أساس ظاهرة 
الثبات في الملكية التي تقرر أن من يملك مادة يظل محتفظا بملكية ها مادامست 
الادة قائمة والمبررات الإسلامية للملكية باقية. فان الفقهاء حين اختلفوا في 
ملكية الناتج من البيض أو البذر» ربطوا موقفهم الفقهي من ذلك بوجهة 
نظرهم في طبيعة الصلة بين المادة والنتيجة. وهذا يعني أن من منح اللغصوب 
منه ملكية الناتج م يقل بذلك على أساس مفهوم رأسمالي» ولم يرجح ملكية 
صاحب البيض والبذر لأنه هو المالك لرأس المال أو اللوع منه في عملية 
الإنتاج» إذ لو كان هذا هو الأساس في الترجيح لما اختلفت النتيجة الفقهية 
في رأي الفقهاء تبعاً لوحدة المادة والنتيجة وتعددهماء لأن المادة رأس مال 
في عملية الإنتاج على كل حال» سواء استهلكت خلال العملية أم تجسدت 
في المنتوج الذي أسفر عنه العمل» فكان لزاماً على الفقهاء من وجهة نظر 
الرأسمالية أن يمنحوا مالك المادة_ البيض أو البذر_ حق ملكية الناتج مهما 
كانت العلاقة بينه وبين المادة ولكنهم خلافاً لوجهة النظر هذه م يمنحوا 
مالك المادة_ كالبدر مغلاً_ حق ملكية الزرع إلا إذا بت في اعرف العام 
أن المنتوج هو نفس المادة في حالة معينة من التطور» وهذا يقرر بوضوح أن 
منح ملكية السلعة المنتجة لمالك المادة لا العامل يقوم على أساس ما أطلقنا عليه 
اسم ظاهرة النبات في الملكية ولا يستمد مبرره الإسلامي من وجهة النظر 
الرأسمالية التي تقوه: إن السلعة المنتجة بملكها رأس المال» وإن العاممل 
أجير لدى رأس الال يتقاضى أجره على عمله منه. 

وهكذا ندرك بوضوح مدى الفرق النظري بين التفسير الإسلامي لمنح 
صاحب المادة الأولية في الإنتاج ملكية الفروة المنتجة» وبين تفسيرها على 


أساس وجهة نظر رأمالية, 
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۳_ القانون العام لمكافأة المصادر المادية لاإنتاج 
البناء العلوي: 

_١‏ يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر إحدى أدوات الإنتاج وآلاته 
من غيره ليستخدمها في عملياته» ويدفع إلى مالك الأداة مكافأة يتفق عليها معه 
وتعتبر هذه المكافأة أجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبته في عملية الإنتضاج 
وديناً في ذمة الإنسان المنتج يجب عليه تسديده» بقطع النظر عن مدى ونوع 
المكاسب التي يبحصل عليها في عملية الإنتصاج» وهذا كله ممااتفق عليه 
الفقاء, 

۲_ كما يجوز استنجار أداة من أدوات الإنتاج كمحراث أو معمل 
نسيج كذلك يجوز للإنسان المنتح أن يستأجر أرضاً بأجرة معينة من صاحبها 
الذي يختص با اختصاص حق أو ملكية. فإذا كنت مزارعاً مغلاًء أمكنك 
أن تستخدم أرض غيرك بالاتفاق معه» وتدفع له نظير ذلك أجرة مكافأة 
له على الخدمة التي قدمتها أرضه في عملية الإنتاج. 

وهذا الحكم يتفق عليه أكثر الفقهاء اللسلمينء ولا حلاف فيه إلا من 
بعض الصحابة» وعدد قليل من المفكرين الإسلاميين الذين أنكروا جواز 
إجارة الأرض» اسستناداً إلى رواييات عن الني أ سوف ندسها في 
بحث مقبل إن شاء الله تعالى» ونوضح عدم تناقضها مع الرأي الفقهي السائد. 

وكذلك يجوز للإنسان أيضاً أن يستأجر عاملاً خياطة الفوب وغزل 
الصوف وبيع الكتاب وشراء صفقة تجارية فإذا أنجز الأجير المهمة التي 
كلف ها وجب على من استأجره دفع الأجرة الحددة له. 

۳_ شرع الإسلام عقد المزارعة كأسلوب لتنظيم شركة معينة بين 


صاحب الأرض والزارع» يتعهد موجبه الزارع بزرع الأرض ويقاسم 
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صاحب الأرض الناتج الذي يسفر عنه العمل. ويمحدد نصيب كل منهما 
بدسبة مثوية من مجموع الناتج. 

ولنأخذ فكرتنا عن عقد المزارععة من نص للشيخ الطوسي في كناب 
الخلاف شرح فيه مفهوم المزارعة» وحدودها المشروعة» إذ كتنب يقول: 
(بجوز يكون منه الأرض والبذر» ومن التقبل القيام يما بالزراعة والسقي 
ومراعاق)(". 

ففي هذا الضوء نعرف أن عقد المزارعة شركة بين عنصرين: 

أحدها العمل من العامل الزارع» والآخحرة الأرض والبذر من صاحب 
الأرض. وعلى أساس هذا التحديد الذي كتبه الشيخ الطوسي» يصبح من 
غير المشروع إنجاز عقد المزارعة عجرد تقدييم صاحب الأرض لأرضه 
وتكليف العامل بالعمل والبذر معاء لأن مساهمة صاحب الأرض بالبذر 
أخذت شرطاً أساسيا لعد المزارعة في النص السابقء وإذا تم مايقرره هذا 
النص بشأن البذر» فعلى ضوئه يمكننا أن نفهم ما جاء عن التي أ من 
النهي عن المخابرةء لأن المخابرة هي نوع من المزارعة يكلف فيه صاحب 
الأرض بدسليم الأرض دون البذر. وهكذا نرف من حدود النص الذي 
كتبه الشيخ الطوسي: أن تعهد صاحب الأرض بدفع البذر للعامل يعتبر 
عنصراً أساسياً في عقد المزارعةء ولا يصح العقد بدون ذلك. 

وهذا ما ذهب إليه جملة من الفقهاء أيضاً فقد كتب ابن قدامة يقول: 
(ظاهر المذهب أن المزارعة إماتصح إذا كان البذر من رب الأرض 


والعمل من العامل نص عليه أحمد في رواية ججماعة واختاره عامة الأصحاب 


)١(‏ المتقبلء هو العامل الذي يستخدم أرض غيره, 
(۲) حلاف لي الفقه لاشيخ العلومي محمد بن الحسن ج ١‏ ص ۷٠١‏ 
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وهو مذهب ابن سيرين والشافعي وإسحاق)('. 

٤‏ _ المساقاة عقد آخر يشابه عقد المزارعة. وهو لون من الاتفاق بين 
شخصين: أحدهما بملك أشجاراً وأغصاناًء والآحر قادر على مارسة سقيها 
حقى تت شارهاء 

ويتعهد العامل في هذا العقد بسقي تلك الأشجار والأغصان حت تثمر 
وني مقابل ذلك يشارك المالك في النمار بنسبة مئوية تحدد ضمن العقد. 

وقد أجاز الإسلام هذا العقدء كما جاء في كثير من النصوص الفقهية. 

ه_ ولا تنحصر مسؤولية صاحب الأرض بتقدم الأرض فحسب 
بل إن عليه أيضاً الإنفاق على تسميد الأرض إذا احتاجت إلى ذلك فقد قال 
العلامة الحلي في القواعد: (لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك 
شراؤه وعلى العامل تفريقه). وأكدت ذلك عدة مصادر فقهية كالمذكرة 
والتحرير وجامع المقاصد". 

٦‏ _ المضاربة عقد مشروع في الإسلام يتفق فيه العامل مع صاحب 
امال على الاتجار بأمواله والمشاركة في الأرباح بنسبة مئوية» فإذا استطاع 
العامل أن يظفر بأرباح في تجارته» قسمها بينه وبين صاحب الملال وفقاً لما تم 
عليه الاتفاق في العقد وأما إذا مني بخسارة فان امالك هو الذي يتحملها 
وحده» ويكفي العامل بضياع جهوده وأتعاإبه دون نتيجة» ولا جوز 
للمالك أن يحمل العامل هذه الخسارة. وإذا ضمن العامل الجخسارة في حالة 
من الحالات» م يكن لصاحب الال شيء من الربح» كماجاءفي الحديث 


عن علي عليه الصلاة والسلام: من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله 


.۳٤۸ ص‎ ١ المغني لابن قدامة ج‎ )١( 


(۲) لاحظ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد العاملي ج ۸ ص .٠٠١‏ 
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وليس له من الربح شيء, وني حديث آخرة (من ضمن مضاربة_ أي 
جعل العامل المضارب طض اما تراس الال :فليس له إلا راس الالء 
وليس له من الربح شيء) فتوفر عنصر المخاطرة باللسبة إلى صاحب الملال 
وعدم ضمان العامل لاله شرط أساسي في صحة عقد المضاربةء وبدونه 
تصبح العملية قرضاً لا مضاربة ويكون الربح كله للعامل. 

ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب امال على أساس المضاربة أن 
يظفر بعامل آخر يكتفي بدسبة مئوية أقل من الربح» فيدفع إليه المال ليتجر 
به ويحصل في النهاية على التفاوت بين الدسبتين دون عمل منه» كما إذا كان 
متفقاً مع صاحب المال على مناصفة الأرباح» واكتفى منه العامل الآاحر 
بالربع» فإنه سوف يفوز بربع الأرباح عن هذا الطريق دون أن يتكلف جهدا. 

وقد كتب الحقق الحلي في فصل المضاربة من كناب الشرائع بحرم 
ذلك قائلاً: إذا قارض_ أي ضارب_ العامل غيره» فإن كان يإاذنه 
_ ياذن المالك_» وشرط الربح بين العامل النان والالك صح» ولو 
شرط لنفسه شيقاً من الربح م يصح» لأنه لا عمل لاا ". وجاء في الحديث: 
أن الإمام ك ستل عن رجل أخذ مالاً مضاربة أمحل له أن يعينه غيره 
بأقل ما أخذ؟ قال: ل" 

وجاء في كتاب المغني لابن قدامة بهذا الصدد ما يلي (وإن أذن رب 
الال في دفع امال مضاربة جاز ذلك... فإذا دفعه إلى آحر ول يشترط لنفسه 
شيئاً من الربح كان صحيحاً وإن شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح لأنه 


ليس من جهة مال ولا عمل والربح إغا يستحق بواحد منهم)(". 


)١(‏ شرائع الإسلام ج ۲ ص ٤١‏ ١(الطبعة‏ الجديدة). 
)۲( وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ج ٠۳‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الجديدة) باب ٠١‏ من أبواب 
كتاب المضاربة. 


(۳) المغني ج ه٠‏ ص .٤١‏ 
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۷_ الربافي الققرض حرام في الإسلام وهوة أن تقرض غيرك 
مالاً إلى موعد بفائدة يدفعها المدين عند تسليم المال في الموعد المتفق عليه. 
فلا يجوز القرض إلا جردا عن الفائدة» وليس للدائن إلا استرجاع ماله 
الأصيل دون زيادة. مهما كانت ضيلة. وهذا الحكم يعبر في درجة 
وضوحه إسلامياً في مصاف الضروريات من التشريع الإسلامي. 

ويكفي في التدليل عليه الآيات الكرعة التالية: 

(الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
اللس» ذلك بام قالوا إنما البيع منل الرباء وأحل الله الييع وحرم الرباء 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتمهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن م تفعلوا فأذنوا برب من 
الله ورسوله» وإِن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون). 

۸_ والجحملة القرآنية الأحيرة التي تحصر حق الدائن في رأس المال 
الذي أقرضه» ولا تسمح له» إذا تاب» إلا باسترجاع ماله الأصيل» 
دليل واضح على المنع من القرض بفائدة» وتحرم الفائدة بعختلف ألواففا 
مهما كانت تافهة أو ضئيلة لأفماتعتبر على أي حال ظلماً في المفهوم 
القرآن من الدائن للمدين. وفقهاء الأمامية متفقون جيعاً على هذا المحكم 
كما يظهر من مراجعة هيع مصادرهم الفقهية., 

وقد نقل الجزيري عن الفقهاء المالكيين أنه جرم على المفقفرض أن يشترط 
في القرض شرطاً جر منفعة كما نقل عن الفقهاء الشافعيين أن القرض يفسد 
بشرط جر منفعة للمقرض وكذلك نتقل عن الحنابلة قوهم بعدم جواز 


اشتراط ما بجر منفعة للمقرض في عقد القرط('. 


.٠٤٠٠١_٣٤۲ الفقه على المذاهب الأربعة ج ۲ ص‎ )١( 


1۲ 
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وقال ابن قدامة: (إن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيا 
أو أن يقرض المقترض مرة أخرى م يجزء.. وروى البخاري عن أبي بردة 
عن أبي موسى قال قدمت المدينة فأتيت عبد الله بن سلام_ وذكر حديفاً_ 
وفيه» ثم قال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل دين 
فأهدى إليك مل تین أو مل شعیر أو حمل قت فلا تأخذه فانه رب)(. 

_٩‏ وجاء في الحديث النبوي: إن شر المكاسب الرباء ومن أكله 
ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل» وإن اكتسب مالا لم يقبل الله شيعا 
من عمله» وم يزل في لعنة الله والملائكةء ما كان عنده قيراط. 

_٠١‏ الجعالة صحيحة في الشريعة وهي: الالنزام من الشخص بمكافأة 
على عمل سائغ مقصود. كما إذا قال من فتش عن كتا الضائع فله 
دينار» ومن خحاط نوي فله درهم. فالدينار أو الدرهم» عوض التزم 
مالك الكتاب أو الثوب بدفعه إلى من بحققق عملا خاصاً يتصل بماله. 
ولا يجب أن يكون العوض محدداً كدرهم ودينار» بل يجوز للإنسان أن 
يجعل عوضاً غير محدد بطبيعته فيقول: من زرع أرضي هذه فله نصف 
النتاج» ومن رد على قلمي الضائع فهو شريكي في نصفه» كمانص على 
ذلك العلامة الحلي في التذكرة"ء وابنه في الايسضاح» والشهيد في المسالك 
والحقق النجفي في الجواهر. 

والفرق من الناحية الفقهية بين الجعالة والإجارة هو أنك إذا استأجرت 
فخا اة ا ربك مهد اتج ف جي ف ةما 
لمنفعة معينة من منافع الأجير» وهي منفعة عمله في خياطة الفوب» كما 


بملك الأجير الأجرة التي نص عليه العقد. وأما إذا جعلت درهها لمن يخبط 


.۲۸۷ _۲۸١ ص‎ ٤ المغني لابن قدامة ج‎ )١( 
تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي كتاب الجعالة الركن الرابع المسألة الأولى وقواعد الأحكام‎ )۲( 
ولاحظ بقية المصادر.‎ ٠٠١ الطبعة الحجرية ص‎ 
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ثوبك» فلا تملك شيئاً من عمل الخياططةء كما لا بملك الخياط شيا على 
ذمتك» ما لم يباشر العمل فإذا أنجز الخياطة» كان له عليك الدرهم الذي 
جعلته مكافأة على الخياطة. 

_١‏ المضاربة التي سبق الحديث عنهاء في الفقرة السادسة محددة 
تشريعياً ني نطاق العمليات التجارية بالبيع والشراءء فكل من بملك سلعة أو 
نقوداء يتاح له الاتفاق مع عامل معين على الاتجار بماله وبيع ساعته» أو 
شراء سلعة بنقوده ثم بيعهاء والاشتراك مع العامل في الأرباح» بنسبة 
مئوية كما ذكرناه في الفقرة السادسة. 

وأما في غير النطاق التجاري الذي تحدده فقهياً عمليات ايع والشراء 
فلا تصح المضاربةء فمن يملك أداة إنتاج مغلا ليس له أن يبنشيء عقد 
مضاربة مع العامل على أساسهاء وإذا دفعها إلى العامل ليستغمرهاء فليس 
من حقه أن يفرض لنفسه نصيباً من الأرباح التي تسفر عنها عملية الإتصاج» 
ولا نسبة مئوية في الناتج. 

ولأجل هذا كتب الحقق الحلي في كاب الملضاربة من الشرائع 
يقول: إن المالك لو دفع إلى العامل آلة الصيد بحصة ثالث مغلا فاصطاد 
العامل» لم يكن مضاربةء وكان الصيد للصائد الذي حازة» وليس لصاحب 
الآلة شيء منه» وإنا على الصائد الأجرة لقاء انتفاعه بال( . 

ونص على الحكم نفسه الفقيه الحنفي السرخحسي إذ كتب يقول: 
(وإذ دفع إلى رجل شبكة ليصيد با السمك على أن يكون ما صاد بممامن 
شيء فهو بينهما فصاد با ممكاً كثيراً فجميع ذلك للذي صاد... لأن 
الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آلة الغغفير 


)١(‏ شرائع الإسلام للمحقق الحلي ج ۲ ص ٠۳۹‏ (الطبعة الجديدة). 


ef 
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بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على 
الصياد)('. 

وبهذا نعرف أن نجرد الاشتراك في عملية إنصاج» بأداة من الأدوات» 
لا يبرر اشتراك مالك الأداة في الأرباح» وإنما يسمح للمالك بمشاركة العاممل 
في الربح» إذا قدم سلعة أو نقوداء وكلفه بالاتججار ماعن طريق البيع 
والشراء على أساس الاشتراك في الأرباح. 

وكما لم يسمح بقيام المضاربة والمشاركة في الأرباح على أساس أداة 
الإنتاج» كذلك م يسمح بقيام عقد المزارعة_ وهو العقد الذي مر بنافي 
الفقرة النالفة_ على هذا الأساس أيضاء فلا يجوز لشخص أن يشارك الإنسان 
العامل في منتوجه الزراعي جرد تقدم أدوات الإنتاج إليه» من محراث 
وبقر وآلات» وإنغا تناح هذه المشاركة لمن يسهم بالأرض والبذر معا كما 
عرفنا من نص للشيخ الطوسي سبق ذكره. 

۲_ لا يجوز للإنسان أن يستأجر أرضاً أو أداة إنتفاج» بأجرة معينة» 
ثم يؤجوها بأكثر من ذلك ما م يعمل في الأرض أو الأداة عملا يبرر 
حصوله على الزيادة. فإذا كنت قد استأجرت أرضاً بعشرة دنانير» فلا 
يجوز لك أن تدفعها إلى شخص وتتقاضى منه عوضاً أضخم من تلك الأجرة 
التي سددقا لصاحب الأرض» ما لم تنفق على الأرض وإصلاحها وإعداد 
تربتها جهدا يبرر الفارق الذي تكسبه. 

وقد نص على هذا الحكم بصورة وأخرى جاعة من كبر الفقهايى 
كالسيد المرتضى والحلبي والصدوق وان البراج والشيخ افيد والشيخ 
الطوسي"ء وفقاً لأحاديثن كنيرة وردت بهذا الصدد» ننقل فيما يلي 


بعضها: 


.٠١ المبسوط للسرخسي ج ۲۲ ص‎ )١( 
.٠۲١ لاحظ المبسوط للشيخ الطوسي ج ۳ ص‎ )۲( 
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(أ) حديث سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
أ لاکره أن أستأجر الرحى وحدها غ أؤاجرها بأكثر نما استأجرقاء 


إلا أن أحدث فيها حدة'. 


(ب) عن الحلي قال قلت للصادق عليه السلام: أتقبل الأرض 
بالثلث أو الربع» فاقبلها باللصف» قال: لاإبأس. قلت: فأتقبلها بألف 


درهي» واقبلها بألفين. قال: لامجوز. قلت لم. قال: لأن هذا 


مضمون وذاك غير م 


)١(‏ الوسائل للحر العاملي ج ۱۳ ص ۲١۹‏ ولاحظ سائر الروايات الأحرى في الصفحات 
التالية لذلك الموضع. 

(۲) خلاصة التفصيل الذي يعرضه هذا النص» والنص التال» هو التفرقة بين حالتي 
الإجارة والمزارعة: ففي حالة الإجارة» عندما يستأجر الفرد عة دينار مغل 
لا جوز له أن يؤجرها بأكثر من منة» ما م يكن قد عمل في الأرض. وني حالة المزارعة» 
عندما يتفق العامل مع صاحب الأرض والبذر» على زرع أرضه والاشتراك معه في الناتج بنسبة 
خسين بالمئة مغلاً يجوز للعامل بعد ذلك أن يعطي الأرض لعامل آخر يباشر زراعتهاء على أن 
يدفع له ثلائين بالمئة مثلاًء ويحفظ في النتيجة بعشرين بالمئة. 

وقد حاول النص أن يفسر هذا الفرق بين حالتي الإجارة والمزارععة فذكر في تبرير ذلك؟ 
(أن هذا مضمون وذلك غير مضموذ). والنص يريد بهذا التعليل: أن اللستأجر الفان للأرض 
الذي يستأجرها ممن كان قد استأجرها قبله_ أي من المستأجر الأول _ يضمن في عقد الإجارة 
المستأجر الأول الأجرة المتفق عليهاء فهي مضمونة بنفس العقد. وأما المزارع الذي يتسلم 
الأرض من المستأجر بعوجب عقد مزارعة ليعمل فيهاء فهو لا يضمن في عقد المزارعة شيا 
للمستأجر الأول فما يبحصل عليه المستأجر الأول نتيجة لعقد المزارعة ليس مضموناً له في 
نفس عقد المزارعة. فكأن النص أراد أن يقول أن التفاوت الذي يحصل عليه اللستأجر الأول 
حين يؤجر الأرض بأكثر ما استأجرها به» مضمون لا تقر مكسباً ممضموتا إلا في مقاببل 
عمل. وأما التفاوت الذي يحصل عليه المستأجر» إذا زارع على الأرض بالنصف مغلا فهو 
ليس مضمونً له بنفس عقد المزارعةء فلا يجب أن يسبق عقد المزارعة عمل المستأجر الأول في 
الأرض يبرر هذا المكسب. 
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(ج) حديث إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال: 
إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضةء فلا تقبلها بأكثر من ذلك › وإن تقبلتها 
بالنصف والثلث» فلك أن تقبلها بأكثر نما تقبلتها به» لأن الذهب والففضة 
مضمونان. 

(د) عن إ“ماعيل بن الفضل المماشي قال: سألت جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام عن الرجل» استأجر من السلطان من أرض الخراج 
بدراهم مسماة أو بطعام مسمى» ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقا ممه 
النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل» أيصلح 
له ذلك؟ قال نعم إذا حفر هم فمراً أو عمل شيا يعينهم بذلك» فله 


ذلك('. قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم 


(۱) وتوضیح هذا النص: أن الشخص إذا كان قد استأجر أرضاً بمنة درهم ودفعها إلى 
زارع ليزرعها على أساس المشاركة في الناتج بنسبة مثوية ولنفرضها اللصف» وزاد اللصف 
على مئة درهم» م يجز للمستأجر أن يأخذ الزيادة ما لم يتفق عملا في الأرض كحفر النهر ونحوه. 

وقد لاحظ كنير من الفقهاء: أن هذا النص يؤدي إلى الغاء الفرق بين المزارعة والإجارة. 
فكما لا يجوز للمستأجر إبجار الأرض بأقل والاستفادة من الفارق بين الأجرتين بدون عمل 
كذلك لا يجوز له _ عوجب هذا النص_ أن بحصل على الفارق نتيجة لعقد مزارعة أيضا. 

ولأجل ذلك كان هذا النص يتعارض في رأيهم» مع النصين السابقينء إذ أكدا على الفرق 
بين المزارعة والإجارة» وأن الفارق الناتج عن تفاوت أجرتين لا جوز بغير عمل. وأما الفارق 
الناتج عن تفاوت نسبتين مئويتين في مزارعتين فهو جائزء 

ولكن الواقع هو أن النصوص متسقةء ولا تناقض بينها. وتوضيح ذلك بأساليب البحث 
الفقهي: أن النصين السابقين يعالجان ناحية معينة» وهي التفاوت بين التفاوت بين اتفاق المستأجر مع امالك 
واتفاقه مع عامله» والربح الذي يحصل عليه المستأجر الوسيط بين امالك والعامل المباشر نتيجة 
هذا التفاوت. ومعالجحة النصين هذه الناحية هي أن الربح الذي بيحصل عليه الشخص الوسيط 


بين مالك الأرض والعامل المباشر فيها كان نتيجة للتفاوت بين مزارعتين» فهو مشروع ولو = 


اقنتصادنا_۳۹ 
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= يكن الشخص الوسيط قد قام بأي عمل في الأرض قبل أن يزارع عامله بنسبة أقل. وأما إذا 
كان نتيجة للتفاوت بين الاجارتين» فهو غير مشروع ما م يكن المستأجر قد قام بعمل خاص 
في الأرض قبل أن يؤجرها بأقل, 

وأما النص الأخير في خبر الهاتمي فهو يعبر عمل المستأجر الوسيط في الأرض_ كحفر 
النهر ونحوه_ شرطاً في صحة المزارعة التي يتفق عليها مع العامل» وشرطاً بالتالي في جواز 
تملك هذا المستأجر الوسيط للزيادة الناجمة عن التفاوت بين ما يعطي لالك الأرض وما يأخحذ من 
العمل المباشر. 

ولكي نعرف عدم تعارض هذا مع مدلول النصين السابقين يجب أن نعرف: 

أولاً: أن العمل الذي اعتبره النص_ في خبر الهاشهي_ شرطاً لصحة المزارعة التي يتفق 
عليها المستأجر الوسيط مع عامله إنما هو العمل بعد عقد المزارععة لا قبل ذلك بدليل قوله: 
(نعم» إذا حفر هحم نرا أو عمل هم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك). فإن الحفر هم والعمل فم 
وإعانتهم بذلك معناه أن هذه الأعمال تتم بعد الاتفاق معهم على المزارعةء وأما إذا حفر المستأجر 
في الأرض قبل أن يجد الأشخاص الذين يزارعهم فلا يوصف هذا الحفر بأنه إعانة لهم وعمل 
لحسابممې فالعبارة تدل على أن العمل الذي جعل شرطاً في هذا النص هو العمل بعد العقد وأما 
العمل الذي جعل شرطاً في النصين السابقين لصحة الإجارة يأجره أكبر فهو العمل من المستأجر 
قبل أن يواجر الأرض بأزيد نما استأجرها به. 

ثانياً: أن هذا النص لم تفترض فيه زيادة في العقد وإففا حصلت الزيادة اتفاقاً لأن 
المستأجر كان قد استأجر الأرض بأجرة محددة» ثم اتفق مع عامل على أن يزرعهاء ولكل 
منهما النصف» والنصف قدر غير محدد بطبيعته وكان من الممكن أن ينقص عن الأجرة التي 
دفعها المستأجر» كما كان بالامكان أن يساويها أو يزيد عليها فالزيادة التي يتحدث عنها النص 
ليست مفروضة في طبيعة العقدء لأن العقد بطبيعته م يفرض على العامل المباشر أن يدفع إلى 
المستأجر الوسيط أكثر من الأجرة التي دفعها هذا إلى امالك وإنا لزم العامل في العقد بدفع نسبة 
مثوية معينة من الناتج إلى المالك بقطع النظر عن كميتهاء وزيادا ونقصافها عن الأجرة التي 


تسلمها المالك من المستأجر الوسيط. — 
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مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة أو جريا لشيء معلوم 
فيكون له مضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيا أو يؤاجر تلك 
الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة» فيكون له في ذلك فضل على 
إجارته» وله تربة الأرض أو لست له. فقال له إذا استأجرت أرضاً 


فانفقت فبها شيئ أو رمت فيهاء فلا بأس با ذكرت. 


= وإذا لاحظنا هذين الأمرين» أمكننا القول بأن اشتراط العمل في هذا النص_ نص الهاشهي_ 
على المستأجر الوسيط بين المالك والعامل» ليس لأجل تبرير التي بحصل عليها المستأجر 
الوسيط, نتيجة للفرق بين الأجرة التي دفعها إلى صاحب الأرض» واللسبة المئوية التي يتسلمها 
من العامل المباشر ولنفرضها النصف مغلا بل إن اشتراط العمل على الملستأجر الوسيط إغاهو 
لتصحيح عقد المزارعة» وتوفير مقوماته الشرعية با هو عقد خاص بقطع النظر عن الزيادة 
والنقيصة, وذلك بناء على الزعم الفقهي القائل؟ إن المزارعة لا يكفي فيها أن يقدم صاحب 
الأرض أرضه»ء بل لا بد لكي تكون صحيحة أن يتعهد بشيء آخر غير الأرض كما دل على ذلك 
النص الفقهي الذي نقلناه عن الشيخ الطوسي في الفقرة الثالفة»ء إذ جعل البذرفي هذا النص 
الفقهي على صاحب الأرض. وني الفرضية التي يعالجها النص الوارد في خر الهاشي م يفتصرض 
أن المستأجر الوسيط تعهد للعامل الذي زارعه بالبذر فكان لا بد أن يكلف بالمساهمة مع العاممل 
الذي يزارعه ني العملء 

وينتج عن ذلك أن صاحب الأرض_ امالك ها رقبة أو منفعة_ حينما يزارع عامل 
لا بد له من المسامة مع العامل في العمل أو في البذر ونحوه من النفقة» ولا يكفي مجرد إعطائه 
للأرض. 

وتفسير نص الاشهي في هذا الضوء لا يتعارض مع ظهوره اطلاقاًء وبحافظ على الفرق 
بين المزارعة والإجارة كما قرره النصان السابقان» لأن العمل الذي يسوغ المستأجر أن يؤجر 
الأرض بأكثر نما استأجرها هو العمل السابق على عقد الإجارة» وشأنه تصحيح التفاوت بين 
الأجرتين. وأما العمل الذي يسوغ المستأجر أن يزارع غيره على الأرض بالنصف مغلا فهر 
عمل يقوم به المستأجر الوسيط» بعد المزارعة» وشأنه تصحيح أصل المزارعة» لا تصحيح 


التفاوت فحسب. 
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(ه) حديث أي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا 
تقبلت أرضاً بذهب أو فضةء فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به» لأن الذهب 
والفضة مضمونان. 

(و) حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر 
الدار ثم يؤآجرها بأكثر نما استأجرها به قال: لا يصلح ذلك إلا أن بمسدث 
فیھا شیئا. 

(ز) في حديث إسحاق بن عمار» أن الإمام محمد الباقر عليه السلام 
كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة. غ 
يۇ آجرها بأكثر ما استأجرها بهء إذا أصلح فيها شينا. 

(ح روى ماعة قال: سالته ل» عن رجل اشترى مرعسى 
يرعى فيه بخمسين درهاً أو أقل أو أكثر» فأراد أن يدخل معه من يرعسى 
معه فيه» قبل أن يدخله منهم النمن؟ قال فليدخل من شاء ببعض ما أعطى» 
وإن أدخل معه بتسعة وأربعين» وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو 
رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكنر من ذلك بعد أن يسين 
هم» فلا بأس. ولیس له أن يبيعه مسين درها ويرعى معهم» ولا بأكثر 
من سین درما ولا يرعی معهم» إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا 
حفر بثرأً أو شق فرأء تعنى فيه برضا أصحاب المرعى» فلا بأس ببيعه 
بأكثر ما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملاً. فبذلك يصلح لا . 


وقد نقل الجزيري عن الفقهاء الاحناف أن الشخص إذا استأجر دارا 


)١(‏ ليس المقصود بالبيع هنا المدلول الحقيقي الخحاص لكلمة البييع» وذلك بقرينة قوله: 
(إلا أن يكون قد عمل في المرعى.. برضا أصحاب المرعى). فإنه يدل على أن للمرعى أصحابه 
وهذا يتناق مع افتراض أن الراعي قد اشتراه حقيقة, فيجب أن تفهم كلمة البييع بععنى عام 
يعكن أن ينطبق على الإجارة, 
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أو دكاناً مبلغ معين كجنيه في الشهر فلا يحل له أن يؤجرها لغيره بزيادة(١‏ 
وهذا هو نفس الموقف الذي رأيناه لدى الفقهاء الأماميين. 

وذكر السرخسي الحنفي في مبسوطه عن الشعي في رجل استأجر بيا 
وآجره بأكثر نما استأجره به إنه لا بأس بذلك إذا كان يفتح بابه ويغلقه 
ويخرج متاعه فلا بأس بالفضل وعلق السرخسي على ذلك بقوله: بين أنه 
إنغا يجوز له أن يستفضل إذا كان يعمل فيه عملا نحو فتح الباب وإخراج 
المتاع فيكون الفضل له بإزاء عمله وهذا فضل اختلف فيه السلف... وكان 
إبراهيم يكره الفضل إلا أن يزيد فيه شيناً فان زاد فيه شيناً طالب له الفضل 
أخذنا بقول إبراهي". 

وکما لا يجوز لمن استاجر أرضاً أو أداة إنماج أن يؤآجرها بأجرة أكبر» 
كذلك لا يسمح له أيضاً أن يتفق مع شخص على إنجاز عمل بأجرة معينة 
م يستأجر للقيام بذلك العمل أجيرا آخر لقاء مبلغ أقل من الأجرة التي ظفر 
يما في الاتفاق الأول ليحتفظ لنفسه بالفارق بين الأجرتين. 

ففي رواية محمد بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل 
يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه» ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا إلا 
أن یکون قد عمل شیئا. وني حديث آخر أن أبا جمزة سأل الإمام الاق © 
عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه» ويدفعه إلى آخر يربح فيه؟ قال: 
لا وني نص ثالث» سئل الإمام عليه السلام: عن الرجل الحياط يتقبل العمل 
فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال الإمام لا بأس قد عمل فيه, وعن 
مجع أنه قال: قلت لأى عبد الله الصادق عليه السلام: أتقبل النياب» 


أخيطها غم أعطيها الغلمان بالنلنين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: 


() الفقه على المذاهب الأربعة ج ٣‏ ص .١١١‏ 
(۲) المبسوط للسرخسي ج ٠١‏ ص ۷۸. 
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اقطعها واشتري ها الخيوط. قال لا بأس. وني حديث أن صائغاً قال 
لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون 
معي بالتلثين؟ فأجاب الإمام عليه السلام: أن ذلك لا يصلح إلا بأن تعاج 
معهم فيا . 

النظرية: 

درسنا في الجال النظري سابقاً العمل حين بارس مادة غير ملوكة 
بصوره مسبقة لشخص آخر» فاستطعنا أن نكدشف بكل وضوح أن النظرية 
الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج تمنح الإنسان العاممل في هذه الحالة كل 
الثروة التي مارسها في عملية الإنتاج» ولا تشرك فيها العناصر الادية 
لأنما قوى تخدم الإنسان المنتج» وليست في مستواه فهي تتلقى مكافأققا من 
الإنسان ولا تشترك معه في المنتوج. 

ودرسنا أيضاً العمل حين يمارس مادة نملوكة لفرد آخرء كما إذا غزل 
العامل الصوف الذي يملكه الراعي وعرضا من رأي النظرية في هذه الحالة 
أن المادة تظل ملكا لصاحبهاء وليس للعمل ولا لكل العناصر المادية التي 
تساهم في عملية الإنتاج نصيب فيهاء وإنغا يجب على مالك المادة مكافأة تلك 
العناصر على الخدمات التي قدمتها إليه في تطوير المادة وتحسينهاء 

ونريد الآن من خلال البناء العلوي الجديد أن ندرس هذه المكافأة التي 
تحصل عاليها العناصر أو مصادر الإنتاج في هذه الحالة» ونكتصشف حدودها 
ونوعيتهاء وبالتالي أساسها النظري. 

وبتحديد نوع المكافأة التي ييسمح لمصادر الإنتماج_ من عمل وأرض 


وأداة إنتاج ورأس مال _ با لحصول عليهانعرف اللمدى الذي مح به 


.۲٠٦_۲٣٣ لاحظ هذه الأحاديث في الوسائل للحر العاملي ج ۱۳ ص‎ )١( 
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الإسلام من الكسب نتيجة لملكية أحد مصادر الإنضاج» وما هي اللبررات 
النظرية في الإسلام هذا الكسب القائم على أساس ملكية تلك المصادر. 

١‏ _ تدسيق البناء العلوي: 

ولدستخلص في عملية تدسيق للبناء العلوي الجديد التعائج العامة التي 
يؤدي إليهاء ثم نوحد بين تلك النتائج في م ركب نظري مترابط. 

فالعمل وفقاً هذا البناء العلوي من التشريع الإسلامي قد مح له بأسلوبين 
لعحديد المكافأة التي يستحقهاء وترك للعامل الحق في اختيار أيهما شاء. 

أحدها: أسلوب الأجرة. والآحرة أسلوب المشاركة في الأرباح أو 
الناتج فمن حق العامل أن يطلب مالاً محدداً نوعاً وكماً مكافأة له على عمله 
كما يحتق له أن طالب بإشراكه في الربح والناتج» ويتفق مع صاحب المال 
على نسبة مئوية من الربح أو الناتج» تحدد لتكون مكافأة له على عمله» 
ويمتاز الأسلوب الأول بعنصر الضمان» فالعامل إذا اقتنع» بأن يكافاً بقدر 
حدد من الال _ وهذا القدر الحدد له بقطع النظر عن نتائج العمل وما يسفر عنه 
الإنتاج في مكاسب أو خسائر. وإما إذا اقرح العامل أن يشارك صاحب 
امال في الناتج والأرباح بنسبة مئوية بأمل الحصول عن هذا الطريق على 
مكافأة أكبر. فقد ربط مصيره بالعملية التي بمارسهاء وفقد بذلك الضمان» 
إذ من الحتمل أن لا بحصل على شيء إذا م يوجد ربح» ولكنه في مقاببل 
تنازله عن الضمان يفوز بمكافأة منفنحة» غير محددة تفوق الأجر الحدد 
في أكثر الأحيان» لأن الربح أو الناتج كمية قد تزيد وقد تنقص» فتعيين 
المكافأة على العمل في الربح أو الناتج بنسبة مئوية يعني تبعيتها في الزيادة 
والنقصان. فلكل من الأسلوبين مزيته الخاصة. 


وقد نظم الإسلام الأسلوب الأول_ الأجر_ بتمشريع أحكام الإجارة. 
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كما رأينا في الفقرة الأولى. ونظم الأسلوب الناني_ اللمشاركة في الربح أو 
الناتج_ بتشريع أحكام المزارعة والمساقاة والمضاربة والجعالة» كمامر 
في الفقرات ٣‏ و ٤و٦و٠‏ ففي عقد المزارعة بمكن للعامل أن يتفق مع صاحب 
الأرض والبذر على استخدام الأرض في زراعة ذلك البذرء ومقاممة الناتج 
بينهما. وني عقد المساقاة بمكن للعامل أن يعقد ممع صاحب الأشجار عقدا 
يتعهد فيه بسقيها في مقابل منحه نسبة مئوية في اللمرة. وفي عقد الملضاربة 
يسمح للعامل بأن يتجر لصاحب لمال ببضاعته على أن يقا ممه أرباح تلك 
البضاعة. وني المجعالة يجوز لتاجر الأحشاب مغلا أن يعلن استعداده نح 
أي شخص يصنع سريرأً من تلك الأخحشاب نصف قيمة السرير» فتصبح 
مكافأة العامل بعوجب ذلك مرتبطة بمصير العملية التي يمارسهاء 

وني كلا الأسلوبين لتحديد مكافأة العامل لا جوز لصاحب المال أن 
يضع عليه شيئاً من الخسارة» بل يتحمل صاحب المال الخسارة كلهاء 
وحسب العامل من الخسارة إذا ارتبط معه على أساس المضاربة أن تضيع 
جهو ده سدی. 

وأما أدوات الإنماج_ أي الأشياء والآلات التي تستخدم خلال 
العمليةء كالغزل والحراث مغلا إذ يستعملان في غزل الصوف وحرث 
الأرض_ فمكافأقا تتحصر شرعا في أسلوب واحد وهو الأجر فإذا 
أردت أن تستخدم محراثاً بملكه غيرك أو شبكة توجد عند شخص خاص» 
فلك أن تستأجر الحراث أو الشبكة من صاحبها كما مر في الفقرة الثانبية من 
البناء العلوي المتقدم» وليس لصاحب الحراث أو الشبكة أن يطالب بمكافأة 
عن طريقق إشراكه في الأرباح. فالتمتع بدسبة مثوية من الربح الذي ممح 
به للعمل حرمت منه أدوات الإنتاج فليس من حق مالك الأداة أن يضارب 
عاملا عليها أي أن يدفع إليه شبكة الصيد مثلا لصطاد بها ويشاركه في 


الأرباح» كما رأينا في الفقرة )٠١(‏ من البناء العلوي» كمالايصاح لمن 


E 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يملك محراثاً وبقراً آلة زراعية أن يزارع عليهاء فيدفعها إلى المزارع 
ليستخدمها في عملياته ويقامه الناتج» كما سبق في الفقرة (۳) من البناى 
إذ عرفنا من نص فقهي للشيخ الطوسي أن عقد المزارعة إنغفا يقوم بين 
فردين» أحدها يتقدم بالأرض والبذر والآخر يتقدم بالعمل» فلا يكفي 
لإنجازه أن يقوم الأول بدفع أداة الإنتاج فحسب وكذلك الأمر في الجعالة 
أيضاً التي كانت تسمح لصانع الأسرّة الخشبية أن يشارك صاحب الخشب 
في الأرباح» كما تقدم في فقرة(١٠)‏ فان صاحب الخحشب يمكنه أن بعل 
نصف الأرباح لكل من يعمل من خشبه أسرة» ولكن م يسمح له بجعالة 
ينح فيها نصف الأرباح لمن يزوده بأدوات الإنماج» التي يحتاجها في تقطيع 
الخشب وتركيب السرير منه» لأن الجعالة في الإسلام عبارة عن مكافأة 
يحددها الشخص مسبقاً على عمل يوذ تحقيقهء وليس مكافأة على أي خدمة 
مهما کان نوعها. 

وعلى أي حال فأداة الإنتاج لا تساهم في الأرباح وإنغا تنقاضى الأجور 
فقط. فالكسب الناتج عن ملكية الأداة أضيقق حدوداً من الكسب الناتج 
عن العمل» لأنه ذو لون واحد بينما مح للعمل بأسلوبين من الكسب. 

وعلى العكس من أدوات الإنتتاج رأس المال التجاري» فإانه م سمح 
له بالكسب على أساس الأجورء فلا جوز لصاحب النقد أن يقرض نقده 
بفائدةء أي أن يدفعه للعامل ليتاجر به ويتقاضى من العامل أجراً على ذلك 
لأن الأجر يتمتع بميزة الضمان» وعدم الارتباط بنتائج العملية وما تكتنفها 
من خسائر وأرباح» وهذا هو الربا الحرم شرعاً كما مرفي فقرة(۷) وإففا 
يجوز لصاحب النقد أو السلعة أن يدفع ماله إلى العامل ليتاجر به ويتحمل 
وحده الخسارة بينما يقا مه الأرباح بنسبة مئوية إذا حققت العملية ربجا 
فالمشاركة في الربح مع تحمل أعباء الحسارة هو الأسلوب الوحيد الذي 


مح لرأس المال التجاري باتخاذه. 
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وهذا نعرف أن أداة الإنتاج ورأس الال التجاري متعاكسان في الأسلوب 
المشروع للكسب» فلكل منهما أسلوبه بينما يجمع العامل الاسلوبين. 

وأما الأرض فهي كأداة الإنتاج يسمح ها بالككسب على أساس الأجور 
ولا يسمح ها بالمشاركة في الناتج وأرباح العملية الزراعية. 

صحيح أن صاحب الأرض في عقد المزارعة يساهم في الأرباح بنسبة 
مثوية» ولكنا عرفنا من النص الفقهي للشيخ الطوسي في الفقرة (۳) أن عقد 
المزارعة إنما يسمح به بين شخصين أحدها العامل والآاخحر هو الذي يقدم 
الأرض والبذر» فصاحب الأرض في عقد المزارعة هو مالك البذر أيضا 
على ري الشيخ الطوسي_ كما يبدو من النص النقدم_ وليست مشار كته 
في الناتج على أساس الأرض» بل على أساس ملكيته للمادة وهي البذر. 

۲ _ الكسب يقوم على أساس العمل المنفق: 

ومن اليسير علينا بعد تدسيق البناء العلوي وتلخيص ظواهره العامة أن 
نصل إلى الجانب المذهبي من النظرية» الذي يربط بين تلك الظرواهرء 
ويوحد بينهاء وان نعرف القاعدة التي تفسر ألوان الكسب الناتج عن 
ملكية مصادر الإنتاج» وتبرر السماح ببعضهما والمنع عن البعض الآخر. 

والقاعدة التي تجمع كل تشريعات البناء العلوي على الكشف عنها أو 
مواكبتهاء وهي أن الكسب لا يقوم إلا على أساس إنفاق عمل خلال المشروع» 
ويوحد بينهاء وإن نعرف القاعدة التي تفسر ألوان الكسب الناتج عن 
ملكية مصادر الإنتاج» وتبرر السماح ببعضهما والمنع عن البعض الآخر. 

وهذه القاعدة مدلوها الالجابي ومدلوها السلي. فهي تقرر من ناحية 
إلجابية أن الكسب على أساس العمل المنفق جائز. وتقرر من ناحية سلبية الغاء 


الكسب الذي لا يقوم على أساس إنفاق عمل في المشروع. 
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۳ _ الناحية الايجابية من القاعدة: 

والناحية الاجابية تعكس في أحكام الإجارة_ فقرة _)۲_١(‏ فقد 
مح للأجير الذي يستأجر للعمل في ممشروع معين» أن صل على أجرة 
مكافأة له على عمله المنفق في ذلك المشروع. 

ومح لمن ملك أداة إنماج أن يدفعها إلى فرد آخر لاستخدامها في 
مشروعه لقاء أجر معين صل عليه مالك الأداة من صاحب المشروع» 
نظراً إلى أن الأداة تجسد عملا مختزناً يتحلل ويتفتصت خلال استخدامها في 
عملية الإنتاج فالمغزل مثلاً تجسيد لعل معين جل من قطعة الحشب 
الاعتيادية أداة للغزل. وهذا العمل المخترن فيه ينفق ويستهلك تدريياً خلال 
عمليات الغزل» فيكون لصاحب المغزل الحق في الحصول على كسب نتيجة 
لاستهلاك العمل المخترن في الأداةء فالأجرة التي بحصل علهيا مالك الأداة 
هي من نوع الأجرة التي صل عليها الأجير. ومرد الأجرتين معا إلى 
كسب يقوم على أساس إنفاق عمل خلال المشروع مع فارق في نوع العمل 
لأن العمل الذي ينفقه الأجير خلال المشروع عمل مباشر متصصل به في لحظة 
إنفاقه» فهو ينجز وينفق في وقت واحد وإما العمل الذي يستهلك وينفق 
خلال استخدام أداة الإنتاج فهو عمل منفصل عن صاحب الأداق» قد تم 
إنجازه وإعداده سابقاً لكي ينفق ويستهلك بعد ذلك في عمليات الإنصاج. 
وبمذا نعرف أن العمل المنفق الذي اعتبرته النظرية مصدراً وحيداً للككسب 
ليس هو العمل المباشر فحسب بل يشمل العمل المختزن أيضاً» فما دام هناك 
إنفاق واستهلاك للعمل فمن حق صاحب العمل المنفق أن بحصل على المكافأة 
التي يتفق عليها مع صاحب المشروع» سواء كان العمل الذي يستهلكه 
المشروع مباشراً أم منفصلا. 


وعلى أساس هذا التحديد للعمل المنفق الذي يضم كلا اللوعين نستطيع 
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أن نضيف إلى أدوات الإنتاج الدار التي ممح الإسلام لصاحبها بإاجارها 
والحصول على كسب نظير انتفاع الآخحرين بمهاء فإن الدار هي الأخحرى 
أيضاً مختزن لعمل سابق ناجز يستهلكه ويبدده الانتفاع بالدار ولو في ممدى 
بعيد فيكون لصاحب الدار الحق في الحصول على مكافأة لقاء العمل المختزن 
في الدار الذي يستهلكه المستأجر خلال الانتفاع ماء 

وكذلك أيضاً الأرض الزراعية التي يدفعها صاحبها إلى الملزارع نظير 
أجرة» فإن صاحب الأرض» يستمد حقه فيها من العمل الذي بذله عليها 
لإحيائها وتذليل تربتها وإعدادهاء ويزول حقه حين يستهلك هذا العمل 
وتزول آثاره» كما مر في نصوص: فقهية منقدامة» فمن حقه مادام له 
عمل مجسد وجهد مختزن في الأرض أن يتقاضى أجرة من المزارع لقاء 
انتفاعه يما واستغماره ها لأن استغلال المزارع للأرض يستهلك شيئاً من 
العمل الذي بذل فيها خلال عمليات الإحياء. 

فالأجرة في الحدود المسموح جا في النظرية تقوم دائماً على أساس عمل 
لفرد يستهلكه آخر خلال مشروع فيدفع أجرة لصاحب العمل اللستهلك في 
مقابل ذلك» ولا فرق بين أجرة العمل وأجرة أدوات الإنتماج والعقار والأرض 
الزراعية في هذا الأساس» وإن اختلفت طبيعة الصلة التي تربط صاحب 
الأجرة بالعمل» فالعمل المأجور جهد مباشر يقوم الأجير بإيجاده واستهلاكه 
ساب صاحب المشروع خلال عملية الإنماج» وأما العمل المختزن في أداة 
الإنتضاج مغلا فهو جهد قد تم انفصاله عن العامل واختزانه 
في الأداة في زمان سابق» وهذا يباشر اسنهلاكه خلال المشروع 
شخص آخر غير العامل. فالأجرة التي يتسامها الأجير هي أجرة على عمل 
آن حققه واستهلكه الأجير بنفسه, والأجرة التي يتسلمها صاحب الأداة 
هي في الحقيقة أجرة علي عمل سابق» اختزنه صاحب الأداة في أداته» 


واستهلكه صاحب المشروع في عمليته. 
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هذا هو المدلول الايجايي للقاعدة التي تفسر الكسب الناتج عن ملكية 
مصادر الإنتاج. وقد عرفنا أن هذا المدلول ينعكس في جميع امجالات التي 
يسمح فيها بالأجرة والكسب نتيجة لملكية المصادر المنتجة, 

٤‏ _ الناحية السابية من القاعدة: 

وأما المدلول السلبي الذي يلغي كل كسب لا يبرره عمل منفق خلال 
العملية فهو واضح في النصوص والأحكام» فقد سبق في النص التشريعي 
(ح) من الفقرة الثانية عشرة أن الراعي إذا اشترى مرعى بخمسين درهها 
فليس له أن يبيعه بأكثر من سين إلا أن يكون قد عمل في المرعسى 
عملا حفر بئراً أو شق مرا أو تغنى فيه برضا أصحاب المرعى» فلا بأس 
ببيعه بأكثر نما اشتراه» لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له. 

وهذا النص يقرر المدلول السابي للقاعدة بوضوح» لأنه يمنع الراععي 
من الحصول على كسب نتيجة لبيع المرعى أو إيجاره بثمن يزيد على ما دفعه 
إلى أصحاب المرعى الأولين بدون عمل ينفقه على المرعى» ولا يسمح له 
ذا الكسب أو الأجر ما م يبذل جهدا يبرر حصوله عليه من حفر بشر أو 
شق فر وما إليها من أعمال. 

ويؤ كد النص في النهاية أنه إذا عمل في المرعى عملاء فهو يستمد 
مبرر كسبه والتفاوت الذي بحصل عليه من العمل الذي قدمه. (لأنه قد 
عمل فيه عملا فبذلك يصلح ل). 

وكأن النص ممذا التعليل والربط بين الككسب والعمل أراد التأكيد على 
المدلول السلبي للقاعدة. فبالعمل يصلح للراعي الحصول على كسب جديد 
في مرعاه» ولا يصلح له ذلك بدون العممل. ومن الواضح أن هذا التعليل 


يعطي النص معنى القاعدة» ولا يبقى جرد حكم في قصة راعي ومرعى» 
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بل یمد مدلوله حقی يجعله أساساً عاماً للكسب". 

فالكسب بموجب هذا النص لا يجوز بدون عمل مباشر» كعمل الأجير 
أو منفصل مختزن» كما في أدوات الإنتاج والعقارات ونحوهاء 

وتشع هذه الحقيقة نفسها في اللنص_ ب_ من الفقرة(١١)‏ إذمنع 
الشخص الذي يستأجر الأرض بألف درهم أن يؤآجرها بألفين من دون 
عمل يبذله فيها. وأردف المنع بالقاععدة التي تفسره» والعلة العامة التي 
يقوم على أساسها المنع» فقال: لأن هذا مضمونا". 

وعوجب هذا التعليل والتفسيرء الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكما 
في واقعه إلى مستوى قاعدة عامة» لا يسمح لأي فرد بأن يضمن لنفسه 
كسباً بدون عمل لأن العمل هو الميرر الأساسي للكسب في النظرية (*). 

فالمدلول السلي للقاعدة تقرره النصوص مباشرة» كماترتبط به عدة 
أحكام من البناء العلوي المتقدم. 

فمن تلك الأحكام منع المستأجر للأرض أو الدار أو أي أداة إنشضاج عن 
إبجارها بأجرة أكبر ما كلفه استنجارها ما لم بنفق عليها عملا لأن ذلك 


جعله یکشبت التفاوات بدون عمل منفق متصل أو منفصل. فإذا استأجر 


)١(‏ فهو نظير قول القائل لا تتبع زيداً في فتواه إلا إذا كان مجتهداً فإذا كان مجتهداً جاز 
لك إتباع رأيه لأنه جتهد فبسبب اجتهاده جاز لك إتباعه فان المفهوم عرفاً من هذا القول أن جواز 
إتباع الرأي مرتبط دائماً بالاجتهاد فكما لا يجوز إتباع رأي زيد إذا م يكن جتهداً كذلك 
لا جوز إتباع رأي غيره في هذه الحالة وبكلمة أخرى أن اعرف يلغي خصوصية مورد الحككم 
المعلل بقرينة التعليل ويجعل الربط بين الكسب والعمل أو بين الإتباع والاجتهاد قاعدة عامة. 

(۲): ومفصل النص كما يلي عن الحلبي قال قلت للصادق اتقبل الأرض بالالث أو الربع 
فاقبلها بالنصف قال لا بأس به, قلت: فاتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين قال لا جوز لأن 
هذا مضمون وذلك غير مضمون وقد سبق هذا النص في البناء العلوي. 

(*) راجع الملحق رقم .)١۳(‏ 
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الشخص دارا بعشرة دنانير وآجرها بعشرين» خرج من ذلك بعشرة دنانير 
مکسباً خالصاً بدون عمل منفق فكان من الطبيعي الغاؤه على أساس القاعدة 
التي اكتشفناها. 

ومن الأحكام التي ترتبط بالقاعدة أيضاً منع الأجير عن استئجار غيره 
للقيام بالمهمة التي استؤجر عليها بأجرة أقل نما حصل عليه كما مر في الفقرة 
.)٠١(‏ فمن استؤجر لخياططة تنوب مغلا بععشرة دراههم لا جوز له أن 
یستأجر شخصا آخر هذه المهمة نظر نمانية دراهي لأن هذا يؤدى إلى 
احتفاظه بالتفاوت بين الأجرتين» والحصول على درهين بدون عمل» 
فحرّمت الشريعة ذلك تطبيقاً للقاعدة بمدلوها السلي» الذي يرفض ألوان 
الكسب التي لا تقوم على أساس العمل. وإنغا أجيز للخياط الذي استأجره 
صاحب الثوب أن يستأجره غيره بغمانية دراهم للقيام با لمهمة ويحنفظ لنفسه 
بدرهمين في حالة واحدة وهي ما إذا كان قد مارس بنفسه جزءاً من العمليسة 
وانجز مرحلة من الخياطة التي استؤجر عليهاء ليكون الظطفر بدرهين نتيجة 
لعمل منفق على الثوب. 

وحكم ثالث نجده في البناء العلوي مرتبطاً أيضاً بالقاععدة ومدلوها السلبي» 
وهو ما مر بنا في الفقرة السادسة من منع صاحب الال عن تضيين العامل في 
عقد المضاربةء معن أن الاجر إذا أراد أن يدفع رأس ماله التجاري_ 
كنقود وسلعة_ إلى عامل يتجر به على أساس اشتراكهما في الأرباح فليس 
له أن يكلف العامل بتعويض عن الخسارة إذا اتفق وقوعها. 

وتوضيح هذا المعنى أن صاحب الال في سلوكه مع العامل بين طريقين: 

أحدها: أن يمنح ملكية المال التجاري للعامل بعوض محدد يدفعه العاممل 
بعد انتهائه من العملية التجاريةء وفي هذه الحالة يصبح العامل ضامنا للعموض 
المتفق عليه ومسؤولاً عن دفعه_ مع توفر سائر الشروط الشرعية_ 


سواء أسفر عمله التجاري عن ربح أم مني بخسارة» لكن صاحب المال في 
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هذه الحالة لا يشارك العامل في الأرباح» وليس له حق إلا في العوض التفق 
عليه» لأن الال التجاري أصبح ملكا للعامل» فالربح كله يعود إليه لأنه 
هو الذي ملك المادة. وهذا جاء في الحديث كما سبق في ف )٠١(‏ أن من 
ضمن تاجراً_ أي عاملاً يتجر با لال _ فليس له إلا رأس ماله. 

والطريق الآخر هو أن يحنفظ صاحب الال لنفسه بملكية المال التجاري 
ويستخدم العامل للاتجار به على أساس اشتراكه في الربح. وني هذه الحالة 
يصبح لصاحب الال حق في الربح» لأن المال ماله» ولكن لا ميجوزله 
أن يكلف العامل في العقد بتعويض عن الحسارة. وهذا هو الحكم الذي 
أشرنا إلى ارتباطه بالقاعدة التي نارس الآن اكتشافها ممن خلال البناء 
العلوي» وذلك لأن الحسارة في التجارة لا تععني استهلاك العامل خلال 
العملية التجارية لعمل منفصل لصحاب الال كان قد اختزنه في ماله» كما 
هي الحال بالنسبة إلى صاحب الدار أو أداة الإنتاج» الذي يجوزله السماح 
لك بالانتفاع بداره أو أدواته واعتبارك ضامنا لما تستهلكه منها خلال الانتفاع» 
فأنت شيناء وبالتالي تستهلك قسطاً من العمل المختزن فيهاء فلصاحب الدارء 
والأداة أن يطالبك بتعويض عما استهلكته» ويكون هذا التعويض الذي 
يظفر به امالك منك قائماً على أساس عمل منفق. وأما حين تتسلم من 
صاحب الال مئة دينار للاتجار بها على أساس اشتراكك في الربح» فتشتري 
بجا مئة قلم ثم تضطر بوط فمن القلم أو قيمته لأي مسبب من الأسباب 
إلى بيع الأقلام بتسعين ديناراء فأنت غير مسؤول عن هذه الحسارق 
ولا مكلف بدفع تعويض عن القدر الذي تفتت من المالء لأن هذا التفتت 
ليس نتيجة لاستهلاكك شيا من المال ومن العمل المخزون فيه خلال العملية 
التجارية وإنما هو نتيجة بوط القيمة التبادلية للأقلام أو تنزل أسعارها 


في السوق» فليست المسألة هنا مسألة عمل مختزن ل شخ ۱ ملک وأنفق: 
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خلال انتفاعك به لكي يجب عليك تعويضه عنه» بل العمل المخنزن 
في المال التجاري لا يزال كما هو لم يتفتت ولم يستهلك» وإغا نقصت قيمته» 
أو انخفض سعره» فليس لصاحب المال عليك أن تعوّضه» إذ لو حصل 
على شيء منك نظير ذلك لكان كسباً بدون عمل منفق» ولأدى إلى حصوله 
على كسب منك بدون أن تستهلك من عمله شيا خلال الانتفاع» وهذا 
ما ترفضه القاعدة في مدلوها السلي. 

ه_ ربط حرمة الربا بالناحية السابية: 

وكما يرتبط المنع عن فرض الضمان على العامل بالمدلول السلي للقاععدة 
التي ندرسهاء كذلك يمكننا أن نعتبر أيضاً حرمة الربا لبنة العلوي الذي 
يرتكز على هذا المدلول السلبي للقاعدةء بل إن حرمة الربا من أهم أجزاء 
ذلك البناءء وقد مرت بنا حرمة الربا في فقرة (4) من البناء العلوي المتقدم 
التي شرحت لنا تحر الإسلام كل لون من ألوان القرض بفائدة. والفائدة 
تعتبر في العرف الرأ مالي الذي يسمح مما أجرة رأس المال النقدي الذي 
يسلفه الرأماليون للمشاريع التجارية وغيرها لقاء أجر سنوي يحدد بنسبة 
مئوية من المال المسلف» ويطلق على هذا الأجر إسم الفائدة. ولا بختلف 
في مفهومه القانون كثيراً عن الأجر الذي يحصل عليه أصحاب العقارات 
وأدوات الإنتاج نتيجة لإيجار تلك العقارات والأدوات. فكما بمكنك أن 
تستأجر داراً تسكنها برهة من الوقت ثم تدفعها إلى صاحبها مع أجرة معينة» 
كذلك يسمح لك في العرف الذي يؤمن بالفائدة أن تقنرض كمية من النقد 
لدستخدمها في أغراض تارية أو استهلاكية ثم تدفع نفس الكمية أو كمية 
نماثلة مع أجرة محددة إلى الشخص الذي استقرضت ا لمال منه. 

والإسلام بتحريه لقرض الفائدة وسماحه بالككسب الناتج عن إيجار 


العقارات وأدوات الإنتاج كشف لنا عن فرق نظري بين رأس المال النقشدي 


٤١ اقتصادنا‎ 
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وبين أدوات الإنتاج والعقارات. وهذا الفرق يحب تفسيره في ضوء النظرية» 
وعلى أساس القاعدة التي نمارس الآن اكتشافهاء للعرف السبب الذي دعا 
المذهب الاقتصادي إلى إلغاء أجرة رأس الال أو بكلمة أخحرى الغاء الكسب 
الملضمون الناتج من ملكية رأس المال النقدي» بينمايسمح بأجرة أدوات 
الإنتاج ويبيح الكسب المضمون الناتج عن ملكية هذه الأدوات. فلماذا 
جاز لالك الأداة أن يجني من ورائها وعن طريق إيجارها كسباً مضمونا دون 
عناءء ولم يجز لر مالي أن يجني من وراء نتقده وعن طريق إقراضه كسبا 
مضموناً دون عناء؟ هذا السؤال الذي تحتم علينا الجواب عنه فعلاً. 

والحقيقة أن الجواب على هذا السؤال لا يتوقف على أكثر من الرجوع 
إلى القاعدة بصيغتها التي اكتشفناها وممدلوها الإمجابي والسلبي. فالكسب 
الملضمون_ الأجر_ الناتج عن ملكية أدوات الإنماج يندرج في المدلول 
الإيجابي للقاعدة لأن الأداة حتزن لعمل سابق سوف يكون للمستأجر الحق 
في استهلاك قسط منه خلال استخدام الأداة في عملية الإنماج التي يباشرها 
فالأجرة التي يدفعها إلى صاحب الأداة ني الحقيقة هي أجرة على عمل سابق 
وبالتالي تعتبر كسباً يقوم على أساس عمل منفق, فيجوز وفقا للقاععدة في 
مدلوها الإيجايي. وأما الكسب المضمون الناتج عن ملكية رأس المال النقدي 
_ الفائدة_ فليس ما يبرره نظرياًء لأن الاجر الذي يستقرض ألف دينار 
لمشروع تجاري بفائدة معينة سوف يدفع ألف دينار في الوقت الحدد إلى 
الدائن دون أن يستهلك منها ذرة. وني هذه الحال تصبح الفائدة كسباً غير 
مشروع لأنه لا يقوم على أساس أي عمل منفق فيندرج في المدلول السلبي 
للقائدة. 

وهكذا نعرف أن الفرق بين الفائدة على رأس المال النتقدي وبين الأجرة 
على أدوات الإنتاج في الدشريع الإاسلامي ناتج عن اختلاف بين طبيعة 


الانتفاع برس المال المسلف وطبيعة الانتفاع بأدوات الإنتاج المستأجرة. 
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فانتفاع المقترض برأس الال لا يؤدي بطبيعته إلى استهلاك شيء منه أومن العمل 
المتجسد فيه» لأنه مسؤول بحكم عقد القفرض عن دفع البلغ في الوقت 
الحدد والنقد الذي يدفع وفاء القرض في قوة النقد المقترض دون أي تفاوت. 

وأما انتفاع المستأجر بالأداة التي استأجرها خلال عملية الإنصاج مغلا فهو 
يؤدى إلى استهلاكها بدرجة ماء استهلاك العمل الججسد فيهاء ولأجل 
ذلك كان لصاحب الأداة أن بمحصل على كسب عن طريق إيجار الأداة 
بسبب العمل المنفق والجهد المستهلك خلال استخدام الأداة» ولإ يكن 
للرأسمالي أن يحصل على كسب من هذا القبيل لأنه يسترجع ماله كماهو 
بدون استهلاك. 

ويمكننا أن نضيف إلى مجموعة الأحكام التي قدمناها للككشف عن 
الترابط بين البناء والنظرية حكماً آخر» سبق أن تقدم في فقرة(١)»‏ وهو 
الحكم الذي يقضي بعدم السماح للعامل في عقد المضاربة بالانففاق مع عامل 
آخر على أن يقوم الأخير بالعمل لقاء نسبة مئوية من الأرباح أقل من النسبة 
التي حصل عليها العامل الأول. ومن الواضح أن المنع عن هذه العملية يتفق 
كل الاتفاق مع المدلول السلي للقاعدة التي نغارس اكتشافهاء وهو رفض 
الكسب الذي لا يقوم على أمساس العمل المنفق» لأن العامل الأول حين 
ينجز العملية الآنفة الذكر كسباً بدون عمل منفق» فمن الطبيعي أن يلغفى وفقاً 
للقاعدة العامة. 

٦‏ _ لاذا لا تشترك وسائل الإنتاج في الربح: 

بقي علينا أن نواجه سؤالاً أحيراً بشأن أحكام المشاركة في الأرباح 
من البناء العلوي المتقدم. ولنمهد هذا السؤال باستخلاص المعلومات التي 


اكتشفناها حتى الآن. فقد عرفنا أن الككسب لا يسمح به في نظرية توزيع 
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ما بعد الإنتاج في الإسلام إلا على أساس العمل المنفق. والعمل المنفق 
نوعان: عمل مباشر يوجد وينفق في وقت واحد كعمل الأجير وعمل 
منفصل محتزن يوجد بصورة مسبقة وينفق خلال انفتاع الملستأجر به» 
كالعمل المخترن في الدار أو أداة الإنتاج الذي ينفق ويستهلك خلال سكن 
اللستأجر فيها والانتفاع بما. وعرفنا أيضاً أن ملكية رأس المال النقدي ليست 
مصدراً للكسب» ولأجل ذلك كان القرض بالفائدة محرماً لأن الفائدة 
لا تقوم على أساس عمل منفق وامستطعنا أن نستوعب ججيع الوان الأجور 
الثابتة» ما كان منها جائزاً كأجرة الدار» وما كان منها حرماً كالفائدة 
الربوية» ونطبق القاعدة بنجاح عليها بمدلوها الإابي والسلبي» ولكنا م 
نقل حى الآن شيئاً عن تفسير غير الأجور الثابعة من لوان الكسب التي 
عرضها البناء العلوي المتقدم وأعني بذلك المشاركة في الربح» وربط 
المصير بنتائج العملية من فوز أو خسران» فالعامل في عقد المضاربة ليس له 
أجر ثابت يتقاضاه على كل حال من صاحب المال» وإنها هو شريك في 
الأرباح» فکسبه یتحدد ویتمدد وفقاً لتتائج العملية» وكذلك العامل في 
عقد المزارعة أو في عقد المساقاةء فقد مح له بالكسب على أساس المشاركة 
ي الأرباح أو الناتج» كما سبق في قرات (١ر٠,٤)‏ ولأجل هذا قلا 
في مستهل البحث أن العمل قد مح له بنوعين من الكسبة أحدها الأجر 
والآخر المشاركة في الربح. 

كما أن صاحب المال النجاري في عقد الملضاربةء وصاحب الأرض 
في عقد المزارعة» وصاحب الشجر والاغصان في عقد المساقاةء قد مسح 
هم أيضاً بالكسب على أساس الربح» فلككل منهم نصيبه من الربح تبعاً 
لما يتفق عليه في تلك العقود كما سبق في الفقرات التي أشرنا إليها آنفاً. 

وفي مقابل هذا حرمت أدوات الإنتتاج من المشاركة في الربح» وم 


تسمح ها الشريعة بالكسب على هذا الأساس» وإغا أعطتها فرصة الكسب على 
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أساس الأجر الثابت. فمن يملك أداة الإنتاج ليس له أن يدفعها إلى العاممل 
على أساس المشاركة في الناتج أو الربح كما سبق في فقرة(١١)‏ من البناء 
العلوي المتقدم التي جاء فيها أن من بملك شبكة صدد أو أي آلة أخحرى 
لا يجوز دفعها إلى العامل على أساس المشاركة فيما يصطاد» فإذا اصطاد مها 
العامل شيئاً كان الصيد كله له وم يكن لصاحب الشبكة شيء مند. 

فهذه ظواهر واضحة في البناء العلوي. ومن حق البحث علينا أن نرح 
بشاما السؤال التالي: 

لاذا مح للعمل بالكسب على أساس المشاركة في الربح» وم سمح 
بذلك لأدوات الإنتاج؟ وكيف حرمت أدوات الإنشاج من هذااللون من 
الكسب بينما أتيح لصاحب المال التجاري أو صاحب الأرض أو صاحب 
الشجر أن يحصل عليه؟ 

والحقيقة أن الفرق بين العمل وأدوات الإنماج» الذي يسمح للعمل 
با مشا ركة في الناتج دون وسائل الإنتاج ينبع من نظرية توزيع ما قبل الإنتضاج» 
فقد عرفنا في تلك النظرية أن العمل_ ممارسة أعمال الانتفاع والاستنمار_ 
هو السبب العام للحقوق الخاصة في نروات الطبيعة الحام» ولا يوجدمن 
وجهة نظر المذهب الاقتصادي سبب آخر للملكية واكتساب الحق الخحاص 
فيهاء كما عرفنا أيضاً أن الثروة الطبيعية إذا اكتسب فيها الفرد حقاً خاصاً 
بعمارسة العمل ظل حقه ثابتاً مادام نوع العمل الذي اكتسب على أساسه 
احق باقيا, وي هذه الحال لايسمح لفرد آخر باكتساب حق خاص في 
تلك الثروة بإنفاق عمل جديد كما شرحته نظرية توزيع ما قل الإنتاج بكل 
تفصيل. ولكن هذا لا يعني أن العمل الجديد يختلف بطبيعنه عن العمل الأول 
بل إن كلا منهما يعتبر بمفرده سبباً كافياً لتملك العامل للمادة التي عمل 
فيهاء وإنغا جرد العمل الجديد من الأثير باعتباره سبق العمل الأول زمنيا 


وتأثيره قبل ذلك ني تملك العامل الأول للمادة فحق العامل الأول بمسبب 


1Y 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


سبقه الزمني هو الذي يعزل العمل الثاني عن التأثير. ولأجل هذا يصبح 
من الطبيعي أن يستعيد العمل الثاني تأثيره ويؤدي مفعوله إذا تخلى العامل عن 
حقه وهذا هو ما يحدث تماما في عقود المزارعة والمساقاة والمضاربة والجعالة 
ففي عقد المزارعة مغلا ينفق العامل جهداً ويمارس عملافي اسغلال البذر 
وتطويره إلى زرع. وهذا العمل الذي بمارسه إنما لا يعطيه حق ملكية الزرع 
لأن المادة التي يارس عمله فيها_ البذر_ مملوكة لشخص سابق» وهو 
صاحب الأرض. فإذا مى صاحب الأرض للعامل في عقد المزارعة بأن 
يقتطف نار عمله وتنازل عن حقه في نصف المادة مغلا م يبق مايجول 
عن تملك العامل لنصف الزرع. 

وعلى هذا الأساس نعرف أن مشاركة العامل في الناتج هي في الحقيقة 
تعبير عن دور العمل الذي يمارسه في المادة_ البذر أو الشجر أوالمال 
التجاري مثلا_ وعن الحق الذي ينتج عن مارسته إعوجب النظرية العامة 
لتوزيع ما قبل الإنتاجء وإنما يعطل هذا الدور أو الحق أحياناً بسبب دور أو 
حق سابق زمنياً يتمتع به شخص آخر. فإذا تنازل هذا الشخص عن حقه في 
عقد كعقد المزارعة وغيرها من عقود الشركة بين العامل وصاحب المال» 
ل يعد ما يمنع عن إعطاء العامل حقه في المادة_ وني حدود تنازل مالكها 
السابق_ نتيجة لممارسة العمل فيها. 

وأما أدوات الإنتاج فهي تختلف أساسياً عن العمل الذي يمارسه العامل 
عوجب تلك العقود. فإن الزارع الذي ارتبط مع صاحب الأرض والبذر 
بعقد مزارعة يمارس عملا وينفق جهداً حلال عملية الزرع» فيكون من 
حقه أن بملكه في الحدود التي مح ما في العقد» وأما مالك الشبكة الذي 


يدفعها إلى الصياد ليصطاد مما فهو لا بارس عملا في عملية الصيد» ولا 
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ينفق جهداً في الاستيلاء على الحيوان» وإنما الذي يارس العمل وينفق الجهمد 
هو الصياد وحده» فلا يوجد إذن مبرر لاكتساب صاحب الشبكة حق 
ملكية الصيد» لأن الميرر لذلك هو مارسة العمل» وصاحب الشبكة )م 
يعارس عملاً في الصيد ليحصل على هذا الحتق وماح الصياد له بهذا الحق 
لا يكفي لمنحه إياه ما دام لا ينطبق على النظرية العامة في التوزيع» فليس 
حق الصياد هنا هو الذي يحول دون تملك صاحب الشبكة للصيد وإنغا الذي 
يحول دون ذلك هو عدم وجود المبرر النظري. 

وهكذا نعرف الفرق من هذه الناحية بين العمل المباشر والعمل المختزن 
فالعمل المباشر نمارسة من العامل للمادة تبرر تقلكه لشيء منهاء إذا تنازل 
مالكها السابق عن حق السبق الزمني. وأما العمل الملخزن في أداة الإنتصاج 
فهو ليس تمارسة من صاحب الأداة في العمليةء فلا يكون له حق الملكية في 
المادة سواء تنازل الممارس للعمل_ الصياد مثلاً_ عن حقه أم لا وما 
له حق الأجرة كمكافأة وتعويض عما تبدد من عمله المختزن خلال العملية. 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن ندرك أيضاً الفرق بين أصحاب أدوات 
الإنتاج الذين لم يسمح هم بالمشاركة في الناتج» وبين صاحب الأرض في 
عقد المزارعة» وصاحب المال التجاري في عقد المضاربة» ونخوها ممن 
يسمح له بنصيب من الربح» فإن هؤلاء اللالكين الذين ممح هم بنصيب 
من الربح أو الناتج بملكون في الحقيقة المادة التي يمارسها العامل. فصاحب 
الأرض يملك البنر الذي يزرعه العاملآ" وصاحب الال التجاري 
بعلك السلعة التي يتجر بجا العامل» وقد عرفنا في نظرية توزيع ما قبل الإنتاج 
أن ملكية شخص للمادة لا تزول بتطوير تلك المادة من قبل شخص آخر أو 


منحها منافع جديدة. فمن الطبيعي ان يصبح لصاحب البذر أو المال حقه 


)١(‏ بعوجب النص الفقهي المتقدم عن الشيخ الطوسي. 
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في الناتج أو الربح مادام بلك المادة التي يمارسها العامل. 

واستقراء الحالات التي مح فيها للمالك بتملك الناتج والربح كمافي 
المزارعة والمضاربة والمساقاة ونخوها يدعم صحة التفسير الذي نتقدم به هذه 
الملكية لأن جميع تلك الحالات تشترك في ظاهرة واحدة وهي أن الملادة 


التي بمارسها العامل ملك لصاحب امال بصورة مسبقة. 
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الالاحظطات 


_١‏ دور المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي 

إن الاكتشافات التي مرت عن نظرية توزيع ما بعد الإنماج» تقرر 
بوضوح أن النظرية لا تعترف با لمخاطرة بوصفها عاملاً من عوامل الكسب» 
وليس في ألوان الكسب التي سمحت ها النظرية مايستمد مبرره النظري 
من عنصر المخاطرة. 

فان المخاطرة في الحقيقة ليست سلعة يقدمها المخاطر إلى غير ليطالب 
بشمنهاء ولا عملا ينفقه الخاطر على مادة ليكون من حقه تملكها أو المطالبة 
بأجر على ذلك من مالكهاء وإنغا هي حالة شعورية خاصة تغمر الإنسان 
وهو يحاول الإقدام على أمر حاف عواقبه» فإاما أن يتراجع اسياق مع 
خوفه» وإما أن يتغلب على دوافع الحخوف ويواصل تصميمه» فيكون هو 
الذي رسم لنفسه الطريق» واختار بملء ارادته تحمل مشاكل الحوف 
بالإقدام على مشروع يحتمل خسارته ثلا فليس من حقه أن يطالب بعد 
ذلك بتعويض مادي عن هذا الخوف مادام شعوراً ذاتياً وليس عملا مجسداً 
في مادة ولا سلعة منتجة, 


صحيح أن التغلب على الخوف في بععمض الأحيان» قد يكون ذا أهمية 
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كبيرة من الناحية النفسية والخلقية» ولكن النقييم الخلقي شيء والنقييم 
الاقتصادي شيء آخر. 

وقد وقع الكنير في الخطا تأثراً بالتفكير الرأممالي المذهي» الذي 
يجه إلى تفسير الربح وتبريره على أساس المخاطرة» فقالوا؟ إن الربح 
المسموح به لصاحب الال به عقد المضاربة يقوم على أساس الخاطرة نظريا 
لأن صاحب الال وإن كان لم ينفق عملا ولكنه تحمل أعباء المخاطرة وعرض 
نفسه للخسارة بدفعه المال إلى العامل ليتجر به فكان على العامل أن يكافغه 
على مخاطرته بنسبة مثوية من الربح يتفقان عليها في عقد المضاربة. 

ولكن الحقيقة كما جلتها البحوث السابقة. هي أن الربح الذي بمحصل 
عليه المالك نتيجة لاتجار العامل بأمواله» ليس قائماً على أساس المخاطرة 
وإنما يستمد مبرره من ملكية صاحب المال للسعلة التي اتججر بماالعامل. فان 
هذه السلعة وإن كانت قيمتها تزداد غالبا بالعمل التجاري الذي ينفقه العاممل 
عليهاء من نقلها إلى السوق وإعدادها بين أيدي اللستهلكين» ولكنها تبقى 
مع ذلك ملكا لصاحب الالء لأن كل مادة لا تخرج عن ملكيتها لصاحبها 
بتطوير شخص آخر هاء وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية. 

فحق صاحب الال في الربح نتيجة لملكيعه للمادة التي مارسها العاممل 
وربح عن طريق بيعهاء فهو نظير حق مالك اللوح في السرير الذي يصنع من 
لوحه. 

ولأجل هذا يعتبر الربح من حت صاحب المال ولو لم ممارس نفسياً أي 
لون من ألوان الخاطرةء كما إذا أنجر شخص بأموال فرد آخحر دون علمه 
وربح في تجارته» فان بامكان صاحب المال في هذه الحالة أن يوافق على 
ذلك ويستولي على الأرباح» كما أن من حقه أن يعنرض ويستحصل على 
ماله أو ما يساويه من العامل. 


فاستيلاء المالك على الأرباح في هذا المغال لا يتقوم على أساس المخاطرة 
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لأن ماله مضمون على أي حال. وإنغا خاطر العامل باقدامه على ضمان المال 
والتعويض عنه في حالة الخسارة. 

وهذا يعني أن حق صاحب المال في الربح ليس من الناحية النظرية 
نتيجة للمخاطرة ولا تعويضاً عنهاء أو مكافأة لصاحب الملال على مقاومته 
لمخاوفه» كما نقراً عادة لكتاب الرأمالية التقليدية الذين حاولون أن ي ضفوا 
على المخاطرة مات البطولة ويجعلوا منها سبباً مبررأ للحصول على كسب 
في مستوى هذه البطولة. 

وهناك عدة ظواهر في الشريعة تبرهن على موقفها السلبي من اللخاطرق 
وعدم الاعتراف ها بدور إيجابي في تبرير الكسب. 

فالفائدة الربوية مثلا قد اعتاد الكثير على تبريرها وتفسررها بعنصر 
المخاطرة» الذي يشتمل عليه القرض_ كما سنتناول ذلك في الملاحظة الآتبة_ 
لأن إقراض الدائن لاله نوع من المغامرة التي قد تفقده ماله إذا عجز المدين 
في المستقبل عن الوفاء وتنكب له الحظ. فلا يظفر الدائن بشيء. فكان من 
حقه أن يحصل على أجر ومكافأة له على مغامرته ماله لأجل المدين. وهذه 
المكافأة هي الفائدة. 

والإسلام لم يقر هذا اللون من التفكيرء ولم جد في المخاطرة المزعومة 
مبرراً للفائدة التي يبحصل عليها صاحب المال من المدين. وهذا حرّمها 
تحرعاً حالما 

وحرمة القمار وتحريم الكسب القائم على أساسه جانب آخر من جوانب 
الشريعة التي تبرهن على موقفها السلبي من عنصر المخاطرة. لأن الككسب 
الناتج عن المقامرة لا يقوم على أساس عمل من أعمال الانتنفاع والاستفمارء 
وإنغا يرتكز على أساس المخاطرة وحدهاء فالفائز بمحصل على الرهان لأنه 
غامر بماله وأقدم على دفع الرهان لخصمه» إذا خسر الصفقة. 
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ويمكننا أن نضيف إلى إلغاء القمار» والغاء الشركة في الإبدان أييضاًء 
فقد نص كنير من الفقهاء على بطلافماء كاحقق الحلي في الشرائع وابن 
حزم في احلی. 

ويريدون يذه الشركة أن يتفق اثنان أو أكنر على ممارسة كل واحد 
منهم عمله الخاص» والاشتراك فيما ممحصلون عليه من مكاسب» كما إذا 
قرر طبيبان أن يمارس كل واحد منهما عمله في عيادته» ويحصل في فاية 
الشهر مثلاً على نصف مجموع الأجور التي كسبها الطبييان معاً خلال 
ذلك الشهر. 

والغاء هذه الشركة يتفق مع الموقف السلي العام للشريعة من عنصر 
المخاطرة: لأن الكسب فيها يقوم على أساس المخاطرة لا العممل. فالطبيبان 
في المخال المتقدم إنما يقدمان على هذا اللوع من الشركة لأمما لا يعلمان 
سلفاً كمية الأجور التي سوف يحصلان عليهاء فكل واحد منهما يجتمل أن 
أجور صاحبه سوف تزيد على أجوره. كما يحتمل العكس» وهذا يقدم 
على الشركة موطناً نفسه على التنازل عن شيء من أجوره إذا زادت على 
أجور صاحبه في سبيل أن بحصل على شيء من أجور صاحبه في حالة تقفوق 
شريكه عليه, ونتيجة لذلك يكون من حق الطبيب الأقل دخلاً أن صل 
على جزء من كسب الطبيب الآخر ونار عمله» لأنه غامر في البدء وأقدم 
على دفع شيء من كسبه» إذا اختلفت النتيجة. وهذا يعني أن كسب 
الطبيب الأقل دخلا ينبع من عنصر المخاطرة» ولا يرتكز على عمل منفق 
فالغاء الشريعة له وحكمها ببطلان شركة الإبدان تؤكد مفهومها السلي 
عن المخاطرة. 

۲ _ المبررات الرأالية للفائدة ونقدها 


مر بنا قبل لحظة أن المخاطرة التي يقف منها الإسلام موقفاً سلبياًء هي 
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أحد الميررات التي استندت إليها الرأمالية لتفسير الفائدة وحق الرأممالي 
في فرضها على المدين. 

وعرفنا أيضاً أن تبرير الفائدة بعنصر المخاطرة خحطا من الأساس في 
نظر الإسلام. لأنه لا يعتبر المخاطرة أساساً مشروعاً للككسب» وإفما يربط 
الكسب بالعمل المباشر أو المختزن. 

والرأسمالية في تبريرها هذا للفاندة تتناسى دور الرهن في ضمان المال 
للدائن وازالة عنصر الخاطرة من علمية القرض» فما رأيها في القروض 
المدعمة برهن وضمانات كافية؟. 

ولم يقتصر المفكرون الرأسماليون على ربط الفائدة بعنصر الملخاطرة 
وتفسيرها في هذا الضوء بل قدموا ها عدة تفسيرات لتبريرها من الناحية 
المذهبية. 

فقد قال بعض المفكرين الرأسماليين» أن الفائدة يدفعها المدين إلى 
الرأمالي تعويضاً له عن حرمانه من الانتنفاع بالمال المسلف» ومكافأة له 
على انتظاره طيلة المدة المنففق عليهاء أو أجرة يتقاضاها الرأمالي نظير 
انتفاع المدين بالمال الذي اقترضه منه» كالأجرة التي محصل عليها مالك 
الدار من المستأجر لقاء انتفاعه بسكناها. 

ونحن ندرك في ضوء النظرية الإسلامية_ كما حددناها_ التناقض 
بين هذه الحاولة وطريقة التفكير الإسلامي في التوزيع. لأنناعرضا أن 
الإسلام لا يعترف بالكسب تحت اسم الأجر أو المكافأة إلا على أساس انفاق 
عمل مباشر أو ختزن. وليس للرأمالي عمل مباشر أو مختزن ينفقه ويمتصه 
المفنرض ليدفع إليه أجرة ذلك» مادام المال المقنرض سوف يعود إلى 
الرأمالي» دون أن يتفتت أو يستهلك منه شيء فلا مبرر إسلامياً للاعتراف 
بالفائدة. لأن الكسب بدون عمل منفق يتعارض مع تصورات الإسلام 


عن العدالة, 
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وهناك من يبرر الفائدة بوصفها تعبيراً عن حق الرأ مالي في شيء من 
الأرباح» التي جناها المقترض عن طريق ما قدم إليه من مال. 

وهذا القول لا موضع له في القروض التي ينفقها المدين على حاجاته 
الشخصيةء ولا يربح بسببها شيئاء ونا برهن على جواز حصول الرأ مالي 
على شيء من الأرباح حين يدفع الال إلى من بتجر به ويستفمره. وني هذه 
الحالة يقر الإسلام حق الرأس مالي في ذلك ولكن هذا الحق يعن اشتراك 
صاحب الال والعامل في الأرباح» وربط حق الرأمالي بنحائج العملية. 
وهو معنى المضاربة في الإسلام التي يتحمل فيها الرأ مالي الحسارة وحدهاء 
ويشارك العامل في الأرباح» إذا حصلت بدسبة مئوية يتفقان عليها في العقد. 

وهذا بختلف بصورة جوهرية عن الفائدة بمفهومها الرأمالي التي 
تضمن له أجر منفصلاً عن نتائج العملية التجارية. 

وجاءت الرأمالية أخيراً على يد بعض رجالا تما بأقوى مبرراققا للفائدة 
إذ فسرقًما بوصفها تعبيراً عن الفارق بين قيمة السلع الحاضرة وقيمة سلع 
الستقبل» اعتقاداً منها بأن للزمن دوراً إبجابياً في تكوين القيمة فالقيمة 
التبادلية لدينار اليوم أكبر من القيمة التبادلية لدينار اللستقبل» فإذا أقرضت 
غيرك ديناراً إلى سنة» كان من حقك في فماية السنة أن تحصل على أكنر من 
دينار» لتسترد بذلك ما يساوي القيمة التبادلية للدينار الذي أقرضسته» 
وكلما بعد ميعاد الوفاء ازدادت الفائدة التي بيستحقها الرأممالي تبعاً لازدیاد 
الفرق بين قيمة الحاضر وقيمة المستقبل» بامتداد الفاصل الزمني بينها وابتعاده. 

والفكرة في هذا البرير الرأمالي» تقوم على أساس خاطىء. وهر 
ربط توزيع ما بعد الإنتاج بنظرية القيمة. فإن نظرية توزيع ما بعد الإنتصاج 
في الإسلام منفصلة عن نظرية القيمة. وهذا رأينا أن كثيراً من العناصر التي 


تدخحل في تكوين القيمة التبادلية للسلعة المنتجة» ليس ها نصيب من تا ك ال لعة 
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في التوزيع الإسلامي» وإنغا ها أجور تتقاضاها من صاحب السلعة» نظير 
خدماقا له في عملية الإنتاج. 

فالتوزيع على الأفراد في الإسلام لا يرتكز على أساس القيمة التبادلية» 
لكي يمنح كل عنصر من عناصر الإنتاج نصيباً من الناتج بتفق مع دوره في 
تكوين القيمة التبادليةء وإنما برتبط توزبع الفروة المنتجة في الإسلام بمفاهيمه 
المذهبية وتصوراته عن العدالة. 

فلا يجب من وجهة نظر الإسلام أن يدفع إلى الرأ مالي فائدة على 
القرض حت إذا صح أن سلع الحاضر أكبر قيمة من سلع اللستقبلء لأن 
هذا لا يكفي مذهبياً لتبرير الفائدة الربوية التي تعبر عن الفارق بين القيمتين» 
ما لم تنفق الفائدة مع التصورات التي يتبناها المذهب عن العدالة. 

وقد عرفنا سابقاً أن الإسلام لا يقر من الناحية المذهبية كسباً لا يبرره انفاق 
عمل مباشر أو محتزن. والفائدة من هذا القبيل لأفما تبعاً للتفسير الرأسممالي 
الأخير نتيجة لعامل الزمن وحده دون عمل منفق. فمن حق المذهب أن 
يمنع الرأ مالي عن اسنغلال الزمن في الحصول على كسب ربوي حق لو 
اعترف المذهب بدور إيجابي لعامل الزمن في تكوين القيمة. 

وهكذا نعرف أن ربط عدالة التوزيع والنظرية القيمة خطأء وهذا الحلا 


يعبر عن عدم التمييز بين البحث المذهبي والبحث العلمي. 


۳_ التحديد من سيطرة المالك على الانتفاع 
في الإسلام تحديدات منعددة لسيطرة امالك على التصرف في ماله وهذه 
التحديدات تختلف مصادرها النظرية» فبعضها نابع عن نظرية توزع ماقبل 


الإنتاج» كالتحديد الزمني لسيطرة الالك على ماله بامتداد حياته» ومنعه 
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عن تقرير مصير الثروة التي بملكها بعد وفاته» كماسبق في بوث تلك 
النظرية. 

وبعض تلك التحديدات» نتيجة لنظرية توزيع ما بعد الإنشاج» كالتحديد 
من سيطرة الرأسمالي على رأس الال الذي بملكه» بمنعه من الاكتساب به 
على أساس ربوي» وعدم السماح له بقروض الفائدة» فإن هذا التحديد قد 
نشأً نتيجة لنظرية توزيع ما بعد الإنتاج» التي اشتملت على ربط الكسب 
بالعمل المنفق_ المباشر أو المختزن_ كما رأينا قبل قليل. 

وهناك تحديدات في الاقتصاد الإسلامي» ترتبط بالمفهوم الديني والخلقي عن 
الملكية الخاصة فان حق الفرد في التملك ينظر إليه دينيا وخلقيا بوصفه 
نتيجة لعضوية الفرد في الجماعة التي أعد الله الطبيعة وثرواقما ها وفي خدمتهاء 
فلا يجوز أن تنتقض الملكية الخاصة على أساسهاء وتصبح عاملا من عوامل 
الاضرار بالجماعة وسوء حاهاء لأا بذلك تخرج عن وصفها مظهراً من 
مظاهر انتفاع الجماعة» وحقاً للفرد بوصفه عضواً في الجماعة التي أعدت 
ثروات الكون لانتفاعهاء فمن الطبيعي على هذا الأساس أن تحدد سيطرة 
المالك على التصرف في ماله» بعدم اسغغلاها فيما يضر الآخحرين ويسيء 
إلى الجماعة. 

وعلى العكس من ذلك حق الملكية على أساس رأسمالي» فإنه لا ينظر 
إليه بوصفه مظهراً من مظاهر انتفاع الجماعة» وإففا يعبر رمالا عن حق 
الفرد في أكبر نصيب نمكن من الحرية في جميع المجالات» فمن الطبيعي أن 
لا حدد إلا بحرية الآحرين» فللفرد أن يستغل أمواله كيف يشاء مام ييسلب 
الآحرين حريتهم الشكلة". 


فإذا كنت تملك مثلاً مشروعاً ضخماًء فيإامكانك على أساس المفهوم 


)١(‏ لتوضيح معنى الحرية الشكلية والحرية الحقيقة راجع ص ۲۸۳ من هذا الكتاب. 
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الرأسمالي عن الملكية الخاصة أن تتبع في مشروعك مختلف الأساليب التي 
تنيح لك القضاء على المشاريع الصغيرة» والقذف مما خارج نطاق السوق» 
بشكل يؤدي إلى دمارها وضرر أصحاماء لأن ذلك لا يتعارض مع 
حريتهم الشكلية التي تحرص الرأمالية على توفيرها للجميع'. 

وقد جاء المبداأ التشريعي الذي يحدد إسلامياً تصرفات امالك في ماله 


بعدم إضرار الآخرين في مجموعة من الروايات والأحاديث نذكر منها مايلي: 


١‏ _ جاء في عدة روايات أن سمرة بن جندب كان له عذق» وكان طريقه 


إليه في جوف مزل رجل من الأنصار» فكان يجيىء ويدخل إلى عذقه بغير 


)١(‏ تصرف المالك في ماله بشكل يؤدى إلى الإضرار بالآخرين على نوعين: 

أحدها: التصرف الذي يضر شخصاً آخر ضرراً مالياً مباشرأً بانقاص شيء من أمواله 
كما إذا حفرت في أرض لك حفيرة تؤدى إلى ادام دار جاورة لفرد آخر. 

والآخر؟ التصرف المضر بشكل غير مباشر الذي يؤدي إلى سوء حال الآخرين» دون أن 
ينقص فعلا شيئاً من أمواهم» كالأساليب التي يتبعها المشروع الرأمالي الكبير في تدمير المشاريع 
الصغيرة. فإن هذه الأساليب لا تفقد صاحب المشروع الصغير شياً من بضاعته التي بملكها فعلا 
وإنغا قد تضطره إلى تصريفها بأرخص الأنمان والانسحاب من اليدان والعجز عن مواصلة 
العمل. 

أما النوع الأول فهو يندرج في القاعدة الإسلامية العامة(لا ضرر ولا ضرار) فيمنع امالك 
وفقاً هذه القاعدة من مارسة ذلك النوع التصرف. 

وأما النوع الثاني فاندراجه في تلك القاعدة العامة يرتبط بتحديد مفهوم القاععدة عن الضرر. 
فإذا كان الضرر يعني النقص المباشر في المال أو النفس كما يرى كثير من الفقهاء_ فلا يندرج 
هذا النوع في القاعدة لأنه ليس اضراراً ذا ا لمعنى. وإذا كان الضرر بمعنى سوء الال كما جاء 
في كتب اللغة فهو مفهوم أوسع من النقص المالي المباشر» ويبمكن على هذا الأساس إدراج 
النوع الثان في هذا المفهوم» والقول بتحديد سلطة الالك على ماله» ومنعه من نمارسة كلا النوعين 
المعقدمين من التصرفات المضرة. لأا جميعاً تؤدي إلى سوء حال الآخرين ومرد سوء الحال 
إلى النقص أيضاً كما أوضحناه في بحوثنا الأصولية ودللنا على شول القاعدة له. 


٤4١ اقتصادنا‎ 
5 ٤1 
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إذن من الأنصاري. فقال الأنصاري: ياس مرة لا تزال تفجأنا على حال لاب 
أن تفجأنا عليه فإذا دخلت فاستأذن فقال: لا أستأذن في طريق» وهو 
طريقي إلى عنقي فشكاه الأنصاري إلى رسول الله فأرسل إليه 
رسول الله فتاه فقال: إن فلاناً قد شكاك وزعم أنك قمر عليه وعلى أهله 
بغير إذن» فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال؟: يا رسول الله استأذن 
في طريقي إلى عذقي؟! فقال له التي : حل عنه ولك مكانه عذق 
EE TENE NE EE NO‏ 
مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن» ثم أمر بها رسول الله فقامت ورمى 
ہا إل . 

۲_ وعن الصادق ل أن رسول الله قضى بين أهل الديسة في 
مشارب النخل؟ أنه لا ينع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية: أنه 
لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاءء وقال لا ضرر ولا ضرار". 

وروى الشافعي بسنده إلى أي هريرة أن رسول الله أ قال: من مع 
فضول الماء ليمنع به الكلاً منع الله فضل رحمته يوم القيامة وعلق على 
الحديث قائلاً: (ففي هذا الحديث مادل على أنه ليس لأحد أن يمنع فضل 
مائه وإنما بمنع فضل رحة الله بمعصية الله فلما كان منع فض الماء معصية 
م يكن لأحد منع فضل الماء)". 

۳_ وعن الصادق © أيضاً أنه سئل عن جدار الرجل وهو ستره 
بینه وبين جاره سقط عنه فامتنع من بنائه. قال ليس يجبر على ذلك إلا 


أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق» أو شرط في أصل اللك 


.۲۹٤ ص‎ ٩ الكافي لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الکلیني ج‎ )١( 
.۲۹۳ الکافي للکلیني ج ه ص‎ )۲( 


(۳) الام للإمام بن ادريس الشافعي ج ٤‏ ص .٤۹‏ 
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ولكن يقال لصاحب المزل: اشتر على نففسك حقك إن شئت. قيل له”: 
فان کان الجدار لم يسقط» ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضراراً مججاره بغير 
حاجة منه إلى هدمه؟ قال لا يترك وذلك أن رسول الله قال: لا ضرر ولا 
ضرار وإن هدمه کلفه أن یبنیه. 

_٤‏ وني مسند الإمام أحمد عن عبادة أنه قال: عن رسول الله قضى: 
أن لا ضرر ولا ضرار وقضى: أنه ليس لعرق ظالم حق» و قضى بين آهل 
المدينة في النخل: لا يمنع نفع بئر. و قضى بين أهل البادية: أنه لا ينع فضل 
ماء لمنع فضل الكلاء. 
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صلة المذهب بالإنتاج 

عملية الإنتاج ها جانبان: 

أحدها: الجانب الموضوعي المتمثل في الوسيلة التي تستخدم. والطبيعة 
التي تمارس» والعمل الذي ينفق خلال الإنتاج. 

والآحرة الجانب الذاتي الذي يتمنل في الدافع النفسي» والغاية التي 
تستهدف من تلك العمليةء وتقييم العملية تبعاً للتصورات التبناة عن العدالة. 

واجانب الموضوعي من العملية هو الموضوع الذي يدرسه علم الإقفصاد 
عفرده» أو بالمساهمة مع العلوم الطبيعية» لاكتشاف القوانين العامة التي 
تسيطر على الوسيلة وتطبيعه لكي يتاح للإنسان التحكم في تلك القوانين بعد 
اكتشافهاء وتنظيم الجانب الموضوعي لعملية الإنتاج تنظيما أفضل وأكثر نجاحاً. 

فعلم الاقتصاد يكشف مغلا عن قانون الغلة المتناقضة في الزراعة القائل: 
إن زيادة وحدات إضافية من العمل ورأس الال بنسبة معينة» تقابلها زيادة 
في النتائج بدسبة أقل» ويستمر هذا التفاوت بين نسبة زيادة الوحدات ونسبة 
زيادة النعائج» وبالتالي تستمر زيادة الغلة في التصاقض حع تتعادل زيادة 
الغلة مع نسبة زيادة وحدات العمل ورأس المال» وحينذاك لا تككون فة 


مصلحة للزارع في أن يزيد في الإنفاق على الأرض من جديد. وهذا القانون 
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يلقي ضوءاً على العملية وباكتشاف المنتج له يستطيع أن يتفادى التبذير 
بالعمل ورأس الال ويحدد عناصر الإنتاج تحديدا يكففل له أكبر قدر ممكن 
من الناتج. 

ونظير هذا القانون الحقيقة القائلة: أن تقسيم العمل يؤدي إلى تحسين 
الإنتاج ووفرته. فاا حقيقة موضوعية مهن حق العلم الكشف عنهاء 
ووضعها في خدمة المنتجين» للاستفادة منها في تحسين الإنتاج وتنميتد. 

فوظيفة علم الاقنصاد التي يؤديها إلى الإنتاج» هي اكتشاف تلك 
القوانين التي يتاح للمنتج عن طريق معرفهاء تتظيم الجانب الموضوعي 
لعملية الإنتاج بالشكل الذي يؤدي إلى نتيجة أضخم وإنتاج أوفر وأجود. 

وي هذا الجال ليس للمذهب الاقتصادي مهما كان نوعه» أي دور 
إيجابي. لأن الكشف عن القوانين العامة والعلائق الموضوعية بين الظواهر 
الكونية أو الاجتماعية من وظيفة العلم» ولا يدخل في صلاحيات اللمذهب 
إطلاقاً. وهذا كان مجتمعات مختلفة في مذاهبها الاقصصاديةء أن تلتقفي 
على الصعيد العلمي وتتفق على استخدام معطيات علم الإقنصاد وسائر 
العلوم والاسترشاد ها في جالات الإنتاج. 

وإنما يظهر الدور الايجابي للمذهب في الجانب الذاتي من عملية الإنتاج 
ففي هذا الجانب ينعكس التماقض المذهي بين الجتمعات التي تختلف في 
مذاهبها الاقنصادية. فلكل مجتمع وجهة نظره الخاص إلى عملية الإنتتصاج» 
وتقييمه لتلك العملية على أساس تصوراته العامة» وطريقته المذهبية» في 
تحدید الدوافع وإعطاء المثل العليا للحياة. 

فلماذا ننتج؟ وإلى أي مدى؟ وما هي الغايات التي يجب أن تستهدف 
من وراء الإنتاج؟ وما هو نوع السلعة المنتجة؟ وهل هناك قوة مركزية 
تشرف على الإنتاج وتخطيطه؟, هذه الأسئلة التي يجيب عليها المذهب 


الاقتصادي. 
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قد تكون النقطة الوحيدة التي تتفق عليها المذاهب الإسلامية والرأسمالية 
والماركسية جميعاً على الصعيد الذهي» هي تنمية الإنماج» والاسغفادة 
من الطبيعة إلى أقصى حد ضمن الإطار العام للمذهب. 

فكل هذه المذاهب تجمع على أحمية هذا افمدف وضرورة غقيقه بجميع 
الأساليب والطرق التي تدسجم مع الإطار العام للمذهب» كما أفمفاترفض 
ما لا يتفق مع إطارها المذهي» نتيجة للترابط الععضوي في المذهب الواحد. 
فان مبداً تنمية الإنتاج والاستمتاع بالطبيعة إلى أقصى حد» هو جزء من كل 
فيتفاعل في كل مذهب مع بقية الأجزاءء ويتكيف وفقاً لوقعه من المركسب 
وعلاقاته مع سائر الأجزاء. فالرأسمالية ترفض مغلا من الأساليب في تنمية 
الإنتاج وزيادة الثروة ما يتعارض مع مبدأ الحرية الاقتصاديةء والإاسلام 
يرفض من تلك الأساليب ما لا يتفق مع نظرياته في التوزيع ومثله في العدالة» 
وأما الما ركسية فهي تمن بأن المذهب لا يتعارض مع تدمية الإتتاج» بل 
يسير معها في خط واحد تبعاً لنظرققا عن الترابط الحتمي بين علاقات 
الإنتاج وشكل التوزيع كما سيأن. 


وعلی أي حال» فسوف ننطلق ي دراسة اللظرية الإاسلامية للإنتماج» 
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من مبداً تنمية الإنتاج الذي آمن به الإسلام, وفرض على الجنمع الإسلامي 
السير وفقاً له وجعل تنمية الفروة والاستمتاع بالطبيعة إلى أقصى حد 
مكن مذهبياً هدفاً للمجتمع» يضع في ضوئه سياسته الاقتصاديةء التي 
يحددها الإطار المذهي العام من ناحية» والظروف والشروط الموضوعية 
للمجتمع من ناحية أخرى. وتارس الدولة تنفيذها ضمن تلك الحدود. 

ومبدأ تنمية الإنتاج هذا يمكننا أن نلمحه بوضوح من خلال التطبيق في 
عهد الدولة الإسلامية. وفي التعليمات الإسلامية الرسمية التي لا يزال 
التاريخ يحتفظ بشيء منها حتى الآن. فمن تلك التعليمات البرنامج الذي 
وضعه أمير المؤمنين علي © لواليه على مصر محمد بن أي بكر. وأمره 
بالسير عليه وتطبيقه. ففي أمالي الشيخ الطوسي أن أمير المؤمنين لا ولى محمد 
ابن ابي بكر مصر» كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر. وأن 
يعمل با احتواه وقد كتب الإمام في هذا الكتاب يقول: 

(يا عباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله» شاركوا أهل الدنيا 
في دنياهې ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرقم أباح مهم الله الدنيا ما كفاهم 
به وأغناهم قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق» قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة؟ 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون)) سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت » وأكلوها 
بأفضل ما أكلت» وشار كوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيسات 
ما يأكلون» وشربوا من طيبات ما يشربون» ولبسوا من أفضل ما يلسون» 
وسكنوا من أفضل ما يسكنون» وركبوا من أفضل مايركبون» أصابوا 
لذة الدنيا مع أهل الدنياء وهم غداً جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون» 
لا ترد هم دعوة» ولا ينقص هم نصيب من اللذة» فإلى هذاياعباد الله 
يشتاق من کان له عقل» ویعمل له بتقوی الله ولا حول ولا قوة إلا بال). 


وهذا الكتاب التاريخي الرائع» ۾ يكن قصة يتحدث فيها الإمام عن 
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واقع المتقين على وجه الأرض» أو واقعهم في التاريخ» وإنغا كان يستهدف 
التعبير عن نظرية المقين في الحياةء والمغل الذي يجب أن بحققه جتمع المتقين 
على هذه الأرض» ولذا أمر بتطبيق ما في الكتاب» ورسم سياسته في ضوء 
ما جاء فيه من وصايا وتعليمات» فالكتاب إذن واضح كل الوضوح» 
في أن اليسر المادي الذي يحققه نمو الإنتاج واستنمار الطبيعة إلى أقصى حد» 
هدف يسعى إليه مجتمع المتقينء وتفرضه النظرية التي يتبناها هذا الجتمع 
ويسير على ضوئها في الحياة. 

والهدف في نفس الوقت مغلف بالإطار المذهي» ومحدد بحدود المذهب 
كما يقرره القرآن الكري؟ ريا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طييات ما أحل الله 
لكم» ولا تعتدوا إن الله لا يبحب المعتدين). 

فالنهي عن الاعنداء في مجال الانتفاع بالطبيعة واستنمارها تعبير بالطريقة 
القرآنية عن ذلك الإطار المذهي العام. 

وسائل الإسلام في تنمية الإنتاج: 

والإسلام حين تبنى هذا المبدأ ووضع تنمية النروة والاستمتاع بالطبيعة 
هدفً للمجتمع الإسلامي» جند كل إمكاناته المذهبية» لتحقيق هذا امهدف 
وإيجاد المقومات والوسائل التي يتوقف عليها.ء 

ووسائل نحقيق هذا الهدف على نوعين: 

فهناك وسائل مذهبية» من وظيفة المذهب الاجتماعي إلجادها وضماهاء 
وهناك وسائل تطبيقية بحنةء نمارسها الدولة التي تتبنى ذلك المذهب الاجتماعي» 
برسم سياسة عملية تواكب الاتجاه المذهي العام. 

وقد وفر الإسلام الوسائل التي تدخل في نطاقه بوصفه مذهباً اجتماعياً 


ومر کا حضاریاً شاملاً. 
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أ د وسائل الإسلام من الناحية الفكرية: 

فمن الناحية الفكرية حث الإسلام على العمل والإنشاج» وقبّمه بقيمة 
كبيرة» وربط به كرامة الإنسان وشأنه عند الله وحت عقله. وبذلك خلق 
الأرضية البشرية الصالحة لدفع الإنتاج وتنمية الفروة» وأعطى مقاييس 
خلقية وتقديرات معينة عن العمل والبطالة م تكن معروفة من قبله وأصبح 
العمل في ضوء تلك المقاييس والتقديرات عبادة يناب عليها المرءء... وأصبح 
العامل في سبيل قوته أفضل عند الله من المتعبد الذي لا يعمل وصار الحمول 
أو الترفع عن العمل نقصاً في إنسانية الإنسان وسبباً في تفاهته. 

ففي الحديث أن الإمام جعفر مسأل عن رجل فقبل؟ إصابته الحاجة» 
وهو في البيت يعبد ربه» وإخوانه يقومون بمعيشته» فقال عليه السلام: 
الذي يقوته اشد عبادة منه, 

وعن الرسول الأعظم (ص) أنه رفع يوماً يد عامل مكدود فقبلهاء 
وقال: طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة, ومن أكل من كد 
يده مر على الصراط كالبرق الخاطف. ومن أكل من كديدهنظر الله 
إليه بالرحة ثم لا يعذبه أبداً. ومن أكل من كد يده حلالاً فتح له أبواب 
الجنة يدخل من أيها شاء. 

وني رواية أخرى أن شخصا مر بالإمام محمد بن علي الباقرء وهو 
يارس العمل في أرض له» ويجهد في ذلك حت يتصابً عرقاً: فققال له: 
أصلحك الله أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحالة» فأجابه الإمام 
وهو يعبر عن مفهوم العمل في الإسلام: لو جاءن الموت وأنا على هذه الحال 
جاءن وأنا ني طاعة من طاعة الله عز وجل... 

ل ا اجو سه ارقا وال ف اص 


إذا أعجبه مظهره» فإن قيل له ليست له حرفة ولا عمل يمارسه» سقط 
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من عينه » ويقول: إن المؤمن إذا لم تكن له حرفة يعيش بدينه. 

وني عدة أحاديث جعل العمل جزءاً من الإمان وقيلررإن إصلاح 
الال من الإيمان) وقيل في حديث نبوي آخرة (مامن مسلم يزرع زرعا 
أو یغرس غرسا فیأکل منه الإنسان أو دابته إلا وکتب له به صدقة). 

وني خبر عن الإمام جعفر أنه قال لمعاذ _ وهو أحد أصحابه ممن كان 
قد اعتزل العمل_ يا معاذ أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها؟ فققال معاذة 
ما ضعفت عنها ولا زهدت فيهاء عدي مال كثير» وهو في يدي وليس 
لأحد علي شيء» ولا أراني آكله حتى أموت. فقال له الإمام: لا تتركها 
فان تر كها مذهبة للعقل. 

وني محاورة أخرى رد الإمام على من طلب منه الدعاء له بالرزق في 
دعةء فقال له: لا أدعو لك أطلب كما أمرك الله عز وجل. 

ويروى عن جماعة من الصحابة أممم اعتكفوا في يوقم واصرفوا 
إلى العبادة. عند نرول قوله تعالى «ومن يق الله بعل اله مخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب» وقالوا قد كفانا. فأرسل إليهم الي قائلاً: إن من 
فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب. 

وكما قاوم الإسلام فكرة البطالة وحث على العممل» كذلك قاوم فكرة 
تعطيل بعض ثروات الطبيعة» وتجميد بعض الأموال» وسحبها عن مجال 
الانتفاع والاستشمار» ودفع إلى توظيف أكبر قدر مكن من قوى الطبيعة 
وثرواقها للإنتاج وخدمة الإنسان في مجالات الانتفاع والاستنمار» واعتبر 
الإسلام فكرة التعطيل أو اهمال بعض مصادر الطبيعة أو ثرواققاء لوناً من 
الجحود وكفراناً بالنعمة» التي أنعم الله تعالى با على عباده. 

قال الله تعالى؟ (رقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» والطيبات 


من الرزق» قل هي للذين آمنواني الحياة الدنياء خالصة يوم 
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القيامة» كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمونءءء)). 

وقال يشجب أسطورة تححربم بعض النروات الحيوانية: ((ما جعل الله 
من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» ولكن الذين كفرروا بفترون على 
الله الكذب» وأكثرهم لا يعقلون). 

وقال وهو يهيب بالإنسان إلى استنمار حتلف امجالات ((وهو الذي جعل 
لكم الأرض ذلولاء فامشوا في مناكبهاء وكلوا من رزقه واليه الدشور). 

وفضل الإسلام الإنفاق الإنتتاجي» على الإنفاق الاستهلاكي» حرصاً 
منه على تنمية الإنتاج» وزيادة الثروة كما جاء في النصوص النقولة عن الني 
() والأئمة» التي هي عن بيع العقار والدار» وتبديد تمن ذلك في 
الاستهلاك. 

ب - وسائل الإسلام من الناحية التشريعية: 

وأما من الناحية الدشريعية» فقد جاءت تشريعات الإسلام في كثير من 
الحقول» تتفق مع مبدأً تنمية الإنتاج الذي يؤمن به الاقتصاد الإسلامي» 
وتساعد على تطبيقه. 

وفيما يلي نستعرض شيئاً من تلك التشريعات والأحكام: 

-١‏ حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبهاء إذا عطلها وأههملها 
حقى خربت» وامتنع عن اعمارهاء وعلى هذا الأساس يستولي ولي الأمر 
في هذه الحالة على الأرض» ويستنمرها بالأسلوب الذي يختاره» لأن 
الأرض لا يجوز أن يعطل دورها الانجابي في الإناج» بل يجب أن تظضل 


دائماً عاملاً قوياً يساهم في رخاء الإنسان» ويسر الحياة» فاإذا حال الحق 
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الخحاص دون قيامها بهذا الدور» الغي هذا الحق وكيفت بالشكل الذي 
يتح ها الإنتا ا ا 

۴- منع الإسلام عن الحسى وهو: السيطرة على مساحة الأرض 
الغامرة وحهمايتها بالقوة دون نمارسة عمل في إحيائها واستفمارهاء وربط 
الحتق في الأرض بعملية الإحياء وما إليها دون أعمال القوة التي لا شأن هافي 
الإنقاج وفي استفمار الأرض لصا الإنسان(". 

۳- لم يعط الإسلام للأفراد الذين يبدأون عملية إحياء المصادر الطبيعية 
احق في تجميد تلك الملصادر وتعطيل العمل لإحيائهاء وإ ييسمح لهم 
بالاحتفاظ بها في حالة توقفهم عن مواصاة العمل في هذا السبيل. لأن 
استمرار سيطرقم عليها في هذه الحالة يؤدي إلى حرمان الإنناج من طاقات 
تلك المصادر وامكاناقا. 

وهذا كلف ولي الأمر في الإسلام بانتزاع الملصادر من أصحاماء إذا 
أوقفوا أعماهم في إحيائهاء ولم بمكن اغراؤهم بعواصلة العمل فيهاء 

٤‏ - م يسمح الإسلام لولي الأمر ياقطاع الفرد شيا من مصادر الطبيعة 
إلا بالقدر الذي يتمكن الفرد من استماره والعمل فيه" ء لأن إقطاع 
ما يزيد على قدرته يبدد ثروات الطبيعة وإمكاناها الإنتاجية. 

١‏ - حرم الإسلام الكسب بدون عمل » عن طريق استنجار الفرد 
أرضاً بأجرة وإيجارها بأجرة أكبر للحصول على الففاوت بين الأجرتين وها 
يشابه ذلك من الفروض التي نتحدثنا عنها سابقا. 


ومن الواضح أن إلغغاء دور هذا الوسيط بين مالك الأرض والفلاح 


(١)و )١(‏ لاحظ البناء العلوي لنظرية توزيع ما قبل الإنتاج. 


(۳) لاحظ في ذلك نفس البناء المتقدم. 
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المباشر لزراعتهاء يوفر على الإتصاج لأن هذا الوسيط لا يقوم بأي دور 
إجابي للإنتاج» وإنغا يعيش على حساب الإنتاج بدون خدمة يقدمها إليه. 

٦‏ - حرم الإسلام الفائدة» وألغى رأس المال الربوي» وبذلك ضمن 
تحول رأس الال هذا في الجتمع الإسلامي إلى رأس مال منتج يساهم في 
المشاريع الصناعية والتجارية. 

وهذا التحول يحقق مكسبين للإنتاج: 

أحدها القضاء على التناقض لمرير بين مصاخ التجارة» والصناعة 
ومصاخ رأس المال الربوي» فان الرأماليين في الجتمعات التي تؤمن 
بالفائدةء ينتظرون دائماً فرصتهم الذهبية حين تشتد حاجة رجال الأعمال 
في التجارة والصناعة إلى المال» ويزيد طلبهم عليه لكي يرفعوا سعر الفائدة 
ويعسكوا بأمواهم طلباً لأعلى سعر نمكن ها 

وأما حين ينخفض الطلب على المال من رجال الأعمال وتقل حاجتهم 
إليه» ويهبط تبعاً لذلك سعر الفائدة فسوف نجد الرأسماليين وهم يعرضون 
أمواهم بكل سخاء وبأزهد الأجور» ومن الواضح أن إلغاء الفائدة يضع 
حداً هذا التناقض» الذي تعيشه طبقة المرابين» وطبقة التجار في الجتمع 
الرأسماليء لأن إلغاء الفائدة سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى تحويل الرأسماليين 
الذين كانوا يقرضون أموالهم بفائدة» إلى ممضاربين يساهون في مشاريع 
صناعية» وتجارية» على أساس الاشتراك في الأرباح» وبذلك يتحدد 
الموقف ويصبح راس المال في خدمة التجارة والصناعة يلي حاجاقما 
ویواکب نشاطهاء 

والمكسب الآخر للإنتاج» هو أن تلك الأموال التي حولت إلى ميادين 
الصناعة والتجارة» سوف تستخدم بعزم وطمأنينة في مشاريع ضخمة 


وأعمال طويلة الأمدء لأن صاحب الال سوف لن يبقى أمامه بعد إلغاء 
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الفائدة إلا أمل الربح» وهو يح ركه نحو اقتحام تلك المشاريع الضخمة المغرية 
بأرباحها ونتائجها خلافاً حاله في مجتمع يسيطر عليه نظام الفائدق فانه 
يفضل أقراض ا لمال بفائدة على توظيفه في تلك المشاريع» لأن الفائدة 
مضمونة على أي حال وسوف يفضل أيضاً أن يقرض المال لأجل قصيرء 
ويتحاشى. الأقراض لمدة طويلة لئلايفوته شيء من سر الفائدة إذا 
ارتفع في المستقبل البعيد سعرها وبذلك سوف يضطر المقترضون مادام أجل 
الوفاء قريباً إلى استخدام أموالهم في مشاريع قصيرة الأمد» ليكون في 
إمكامم إعادة المبلغ في الوقت الحدد مع الفائدة المتفق عليها إلى الرأمالي 
الدائن وعلاوة على هذا فان رجال الأعمال في ظفل نظام الفائدة.» سوف 
لن يقدموا على اقتراض الال من الرأسماليين وتوظيفه في مشروع تجاري 
أو صناعي» ما لم تبرهن الظروف على أن بإمكامم الحصول على ربح يزيد 
عن الفائدة التي يتقاضاها الرأمالي» وهذا يعيقهم عن مارسة كتير من 
ألوان الدشاط في كثير من الظروف» كما يجمد المال في جيوب الرأسماليين 
ويحرمه من المساهمة في الحقل الإقتصادي» ولا يسمح له بأي لون من ألوان 
الإنفاق الإنتاجي أو الاستهلاكي» الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكان تصريف 
كل المنتجات» وكساد السوق» وظهور الأزمات وتزلزل الحياة الإقتصادية. 
وأماعند إلغفاء الفائدة. وتسول الرأماليين المرابين إلى تجار 
مساهمين مباشرة في مختلف المشاريع التجارية والصناعية» فإمم سوف 
يجدون من مصلحتهم الاكتفاء بقدر أقل من الربح لأفمم لن يضطروا إلى 
تسليم جزء منه باسم فوائد» وسوف يجدون من مصلحتهم أيضاً توظيف 
الفائض عن حاجتهم من الأرباح في مشاريع الإنتتاج والتجارةء وبذلك يتم 
إنفاق الناتج كله إنفاقاً استهلاكياً وإنتاجيان بدلاً من تجميد جزء منه في 
جيوب المرابين بالرغم من حاجة التجارة والصناعة إليه» وتوقف تصريف 
جزء من المنتجات على إنفاقه. 

۷- حرم الإسلام بض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجية 
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كالمقامرة والسحر والشعوذةء ولم يسمح بالاكدساب عن طريق أعمال من 
هذا القبيل» بأخذ أجرة على القيام ا (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). 
فان هذه الأعمال تبديد للطاقات الصالة المنتجة في الإنسان» والأجور 
الباطلة التي تدفع لأصحاما هدر لتلك الأموال التي کان بالإمکان تحویلها 
إلى عامل تنمية وإنتاج. ونظرة شاملة في التاريخ والواقع المعاش» يكشف لنا 
عن مدى التبذير الذي ينتج عن هذا اللوع من الأعمال والاكتساب يمهاء 
وفداحة الخسارة التي يمى يما الإنتماج» وكل الأهداف الصالة» ببسبب 
تبديد تلك الطاقات والجهود والأموال. 

۸_ منع الإسلام من اكتناز النقود» وسحبها عن مجال التداول 
وتجميدهاء وذلك عن طريق فرض ضريبة على ما يكاز من النقود الذهبية 
والفضية. التي كانت الدولة الإسلامية تجري على أساسهاء وهي؟ ضريبة 
الزكاة التي تستنفد المال المدحر على مر الزمن لأفمفاتتكررفي كل عام 
وتقطع كل مرة ربع اهشر من المال المدخر» ولا تت ركه الضريبة حقق 
تنخفض به إلى عشرين دینارا. ولأجل هذا تعتبر الزكاة مصادرة تدرجية 
للمال الذي يكز ويجمد عن العمل» وبالقضاء على الاكتناز هذاء تندفع 
جميع الأموال إلى حقول النشاط الاقصصادي وتمارس دوراً إبجابياً في الحياة 
الاقتصاديةء وبذلك يكسب الإنتاج كتير من تلك الأموال التي كانت 
تؤثر بطبيعتها» لولا ضريبة الال المكتز أن تخنفي في جيوب أصحاها 
بدلا عن المساهمة في المشاريع الصناعية والزراعية وما إليها. 

والواقع أن منع الإسلام من اكتناز النقود ليس جرد ظاهرة عرضية 
في التشريع الإسلامي» بل إنه يعبر عن أحد أوجه الحلاف الخحطير بين 
المذهب الإسلامي والمذهب الرأمالي» ويعكس الطريقة التي استطاع 


الإسلام بها أن يتخلص من مشاكل الرأسمالية اللا هة عن شذوذ الدور 
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الرأمالي للنقد الذي يؤدي إلى أخحطر المضاعفات» ويهدد حركة الإنصاج 
ويعصف بانجتمع الرأسمالي باستمرار. 

ولکي ينضح الخحلاف الخطير بين المذهبينء في هذه النقطة» يجب 
أن نميز بين الدور الأصيل للنقد والدور الطارىء الذي يمارسه في ظضل 
الرأماليةء وندرك اختلاف هذين الدورين في نتائجهما وآثار ها على 
حركة الإنتاج وغيرهاء 

فالنقد بطبيعته أداة للتبادل» وقد استخدمه الإانسان في المبادلة تفادیاً 
من مشاكل المقايضةء التي كانت تنولد عن مبادلة المنتجات بشكل مباشره 
فقد وجد المنتجون الأوائل بعد تقسيم العمل» وإقامة حياقم على أساس 
المبادلة. إن من الصعب عليهم تبادل منتوجاقم مباشرة» لأن منتج الحنططة 
إذا احتاج في حياته إلى صوف» فلا يستطيع الحصول عليه من منتج الصوف 
في مقابل الحنطةء إلا إذا كان صاحب الصوف بدوره حتاجا إلى حنطة. 
والراعي إذا أراد الحصول على حاجته اليومية من الحنطة» فسوف لن يقدر 
على ذلك عن طريق المقايضةء لأن الغنم الذي يرعاه تزريد قيمته على قيمة 
الحنطة التي يود الحصول عليها لحاجته اليومية, لا بمكنه تجزئة الغفنم لأجل 
ذلك. وإضافة إلى هذا فان المبادلة المباشرة للمنتجات» كانت تواجه 
صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة. إذ كان لا بد لمعرفة قيمة السلعة 
من مقارنتها بجميع السلع الأخرى» حقى تعرف قيمتها باللسبة إليها جيعا 
(راجع الكتاب الأول من اقتصادنا ص )۳٤۸‏ فكان اختراع النقد علاجاً 
هذه المشاكل كلها. إذ قام بدور المقياس العام للقيمة من ناحية» وأصبح 
أداة للمبادلة من ناحية أخرى» فهو من الناحية الأولى يستخدم كمحدد لقيم 
الأشياء فبمقارنة سائر السلع بالسلعة التي أنتجت لتكون نقداً تحدد قيمتها 
ومن الناحية الثانية يستعمل النقد وسيلة للتداول» فبعد أن كان التداول يقوم 


على ساس المقايضة وبع حنطة بصوف» جاءت اللقود فحوّلت عملية 
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البيع هذه إلى عمليتين وها البيع والشراءء فصاحب الحنطة يبيع الحنطة عة 
درهم» ثم يمارس عملية أخرى» فيشتري بهذا النقد حاجته من الصوف. 
وبمذا قامت مبادلتان مقام المبادلة المباشرة بين المتجات» وزالت بسبب 
ذلك كل الصعوبات التي کانت تنجم عن نظام المقايضة. 

وهكذا نعرف أن الدور الأصيل الذي وجد النقد ليمارسه» هو دور 
المغياس العام للقيمةء والأداة العامة في التداول. 

ولكن النقد بعد ذلك لم بقتصر على أداء دوره» ونمارسة وظيفنه في 
النغلب على الصعوبات المقايضة ومشاكلهاء بل استخدم للقيام بدور آخر 
طارىء لا يمت إلى التغلب على تلك الصعاب والمشاكل بصلة» وهو دور 
الاكتناز والادخار. وذلك أن دخول النقد ني مجال التداول» حول العمليية 
الواحدة_ بيع الحنطة بصوف_ إلى عمليتين» وأصبح منتج الحنطة يبيع 
منتوجة ثم يشتري الصوف, بعد أن كان يبيع الحنطة ويشتري الصوف في 
مبادلة واحدة وهذا الفصل بين عمليتي بيع الحنطة وشراء الصوف» أتاح 
لبائع الحنطة أن يؤجل شراء الصوف» بل جعل في ميسوره أن يبييع الحنطة 
لا لشيء إلا لرغبة في تحويل الحنطة إلى نقد والاحنفاظ بالنقد إلى وقت 
الحاجة. فدشاً عن ذلك دور النقد بوصفه أداة لأكتناز المال وادخاره. 

وقد لعب هذا الدور الطارىء للنقد كأداة للاكتناز» أخحطر لعبة في 
ظل الرأمالية التي شجعت الادخار» وجعلت من الفائدة أكبر قوة للاغراء 
بذلك. فأدى هذا إلى اختلال التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي 
لجموع السلع الإنتاجية والاستهلاكيةء بينما كان هذا النوازن ممضمونا 
في عهد المقايضة التي تقوم على أساس المبادلة المباشرة بين المنتجات, لأن 
المنتج في تلك العهود لم يكن ينتج إلا ليستهلك ما ينتجه» أو يستبدله 
بسلعة أخرى يستهلكهاء فالسلعة التي تنتج تضمن دائماً طاباً بقدرها فيتساوى 


الإنتاج والاستهلاك. أو العرض الكلي مع مجموع الطلب. وأمافي عصر 
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النقد» بعد انفصال عملية الشراء عن البيع» فليس من الضروري للمنتج أن 
يكون لديه طلب يساوي السلعة التي ينتجهاء إذ قد ينتج بقصد أن يبيع 
ويحصل على نقد ليضيفه إلى ما ادخره من نقود لا ليشتري به سلعة من منستج 
آخر فيوجد في هذه الحال عرض لا يقابله طلب» ويختل لأجل ذلك التوازن 
بين العرض العام والطلب العام ويتعمق هذا الاختلال بقدر ما تبرز إرادة 
الاكتناز وتدسع ظاهرة الادخار لدى المنعجين والبائعين» ونتيجة لذلك يظضل 
جزء كبير من الثروة المنتجة دون تصريف» وتعان السوق الرأسمالية مشكلة 
تصريفها وأزمة تكدسهاء وتتعرض حركة الإنتاج وبالنالي الحياة الاقنصادية 
عموماً لأشد الأخطار. 

وقد ظلت الرأسمالية ردحاً من الزمن لا تدرك حقيقة هذه المشاكل التي 
تنجم عن دور الاكتناز الذي يمارسه النقد انسياقاً منها مع نظرية التصريف› 
التي تقول: إن الشخص عندما يريد بيع سلعة معينة لا يرغب في النقود لذاتها ببل 
للحصول على سلعة أخرى تشب حاجاته» وهذا يعي أن إنشاج أية سالعة 
يخلق طلباً نماثلا على سلعة أخرى» فيتساوى العرض والطلب دائما. 

فالنظرية تفترض أن بائع السلعة يستهدف دائماً من ذلك الحصول على 
سلعة أخرى» مع أن هذا الافضراض إغفا يصح في عصر المقايضة الذي 
تزدوج فيه عملية الشراء وعملية البيع» ولا يصدق على عصر النتقد الذي 
يتيح للتاجر أن يبيع السلعة بقصد الحصول على المزيد من النقد وادخاره 
واكتنازه» لأجل توظيفه بعد ذلك في عمليات القرض بفائدة. 

وني هذه المعلومات عن النقود ودورها الأصيل ودورها الطارىء 
ونتائجهماء نستطيع أن ندرك الاختلاف المجوهري بين الإسلام والرأسمالية 
فبينما تقر الرأمالية استعمال النقد أداة للاكتناز» وتشجع عليه بتسشريع 
نظام الفائدة» يحاربه الإسلام بفرض ضريبة على النقد الملكتز» ويبحث على 


إنفاق المال ي اجالات الاستهلاكية والإنتاجية» حق جاء ي الحديث عن 
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الإمام جعفر بن محمد الصادق: (إن الله إغغفا أعطاكم هذه الففضول من 
الأموال» لتوجهوها حيث وجهها الله وم يعطكموها لتكزوه). 

والإسلام بمحاربته للاكتناز يقضي على مشكلة من أهم مشاكل الإناج 
التي تمنى ما الرأمالية وهو على علم بأن امجتمع الإاسلامي الذي بنظمه 
ليس مضطراً إلى الاكتناز والادخار في سبيل تنمية الإتصاج فيه» وإقامة 
المشاريع الكبيرة» كما هي الحال باللسبة إلى الجتمع الرأماليء الذي قكن 
عن طريق الاكتناز والادخار من تكوين رؤوس أموال ضخمة نتيجة 
لتجميع المدخرات عن طريق المصارف وغيرهاء واستطاع أن يستخدم 
تلك الكميات اهائلة المتجمعة من النقد في أضخم مشاريع الإنتاج. فان 
الجتمع الرأمالي لما كانت الملكية الخحاصة هي التي تسيطر عليه» فنكان 
لا بد له من ملكيات خاصة ضخمة للاستعانة بها في مشاريع الإنتاج الكبرى» 
وحيث م يكن من الميسور تكوين تلك الملكيات إلا بالفمشجيع على الادخار 
وتجميع المدخرات بعد ذلك عن طريق المصارف الرأسمالية» فكان الجتمع 
الرأسمالي مضطراً إلى اتخاذ هذه الخطوات لأجل تنمية الإنشاج وتضخيمه 
وأما الجتمع الإسلامي فيمكنه الاعتماد على حقول الملكية العامة وملكية 
الدولة في مشاريع الإنتاج الكبرى» ويبقى للملكيات الخاصة الجالات التي 
تتسع ها امكاناهاء 

_٩‏ تحر اللهو والجون» فقد جاء في الأحاديث النهي عمايلهو عن 
ذكر الله والمنع عن عدة ألوان من اللهو التي تؤدي إلى تذويب الشخصية 
الحدية للإنسان وميوعته» وبالتالي إلى عزله عن جال الإنصاج والعمل الحقيقي 
المنمر» وإيثاره حياة اللعب واللهو بقدر ماتؤاتيه الظروف على حياة الجلمد 
والعمل» وألوان الإنتاج المادي والمعنوي. 

_٠‏ محاولة المنع من تركز الفروة وفقاً للنص القرآن الكرم (لئلا 


يكون دولة بين الأغنياء منكم) كما سنشرح ذلك في دراسننا لنظرية النوازن 
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الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي. وهذا المنع عن التركز وإن كان يرتبط 
بصورة مباشرة بالتوزيع» ولكنه يرتبط أيضاً بشكل غير مباشر بالإنصاج» 
ويؤدي إلى الاضرار به. لأن الثروة حين تتركز في أيد قليلة» يعم الببؤس 
وتشتد الحاجة لدى الكثرة الكاثرة. ونتيجة لذلك سوف يعجز الجمهور 
عن استهلاك ما يشبع حاجام من السلع لإنخفاض قوقم الشرائية, فتتكدس 
المنتجات دون تصريف ويسيطر الككساد على الصناعة والتجارة ويتوقف 
الإنتاج. 

_١‏ التقليص من مناورات التجارةء واعتبارهامن حيث المبداً شعبة 
من الإنتاج» كما سيأتي في مرحلة أخرى من مراحل الكشف عن نظرية 
الإنتاج وسوف نرى عندئذ مدى تأثير ذلك على الإنتاج وتنمية. 

_٣‏ منح الإسلام ملكية المال بعد موت امالك إلى أقربائه. وهذا هو 
الجانب الإيجابي من أحكام الإرث» الذي يمكن اعتباره في القطاع الخحاص 
عاملاً دافعاً للإنسان نحو العمل ومارسته ألوان النشاط الاقتصاديء 
بل عاملاً أساسياً في الأشواط الأخيرة من حياة الإنسان التي تتضاءل فيها 
فكرة المستقبل عنده وتحنل موضعها فكرة الأبناء والقربي» فيجد في 
أحكام الإرث التي توزع أمواله بعده بين أقربائه الادنين ما يغريه بالعممل 
ويدفعه إلى تنمية الثروة حرصاً على مصاح أهليه بوصفهم امتداداً لوجوده. 

وأما الجانب السلبي من أحكام الإرث» الذي يقطع صةة امالك ماله 
بعد موته» ولا بسمح له أن يقرر مصر ثروته بنفسه فهو نتيجة لنظرية 
توزيع ما قبل الإنتاج ومرتبط ها كما عرفنا سابقاً. 

۴۳_ وضع الإسلام المبادىء التشريعية للضمان الاجتماعي» كما 
سنشرحه في بحث مقبل. والضمان الأجتماعي يقوم بدور كبر في القطاع 


الخاص» لأن إحساس الفرد بأنه مضمون من قبل الدولة وإن مستوى كرما 


1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


من الحياة مكفول له ولو خسر في مشروعه» رصيد نفسي کبیر» يزيد 
من شجاعته» ويدفع به إلى حختلف ميادين الإنتاج» وينمي فيه عنصر 
الإبداع والابتكار خلافاً من يفقد ذلك الضمان» ولا بحس بتلك الكفالة» 
فانه كثير من الأحايين يحجم عن ألوان من اللاط والصيك حقامن 
الخسارة الحتملة التي لا مدد ماله فحسب» بل تقمدد حياته وكرامنه مادام 
لن يجد من يكفله ويوفر له أسباب الحياة الكريمة» إذا خحسر ماله وضاع 
في خحضم التيار. ولأجل ذلك لن تواتيه تلك الشجاعة وذلك العزم الذي 
يبعثه الضمان الاجتماعي في نفوس الأفراد الذين يعيشون في كنفه. 

_٤‏ حرم الإسلام القادرين على العمل واللنشاط الاقنصادي من 
الضمان الاجتماعي» ومنعهم من الاستجداءء وبذلك سد عليهم منافد 
التهرب من العمل المنمر. وهذا يؤدي بطبيعته إلى تجنيد طاقاقم للإنتماج 
والاستنمار. 

_٠١‏ حرم الإسلام الاسراف والتبذير وهذا التحرع يحد من الحاجات 
الاستهلاكية» ويهيء كتيراً من الأموال للأنفاق الإنتاجي» بدلاً عن 
الإنفاق الاستهلاكي في مجالات الإسراف والتبذير. 

٠‏ _ أوجب الإسلام على المسلمين كفاية تعلم جميع الفنون والصناعات 
التي تنتظم با الحياة. 

۷_ بل إن الإسلام لم يكتف بذلك» بل أوجب على المسلمين الحصول 
على أكبر قدر تمكن وأعلى مستوى من الخبرة الحياتية العامة في كل الميادين 
ليتاح للمجتمع الإسلامي امتلاك جیع الوسائل المعنوية والعلمية والمادية التي 
تساعده على دوره القيادي للعالم» بما فيها وسائل الإنتاج وإمكاناته المتدوعة. 

قال الله تعالى؟ (وأعدوا هم ما استطعتم من قرة). 

والقوة هنا جاءت في النص مطلقة دون تحديد» فههي تشمل كل ألوان 
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القوة التي تزيد من قدرة الأمة القائدة على حمل رسالتها إلى كل شعوب 
العام وني طليعة تلك القوى الوسائل المعنوية والمادية لتنمية الفروة» ووضع 
الطبيعة في خحدمة الإنسان. 

۸_ مكن الإسلام الدولة من قيادة جيع قطاعات الإنتاج عن 
طريق نمارستها للقطاع العام» ومن الواضح أن وضع مجال كبير من ملكية 
الدولة والملكية العامة في تجربة تمارسها الدولة سوف يجعل من هله التجربة 
قوة موجهة وقائدة للحقول الأحرى» ويتيح لمشاريع الإنماج المماثلة 
الاسترشاد بتلك التجربة واتباع أفضل الأساليب في تسين الإنصاج وتنمية 
الثروة. 

۹_ منح الإسلام الدولة القدرة على تجميع عدد كبير من القوى 
البشرية العاملةء والاستفادة منها ني مجالات القطاع العام. وبذلك يمكن 
للدولة أن تحول دون تبديد الفائض عن حاجة القطاع الخاص من تلك القوى 
البشرية وتضمن مساهمة جيع الطاقات في حركة الإنتاج الكلي. 

_٠‏ وأخيراً فقد أعطيت الدولة_ على أساس أحكام معينة سندرسها 
في المراحل الآتية من نظرية الإنماج_ الحق في الاشراف على الإنتصاج» 
وتخطيطه مركزياً» لتفادي الفوضى التي تؤدي إلى شل حركة الإنصاج» 
وتعصف بالحياة الاقتصادية. 

ج_ السياسة الاقتصادية لتدمية الإنتاج: 

هذه هي الخدمات التي قدمها الإاسلام بوصفه المذهي لتنمية الإنتصاج 
وزيادة النروة. وترك بعد ذلك للدولة أن تدرس الشروط الموضوعية للحياة 
الاقتصادية» وتحصي ما في البلاد من تروات طبيعية» وتستوعب ما يختزنه 


للمجتمع من طاقات» وما يعيشه من مشاكل» وتضع على ضوء ذلك كله 
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وفي الحدود المذهبية. السياسة الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة الإنشاج وغو 
الثروة» وتضمن يسر الخياة ورخاء المعيشة. 

وعلى هذا الأساس نفرف علاقة المذهب بالسياسة الاقتصادية. التي 
ترمها الدولة وتحددها إلى ممدى مس سنوات أو سبع أو أكنر أو أقل 
للوصول إلى أهداف معينة في فماية تلك المدة. فان هذه السياسة ليست جزءاً 
من اللذهب» ولا من وظيفة الملذهب وضعها وتحديدهاء لأفما تختلف 
باحتلاف الظروف الموضوعيةء ونوع الإمكانات التي بملكها امجتمع وطبيعة 
الشاكل والصعاب التي لابد من التغلب عليها. فالبلاد الكثيفة السكان 
بدرجة كبيرة مغلاً تختلف عن البلاد القليلة السكان الواسعة الأرجاء في 
إمكاناها ومشاكلها وأساليب التغلب على هذه المشاكل وتعبئة تلك الإمكانات 
وهكذا يكون لكل ظرف موضوعي أثره في تحديد السياسة التي يجب إنتاجهاء 

وهذا كان لزاماً على المذهب أن يترك رسم تفاصيل هذه السياسة إلى 
الدولةء لتصنع التصميم الذي يتفق مع الظروف الت تكتنفهاء ويقنصر 
المذهب على وضع الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية. وحدودها العامة 
وإطارها المذهي الشامل» الذي يجب على الدولة التقبد به ووضع سياستها 


ضمندم 
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كنا ندرس من نظرية الإنتاج النقطة المتفق عليها مذهيياً بين محختلف 
الاتجاهات الفكرية للمذاهب الاقنصادية» بدأنا ما لنجعمل منها الحور الذي 
ننطلق منه لدراسة الخلافات المذهبية وتفاصياها. 

فقد عرفنا أن مبداً تنمية الإنتتاج واستمار الطبيعة إلى أبعمدحدمن 
المبادىء الأساسية في النظرية الإسلامية» ومن الأهداف التي ينفق فيها 
الإسلام مع سائر المذاهب. 

ولكن هذه المذاهب بالرغم من اتفاقها على هذا المبدأ تختلف في مواجهة 
التفصيلات» وطريقة التفكير فيها تبعاً لاختلاف قواعدها الفكرية وإطارها 
الحضاري العام ومفاهيمها عن الكون والحياة واجتمع. 

فهناك مغلا الاخحتلاف بين تلك المذاهب في الممدف الأصيل من تنمية 
الثروةء ودورها في حياة الإنسان» فسؤال لماذا ننتج؟ وما هو دور الفروة؟ 
يجيب عليه كل مذهب بطريقته الخاصة» وفقاً لأساسه الفكري والنظرة 
العامة التي يتبناها. 


ونخن في دراستنا للمذهب في الإاسلام أو حين ندرس أي مذهب 
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اقتصادي آخر» وموقفه من الإنتاج لا يكفينا أن نعمرف إعان المذهب عبداأً 
تنمية الإنتاج والثروة» بل يجب أن نستوعب الأساس الفكري لذلك» الذي 
يشرح مفهوم المذهب عن الثروة ودورها وأهدافهاء فان تنمية الفروة تتكيف 
وفقاً لأساسها الفكري والنظرة العامة التي ترتبط جاء فقد تختلف تنمية الفروة 
على أساس فكري معين عن تنميتها على أساس فكري آخر» تبعاً لا يفرضه 
الأساس الفكري من إطار للتنمية وأساليب لتحقيقها.ء 

وني سبيل تحديد الأساس الفكري للتدمية لا بمكن أن نفصل المذهب 
الاقتصادي» بوصفه جزءا من مركب حضاري كامل» عن الحضارة 
التي ينتمي إليها ومفاهيمها عن الحياة والكون. 

وعلى هذا الأساس سوف نأخذ الرأمالية والاقتصاد الإسلامي 
وندرس مفاهيمها عن الإناج ودوره وأهدافه» لا بوصفها مذهبين 
اقتصاديين فحسب» بل بوصفها_ إضافة إلى ذلك_ واجهتين لحضارتين 
مختلفتين» لنقدم الأساس الفكري لتنمية الإنتتاج من وجهة نظر الإسلام 
مقارناً بالأساس الفكري لتدمية الثروة في الرأسمالية. 

ففي الحضارة المادية الحديفة التي مثلت الرأسمالية تاريخياً واجهتها 
امذهبية الاقتصاديةء تعتبر تنمية الثروة عادة هدفا أصيلاً وغاية أساسية 
لأن المادة هي كل شيء في المقاييس التي ييسير عليها إنسان هذه الحضارة 
في حياته فهو لا یری غاية وراءها ولهذا يسعى إلى تنمية لأجل الفروة 
نفسها ونحقيقا لأكبر قدر ممكن من الرخاء المادي. 

كما أن الرأسمالية تنظر في الأساليب الت تتبعها لتحقيق هذا المهدف 
إلى تنمية الثروة بوضعها الكلي» وبشكل منفصل عن التوزيع فهي ترى 
أن الهدف يتحقق» إذا ازداد مجموع ثروة الجتمع» بقطع النظر عن مدى 
اندشار هذه الثروة في اجتمع» وعن نصيب أفراده من الييسر والرخحاء الذي 


توفره تلك الثروة وهذا شجع المذهب الرأ مالي على استخدام الآلة الصناعية 
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في عهد الصناعة الآليةء لأا تساهم في زيادة الفروة الكلية للمجتمع ولو 
عطلت الآلاف ممن م يكن ملك الآلة الجديدةء وأدت إلى ايار مشاريعهم. 

فالثروة في الحضارة المادية هدف أصيل» ونمو النروة في المفههوم 
الرأ مالي يقاس بازدياد جموع الثروة الكلية في الجتمع. 

والمشكلة الاقمصادية ترتبط في التفكير الرأمالي بندرة الإنتصاج» 
وعدم سخاء الطبيعة» واحجامها عن تلبية كل الطلبات. ولأجل هذا كان 
علاج المشكلة مرتبطاً بنمية الإنتاج» واسنغلال قوى الطبيعة وكنوزها إلى 
أبعد حد» بالقضاء على مقاومتها ومضاعفة اخضاعها للإنسان. 

وللإسلام موقفه المختلف في كل ذلك. 

فلا نمو الثروة هو المدف الأصيل في الإسلام وإن كان ما يستهدفه. 

ولا بنظر الإسلام إلى نمو الثروة بشكل منفصل عن التوزيع وعلى ساس 
الثروة الكلية. 

ولا المشكلة الاقتصادية تنبع من ندرة الإنتاج» ليكون علاجها الأساسي 
بتنمية مجموع الثروة الكلية. 

وفيما يلي تفصيل الموقف الإسلامي. 

١‏ _ مفهوم الإسلام عن الثروة: 

ففيما يتصل بالنظر إلى النروة كهدف أصيل يمكننا أن نحدد نظرة 
الإسلام إلى الثروة في ضوء النصوص التي عالجحت هله الناحية وحاولت 
أن تشرح المفهوم الإسلامي للثروة. 

وهذه النصوص يمكن تصنيفها إلى ففتين. وقد يجد الدارس لأول وهلة 


تناقضاً بینهما ي معطلياقما الفكرية عن النروة وأهدافها ودورهاء» ولكکن 
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عماية الت ركيب بين تلك المعطيات تىل التاقض» وتبلور المفهوم الكامسل 
للإسلام عن تنمية الثروة بكلاحديه. 

ففي إحدى الفئتين تندرج النصوص التالية: 

( أ) قال رسول الله (ا نعم العون على تقوى الله الغى. 

(ب) وعن الإمام الصادق ©: إن نعم العون على الآخرة الدنيا. 

(ج) وعن الإمام الباقر : إن نعم العون الدنيا على طلب الآخرة. 

(د) وعن الرسول الله 7أ: اللهم بارك لا في الخبز» ولا تففرق 
بيننا وبينه» ولولا الخبز ما صايناء ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربناء 

(ه) وعن الصادق : لا خير فيمن لايجب جع المال من حلال» 
یکف به وجهه» ویقضي به دینه» ویصل به رهه. 

(ر) وقال رجل للصادق ©: والله إنا لنطلب الدنيا ونب أن 
نۇتاها فقال له تحب أن تصنع ها ماذا؟ قال أعرد مما على نفسي وعيالي 
وأصل ما وأتصدق ما واحج واعتمر فقال له الإمام؟ ليس هذا طلب 
الدنيا هذا طلب الآخرة. 

(ز) وني الحديث: ليس منا من ترك دنياه لآخرته أو آخرته لدنياه. 
وتضم الفعة الثانية النصوص الاتية. 

أ_ عن الرسول (: من أحب دنياه أضر بآخرته. 

ب_ وعن الصادق ©: رأس كل خطيئة حب الدنيا. 

ج_ وعن الصادق أيضا: أبعد ما يكون العبد من الله إذا لم بهمه إلا 


بطنه وفرجه. 
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د_ وعن أمير المؤمنين علي : إن من أعون الأخلاق على الدين 
الزهد في الدنياء 

ومن اليسير لكل أحد أن يلاحظ التفاوت بين الفنتين» فالدنيا والنروة 
والغنى نعم اعون على الآخرة في الففة الأولى» بينما هي رأس كل 
خطيئة في الفئة الثانية. 

ولكن هذا التناقض يمكن حله بعملية ت ركيب» فالثروة وتنميتها نعم 
العون على الآخرة وهي رأس كل خطيئة لأا ذات حدين. وإطارها النفسي 
هوالذي يبرزهذاالحد أو ذاك. فالثروة في رأى الإسلام وتنميتها 
هدف من الأهداف المهمة ولكنه هدف طريق لا هدف غاية فلييست النروة 
هي الهدف الأصيل الذي تضعه السماء للإنسان الإسلامي على وجه الأرض»› 
وإنما هي وسيلة يؤدي بها الإنسان الإسلامي دور الخلافة» ويستخدمها في 
سبيل تنمية يع الطاقات الشرية والتسامي باننسانية الإنسان في جالاقما 
المعنوية والمادية فتنمية الثروة والإنتاج لتحقيق المهدف الأساسي من خلافة 
الإنسان في الأرض هي نعم العون على الآخرة ولا خير فيمن لا يسسعى 
إليهاء وليس من الملسلمين بوصفهم حملة رسالة في الحياة من تركها 
وأهملهاء وأما تنمية الثروة والإنتاج لأجل النروة بذاقهاء وبوصفها الججال 
الأساسي الذي يمارس الإنسان فيه حياته ويغرق فيه» فهي رأس كل 
خطيئة» وهي التي تبعد الإنسان عن ربه» وجب الزهد فيها.ء 

فالإسلام يريد من الإنسان الإسلامي أن ينمي النروة لييسيطر عليهاء 
وينتفع بها في تنمية وجوده ككل» لا لمسيطر عليه النروة» وتستلم منه 
زمام القيادة» وتمحو من أمامه الأهداف الكبرى. 

فالغروة وأساليب تنميتها التي تحجب الإنسان الإسلامي عن ربه» 
وتدسيه أشواقه الروحيةء وتعطل رسالته الكبرى في إقامة الععدل على هذا 


الكوكب» وتشده إلى الأرض لا يقرها الإسلام والفروة وأساليب التتمية 
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التي تؤ كد صلة الإنسان الإسلامي بربه المنعم عليه» وققيء له عبادته في 
يسر ورخاى وتفسح الججال أمام كل مواهبه وطاقته للنمو والتكامل» 
وتساعد على تحقيق مثله في العدالة والأخوة والكرامة هي المهدف الذي يضعه 
الإسلام أمام الإنسان الإسلامي» ويدفعه نحوهد. 

_ ربط تنمية الإنتاج بالتوزيع: 

وفيما يتصل بالفكرة الرأحمالية عن إنمفاء الإنتتاج التي تنظر إلى عملية 
تنمية الثروة بصورة منفصلة عن نوع توزيعها فان الإسلام يرفض هذه 
النظرة ويربط تنمية الثروة كهدف بالتوزيع ومدى مايحقق نمو الفروة 
لأفراد الأمة من يسر ورخاء لأن تنمية الفروة في مفهوم الإسلام هدف 
طريق لا هدف غاية كما عرفنا في الفقرة السابقة» فما م تساهم عمليات 
التنمية في إشاعة اليسر والرحاء بين الأفرادء وتوفر مهم الشروط التي 
تمكنهم من الانططلاق في مواهبهم اليَرة وتحقيق رسالتهم» فلن تؤدي 
تنمية الغروة ودورها الصا في حياة الإنسان. 

وهذا نجد أن كتاب الإمام على © إلى حاكم مصر_ الذي حدد 
فيه الإمام لواليه البرنامج الإاسلامي الذي يجب عليه تطبيقه_ حنن أراد 
أن يتحدث عن تنمية الثروة بوصفها هدفاً من أهداف مجتمع المنقين_ على 
حد تعببر الكتاب_ م يصور تكديساً هائلاً للفروة وإففا صور اسر 
والرخاء يعم حياة الأفراد جيعاً في مجتمع المتقين. وهذا تأكيد على أن 
تنمية الثروة ليست هدةً إلا بعقدار ما تنعكس في حياة اللناس ومعيشتهم 
وأما حين تنمو الثروة بشكل منفصل عن حياة اللاس» ويكون الجمهور 
في خدمة هذه التنمية لا التدمية في خدمة الجمهور» فسوف تكتصسب الفروة 
نوعاً من الصنميةء وتصبح هدف غاية لا هدف طريق» ويصدق عليها قول 


اى 2 وهو يعبر عن هذا اللون من الشروة ويجحذر من أخطارها: 
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إن الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكاكم كما أهلكا من كان قبلكم, 

وعلى هذا الأساس فالإسلام حين بضع تنمية الإتتصاج هدةً للمجتمع 
يجعل نصب عينيه ارتباط هذه التنمية باليسر والرخاء العام. وهذا يرفض 
من أساليب التنمية ما يتعارض مع ذلك ويضر بالناس بوا غر م 
الحياة هم. 

ويمكننا أن نقدر على هذا الضوء أن الإسلام لو كان قد استلم زمام 
القبادة بدلاً عن الرأسمالية في عصر ولادة الآلة البخارية» مامح 
باستعمال الآلة الجديدةء التي ضاعفت الإنتماج بقدر ما أطاحت بالآلاف 
من الصناع اليدويينء إلا بعد أن ينغلب على اللشاكل والإضرار التي تجلبها 
الآلة هؤلاء لأن التنمية التي تحققها الآلة قبل التغلب على تلك المشاكل 
والإضرار سوف لن تكون هدف طريق بل هدف غاية. 

۳ _ تصور الإسلام للمشكلة الاقتصادية: 

وأخيراً فان الإسلام يرى أن المشكلة الاقتصادية القائمة على أساس تصور 
واقعي للأمور لم تدشاً من ندرة موارد الإنتاج وجخنل الطبيعة. 

صحيح أن موارد الإنتاج في الطبيعة محدودة» وحاجات اشر كثرة 
ومتنوعة. 

وحقاً أن مجتمعاً أسطورياً يتمتع بموارد غير محدودة وافرة وفرة الهواء 
يظل سليماً من المشاكل الاقتصادية ولا يوجد فيه فققيرء لأن كل فرد فيه 
قادر على إشباع جميع رغباته في هذا الفردوس. 

ولكن هذا لا يعني أن المشكلة الاقتصادية التي تعانيها الشرية في الواقع 
نابعة من عدم وجود هذا الفردوس. بل ليست محاولة تفسيرها على هذا 


الأساس إلا لوناً من التهرب عن مواجهة الوجه الواقعي للمشكلة القاإبل للحل 
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يابراز وجهها الأسطوري الذي لا بمكن حله محال من الأحوال» ليكون 
ذلك مبرراً للاعتراف بتمية المشكلة وحصر علاجها اسي في تنمية الإتصاج 
بوصفها عملية مقصودة بذاقهاء وبالنالي يؤدي ذلك إلى وضع اللظام 
الاقتصادي في إطار المشكلة_ بدلا عن اكتشاف النظام الذي يقضي عليها 
كما صنعت الرأمالية حين أبرزت الوجه الأسطوري للمشكلة» فخيل فها 
أن الطبيعة ما دامت بخيلة أو عاجزة عن إشباع حاجات الإنسان جميعاً فمن 
الطبيعي أن تتصادم هذه الحاجات وتتعارض» وعندائذ لاإبد من وضع نظام 
اقتصادي ينسق تلك الحاجات ويحدد ما يجب إشباعه منهاء 

إن الإسلام لا يقر ذلك كله وينظر إلى المشكلة من ناحيتها الواقعية 
القابلة للحل كما نجد ذلك في قوله تعالى: 

(الله الذي خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم» وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمرم 
وسخر لكم الأنمار» وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» وسخر لكم 
الليل والنهار» وآتاكم من كل ما سألتموه» وإن تعمدوا نعمة الله لا تحصوهاء 
إن الإنسان لظلوم كفار). 

فإن هذا الآيات الكرية بعد أن استعرضت مصادر النروة التي أنعم 
الله تعالى هما على الإنسان أكدت أمما كافية لإشباع الإنسان وتحقيق سؤله 
(وآتاكم من كل ما سألتموه) فالمشكلة الواقعية م تنشأ عن بخل الطبيعة» 
أو عجزها عن تلبية حاجات الإنسان. وإنما نشأت من الإنسان نفسه كما 
تقرره الآية الأخيرة (إن الإنسان لظلوم كفار). فظلم الإنسان في توزيع 


الثروة وكفرانه للنعمة بعدم استغلال جميع المصادر التي تفضل الله مماعليه 
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استغلالاً تاماً هما السببان المزدوجان للمشكلة التي يعيشها الإنسان الإبائس منذ 
أبعد عصور التاريخ. وعجرد تفسير المشكلة على أساس إنسان يبصبح 
بالإمکان التغلب عليهاء والقضاء على الظلم وكفران النعمة بإيججاد علاقات 
توزيع عادلة» وتعبئة كل القوى المادية لاسننمار الطبيعة» واستكشاف 


کل کنوزھا'. 


.۳٤٦ راجع الكتاب ص‎ )١( 
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الصلة بين الإنتاج والتوزيع 

هل توجد صلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع؟. 

هذا هو السؤال الذي يختلف في الإجاببة عليه الإسلام والما ركسية» 
اختلافً أساسياً على الصعيد المذهي للاقتصاد. 

فالماركسية تؤكد وجود هذه الصلةء وتؤمن بأن كل شكل من 
أشكال الإنتاج يفرض وفقاً لقانون التطور_ نوعاً خاصاً من التوزيع» 
وهو النوع الذي ينسجم مع ذلك الشكل من الإنناج» ويواكب نموه 
وتطوره. وإذا اتخذ الإنتاج شکلاً جدیداً لا يتفق في حركته مع علاقات 
التوزيع» التي فرضها الشكل السابق.. تحتم على علاقات التوزيع هذه أن 
تخلي مكاما_ بعد تناقض وصراع مرير_ لعلاقات جديدة في التوزيع» 
تلائم الشكل السائد من الإنتاج» وتساعده على النمو والتحرك. وهكذا 
ترى الماركسية: أن نظام التوزيع يتبع دائاً شكل الإنضاج» وينكيف وفقاً 
لخاجاته. وهذه التبعية قانون طبيعي صارم للتاريخ» لا ممكن تبديله أو 
تعديله. فالقضية الأساسية في حياة الإنسان هي أن ينتج» وأن يسر الإنتاج 


وينمو باطراد. أما کیف يوزع اللاتج؟. ومن هم الذين بمنحون حق 
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ملكية الوسائل المنتجة؟ وهل يتم التوزيع على أساس ملكية الرقيق!.. 
أو الملكية الإقطاعية, أو الملكية البرجوازية أو ملكية البروليتارياء؟ 
فكل هذا تقرره مصلحة الإنتاج نفسه, فالإنتاج يتخذ في كل مرحلة 
تاريخية الأسلوب الموقت من التوزيع الذي يمكنه من النمو في إطاره. 
وقد درسنا هذه النظرية الما ركسية باسهاب» في الكتاب الأول من 
اقتصادناء واستطعنا أن نخرج من دراستنا بنتائج معاكسة للنظرية» تدينها 
فلسفياً وعلمياًء وتبرهن على عجزها عن تفسير التاريخ, كما عرفضا في 
بعض البحوث السابقة موقف الإسلام من هذه النظرية» ورفضه تبعية التوزيع لشكل 
اونا -". 
توجيه الإنتاج لضمان عدالة التوزيع: 

والإسلام حين ينكر تبعية التوزيع لأشكال الإتصاج» وتكيفه تبعاً ها 
بقوة القانون الطبيعي للتاريخ» كما تزعم الماركسية» لا يقطع الصلة بالمرة 
بين التوزيع وشكل الإنماج. ولكن الصلة في رأي الإسلام بين التوزيع 
والإنتاج ليست علاقة تبعية وفقاً لقانون طبيعي» وإنغفا هي صالة يفرضها 
المذهب» ويجحدد فيها الإنتاج لحساب التوزيع»› بدلا عن تكييف التوزيع 
طبقاً اجات الإنتاج» كما تقرره النظرية الما ركسية. 

وتقوم الفكرة في هذه الصلة على أساس النقاط التالية: 

أولا؟ إن الاقتصاد الإسلامي يعتبر قواعد التوزيع التي جاء يها ثابتة 
وصالحة في كل زمان ومكان» لا بحتلف في ذلك عصر الكهرباء والذرة عن 


.۲٣۰_۳۷ راجع الكتاب: ص‎ )١( 


(۲) راجع الكناب: ص ۳٤٥_۳٣١‏ 
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فعلى كل هذه العصور مثلا_ تصح القاعدة القائلة: إن من حق العاممل 
أن يقطف غار عمله. 

وثانياً: إن عمليات الإنتاج التي يمارسهها الفرد» تعتبر مرحالة تطبيق 
لتلك القواعد العامة في التوزيع. فإحياء الأرض الميتة» واستباط عين الماء 
واقتطاع الحشب» واستخراج المعادن» كلها عمليات إنماج. وهي في 
نفس الوقت تؤدي إلى تطبيق القواعد العامة للتوزيع على الفروات المنتجة. 
فمجال الإنتاج إذن هو ظرف تطبيق قواعد التوزيع. 

وثالنا: إن الإنتماج إذا ارتفع مستواه» وازدادت وسائله وإمكاناته.. 
نمت سيطرة الإنسان على الطبيعة وأصبح بإامكان الفرد الجهز بقوى الإنتماج 
أن بمارس نشاطه في نطاق أوسع من امجالات التي كانت تناح له قل فمو 
الإنتاج وارتفاع مستواد. 

وتعلية على هذه اللقاط نعرفة إن تطور الإنصاج ونفو قواه بتيح 
للإنسان أكثر فأكثر اسنغلال القواعد العامة للتوزيع في مرحلة التطبيق» 
خلال عمليات الإنتاج التي يمارسهاء وقد يبلغ هذا الاسغغلال إلى درجة 
تشكل خطراً على التوازن العام ومثل العدالة الاجتماعية في الإسلام. 

ولنأحذ مثالاً على ذلك من إحياء الأرض: فإن الإنسان في عصور 
العمل اليدوي» م يكن يستطيع أن بحيي مساحات شاسعة من الأرض»› 
لأن النظرية لا تأذن له باستخدام الأجرة في هذا السبيل» وهو لا يمكنه 
بأدوات عصر ما قبل الآلة أن يباشر الإحياء إلا في حدود خاصة» وهذا 
م يكن في مقدوره أن يسيء اسغغلال القواعد العامة للتوزيع في مرحلة 
التطبيق ولا أن يمتلك مساحات خطيرة من الأرض» وفقا للقاعدة التي 
تمنح الحيي حقاً في الأرض التي أحياها. ولكن عصر الآلة يمد الفرد 


بالقدرة على إحياء تلك المساحات الخطيرة» وإساءة استغلال القواعد العامة 
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للتوزيع في مرحلة التطبيق» فلا بد في هذه الحالة من توجيه التطبيق الوجههة 
التي تنفق مع مغل العدالة الاجتماعية في الإسلام. 

ومن هنا نشأت الصلة المذهبية في الإسلام» بين الإنماج والتوزيع» 
ومردها في الحقيقة إلى فكرة التطبيق الموجه» التي تحدد الإنساج» بوصفه 
عملية تطبيق لقواعد التوزيع» تحديداً يضمن عدالة التوزيع واتساقه مع 
مغل الإسلام وأهدافه. 

وقد جسد الإسلام فكرة التطبيق الموجه التي تحدد الإنشاج لحساب 
التوزيع» في إعطاء ولي الأمر الحق في التدخل للحد من تطبيق القاععدة ولمع 
عن الأعمال التي تؤدي إلى استغلال قواعد التوزيع استغلالاً یئا ففي 
مغال الأرض الذي قدمناه» ملك ولي الأمر الحق في منع الفرد من مارسة 
الإحياء إلا في حدود تعين وفقاً لصور الإسلام للعدالة الاجتماعية كما 
يقرره مبداً تدخل الدولة الذي سوف ندرسه بتفصيل في بحث مقبل. 

وهكذا نعرف أن تطور الإنشاج ونموه» قد يفرض على ولي الأمر 
التدخحل في توجيه الإنتاج» والتحديد من مجالات تطبيق القواعد العامة 
للتوزيع» دون أن يعس جوهر القواعد نفسهاء 

وهذا يعني أن مبدأ تدخل الدولة الذي يسمح ها بتوجيه التطبيق» 
هو القاعدة التي ضمن يما الإسلام صلاحية قواعده العامة في التوزيع» 


وانسجامها مع تصوراته للعدالة الاجتماعية في كل زمان ومكان. 
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الصلة بين الإنتاج والتداول 


الإنتاج كما نعرف هو؟ عملية تطوير الطبيعة إلى شكل أفضل باللسبة 
إلى حاجات الإنسان(". 


والتداول بمعناه المادي: نقل الأشياء من مكان إلى آخر» وععناه 


)١(‏ وبالتعبير التقليدي في الاقتصاد هو؟ خلق منفعة جديدة: 

وإنما آثرنا التعبير الأول في تعريف الإنصاج» لأن الذي يعرفونه بالصيغة الثانية» يقعون 
في تعميم غير مقصود لأنمم يفسرون النفعة بأما صفة في الشيء تجعله صالاً لإشباع أي حاجة 
كانت. ويقولون: إن هذه الصفة ليست صفة ذاتية أو موضوعية في الشيء وإنفما تتولد عن 
جرد الرغبة فيه» ولو كانت الرغبة تقوم على خطأ في تقدير الموقف» كالرغبة في عقاقير 
نتيجة لاعتقاد خاطىء بأثرها في الوقاية من الوباء. 

وتعريف الإنتاج والمنفعة بمذا الشكل» يدرج في الإتصاج: عمل الفرد في اقصاع الجمهور 
بفائدة مادة معينة في الوقاية أو العلاج لأن هذا العمل يخلق منفعة جديدة ويؤدى إلى تمتع تلك المادة 
بصفة إشباع لرغبة عامة بالرغم من أن الفرد م يارس المادة في أي نشاط اقتصادي. 

وهذا هو التعميم الذي يمنى به التعريف التقليدي. وهذا قلنا؟ إن الإنسماج هو تطوير الطبيعة 
إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات الإنسان. وبمذا يتوقف اكتساب العمل طابع الإنتاج على خلقه 
المنفعة ونمارسته الطبيعة بلون من الألوان. 
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القانون_ وهو الذي نقصده بمذا البحث_ يعبر عن مجموع عمليات 
النجارة التي تنم عن طريق عقود المقايضةء من بيع ونحوه. 

ومن الواضح: أن التداول بمعناه المادي نوع من عمليات الإنتاج. لأن 
نقل الثروة من مكان إلى مكان يخلق في كثير من الأحيان منفعة جديدة 
ويعتبر تطويراً للمادة إلى شكل أفضل بالسبة إلى حاجات الإنسان» سواء 
كان النقل عمودياً_ كما في الصناعات الاستخراجية التي بمارس الإنتصاج 
فيها عملية نقل المواد الأولية من أعماق الأرض إلى سطحها_ أو أفقياً 
كما في نقل السلع المنتجة إلى الأماكن القريسة من المستهلكين» وإعدادها في 
متناول أيديهم» فإن نقلها بمذا الشكل نوع من التطوير إلى شكل أفضل» 
بالنسبة إلى حاجات الإنسان. 

وأما التداول بمعناه القانون» ونقل الحقوق أو الملكية من فرد لآحر› 
كما نشاهد في عمليات التجارة» فهو بوصفه عملية قانونية لاإبد أن يكتسب 
مفهومه» وتحدد علاقته بالإنتاج على ساس مڏهي. 

وهذا يمكننا أن ندرس رأي الإسلام في الصلة بين الإتماج والتداول 
وطبيعة العلاقة التي يقيمها بينها في مخططه المذهي العام. 

ومفهوم الإسلام عن التداول وصلته بالإنتتاج مذهبياً لا يساهم في تصور 
مذهبي شامل فحسب» بل يلعب أيضاً دوراً مهما في وضع السياسة العامة 
في جال التوزيع وملء الفراغ الذي تركه الإسلام للدولة لكي قلا حسب 
الظروف. 

مفهوم الإسلام عن التداول: 

والذي يبدو من دراسة نصوص المفاهيم والأحكام واتجاهها التشريعي 

العامة أن التداول في نظر الإسلام من حيث المبدأً شعبة من الإنتاج» 


ولا ينبغي أن بنفصل عن مجاله العام. 
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وهذا المفهوم الإسلامي» الذي سوف نلمحه في عدة نصوص وأحكام 
يتفق تماما مع قصة التداول تاريخياً ونشوئه» والحاجات الموضوعية التي ولدته. 

فان التداول في أكبر الظن لم يكن موجوداً على نطاق واسع في الجتمعات 
التي كان كل فرد فيها بكتفي عادة ما ينتجه مباشرة» في اشباع حاجاته 
البسيطة. لأن الإنسان الذي يعيش هذا الأكتفاء الذاتي لا يشعر بحاجة غالبا 
إلى الحصول على منتجات فرد آخر ليمارس مع ذلك الفرد لوناً من ألوان 
التداول والتبادل. وإنما نشاً التداول في حياة الإنسان نتيجة لتقسيم العمل» 
الذي أصبح كل فرد إموجبه يمارس فرعا خالصا من فروع الإتصاج» وينستج 
في ذلك الفرع كمية أكبر من حاجته وبحصل على سائر السلع التي بحتاجها 
من منتجي تلك السلع عن طريق التبادل» واعطائهم حاجاقم من منتوجه 
لقاء الحصول على منتوجاتمم فان تنوع الحاجات وكثرفمافرض تقسيم 
العمل بهذا الشكل وبالمالي أدى إلى انتشار التداول ووجوده في حياة 
الإنسان على نطاق واسع. 

فمنتج الحنطة مغلا يقتصر على انتاجها ويسد حاجته من الصوف يبحمل 
كمية من الحنطة الفائئضة عن المحاجة» إلى منتج الصوف الذي يحتاج 
بدوره إلى حنطةء فيدفع إليه حاجته من الحنطة ويتسلم منه مقاببل ذلك 
الكمية التي يريدها من الصوف. 

ونلاحظ في هذه الصورة: أن منتج الحنطة التقى بالمستهلك مباشرة 
كما أن الراعي بوصفه منتجاً للصوف اتصل في عملية التداول بالمستهلك 
للصوف» دون وسيط فالمستهلك_ وفقاً هذه الصورة_: هو دائیاً منتج 
باعتبار آخر. 

وتطور التداول بعد ذلك» فوجد الوسيط بين المنتج واللستهلك» 
وأصبح منتج الصوف لا يبيع الصوف مباشرة لمنتج الحنطة في مثالنا السابق 


بل أخذ شخص ثالث يقوم بدور الوساطة بينهماء فيشتري الكميات النتجة مسن 
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الصوف. لا لاستهلاكها في حاجته الخاصة» بل لإعدادها وجعلها في متناول أيدي 
المستهلكين. فبدلا عن أن يتصل منتج الحنطة بمنتج الصوف ادا أصبح 
يلتقي هذا الوسيط الذي أعد الصوف في السوق وهيأه للبييع» ويتفق معه 
على الشراء. ومن هنا نشأت عمليات التجارة» وأصبح الوسيط يوفر 
كثيراً من الوقت والجهد على المنتجين والمستهلكين. 

وني هذا الضوء نعرف: أن التداول أو تقل الملكية في كلا الدورين_ 
دور التقاء المنتجين مباشرة ودور الوسيط التاجر_ كان يسبقه عمل من 
أعمال الإنتاج» من ينقل ملكية الال إلى غيره ويبجخصل على تمنه. ففي 
الدور الأول كان منتج الصوف يمارس بنفسه عملية إنماج الصوفب» غ 
يبيعه وينقل ملكيته إلى آخر بعوض. وفي الدور النان؟ كان الوسيط 
يارس عملية نقل الصوف إلى السوق» والحافظة عليه وإعداده في متناول 
يد المستهلك مقى أراد. وهذا لون من الإنتاج كما عرفنا قبل لحظات. 

وهذا يعني أن الفوائد التي يجنيها البائع ممن نقل ملكية المال إلى غيره 
بعوض_ وهي ما نسميه الآن بالارباح_ كانت نتيجة لعمل إنتاجي» 
بعارسه البائع» ولم تكن نتيجة لنفس عملية نقل الملكية. 

ولكن سيطرة الدوافع الانانية على التجارة أدت إلى تطويرهاء وانحرافهها 
عن وضعها الطبيعي» الذي كان ناتجاً عن حاجة موضوعية سليمة» وبخاصة 
في عصر الرأسمالية الحدينة ونتج عن ذلك انفصال الداول والتبادل في 
كثير من الأحيان عن الإنتاج» وأصبح نقل الملكية عملية تقصد لذاهاء 
دون أن يسبقها أي عمل إنتاجي من الناقل وتمارس لأجل الحصول على 
فوائد وأرباح, فبينما كانت التجارة مصدراً هذه الفوائد والأرباحي» 
بوصفها شعبة من الإنتاج» أصبحت مصدراً لذلك نجرد كرفا عملية 
قانونية لنقل الملكية. وهذا نججد في تجارة الرأمالية: أن العمليات القانونية 


لنقل الملكية قد تتعدد على مال واحد تبعا لتعدد الوسطاء بين المتج 
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والمستهلك» لا لشيء إلا لكي يحصل اكبر عدد ممكن من التجار الرأماليين 
على أرباح تلك العمليات ومكاسبها, 

ومن الطبيعي يرفض الإسلام هذا الاحراف الرأمال في عمليات 
التداول» لأنه يتعارض مع مفهومه عن المبادلة ونظرته إليها بوصفها جزءا 
من الإنتاج كما قلنا آنفاًء وههذا فهو يعالج قضايا التداول وينظمها دائماً في 
ضوء نظرته الخاصة إليه» ويتجه إلى عدم فصل الداول تشريعيا» في 
التنظيمات القانونية لعقود المقايضة.. عن الإنتاج فصلا حالما 

النصوص المذهبية للمفهرم: 

ومن اليسير الآن_ بعد أن اتضحت معام المفهوم الإسلامي عن التداول(١‏ 
_ أن نلمح هذا المفههوم في الللصوص المذهبية للإسلام وفي مجموعة عن 
الأحكام والدشريعات التي بضمها البناء العلوي للشريعة. 

فمن اللصوص المذهبية التي تعكس هذا المفهوم وتحدد النظرة 
الإسلامية إلى التداول» ما جاء في كتاب علي عليه السلام إلى واليه على مصرء 
مالك الأشتر» وهو يضع له برنامج العمل ويحدد له مفاهيم الإسلام (( غم 
استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بم خيراًء المقيم منهم والمضطرب 
عاله والمترفق ببدنه. فام مواد المنافع» وأسباب المرافق» وجلامما من 
المباعد والمطارح» في برك وبحرك وسهلك وجبلك» وحيث لا يلم اللاس 
لمواضعها ولا يجترون عليها). 

وواضح من هذا النص أن فئة التجار جعلت في صف واحد مع ذوي 


الصناعات» أي المنتجين» وأطلق عليهم جيعاً أممم مراد المنافع» فالتاجر 


)١(‏ قد يكون من الأفضل أن نعبر عن هذا اللون من المغاهيم بكلمة: اتججاه إسلامي تقيزاً 
ها عن الأحكام الإسلامية. 
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يخلق منفعة كما يخلق الصانع وعقب ذلك بشرح المنافع التي يخلقها التجار» 
والعمليات التي يمارسوفاء في جلب المال من المباعد والمطارح» ومن 
حيث لا يلتئم الناس لمواضعهاء ولا بجترئون عليهاء 

فالنجارة في نظر الإسلام_ إذن_ نوع من الإنماج والعمل المنمر 
ومكاسبها إنما هي في الأصل نتيجة لذلك» لا للعملية في نطاقها القانون 

وهذا المفهوم الإسلامي عن التداول ليس جرد تصور نظري فحسب» 
وإنا يعبر عن اتجاه عملي عام لأنه يقدم الأساس الذي تملأ الدولة على 
ضوئه الفراغ المتروك ها في حدود صلاحياتاء كما ألمعنا إلى ذلك سابقا. 

الاتجاه الدشريعي الذي يعكس المفهرم: 

وأما الأحكام والتشريعات التي تعكس المفهوم الإسلامي في التداول» 
فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعيةء والآراء الفقهية كما يلي: 

_١‏ في رأي عدد من الفقهاء كالعمان والصدوق والشهيد النان 
والشافعي وغيرهم؟ إن الاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يقضها لا يسمح له 
أن يربح فيها عن طريق بيعها بشمن أكبرء وإففا يجوز له ذلك بعد قبضها 
مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بنفس العقد» ولا تتوقف 
على أي عمل بعده. فالاجر بلك الحنطة بعد العقد وإن م يقصضهاء 
ولكنه بالرغم من ذلك لا يسمح له بالاتجار مماء والحصول على ربح مالم 
يقبض المال» حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل» وإخراج التجارة 
عن کونا جرد عمل قانون يدر رعا. 

وني عدة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا الرأي_ ففي خبر علي بن 


جعفرة (( أنه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام؟ عن الرجل 
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يشتري الطعام» أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال © إذا ربح م يصلح 
حق يقبض» وإن كان تولية_ أي باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون 
ربح _ فلا باس 

وقال العلامة الحلي في المذكرة: (منع جماعة من علمائناببع مالم 
يقبض في سائر المبیعاتا". 

وقال الإمام الشافعي: (ويهذا نأخذ فمن ابتاع شيا كائناً ما كان 
فليس له آن یبیعه حقی یقبض)(". 

وإلى ذلك ذهب الفقهاء الاحناف أيف“. 

۴_ في رأي الاسكافيء والعممان» والقاضي» واإببن زهرة 
والحلبي» وابن جمزة ومالك» وكنير من الفقهاءة أن الاجر إذا ابتاع 
مالاً مؤجلاً بشمن يدفعه فعلاًء فليس له حين حلول الأجل أن بيع ما اشتراه 
قل ق س ا فإذا اشتريت حنطة من الزارع» واتفقت 
معه على أن يسلمك الحنطة بعد شهر» ودفعت له النمن فعملاء فلا ميجوزلك 
بعد مرور شهر أن بيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضهاء وتستغل عملية 
النقل القانون في سبيل الحصول على ربح جديد. وإغفا لك أن تبيع المال 


بنفس الثمن الذي اشتريته به 


.۳۸۹ الوسائل للحر العاملي محمد بن الحسن ج ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء الجلد الأول من الطبعة الحجرية كتاب البيع خاتققة في مسائل القبض 
المسألة الأول . 

(۳) الأم للشافعي ج ۳ ص 1۹. 

)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ج ٠١‏ ص .۲۲١‏ واهداية في شرح بداية الميصدي 
للمرغیناني ج ۳ ص .٥٩۹‏ 

(ه) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للفقيه النجفي الشيخ محمد حسن الجلد 
الرابع من الطبع الحجرية كتاب البيع الفصل العاشر وبالدسبة إلى مالك لاحظ المغني لا بن قدامة. 
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وقد كتب ابن قدامة يقول: (أما بيع اللمسلم فيه قبل قبضه فلانعلم 
نې تحرمه خلاف)('. 

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدة روايات ففي الحديث: أن 
أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل 
فان م بجد شرطه وأخذ ورقاً فلا يأخذ إلا رأس ماله لا يظلمون ولا 
يظلمون»", وفي حديث آخرة (إعن يعقوب بن شعيب أنه سأل 
الإمام الصادق : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمأة دري 
فيأي صاحبه حين يحل له الذي له» فيقول: والله ماعندي إلا نصف الذي 
لك» فخذ مني إن شئت بسصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقاًء_أي 
نقداً_ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه_ أي بقدر مائة 
درھ ۳ , 

۴_ جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان» وعن بيع 
الحاضر للبادي. ففي الحديث: ((أن رسول اپ حا قال لا يتلقى 


أحدكم تجارة ارجا ن انر ولا بیع حاضر لباد)(. 


.٠۷١ ص‎ ٤ المغني لابن قدامة ج‎ )١( 

(۲) الوسائل للشيخ العاملي ج ٠۳‏ ص .۷١‏ 

(۳) و )٤(‏ هذه النصوص إنما تدل على الحكم المقصود, إذا كانت تستهدف بالنهي الوارد فيهاء 
منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول أجله بثمن أكبر. وأما إذا كانت 
النصوص تريد بيان ما للمشتري المطالبة به إذا فسخ العقد استناداً إلى حقه في الخيارء نتيجة 
لعدم تسليم البائع له السلعة في الوقت الحدد» فيكون معنى اللهي فيها أن المشتري إذا م يتتسلم 
السلعة التي اشتراها سلفاً في الوقت النحدد» وفسخ العقدء فليس له إلا استرجاع نفس الثمن 
الذي سلمه البائع سابقاًء وعلى هذا التقدير لا تبقى ني النصوص دلالة على النهي عن البيع بثمن 
أكبر قبل القبض. 


(ه) الوسائل للحر العاملي ج ۱۲ ص .۳۲۷_۳۲٣‏ 
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وروى الشافعي بسند إلى جابر أن رسول الله ٣‏ قال: (لا يبيع 
حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض) كما روى بسنده إلى أي 
هريرة أن رسول الله قال (لا تلقوا السلعم. 

وتلقي الركبان هو خروج التاجر إلى خارج البلد» ليستقبل أصحاب 
الضائع» ويشتري منه بضائعهم» قبل أن يدخلوا البلد» ويرجع إلى 
المدينة فيبيع السلع على الناس. وبيع الحاضر لأهل البادية: أن يتولى تاجر 
المدينة شأن القرويين» الذين يقدمون المدينة وهم يحملون منتجاقم من 
فواكه وألبان وغيرهاء فيشتريها منهم م يبيعها ويتجر ياء وواضح أن 
النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإاسلامي الذي نحاول إثباته» 
لأن النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي» الذي يحول به 
دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة» لا لشيء إلا ليربح الوسيط 
على أساس اقحام نفسه بينهما. فالوساطة هنا لا يرحب يما الإسلام لأمما 
وساطة متكلفة لا تعبر عن أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة» بل عن 


هدف في جرد المبادلة لأجل الربح. 


.4۳_۹۲ الام الشافعي ج ۳ ص‎ )١( 
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أود البدء بإبراز موقف الرأمالية من هذا السؤال» ليتاح عن طريق 
مقارنة الموقف الإسلامي به» إعطاء الحواب من وجهة نظر الإسلام 
بملاحه الحددة» و“ماته المميزة. 

الموقف الرأ“مالي: 

المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنصماج على جهاز الثمن» الذي 
تحدده قوانين الهرض والطلب في السوق الحرة لأن الاقصصاد الرأ مالي 
الحر يقوم على أساس المشاريع الخاصة, التي يديرها الأفراد وتخضع 
لإرادم وكل واحد من هؤلاء يدير مشروعه ويخطط إنتاجه» وفقا 
لمصلحته ورغبته في أكبر قدر ممكن من الربح. فحاسة الربح هي التي تكييف 
لدى كل فرد إنتاجه وتوجه نشاطه. والربح يتبع حركة الثمن في السوق» 
فكلما اطلع صاحب المشروع على ارتفاع تمن سلعةء اتججه إلى إنتاجها بقدر 
كبير» ملا في الحصول على الوفير من الربح. ومن الواضح أن ارتفاع 
نمن السلعة في السوق يعكس في الظرف السليمة زيادة الطلب عليها. ويمهذا 


٤ ٤_انداصتقا‎ 
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وارتفاع الثمن هو الذي يغري المشاريع الرأسمالية بالربح» وزيادة الطلب 
هي التي تؤدي إلى ارتفاع الفمن» فيكون الإنتاج في النهاية موجهاً من قبل 
المستهلكين ومكيفا طبقاً خاجاقم» التي تعبر عن نفسها في زيادة الطلب 
وارتفاع النمن. وني هذا الضوء تجيب الرأسمالية على سؤال؟ لمن ننتج؟ 
إن الإنتاج لأجل المستهلكين وحاجاقم. ويتناسصب طرداً وعكساً واتجإاها 
مع هذه الحاجات. 
نقد الموقف الرأسمالي: 

هذه هي الصورة الظاهرية للإنماج الرأمالية»ء أو هي الصورة اللشرقة 
التي يحاول الرأ"ماليون إبراز الإتماج الرأ مالي في إطارها الزاهي» ليبرهنوا 
على التوافق والتلاقي في ظل النظام الرأمالي بين خطي الإنماج والطلب» 
وح ركتيهما العامتين. 

ولكن هذه الصورة» بالرغم من صدقها جزئياًء لا تستطيع أن تخفي 
التناقض الصارخ في ظل النظام الرأ مالي بين الإنتاج والطلب. فهي تشرح 
الترابط في تسلسل متعدد الحلقات بين الإنتاج والطلب» ولكنها لا تحدد 
مدلول الطلب» ولا تكتشف عن مفهوم الرأسمالية عن هذا الطلب» الذي 
يتحكم في الإنتاج ويواجهه بواسطة رفع تمن السلع. 

والحقيقة أن الطلب في المفهوم الرأمالي هو تعبير نقدي أكشر من كونه 
تعبيراً بشريا عن حاجة من الحاجات» لأنه لا يشمل إلا قسما خاصا من 
الطلب وهو ذلك الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع تمن السلعة في السوق» أي 
الطلب الذي يتمتع بالقوة الشرائية» وبمتلك رصيداً نقدياً قادرا على اشباعه 
وأما تلك الطلبات امجردة عن تلك القوة النقدية» التي لا تستطيع أن تغفزو 
السوق الرأمالية ولا تؤدي إلى رفع تمن السلعة لدم امتلاكها الشمنء 
فنصيبها الإمال مهما كانت ملحّة وضرورية» ومهما عمَت واستوعبت» 


لأن الطلب لا بد أن يبرهن عليه الطالب بالنقد الذي يقدمه»ء وما يقد 
ب يبرهن ب ب و م 
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هذا البرهان فلا حقق توجيه الإنماج» ولا كلمة له في الحياة الاقنصادية 
الرأسماليةء وإن نبع من صميم الواقع البشري وضروراته الملحة. 

وعجرد أن نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عن الطلب» تتبدد فجأة كل 
تلك الأحكام الذهبية التي نسجها أنصار الاقصاد الحر» حول الإنتاج 
الرأمالي وتكيفه وفقاً للحاجة والطلب» لأن القوة الشرائية في الجتممع 
الرأمالي تتوفر_ بدرجات عالية_ في القلة الحظوظة التي تسيطر على 
ثروات البلاد وتنخفض لدى غيرهم» وقبط هبوطاً كبيرا في مستوى 
القاعدة التي تتكون منها أكثرية الجتمع الرأممالي ونتيجة هذا التفاوت 
الهائل في القوة الشرائية_ من وجهة نظر المذهب الرأمالي_ أن تحتكر 
الطلبات ذات القوة الشرائية الضخمة توجيه الإنتماج» وتملي ارادققا عليه 
لأنما هي التي تغري أصحاب المشاريع» وتسيل لعايمم بماتؤدي إلله من 
ارتفاع الأنمان وتحرم الطلبات الحياتية للجمهور من ذلك لعدم تقتعها بقوة 
شرائية مغرية. 

ولا كانت الطلبات التي تتمتع بالقوة الشرائية الضخمة» قادرة على 
جلب كل السلع الضرورية والكمالية وأدوات اللهو ووسائل الترف من 
السوق الرأسمالي» بينما تعجز الطلبات الفقيرة حت عن جلب السلع 
الضرورية بصورة كاملة» فسوف يؤدي ذلك إلى تجنيد المشاريع الرأسمالية 
كل طاقاتما لإشباع تلك الطلبات المترفة والرغبات النهمة التي لا تنكف عن 
التفنن في إشباع فمهاء وتطلب الجديد تلو الجديد من أدوات البطر ووسائل 
المتعة واللذة. وتبقى طلبات الكثرة الكاثرة من اللناس على السلع الضرورية 
ومواد الحياة قائمة دون أن تلقى عناية من الإنتتاج الرأمالي» اللهم إلا في 
الحدود التي توفر للكبار الأيدي العاملة. وهكذا تمتلىء الأسواق الرأسمالية 
بالوان من سلع الترف والكماليات» بينما تفقد أحياناً الكمية الكافية من 


السلع الضرورية التي تستطيع أن تشبع الجميع إشباعاً كاملا 
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هذه هي الرأمالية في موقفها من الإنتاج» والطريقة التي تعتمد عليها 

في تحدید حر کته. 
الموقف الإسلامي: 

_١‏ يحتم الإسلام على الإنماج الاجتماعي أن يوفر إشباع الحاجات 
الضرورية لجميع أفراد اجتمع» بإنتاج كمية من السلع القادرة على إشباع 
تلك الحاجات الياتية» بدرجة من الكفاية التي تسمح لكل فرد بتناول 
حاجته الضرورية منهاء وما م يتوفر مستوى الكفاية والحد الأدن من السلع 
الضرورية» لا يجوز توجيه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى حقل آخحر 
من حقول الإنتتاج. فالحاجة نفسها ذات دور إبجابي في حركة الإنتاج» 
بقطع النظر عن القدرة الاقتصادية هذه الحاجة ورصيدها النقدي. 

۲_ كما يحتم الإسلام أيضاً على الإنتاج الاجتماعي أن لا يؤدى إلى 
الإسراف» لأن الإسراف محرم في الشريعة» سواء حصل بتصرف شخصي 
من الفرد أو بتصرف عام من الجتمع خلال حركة الإنماج» فكمايجحرم 
على الفرد أن يستعمل العطور الثمينة في غسل ساحة داه لأنه إسراف» 
كذلك يحرم على اجتمع أو على منتجي العطور_ بتعبير آخر_ أن ينتجوا 
من العطور كمية تزيد على حاجة اجتمع وقدرته الاستهلاكية والتجارية» 
لأن إنتاج الفائض لون من الإسراف» وتبديد الأموال بدون مبرر. 

۳_ يسمح الإسلام للإمام بتدخل في الإنتاج» للمبررات الاتية: 

أولاً؟ لكي تضمن الدولة الحد الأدن من إنماج السلع الضروريةت 
والحد الأعلى الذي لا يجوز التجاوز عنه لأن من الواضح أن سير مشاريع 


الإنتاج الخاصة» وفقاً لإرادة أصحاماء دون توجيه م رکزي من قبل 
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السلطة الشرعية يؤدي في عصور الإنتاج المعقد والضخم إلى تسيب الإنتصاج 
الاجتماعي» وتعرضه للإسراف والإفراط من جانب» وللتفربط بالحد 
الأدن من جانب آخر. فلا بد لضمان سير الإنتاج الاجتماعي بين الحدين 
من الأشراف والتوجيه. 

وثانياً: لأجل أن تملا منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف. فان 
منطقة الفراغ تضم جيع ألوان اللشاط المباحة بطبيعتها فلولي الأمر أن 
يتدخل في هذه الألوان من اللنشاط ويجحددمنهافي ضوء الأهداف 
العامة للاقتصاد الإسلامي. وسوف نتحدث بتفصيل عن منطقة الفراغ 
هذه وحدودها ودورها في البحث المغبل. والذي نعينه هنا أن الصلاحيات 
الممنوحة لولي الأمر في ملء منطقة الفراغ» نجعل من حقه التدخل في حركة 
الإنتاج والأشراف عليهاء وتحديدها ضمن منطقة الفراغ المتروكة للدولة. 

وثالنا: إن التشريع الإسلامي بشأن توزيع الفروات الطبيعة الحام 
يفسح لجال بطبيعته للدولة لكي تنمدخل» وققيمن على الحياة الاقمصادية 
كلهاء لأن تشريع الإسلام بمذا الشأن بعل من المباشرة في العمل» شرطاً 
أساسياً ني تملك الفروة الطبيعية الخحام» واكتساب الحق الخاص فيها_ 
على قول فقهي سبق في بعض الأبنية العلوية_ وهذا يعني بطبيعته عدم 
إمكان قيام الفرد» مهما كانت إمكاناته بالمشاريع الكبرى في استفمار 
الطبيعة وثرواقا العامة» مادام لا يكتسب حقه فيها إلا بالمباشرة. فيتعين 
على إنتاج الثروات الطبيعية الخام والصناعات الاستخراجية» أن تتم بتنظيم 
من السلطة الشرعية» ليتاح عن طريقها إقامة مشاريع كبرى لاستفمار تلمك 


وإذا تمت للدولة المهيمنة على الصناعات الاستخراجية وإنماج المواد 
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الأولية الخام» كان ها بالتالي السيطرة وبصورة غير مباشرة.. على مختلف 
فروع الإنتاج في الحياة الاقمصادية لأمما تنوقف غالبا على الصناعات 
الاستخراجية» وإنتاج المواد الأولية» فيمكن لول الأمر أن يتدخل في 
ختلف تلك الفروع بصورة غير مباشرة» عن طريق هيمنته على لمرحلة 


الأولى والأساسية من الإنتاج» أي إنتاج المواد الطبيعة. 
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مسؤولية الدولة 
في الاقتصاد الإسلامي 
١‏ _ الضمان الاجتماعي 
فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً 
كاملا وهي عادة تقوم بمذه المهمة على مرحاتين: ففي المرحلة الأولى 
تيء الدولة للفرد وسائل العمل» وفرصة المساهة الكرمة في اللشاط 
الاقتصادي النمر» ليعيش على أساس عمله وجهده. فإذا كان الففرد عاجزاً 
عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملا أو كانت الدولة في ظشرف 
استننائي لا بمكنها منحه فرصة العمل» جاء دور المرحالة الثانية» التي قمارس 
فيها الدولة تطبيق مبداً الضمان» عن طريق قيئة المال الكافي» لسد حاجات 
الفرد» وتوفير حد خاص من المعيشة له. 
ومبداً الضمان الاجتماعي هذا يرتكز في المذهب الاقصادي للإسلام 
على أساسين» ويستمد مبرراته المذهبية منهما: 
أحدها: التكافل العام. والآخرة حق الجماعة في موارد الدولة العامة. 
ولكل من الأساسين حدوده ومقتضياته» في نحديد نوع الحاجات التي يجب 
أن يضمن إشباعهاء وتعيين الحد الأدن من المعيشة التي يوفرها مبدأ الضمان 


الاجتماعي للأفراد. 
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فالأساس الأول للضمان لا يقتضي أكنر من ضمان إشباع الحاجات 
الحياتية والملحة للفرد» بينما يزيد الأساس الثاني على ذلك» ويفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى أرفع من الحياة, 

والدولة يجب أن تمارس الضمان الاجتماعي في حدود امكاناققا على 
مستوى كل من الأساسين. 

ولكي نحدد فكرة الضمان في الإسلام بيجب أن نشرح هذين الأساسين 
ومقتضياقما وأدلتهما الشرعية. 

الأساس الأول للضمان الاجتماعي: 

فالأساس الأول للضمان الاجتماعي: هو التكافل العام. والتكافل العام 
هو المبدا الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كفاية» كفالة بعضهم 
لبعض ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته» 
يجب عليه أن يؤديها على أي حال كما يؤدي سائر فرائضه. 

والضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس هذا البدأ للتكافل 
العام بين المسلمين» يعبر في الحقيقة عن دور الدولة في إلزام رعاياها بامتنال 
ما یکلفون به شرعاًء ورعايتها لتطبيق المسلمين أحكام الإسلام على أنفسهم. 
فهي بوصفها الأمينة على تطبيق أحكام الإسلام» والقادرة على الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر» مسؤولة عن أمانتتهاء ومخوّلة حق إكراه كل 
فرد على أداء واجباته الشرعيةء وامتال التكاليف الت كلفه الله مما. فكما 
يكون ها حقق إكراه المسلمين على الخروج إلى الجهاد لدى وجوبه عليه 
كذلك ها حق إكراههم على القيام بواجباقم في كفالة العاجزين» إذا 
امتنعوا عن القيام بجا وبعوجب هذا الحتى يتاح ها أن تتضمن حياة العاجزين 


وكالة عن المسلمين» وتفرض عليهم في حدود صلاحياقا مد هذا الضمان 
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بالقدر الكافي من المال» الذي ججعلهم قد أدوا الفريضة وامتنلوا أمر الله تعالى. 

ولأجل أن نعرف حدود الضمان الاجتماعي» الذي تمارسه الدولة 
على أساس مبدا التكافل» ونوع الحاجات التي يضمن إشباعهاء. يجب أن 
نستعرض بعض النصوص التشريعية التي أشضارت إلى مبدا التكافل» لنحدد 
في ضوئها القدر الواجب من الكفالة على اللمسلمين» وبالتالي حدود الضمان 
الذي تمارسه الدولة على هذا الأساس. 

فقد جاء في الحديث الصحيح عن "ماعة: ( أنه سأل الأمام جعفر بن 
محمد عن قوم عندهم فضل» وباخوامم حاجة شديدة» وليس يسعهم 
الزكاة أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخواهم؟» فان الزمان شديد. فرد 
الإمام عليه قائلا: إن المسلم أخ الملسلم لا يظلمه ولا يخذله» ولا يمحرمه 
فيحق على المسلمين الاجنهاد فيه والتواصل والتعاون عليه» والمواساة لأههل 
الحاجة )(. 

وني حديث آخرة أن الإمام جعفر قال؟ (ر أا مؤمن منع مؤمناً شيعا 
نما يحتاج إليه» وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره» أقامه الله يوم 
القيامة مسوداً وجهه» مزرقة عيناه» مغلولة يداه إلى عنقه» فيقال؟ هذا 
الخائن الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر ETE‏ وواضح أن الأمر 
به إلى النار يدل على: أن المؤمن يجب عليه إشباع حاجة أخيه المؤمن» في 
حدود قدرته» لأن الشخص لا يدخل النار إذا ترك شيئاً لا يجب عليه. 

والحاجة في هذا الحديث وإن جاءت مطلقة ولكن المقصودمنهاهو 
الحاجة الشديدة التي ورد الحديث الأول بشأماء لأن غير الحاجات الشديدة 


لا بجحب على المسلمين كفالتها وضمان إشباعها إجاعا. 


.٥۹۷ الوسائل للحر العاملي ج ۱۱ ص‎ )١( 


(۲) الوسائل ج ۱۱ ص .٥۹۹٩۹‏ 
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وينتج عن ذلل: أن الكفالة هي في حدود الحاجات الشديدة. 
فالمسلمون إذا كان لديهم فضل عن مؤونتهم» فلا يسعهم_ على حد تعبير 
النص في الحديث الأول_ أن يركوا أحاهم في حاجة شديدة» بل يحب 
عليهم إشباع تلك الحاجة وسدهاء 

وقد ربط الإسلام بين هذه الكفالة ومبدا الأخحوة العامة بين اللسلمين 
ليدلل على أا ليست ضريبة التفوق في الدخل فحسب» وإفغا هي التعبير 
العملي عن الأخوة العامة سيراً منه على طريقة في إعطاء الأحكام إطاراً 
خلقياً يتفق مع مفاهيمه وقيمه» فحق الإنسان في كفالة الآحر له مستمد في 
مفهوم الإسلام من أخوته له» واندراجه معه في الأسرة البشرية الصالة, 
والدولة تمارس في حدود صلاحياقا حماية هذا الحق وضمانه. والحاجات 
التي يضمن هذا الحق إشباعها هي الحاجات الشديدة» وشدة الحاجة تعني 
كون الحاجة حياتية» وعسر الحياة بدون إشباعها, 

وهكذا نعرف: أن الضمان الاجتماعيء الذي يقوم على أساس 
التكافل يتحدد_ وفقاً له_ جدود الحاجات الحياتية للأفراد التي يعسر 
عليهم الخحياة بدون إشباعهاء 

الأساس الثاني للضمان الاجتماعي: 

ولكن الدولة لا تستمد مبررات اللضمان الاجتماعي الذي تمارسه من 
مبدا التكافل العام فحسب» بل قد يمكن إبراز أساس آخر للضمان الاجتماعي 
كما عرفنا سابقاء وهو حق الجماعة في مصادر الفروة. وعلى أساس هذا 
احق تكون الدولة مسؤولة بصورة مباشرة عن ضمان معيشة المعىوزين 
والعاجزين» بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد المسلمين أنفسهم. 


وسوف نتحدث ولا عن هذه المسؤولية المباشرة للضمان وحدودهاء 
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وفقاً لنصوصها التشريعية» ثم عن الأساس النظري الذي ترتكز عليه فكرة 
هذا الضمان. وهو حق الحماعة في ثروات الطبيعة. 

أما عن المسؤولية المباشرة للضمان: فإن حدود هذه الملسؤولية تختلف 
عن حدود الضمان» الذي تمارسه الدولة على أساس مبدا التكافل العام. 
فإن هذه المسؤولية لا تفرض على الدولة ضمان الفرد في حدود حاجاته الحياتبية 
فحسب»بل تفرض عليها أن تضمن للفرد مستوى الكفاية من المعبشة الذي 
يحياه أفراد الجتمع الإسلامي» لأن ضمان الدولة هنا ضمان إعالة. وإعالة 
الفرد هي القيام ععيشته وإمداده بكفايته. والكفاية من المفاهيم المرنة» التي 
يتسع مضموفا كلما ازدادت الحياة العامة في الجتمع الإسلامي يسراً ورخاء 
وعلى هذا الأساس يجب على الدولة أن تشبع الحاجات الأساسية للفرد» من 
غذاء ومسكن ولباس» وإن يكون إشباعها هذه الحاجات من الناحية النوعية 
والكمية» وني مستوى الكفاية باللسبة إلى روف الجتمع الإسلاميء كما 
يجب على الدولة إشباع غير الحاجات الأساسية من ساير الحاجات» التي 
تدخل في مفهوم امجتمع الإسلامي عن الكفاية تبعاً لمدى ارتفاع مستوى 

والنصوص التشريعية التي تدل على المسؤولية المباشرة للدولة في الضمان 
الاجتماعي» واضحة كل الوضوح» في التأكيد على هذه الملسؤولية» وعلى 
أن الضمان هنا ضمان إعالةء أي ضمان مستوى الكفاية من المعيشة. 

ففي الحديث عن الإمام جعفر؟ ((أن رسول الله م كان يققول في 
خطبته: من ترك ضياعه فعليٌ ضياعه ومن ترك دينا فَعَّليٌ ديه ومن 
ترك ماله فأکله). 

وني حديث آخر أن الإمام موسى بن جعفر قال:_ محدداً ما للإمام 
وما علیه_: (أنه وارث من لا وارث له» ویعول من لاحيلة له). 


وفي خبر موسی بن بکر: ان الإمام موسى قال له" ((رمن طلب هذا 
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الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله» كان كالجاهد في سبيل الل 
فان غلب علیه» فلیستدن علی الله وعلی رسوله ما قوت به عیاله. فان مات 
ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه, فإن نم يقضه» كان عليه وزره. إن الله 
عز وجل يقول: (رإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملن عليهاء..). 
ا فهو فقیر مسکین مغرم (. 

وجاء في كتاب الإمام على إلى والله على مصر؟ ((ثم الله الله في الطبقة 
السفلى من الذين لا حيلة هم من المساكين والحتاجين» وأهل الببؤس 
والزمنى فان في هذه الطبقة قانعاً ومعترا: واحفظ لله ما استحفظك من حقه 
فیهم» واجعل هم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صواني الإسلام 
في كل بلد.فإن للأقصى منهم مغل الذي للادن» وكل قد استرعيت حقه 
فلا يشغلنك عنهم بطر» فإانك لا تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير الهم 
فلا تشخص مك عنهم» ولا تصعّر خدك هم. 

وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم من تقتحمه العيون وتحقره الرجال 
ففرّغ لأولئك نقتك من أهل الحخشية والتواضع» فليرفع إليك أمورهي ثم 
أعمل فيهم بالاعذار إلى الله يوم تلقاه. فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى 
الانصاف من غيرهم. وكل فاعذر إلى الله في تأدية حقه إليه. وعهد أهل 


اليتم» وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة ولا ينصب للمسألة نفسه). 


)١(‏ واستشهاد الإمام ذه الآية الكريمة» لا يعني حصر مسؤولية ولي الأمر في الاعالة 
والإنفاق مورد معين من موارد بيت المال» وهو الزكاة.» وذلك لأن الآية لا تختص بالزكاةق 
وإنغا هي تقرر حكماً عاماً في الصدقة بجميع أقسامهاء فدشمل المال الذي تدفعه الدولة إلى الععاجز 
والمعوز لأنه ضرب من الصدقة أيضاًء أضف إلى هذا؟ أن ولي الأمر لا بجحب عليه ببسط الزكاق 
وتقسيمها على الأصناف الغمانية المذكورة في الآيةء بل يجوز له إنفاقها على بعض تلك الأصناف» 
مع أن النص في حديث موسى بن بكر يؤكد؟ أن ولي الأمر إذا م يقض دين الرجل» وليس 
هذا إلا لمسؤولية خاصة للدولة في الضمان. 
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فهذه النصوص تقرر بكل وضوح مبدأ الضمان الاجتماعي» وتشرح 
المسؤولية المباشرة للدولة في إعالة الفرد وتوفير حد الكفاية له. 

هذا هو مبدأ الضمان الاجتماعي» الذي تعتبر الدولة مسؤولة بصورة 
مباشرة عن تطبيقه» ومارسته في الجتمع الإسلامي. 

وأما الإسلام النظري الذي ترتكز فكرة الضمان في هذا البمدا عليه 
فمن الممكن أن يكون إيان الإسلام بق الجماعة كلهافي موارد الفروة 
لأن هذه الموارد الطبيعية قد خحلقت للجماعة كافة» لا لفنة دون فت(خحلق 
لكم ما في الأرض جيعا) وهذا الحق يعين أن كل فرد من الجماعه له 
الحق في الانتفاع بثروات الطبيعة والعيش الكري منهاء فمن كان من الجماععة 
قادراً على العمل في حد القطاعات العامة والخاصة» كان من وظيفة الدولة 
أن تيء له فرصة العمل في حدود صلاحيتها. ومن لم تتح له فرصة العمل» 
أو كان عاجزاً عنه.. فعلى الدولة أن تضمن حقه في الإستفادة ممن ثروات 
الطبيعة» بتوفير مستوى الكفاية من العيش الكرم. 

فالمسؤولية المباشرة للدولة في الضمانء ترتكز على أساس الحق العام 
للجماعة في الإستفادة من ثروات الطبيعة» وثبوت هذا الحق للعاجزين عن 
العمل من أفراد الجماعة. 

وأما الطريقة التي اتخذها المذهب لتمكين الدولة من ضمان هذاالحق 
وحايته للجماعة كلها عا تضم من العاجزين.. فهي إيجاد بعمض القطاعات 
العامة في الاقنصاد الإسلامي» التي تتكون من موارد الملكية العامة» وملكية 
الدولة» لكي تكون هذه القطاعات_ إلى صف فريضة الزكاة_ ضماناً 
لتق الضعفاء من أفراد الجماعة» وحائلاً دون احتكار الأقوياء للفروة 
كلها ورصيداً للدولة بمدها بالنفقات اللازمة لممارسة الضمان الاجتماعي» 


ومنح كل فرد حقه في العش الكربم من ثروات الطبيعة. 
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فالأساس على هذا الضوء هو حق الجماعة كلها في الانتفاع بفروات 
الطبيعة. 

والفكرة التي ترتكز على هذا الأساس هي المسؤولية المباشرة للدولة» 
في ضمان مستوى الكفاية من العيش الكري لجميع الأفراد العاجزين 
والمعوزين. 

والطريقة المذهبية وضعت لتنفيذ هذه الفكرة هي القطاع العام 
الذي أنشأه الاقتصاد الإسلامي ضماناً لتحقيق هذه الفكرة في جالة 
ما بحقق من أهداف. 

وقد يكون أروع نص تشريعي في اشعاعه الحتوى المذهي للأساس 
والفكرةء والطريقة جيعاًء هو المقطع القرآني في سورة الحشرء الذي 
يحدد وظيفة الففيء ودوره في الجتمع الإسلامي بوصفه قطاعاً عاما. 
وإليكم النص: 

(روما أفاء الله على رسوله منهم» فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» 
ولکن الله يسلط رسله على من يشاءء والله على كل شيء قدير. ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى» فلله» وللرسول» ولذي القربى» واليعامى» 
والمساكين» وابن السبيل» كي لا يكون دولة. بين الأغنياء منكم.. ). 

ففي هذا النص القرآن قد نجد إشعاعاً بالأساس الذي تقرم عليه فكرة 
الضمان. وهو حق الجماعة كلها في الفروة. (كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم)» وتفسيراً لنشريع القطاع العام في الفيء بكونه طريقة 
لضمان هذا الحق» والمنع عن احتكار بعض أفراد الجماعة للفروة وتأكيدا 


على وجوب تسخير القطاع العام لمصلحة اليتامى والمساكين وابن سبیل»› 
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ليظفر جميع أفراد الجماعة بحقهم في الانتفاع بالطبيعة» الت خلقها الله 


خدمة الإانا". 


فالأساس والفكرة والطريقة كلها واضحةء في هذا الضوء القرآن. 

وقد أفتى بعض الفقهاء كالشيخ الحر؟ بأن ضمان الدولة لا بختص 
بالمسلم. فالذمي الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية إذا كبر وعجز عن 
الكسب» كانت نفقته من بيت المال. وقد نقل الشيخ الحر حديثاً عن 
الإمام على أنه مر بشيخ مكفوف كبير يسأل» فقال أمير المؤمنين ماهذا؟ 
فقيل له يا أمير المؤمنين أنه نصران. فقال الإمام؟ استعملتوه حق إذا 


کبر وعجز منعتموها!, انفقوا عليه من بیت الال. 


)١(‏ هناك بعض الروايات يدل على ما يخالف ذلك في تفسير الآية» كالرواية التي تتحدث 
عن نزول الآيتين في موضوعين مختلفين؟ فالأولى في الففيء والنانية في الغنيمة أو في ضس 
الغنيمة خاصة. ولكن هذه الروايات ضعيفة السند» كما يظهر بتتبع سلسلة رواقما. ومهذا يحب 
أن نفسر الآيتين في ضوء ظهورها. ومن الواضح ظهورها في الحديث عن موضوع واحد 
وهي الفيء. فالآية الأولى تنفي حق المقاتلين في الفيء لأنه نما م يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب» 
والآية النانية تحدد معرف الفيء أي الجهات التي يصرف عليها الفيء ومن الواضح أن كون 
المساكين وابن السبيل واليتامى مصرفا للفيء لا ينافي كونه ملكا للني والإمام باعتبار منصبه 
كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة. 

فالمستخلص من تلك الروايات بعد ملاحظة الآية معها أن الفيء المنصب الذي يشغله 
البي والإمام. ومصرفه الذي يجب عليه صرفه عليه هو ما يدخل ضمن دائرة العناوين التي 
ذكرها الآيةء من الصا المرتبطة بالله والرسول وذوي القربى واللساكين وان السبيل 
واليتامىء وبتحديد المصرف وجب الآية الكريعة» يقبد عموم قوله ((يجعله حيث يحب)) في 
رواية زرارة» فتكون النتيجة» أن الإمام يجعله حيث يجب ضمن الدائرة التي حددقا الآية 
الكرعة. 


٤)٥١ اقتصادنا‎ 
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1 التوازن الأجتماعي 

حين عاج الإسلام قضية التوازن الاجتماعي» لضع منه مبدءا للدولة 
في سياستها الاقتصاديةء انطلق من حقيقنين أحداهما كونية. والأحرى 
مذهبية. 

أما الحقيقة الكونية فهي: تفاوت أفراد اللوع الشري في حختلف 
الخصائص والصفات» النفسية والفكرية والمجسدية. فم يحتلفون في الصير 
والشجاعة» وني قوة العزيمة والأمل ويحتلفون في حدة الذكاء وسرعة 
البديهة وفي القدرة على الإبداع والاختراع. ويختلفون في قوة العضلات» 
وني ثبات الأعصاب» إلى غير ذلك من مقومات الشخصية الإنسانية التي 
وزعت بدرجات متفاوتة على الأفراد. 

وهذه التناقضات ليست في رأي الإسلام ناتيججة عن أحداث عرضية في 
تاريخ الإنسان» كما يزعم هواة العامل الاقتصادي» الذين يحاولون أن 
يجدوا فيه التعليل النهائي لكل ظواهر التاريخ الإنسان. فإن من الخطأ محاولة 
تفسير تلك التناقضات والفروق بين الأفراد» على أساس ظرف اجتماعي 


معين» أو عامل اقتصادي خحاص. لأن هذا العامل أو ذلك الظرف» لئن 
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أمكن أن تفسر على ضوئه الحالة الاجتماعية ككل» فيقال: إن الت ركيب 
الطبقي الاقطاعي أو أن نظام الرقييق كان وليد هذا العامل الاقتصادي» 
كما يصنع أنصار التفسير المادي للتاريخ». فلا ممكن بحال من الأحوال أن 
يكون العامل الاقتصادي» أو أي وضع اجتماعي كافياً لتفسير ظهور 
تلك الاحتلافات والتناقضات الخاصة بين الأفراد. وإلا فلماذا اتخشذ هذا 
الفرد دور الرقيق» وذلك الفرد دور السيد الالك؟! وأصبح هذا الفرد 
ذکياً قادرا على الإبداع» والآاحر خاملاً عاجزاً عن الإجادة؟! ولاذا 
م يتبادل هذان الفردان دور ما ضمن إطار النظام العام؟!. 

ولا جواب على هذا السؤال بدون افتراض الأفراد ختلفين في مواهبمهم 
وإمكاناتمم الخاصةء قبل كل تفاوت اجتماعي بينهم في الت ركيب الطبقي 
للمجتمع» لكي يفسر تفاوت الأفراد في الت ركيب الطبقي» واختصاص 
كل فرد بدوره الحاص في هذا التركيب» على أساس الاختلاف في 
مواهبهم وإمكاناقم فمن الخطأ القول: بأن هذا الفرد أصبح ذكيا لأنه 
احتل دور السيد في الت ركيب الطبقي وذاك أصبح خحاملا لأنه قام بدور 
العبد في هذا الت ر كيب» لأنه لا بد لكي يحل هذا دور العبد» ويحضى ذاك 
بدور السيد أن يوجد فارق بينهما مكن السيد باقناع العبد بتوزيع الأدوار على 
هذا الشكل. وهكذا ننتهي حتماً ني التعليل إلى العوامل الطبيعية السيكولوجية 
التي تنبع منها الاختلافات الشخصية» في حتلف الخصائص والصفات. 

فالاختلاف بين الأفراد حقيقة مطلقة وليس نتيجة إطار اجتماعي معين 
فلا بمكن لنظرة واقعية تجاهلهاء ولا لنظام اجتماعي الغفاؤه في تشريع» 
أو في عملية تغيير لنوع العلاقات الاجتماعية. 

هذه هي الحقيقة الأولى. 

وأما الحقيقة الأخرى في المنطق الإسلامي لعالمجة قضية النوازن فهي: 


القاعدة المذهبية للتوزيع القائلة: بأن العمل هو أساس الملكية وما همامن 
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حقوق وقد مرت بنا هذه القاععدة» ودرسنا حتواها المذهي بكل تفصل 
في بحوث التوزيع. 

لنجمع الآن هاتين المحقيقتين» لنعرف كيف انطلق الإسلام منهما 
لمعالحة قضية التوازن؟ 

إن نتيجة الإعان بماتين الحقيقتين هي؟ السماح بظهور التفاوت بين 
الأفراد في الفروة» فإذا افترضنا جماعة استوطنوا أرضا وعمروهاء وأنشأوا 
عليها مجتمعاًء وأقاموا علاقاتمم على أساس أن العمل هو مصدر الملكية 
ولم بمارس أحدهم أي لون من ألوان الاسنغلال للآحر.. فسوف نجد أن 
هؤلاء بختلفون بعد برهة من الزمن في ثرواقم تبعاً لاختلافهم في 
ا لخصائص الفكرية والروحية والمجسدية.. وهذا النفاوت يقره الإسلام 
لأنه وليد الحقيقتين اللتين يؤمن جما معأ ولا يرى فيه خطراً على التوازن 
الاجتماعي ولا تناقضاً معه. وعلى هذا الأساس يقرر الإسلام أن التوازن 
الاجتماعي يجب أن يفهم في حدود الاعتراف جاتين الحقيقتين. 

ويخلص الإسلام من ذلك إلى القول: بأن الوازن الاجتماعي هو 
اللوازن بين أفراد الجتمع في ممستوى المعيشة» لا في ممستوى الدخل 
والتوازن في مستوى المعيشة معناه: أن يكون المال موجوداً لدى أفراد 
الجتمع ومتداولاً بينهم» إلى درجة تتيح لكل فرد اليش في الملستوى العام 
أي أن يجيا جميع الأفراد مستوى واحداً من المعيشة» مع الاحتفاظ 
بدرجات داخل هذا المستوى الواحد تتفاوت معوجبها المعييشة» ولكنه تفاوت 
درجة» وليس تناقضاً كليا في الممستوى» كالتناقضات الصارخة بين 
مستويات المعيشة في الجتمع الرأسمالي. 

وهذا لا يعني أن الإسلام يفرض إيجاد هذه الحالة من التوازن في لحظة. 


وإنما يعني جعل التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة» هدافا تسعى الدولة 
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في حدود صلاحياتا إلى تحقيقه والوصول إليه» بمختلف الطرق والأساليب 
المشروعة التي تدخل ضمن صلاحياها. 

وقد قام الإسلام من ناحيته بالعمل لتحقيق هذا المهدف» بضغط مستوى 
المعيشة من أعلى بتحريم الإسراف» وبضغط المستوى من أسفل» بالارتفاع 
بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفضاً من المعيشة إلى ممستوى أرفع. وبذلك 
تقارب المستويات حقى تندمج أخيراً في مستوى واحد» قديضم درجات 
ولكنه لا بحتوي على التناقضات الرأسمالية الصارخة في مستويات المعيشة. 

وفهمنا هذا بدأ الوازن الاجتماعي في الإسلام يقوم على أساس 
التدقيق في النصوص الإسلامية. الذي يكشف عن إيمان هذه اللصوص 
بالتوازن الاجتماعي كهدف» وإعطائها هذا افهدف نفس المضمون الذي 
شرحناه وتأكيدها على توجيه الدولة إلى رفع معيشة الأفراد الذين يحون 
حياة منخفضة» تقريا للمستويات بعضها من بعض» بقصد الوصول 
أخيراً إلى حالة التوازن العام في مستوى المعيشة. 

فقد جاء في الحديث: أن الإمام موسى بن جعفر ذكر بشأن تحديد 
مسؤولية الوالي في أموال الزكاة: ررإن الوالي يأحذ المال فيوجهه الوجه 
الذي وجهه الله له على ثانية أسهم للفقراء واللساكين. يقسمها بينهم 
بقدر ما يستغنون في سنتهم» بلا ضيق ولا تقية. فان فضل من ذلك شيء 
رد إلى الوالي. وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به» كان على الوالي 
ن عونم من عنده بقدر سعتهم حتی پستغنوا)). 

وهذا النص يحدد بوضوح؟ أن المهدف النهائي الذي يحاول الإاسلام 
تحقيقه» ويلقي مسؤولية ذلك على ولي الأمر» هو أغناء كل فرد في المجتمع 
الإسلامي. 


وهذا ما نجده في كلام الشيبان» على ماحلاث عنه شس الدين 
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السرخحسي في المبسوط إذ يقول: ((على الإمام أن يتقي الله في صرف 
الأموال إلى الصارف فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من الصدقات حق يغنيه 
وعياله. وإن احتاج بعض الملسلمين» وليس في بيت المال من الصدقات 
شيء» اعطى الإمام ما اجون إليه من بيت مال الحراج» ولا يكون 
ذلك ديناً على بيت مال الصدقة لا بينا أن الخراج وما في معناه يصرف إلى 
حاجة المسلمين). 

فتعميم الغنى هو الهدف الذي تضعه اللصوص أمام ولي الأمر. ولكي 
نعرف المفهوم الإسلامي للغنى» يجب أن نحدد ذلك على ضوء اللصوص 
أيضاً وإذا رجعنا إليهاء وجدنا أن النصوص جعلت من الغن الحد النهائي 
لتناول الزكاة» فسمحت باعطاء الزكاة للفقير حق يصبح غنياً ومنعست 
إعطاءه بعد ذلك» كما جاء في الخبر عن الإمام جعفر ((تعطيه من الزكاة 
حت تغنيه))» فالغنى الذي يدف الإسلام إلى توفيره لدى جي الأفرادء 
هو هذا الغنى الذي جعله حداً فاصلاً بين إعطاء الزكاة ومنعهاء 

ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى اللصوص» ونفتش عن طبيعة هذا 
الحد الذي يفصل بين إعطاء الزكاة ومنعهاء للنعرف بذلك مفهوم الغنى 
في الإسلامء 

وفي هذه المرحلة من الاستنتاج يمكن الكشف عن طبيعة ذلك الحد 
في ضوء حديث أبي بصيرء الذي جاء فيه ((إنه سأل الإمام جعفر 
الصادق عن رجل له نمانمائة درهم» وهو رجل خقاف» وله عيال كشي 
أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال له الإمام: يا أباممحمد أيربح من درالهه 
ما يقوت به عياله ويفضل؟. فقال أبو بصير؟ نعم. فقال الإماهة إن 
كان يفضل عن قوته مقدار نصف القوت. فلا يأخذ الزكاة. وإن كان 
أقل من نصف القوت» أخذ الزكاة. وما أخحذه منها فطضه على عياله حت 


يلحقهم بالناس). 
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ففي ضوء هذا النص نعرف أن الغنى في الإسلام هو انفاق الفرد على 
نفسه وعائلته» حت يلحق باللاس. وتصبح معيشته في المستوى المتعارف 
الذي لا ضيق فيه ولا تقية. 

وهكذا نخرج من تسلسل المفاهيم إلى مفهوم الإسلام عن التوازن 
الاجتماعي» ونعرف أن الإسلام حين وضع مبداً التوازن الاجتماعي» 
وجعل ولي الأمر مسؤرلاً عن تحقيقه بالطرق المشروعة.. شرح فكرته عن 
التوازن» وبين أنه يتحقق بتوفير الغنى لسائر الأفراد. وقد استخدمت 
الشريعة مفهوم الغنى هذا بجعله حداً فاصلاً بين جواز الزكاة ومنعها. 
وفسرت هذا الحد الفاصل في نصوص أخرىة بسر معيشة الفرد إلى 
درجة تلحقه بعستوى الناس. وبذلك أعطتنا هذه اللصوص المفهوم الإاسلامي 
للغنى» الذي عرفنا عن مبدأ التوازن أنه يتسهدف توفره للعموم» ويعتبر 
تعميمه شرطاً في تحقيق التوازن الاجتماعيء وهكذا تكتمل في ذهننا الصورة 
الإسلامية الحددة لمبدا الوازن الاجتماعي. ونعلم أن المهدف الموضوع 
لولي الأمرء هو العمل لإاق الأفراد المتخلفين بمستوى أعلى على نحو يحقق 
مستوى عاماً مرفهاً للمعيشة. 

وكما وضع الإسلام مبداً التوازن الاجتماعي وحدد مفهومه» تكفل 
أيضاً بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة لكي نارس تطبيقها للمبدا في حدود 
تلك الإمكانات. 

وعكن تلخيص هذه الإمكانات في الأمور التاليةة 

أولا؟ فرض ضزائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرة» وينفق مها 
لرعاية التوازن العاد. 

وثانياً؟ إيجاد قطاعات لملكية الدولةء وتوجيه الدولة إلى اسنفمار تلك 


القطاعات. لأغراض التوازن. 
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وثالنا: طبيعة التفشريع الإسلامي» الذي ينظم الحياة الاقتصادية في 
ختلف الحقول. 

١ے‏ رض ضرانب ابا 

وهي ضرائب الزكاة والخحمس. فان هاتين الفريضتين الماليتينء م 
تشرعا لأجل إشباع الحاجات الأساسية فحسب» وإنها شرعتا أيضاً لعالججة 
الفقر, والارتفاع بالفقر إلى ممستوى المعيشة الذي يمارسه الأغنيايى 
تحقيقاً للتوازن الاجتماعي بفهومه في الإسلام. 

والدليل الفقهي على علاقة هذه الضرائب بأغراض التوازن» وإمكان 
استخدامها في هذا السبيل» ما يلي من النصوص: 

أ_ عن إسحاق بن عمارة ((قال: للإمام جعفر بن محمد أعطي 
الرجل من الزكاة منة؟ قال؟ نعم. قلت مائئنين؟, قال: نعم قلت: 
ثلافائة؟ قال: نعم. قلت أربعمائة؟ قال نعم قلت مسمائة؟ قال: 
نعم حتی تغنیه)('. 

ب_ عن عبد الرحمن بن حجاج: ((قال: سألت الإمام موسى بن 
جعفر : عن الرجل يكون أبوه وعمه أو أخوه يكفيه مؤونمه» أيأخحذ 
من الزكاة فيوسع اء إن كانوا لا يوسعون عليه في كل مايجتناج إلبه؟ 
فقال: لا بأُس)-. 

ج_ عن سماعة: (رقال؟ سألت جعفر بن © شن الزكاة 


هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال الإماه: نع)(. 


.٠۸١ ص‎ ٦ الوسائل للحر العاملي ج‎ )١( 
.١١۳ ص‎ ٦ الوسائل ج‎ )۲( 


(۳) الوسائل للحر العاملي ج ٦‏ ص ١١٠١ء‏ 
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د عن أي بصرة (رأن الإمام جعفر الصادق 0 تحمدث عمن 
تجب عليه الزكاة» وهو ليس موسراء فقال: يوسع يما على عياله في 
طعامهم وكسوقم» وببقي منها شيئاً يناوله غيرهم. وما أخذ من الزكاة 
فضه على عیاله حق يلحقهم بالناس)(1. 

ه_ عن اسحاق بن عمارة (رقال؟ قلت للصادق )0 أعطي الرجل 
من الزكاة فمانين درها؟. قال نعم وزده. قلت: أعطيه منة!؟. قال 
ن( واغنه. إن قدرت على أن تغنيم)(. 

لے عن معاوية بن وهب («(قال: قلت للصادق( يروى عن 
البي: أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. فقال: لا تحعل لغني»(“). 

ز_ عن أي بصير؟ (رقال: قلت للإمام جعفر الصادق © أن 
شيخاً من أصحابنا يقال له عمر» سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال 
له عيسى بن أعين: أما أن عندي من الزكاة» ولكن لا أعطيك منهاء 
لأن رأيتك اشتريت لما ونمراًء فقال له عمر؟ إفا رمحت درها فاشتريت 
بدانقين لحماً وبدانقين قرا ثم رجت بدانقين لحاجةء, (تقول الروايية 
أن الإمام حينما استمع إلى قصة عمر وعيسى بن أعين» وضع يده على 
جبهته ساعة. ثم رفع رأسه) وقال: إن الله تعالى نظر في أموال الأغنياء 


ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكنفون به, ولو م يكفهم 


(1) نفس المصدر ج ٦‏ ص .٠١۹‏ 

(۲) يلاحظ هنا أن القوة الشرائية للدرهم في عصر تلك النصوص» تزيد كثيراً على القوة 
الشرائية للعملة النقديةء التي نطلق عليها اسم الدرهم أليوم. 

(۳) الوسائل للحر العاملي ج ٦‏ ص .٠۷۹‏ 

.٠١١۹ ص‎ ٦ نفس المصدر ج‎ )٤( 
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لزادهم. بل یعطیه ما يأکل ویشرب وبکتسي ویتزوج ویتصدق ویحج) . 

ح_ عن اد بسن عيسى: (أن الإمام موسى بن جعفر ل قال 
_ وهو يتحدث عن نصيب» اليتامى والمساكين واإبن السبيل من الخمس_: 
أن الوالي يقسم بينهم على الكتاب والسنة» ما يستغنون به في سنتهم فإن 
فضل عنهم شيء» فهو للوالي. فان عجز أو نقص عن اسغغنائهم» كان 
على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون ب. 

وكتب ابن قدامة يقول: (قال الميمون: ذاكرت أبا عبد الله فقلت: 
قد تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير وتكون له أربعون 
شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى من الصدقة؟ قال نعم وذكر قول 
عمر أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذاوكذاء وقال: في رواية 
محمد بن الحكم إذا كان له عقار يشغله أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو 
أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة. وهذا قول الشافعي)(“. 

وقد فسر ابن قدامة ذلك بقوله: (لأن الحاجة هي الفقر والغفنى ضدها 
فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النص ومن استغنى دخل في عموم 
النصوص الحرمة)(۴. 

فهذه النصوص تأمر باعطاء الزكاة وما إليهاء إلى أن يلحق الفرد بالناس» 


أو إلى أن يصبح غنياًء أو لإشباع حاجاته الأولية والثانوية من طعام وشراب 


.۲١١ ص‎ ٦ نفس المصدر ج‎ )١( 

(۲) والمرجع في فهم هذه النصوص أما تستهدف السماح باعطاء الزكاة للفرد في الحدود 
التي ر“ متها بوصفه فقيرا» لا على أساس تطبيق سهم سبيل الله عليه. وهي لذلك يمكن أن تعطينا 
المفهوم الإسلامي للفقيرء 

(۳) أصول الكافي محمد بن يعقوب الكليني ج ١‏ ص .٠٤١‏ 

.٥١٤ المغني لابن قدامة ج ۲ ص‎ )٤( 


(ه) نفس المصدر ص .٥٥١‏ 
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وكسوة وزواج وصدقة وحج» على اختلاف التعابير التي وردت فيها.ء 
وكلها تستهدف غرضا واحدا» وهو تعميم الغنى إمفهومه الإسلامي» 
وإيجاد التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة. 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نحدد مفهوم الغنى والفقر عند الإسلام 
بشكل عام. فالفقير هو من لم يظفر بعستوى من المعشة» بمكنه من إشباع 
حاجاته الضرورية وحاجاته الكماليةء بالقدر الذي تسمح به حدود الفروة 
في البلاد. أو هو بتعبير آخرة من يعيش في مستوى تفصله هوة عميقة عن 
المستوى المعيشي للأثرياء في الجتمع الإاسلامي. والغني من لا تفصله في 
مستواه المعيشي هذه الموة ولا يعسر عليه إشباع حاجاته الضرورية والكمالية 
بالقدر الذي يتناسب مع ثروة البلاد» ودرجة رقيها المادي» سواء كان 
يلك ثروة كبيرة أم لاء 

وبمذا نعرف أن الإسلام م يط للفقر مفهوماً مطلقاء وممضموناً ثابتاً 
في كل الظروف والأحوالء فلم يقل مثلاً: إن الفقر هو العجز عن الإشباع 
البسيط للحاجات الأساسية. وإنما جعل الفقر بمعنى عدم الإ لتحاق في المعيشة 
بمستوى معيشة الناس» كما جاء في النصء وبقدر ما يرتفع مستوى العيشة 
يدسع المدلول الواقعي للفقر لأن التخڵّف عن مواكبة هذا الإرتفاع في ممستوى 
المعيشة يكون فقراً عندئذ. فإذا اعتاد الناس مغلا على استقلال كل عائلة بدا 
نتيجة لاتساع العمران في البلادء أصبح عدم حصول عائلة على دار مستقلة 
لوناً من الفقر بينما لم يكن فقراًء حينما م تكن البلاد قد وصالت إلى هذا 
الملستوى من اليسر والرخاء, 

وهذه المرونة في مفهوم الفقر» ترتبط بفكرة التوازن الاجتماعي» 
إذ ان الإسلام لو كان قد أعطى_ بدلا عن ذلك_ مفهوما ثابعاً للفقرء 
وهو العجز عن الإشباع السيط الحاجات الأساسية» وجعل من وظيفة 
الزكاة. وما إليها علاج هذا المفهوم الناببت للفقرء لما أمكن العمل لإيجاد 


التوازن الاجتماعي في مستوى العييشة عن طريقهاء ولا تسعت الهموة بين 
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مستوى عوائل الزكاة وما إليهاء ومستوى المعشة العام للأغنياءء الذي 
يزحف ويرتفع باستمرار» تبعاً للتطورات المدنية في البلاد وزيادة الفروة 
الكلية. فإعطاء مفاهيم مرنة للفقر والغنى» ووضع نظام الزكاة وغيرها لصالح 
التوازن الاجتماعي العام. 

وليس غريباً إعطاه مفهوم مرن لدلول تعلق به حكم شرعي» كالفقر 
الذي ربطت به الزكاة. ولا يعني هذا تغير الحكم الشرعي» بل هو حكم 
ثابت لمفهوم خاص» والتغير إنغا هو في واقع هذا المفهوم» تبعاً للظروف. 

ونظير هذا مفهوم الطب مثلاًء فان الشرع حكم بوجوب تعلم الطب 
كفاية على المسلمين» وهذا الوجوب حكم ثابت» تعلق بعفهوم خاص وهو 
(الطب). ولكن ما هو مفهرم الطب؟ وما يعني تعلم الططب؟, إن تعلم 
الطب هو دراسة المعلومات الخاصةء التي تنوفر في ظرف ماعن الأمراض 
وطريقة علاجها. وهذه المعلومات الخاصة تنمو على مر الزمن» تبعاً لتطور 
العلم. وتكامل التجربة. فما هي معلومات خاصة بالأمس» لا تعتبر 
معلومات خاصة اليوم. ولا يكفي في طبيب الوم أن يتقن ما كان يعرفه 
الأطباء الحادقون في عصر النبوةء ليكون معلا حكم الله ني تعلم الطلب» 
فالمرونة في المفهوم إذن غير النغير في الحكم الشرعي. وإذا كان طبيب 
ايوم غير طبيب عصر النبوة فمن المعقول أن يكون فققير ايوم في مفهوم 
الإسلام غير فقير عصر النبوة أيضا. 

۲_ ايجاد قطاعات عامة: 

ولم يكتف الإسلام بالضرائب الثابتة التي شرعها لأجل إيجاد التوازن» 
بل جعل الدولة مسؤولة عن الانفاق في القطاع العام هذا الغفرض. فقد جاء 


في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر &: أن على الوالي في حالة عدم 
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كفاية الزكاةء أن بون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حت يستغنواء 

وكلمة: (من عنده) تدل على أن غير الزكاة من موارد بيت المال» 
يتسع لاستخدامه في سبيل إمجاد النوازن» بإاغناء الفقراءء ورفع مستوى 

وقد شرح القرآن الكرم دور الفيء الذي هو أحد موارد يبت المال_ 
في إيجاد التوازن» فقال: رما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» فلله 
وللرسول ولذي القربى واليعامى والملساكين وان السبيل» كي لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم )). 

وقد مر بنا؟ أن هذه الآية الكرمة تنتحدث عن مصرف الفيء فتصضع 
اليتامى والملساكين وابن سبل إلى صف الله والرسول وذي القفرنى. 
وهذا يعني: أن الفيء معد للانفاق منه على الفقراءء كماهو معد للإنفاق 
منه على المصال العامة المرتبطة بالله والرسول. وتدل الآية بوضوح على أن 
إعداد الفيء للإنفاق منه على الفقراى يستهدف جعل المال متداولاً وموجوداً 
لدى جميع أفراد الجتمع» ليحفظ بذلك التوازن الاجتماعي العام ولا 
يكون دولة بين الأغنياء خاصة. 

والفيء في الأصل: ما يغنمه اللمسلمون من الكفار بدون قنال. وهو 
ملك للدولةء أي البي والإمام باعتبار المللصب. ولذلك يعتبر الفيء نوعاً 
من الأنفال وهي الأموال التي جعلها الله ملكا للمنصب الذي يمارسه الني 
والإمام كالأراضي الموات أو المعادن على قول. 

وبطلق الفيء في المصطلح التشريعي على الأنفال بصورة عامة» بدليل 
ما جاء في حديث محمد بن مسلم عن الإمام الاق (© أنه قال: («(الففيء 
والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماى وقوم صوخوا أو 


أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة» أو بطون أودية» فهو كله من 
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الفيء.. الخ" فان هذا النص واضح في إطلاق اسم الفيء» على غير 
ما يغنمه المسلمون من أنواع الأنفال. وفي ضوء هذا اللصطلح التشريعي» 
لا يبختص الفيء حينئذ بالغنيمة الجردة عن القتال» بل يصبح تعبيراً عن 
جيع القطاع الذي يملكه منصب النبي والإماد". 
وعلى هذا الأساس نستطیع أن نستنتج: أن الآيية حددت حکم الأنفال 
بصورة عامة» تحت إسم: الففيء وبذلك نعرف أن الأنفال تستخدم في 
الشريعة لغرض حفظ التوازن.» وضمان تداول المال بين الجميع» كما 
تستخدم للمصال العامة 
۳ _ طبيعة التشريع الإسلامي: 
والتوازن العام في اجتمع الإسلامي مدين بعد ذلك جموعة الفشريعات 
الإسلامية في محختلف الحقول» فاا تساهم عند تطبيق الدولة هاء في حماية 
التوازن. 
ولا نستطيع أن نستوعب هنا مجموعة التشريعات ذات الصلة عبداأً 
التوازن» ونكشف عن أوجه الإرتباط بينها وبينه, وإنفغا يكفي أن نشير 
هنا إلى محاربة الإسلام لاكتناز النقود والغائه للفائدة» وتشريعة لأحكام 
الإرث وإعطاء الدولة صلاحيات ضمن منطقة الفراغ المنروكة هاف التفشريع 
الإسلامي وإلغاء الاستنمار الرأ مالي للشروات الطبيعية الخحام إلى غير 
ذلك من الأحكام. 
فالمنع عن اكتناز النقود وإلغاء الفائدة» يقضي على دور الملصارف 


الرأمالية في إيججاد التناقض والاخلال بالتوازن الاجتماعي وينسزع منها 


۳٦۸ ص‎ ٦ الوسائل للحر العاملي ج‎ )١( 
ولا بد أن يضاف إلى ذلك القول بالغاء خصوصية المورد في الآية بالفهم العرفي.‎ )۲( 
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قدرقا على اقتناص الجزء الكبير من ثروة البلاد الأمر الذي تمارسه تلمك 
الملصارف في البلاد الرأمالية عن طريق تشجيع الناس على الادخار» 
واغرائهم بالفائدة. 

وينتج عن الموقف الإسلامي طبيعياً عدم قدرة رأس المال الفردي غالبا 
على التوسع في حقول الإنتاج والتجارة» بالدرجة التي تضر التوازن» لأن 
توسع الأفراد في مشاريع الإنتاج والتجارةء إغفايعتمد في مجتمع كاجتمع 
الرأسمالي على المصارف الرأسماليةء التي تمد تلك المشاريع بجاجتها إلى المال» 
نظير فائدة محددة. فاذا منع الاكتناز وحرمت الفائدة» م يتيسر للمصارف 
أن تكدس في خزائنها النقد بشكل هائل» ولا أن ققد المشاريع الفردية 
بالقروض. فتبقى الدشاطات الخاصة على الصعيد الاقنصادي في الحدود 
المعقولة التي تواكب التوازن العام. وتنرك_ طبيعياً_ المشاريع الكبرى في 
الإنتاج إلى الملكيات العامة. 

وتشريع أحكام الإرث» الذي تقسم التركة إعوجبه غالبا على عدد من 
الأقرباء الورثة.. يعتبر ضماناً آخر للتوازن. لأنه يفتت النروات باستمرار 
ويحول دون تكدسها عن طريق تقسيمها على الأقرباء وفقاً لا تقرره أحكام 
الميراث. ففي فاية كل جيل تكون ثروات الأفراد الأغنياء قد قسمت غالباً 
على مجموعة أكبر عدداً منهم وقد يبلغ المالكون الجدد للفروة المتروكة 
أضعاف ملأكها الأرلين. 

والصلاحيات الممنوحة للدولة لملء منطقة الفراغ» مهاأنر كبيرفي 
حهاية التوازن» كما سنجد في البحث المقبل. 

وكذلك الغاء الاستنمار الرأ مالي للنروات الطبيعية الخحام» يعبر عن 
وضع نقطة انطلاق النشاط الاقتصادي» تؤدي بطبيعتها إلى التوازن» لأن 


استخدام الثروات الطبيعية هو نقطة الانطلاق الرئيسية في الدشاط الاقتصادي. 
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فإذا وضعت المباشرة شرطاً أساسياًء في تملك النروات الخحام من الطبيعة 
كما يرى بعض الفقهاءء ومنع عن تسخير الآخحرين في هذا السبيل... فقد 
حدد توزيع تلك الثروات بشكل يحقق التوازن» ولم يسمح لنفر قلسل 
بالاستيلاء عليهاء عن طريق تسخير الآخحرين لخدمتهم في هذا المجال» 


الأمر الذي يعصف بالتوازن» ويضع بذرة التناقض والاختلال منذ البداية. 
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۳ _ مبدأً تدخل الدولة 

تدخل الدولة في الخحياة الاقتصاديةء يعتبر من المبادىء المهمة في الاقتصاد 
الإسلامي» التي تعنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والمشمول. 

ولا يقتصر تدخل الدولة على جرد تطبيق الأحكام الثابعة في الشريعة 
بل يمد إلى ملء منطقة الفراغ من النشريع. فههي تحرص من ناحية على 
تطبيق العناصر الثابتة من الدشريع» وتضع من ناحية أخرى العناصر المتحركة 
وفقا للظروف. 

ففي جال التطبيق تتدخحل الدولة في الحياة الاقنصادية» لضمان تطبيق 
أحكام الإسلام» التي تتصل بحياة الأفراد الاقنصادية. فتحول مغلا دون 
تعامل الناس بالرباء أو السيطرة على الأرض بدون إحياء كماتدرس 
الدولة نفسها تطبيق الأحكام التي ترتبط بها مباشرة فتحقق مغلاً الضمان 
الاجتماعي والتوازن العام في الحياة الاقتصادية بالطريقة التي مح الاسلام 
باتباعهاء لتحقيق تلك المبادىء, 

وفي ال جال التشريعي تملأ الدولة منطقة الفراغ التي تركها التشريع 


الإسلامي للدولة» لكي تملأها ني ضوء الظروف المتطورة» بالشكل الذي 


٤٦ اقتصادنا‎ 
۷1۹ 
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يضمن الأهداف العامة للاقمصاد الإسلامي» ويحقق الصورة الإسلامية 
للعدالة الاأجتماعية. 

وقد أشرنا في مستهل هذه البحوث إلى منطقة الفراغ هذه» وعرفنا أن 
من الضروري دراستها خلال عملية الاكتشاف لأن الموقف الإيجابي للدولة 
من هذه المنطقة. يدخل ضمن الصورة التي نخاول اكتشافهاء بوصفه 
العنصر المتحرك في الصورة الذي يمنحها القدرة على أداء رسالتهاء ومواصلة 
حياتما على الصعيدين النظري والواقعي في ختلف العصور. 

لاذا وضعت منطقة فراغ؟ 

والفكرة الأساسية لنطقة الفراغ هذه تقوم على أساس: أن الإسلام 
لا يقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجا موقوتاً أو 
تنظيما مرحلياء بجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال 
التنظيم. وإنغا يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العمصور. 
فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب» أن ينعكس تطور 
العصور فيهاء ضمن عنصر متحرك يمد الصورة بالقدرة على التكيف وفقا 
لظروف ختلفة. 

ولكي نستوعب تفصيلات هذه الفكرة يجب أن نحدد الجانب المتطور 
من حياة الإنسان الاقتصادية. ومدى تأثيره على الصورة التشريعية التي 
تنظم تلك الحياة. 

فهناك في الحياة الاقتصادية علاقات الإنسان بالطبيعة» أو النروة التي 
تتمغل في أساليب إنتاجه هاء وسيطرته عليها وعلاقات الإنسان بأخيه 
الإنسان» التي تنعكس في الحقوق والامتيازات التي بحصل عليها هذا أو ذاك. 


والفارق بين هذين النوعين من العلاقات؟ أن الإانسان بمارس اللوع 
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الأول من العلاقات» سراء كان يعيش ضمن جماعة أم كان منفصلا عنهاء 
فهو يشتبك على أي حال مع الطبيعة في علاقات معينة» محددها مستوى 
خبرته ومعرفته» فيصطاد الطيرء ويزرع الأرض» ويستخرج الفحم» 
ويغزل الصوف بالأساليب التي يجيدهاء فهذه العلاقات بطبيعنها لا يتوققف 
قيامها بين الطبيعة والإنسان على وجوده ضمن جاعة, وإنما أثر الجماععة على 
هذه العلاقات» أمُا تؤدي إلى تجميع خبرات وتجارب متعددة وتنمية 
الرصيد البشري لعرفة الطبيعة» وتوسعة حاجات الإنسان ورغباته تبعاً 
لذلك. 

وأما علاقات الإنسان بالإانسان» التي تحددها الحقوق والامتيازات 
والواجبات» فهي بطبيعتها تتوقف على وجود الإنسان ضمن الجماعة. 
فما م یکن الإنسان كذلك. لا يقدم على جعل حقوق له وواجبات عليه. 
فحق الإنسان في الأرض التي أحياهاء وحرمانه من الككسب بدون عمل عن 
طريق الرباء والزامه بإاشباع حاجات الآخرين من ماء العين التي استنبطهاء 
إذا کان زائداً على حاجته.. کل هذه العلاقات لا معنی ها إلا في ظل جاعة. 

والإسلام_ كما نتصوره_ ييز بين هذين اللوعين من العلاقات. فهو 
يرى أن علاقات الإنسان بالطبيعة أو الفروةء تتطور عبر الزمن» تبعاً 
للمشاكل المعجددة التي يواجهها الإنسان باستمرار وتتابع» خلال مارسته 
للطبيعة» والحلول المتنوعة التي يتغلب با على تلك المشاكل. وكلما تطورت 
علاقاته بالطبيعة ازداد سيطرة عليهاء وقوة في وسائله وأساليبه. 

وأما علاقات الإنسان بأخيه» فهي ليست متطورة بطبيعتهاء لأففا 
تعالج مشاكل ثابتة جوهرياء مهما اختلف اطارها ومظهرها. فكل جاعة 
تسيطر خلال علاقاتما بالطبيعة على ثروة» تواجه مشكلة توزيعهاء وتحديد 
حقوق الأفراد والجماعة فيهاء سواء كان الإنتاج لدى الجماعة على مستوى 


البخار والكهرباءء أم على مستوى الطاحونة اليدوية, 
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ولأجل ذلك يرى الإسلام: أن الصورة التشريعية التي ينظم بمماتلك 
العلاقات» وفقاً لعصوراته للعدالة.. قابلة للبقاء والنبات من الناحية النظرية 
لأا تعالج مشاكل ثابعة, فالمبدا التشريعي القائل_ مغلاً_: إن الحق 
الخاص في المصادر الطبيعية يقوم على أساس العمل, يعامج مشكلة عامة 
يستوي فيها عصر الحراث البسيط وعصر الآلة المعقدة» لأن طريقة توزيع 
المصادر الطبيعية على الأفرادء مسألة قائمة في كلا العصرين. 

والإسلام في هذا بخالف الماركسية» التي تعنقد أن علاقات الإننسان 
بأخيه» تتطور تبعاً لتطور علاقاته بالطبيعة» وتربط شكل التوزيع بطريقة 
الإنتاج» وترفض امكان بث مشاكل الجماعة» إلا في إطار علاقمها 
بالطبيعةء كما مر بنا عرضه ونقده في بحوث الكتاب الأول من اقتصادناء 

ومن الطبيعي_ على هذا الأساس_ أن يقدم الإسلام مبادئة النظرية 
والتشريعية» بوصفها قادرة على تنظيم علاقات الإنسان بالإنسان في عصور 

ولكن هذا لا يعني جواز إمال الجانب المتطور» وهو علاقات 
الإنسان بالطبيعة واخراج تأثير هذا الجانب من الحساب فان تطور قدرة 
الإنسان على الطبيعة ونمو سيطرته على ثرواتماء يطور وينمي باستمرار 
خطر الإنسان على الجماعة» ويضع في خدمته باستمرار امكانات جديدة 
للتوسع» ولتهديد الصورة المتبناة للعدالة الأاجتماعية. 

فالمبدأ الفشريعي القائل مغلا؟ إن من عمل في أرض» وأنفق عليها 
جهداً حتقق أحياهاء فهو أحق با من غيره.. يعنبر في نظر الإسلام عاد 
لأن من الظلم أن يساوى بين العامل الذي أنفق على الأرض جهده وغيره 
يمن لم يعمل فيها شيئًء ولكن هذا المبداً بتطور قدرة الإنسان على الطبيعة 
وموهاء يصبح من الممكن استغلاله ففي عصر كان يقوم احياء الأرض 


فيه على الأساليب القديمة م يكن ياح للفرد أن يباشر عمليات الإحياء 
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إلا في مساحات صغيرة. وأما بعد أن تنمو قدرة الإانسان» وتتوفر لديه 
وسائل السيطرة على الطبيعة» فيصبح بامكان أفراد قلاشل ممن تؤاتيهم 
الفرصة» أن يحيوا مساحة هائلة من الأرض. باستخدام الآلات الضخمة 
ويسيطروا عليهاء الأمر الذي يزعزع العدالة الاجتماعية ومصاخ الجماعة. 
فكان لا بد للصورة التشريعية من منطقة فراغ» يكن ملؤها حسب الظروف 
فيسمح بالإحياء ماحاً عاماً ني العصر الأول ويمع الأفراد في العصر الفان 
_منعاً تکلیفیاً_ عن ممارسة الإحياي إلا في حدود تتناسب مع أهداف 
الاقتصاد الإسلامي وتصوراته عن العدالة. 

وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقة الفراغ في السصورة الشريعية 
التي نظم جا الحياة الاقصصادية» لتعكس العنصر المتحرك وتواكب تطور 
العلاقات بين الإنسان والطبيعةء وتدرأً الأخحطار التي قدتنجم عن هذا 
التطور المتنامي على مر الزمن. 

منطقة الفراغ ليست نقصاً: 

ولا تدل منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعيةء أو إمال 
من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث. بل تعبر عن استيعاب الصورة. 
وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة» لأن الشريعة لم تترك منطقة 
الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إمالاًء وإها حددت للمنطقة أحكامها 
بعنح كل حادثة صفتها الدشريعية الأصيلة» مع إعطاء ولي الأمر صلاحية 
منحها صفة تشريعية ثانوية» حسب الظروف., فإحياء الفرد للأرض مغلا 
عملية مباحة تشريعيا بطبيعتهاء ولولي الأمر الحق المع عن مارستهاء وفقا 
لمقعضيات الظروف. 

الدليل التشريعي: 


والدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات کهذهہ لملء منطقة الفراغ» 
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هو النص القرآن الكرى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم). 

وحدود منطقة الفراغ التي تتسع ها صلاحيات أولي الأمر» تضم في 
ضوء هذا النص الكرم كل فعل مباح تشريعيا بطبيعته فأي نشاط وعمسل 
م يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه.. ييسمح لولي الأمر باعطائه 
صفة ثانويةء بالمنع عنه أو الأمر به فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته» 
أصبح حراماًء وإذا أمر به» أصبح واجباً. وأما الأفعال التي ثبت تشريعيا 
تحريعها بشكل عام كالربا مثلاًء فليس من حسق ولي الأمر الأمر اء كما 
أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه» كإنفاق الزوج على زوجته» لا بمكن 
لولي الأمر المع عنه» لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي 
لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة فألوان اللمشاط المباحة بطبيعتها في 
الحياة الاقتصادية هي التي تشكل منطقة الفراغ. 

غاذج: 

وفي النصوص المأثورة غفاذج عديدة» لاستعمال ولي الأمر صلاحياته 
في حدود منطقة الفراغ. وهذه النماذج تلقي ضوءا على طبيعة المنطقة 
وأامية دورها الإيجابي في تنظيم الحياة الاقمصادية. وهذا نستعرض فيما 
يلي قسماً من تلك النماذج» مدعماً بالنصوص: 

أ_ جاء في اللصوص: أن الني فمى عن منع فضل الماء والكلاء 
فعن الإمام الصادق أنه قال؟ (( قضى رسول الله بين أهل المدينة في ممشارب 
النخل إنه لا يمنع فضل ماء وكلاع). 

وهذا النهي في تحريم كما يقتضيه لفظ النهي عرفا وإذا معنا إلى 
ذلك رأى جهرر الفقهاء القائل: بأن منع الإنسان غيره ممن فضل ما عملكه 


من ماء وكلاءء ليس من الحرمات الأصيلة في الشريعة» كمنع الزوجة 
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نفقتها وشرب اللخمره. أمكننا أن نستنتج: أن اللهي من البي صدر عنه» 
بوصفه ولي الأمرء 

فهو نمارسة لصلاحية في ملء منطقة الففراغ حسب مقنضيات الظروف 
لأن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الفروة الزراعية والحيوانية» 
فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلأههم لحري تكجعا 
للثروات الزراعية والحيوانية. 

وهكذا نرى أن بذل فضل الماء والكلاء فعل مباح بطبيعته وقد ألزمت 
به الدولة إلزاماً تكليفياًء تحقيقاً ملصلحة واجبة. 

ب_ ورد عن الني أ اهي عن بيع اللمرة قل نضجهاء 
ففي الحديث عن الصادق ©: أنه سئل عن الرجل يشتري اللمرة اللسماة 
من أرض» فتهلك نرة تلك الأرض كلها؟ فقال: (رقد اختصموا في ذلك 
إلى رسول الل احا فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخحصومة 
ماهم عن ذلك البيع حت تبلغ النمرة» ولم بجرّمه» ولكنه فعل ذلك من 
أجل خصومتهم)). وني حديث آخرة أن رسول الله أحل ذلك فاختلفوا 
فقال: لا تباع الثمرة حت يبدو صلاحها, 

فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عملية مباحة بطبيعتها وقد أباحتها الشريعة 
الإسلامية بصورة عامة. ولكن البي فى عن هذا البييع بوصفه ولي الأمر» 
دفعاً لما يسفر عنه من مفاسد وتناقضات. 

ج_ ونقل الترمذي عن رافع بن خديج أ تة قال فانازسول !ل ها 
عن أمر كان لنا نافعاًء إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها 
أو بدراهم» وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعهاء 

ونحن حين نجمع بين قصة هذا النهي» واتفاق الفقهاء على عدم حرمة 


كراء الأرض في الشريعة بصورة عامة» ونضيف إلى ذلك نصوصاً كثيرة 
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واردة عن الصحابة» تدل على جواز إجارة الأرض.. نخرج بتفسير معين 
للنص الوارد في خبر رافع بن خديج وهو أن النهي كان صادراً من الني 
بوصفه ولي الأمر وليس حكماً شرعياً عاماً. 

فإجارة الأرض بوصفها عملاً من الأعمال المباحة بطبيعتهاء يمكن اني 
المنع عنها باعتباره ولي الأمر منعاً تكليفياًء وفقاً لمقعضيات الموقف. 

د_ جاءت في عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الاشتر أوامر مؤكدة 
بتحديد الأسعار» وفقاً لمقتضيات العدالة. فقد تححدث الإمام إلى واليه عن 
التجار» وأوصاه بي ثم عقب ذلك قائلا: (واحتكاراً للمنافع» وتحكماً في 
البياعات. وذلك باب مضرة للعامة» وعيب على الولاة. فامنع من الاحتكار 
فان رسول ال (عا منع منه. وليكن البيع بيعاً محا بموازين عدل» 
وأسعار لا تجحف بالفريقين في البائع والمبتاع). 

ومن الواضح فقهيا: أن البائع يباح له البييع بأي سعر أحب» ولا قنع 
الشريعة منعاً عاما عن بيع امالك للسلعة بسعر مجحف. فأمر الإمام بتحديد 
السعر» ومنع التجار عن البيع بشمن أكبره. صادر منه بوصفه ولي الأمر. 
فهو استعمال لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ» وفقاً لمقتضيات العدالة 


الاجتماعية التي يتبناها الإسلام, 
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بحث في استشناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح 


حكم الأرض العامرة بعد تشريع حكم الأنفال: 

في الأوساط الفقهية رأي بميز بين نوعين من الأرض العامرة حال الفتح: 

أحدهما: الأرض التي كان أعمار الكفار ها متقدماً زمنياً على تشريع 
ملكية الإمام للأنفال با فيها الأرض الميعة» كما إذا كانت الأرض معمورة 
منذ الجاهلية. 

والآخر الأرض التي يرجع عمرافما حال الفتح إلى تاريخ متأخر عن 
زمان ذلك التشريع» كما إذا فتح المسلمون أرضا عامرة في سنة سين 
للهجرة» وكان بدء عمرانها بعد نزول سورة الأنفال» أو بعد وفاة الني 
مغلا 

فالنوع الأول من الأرض العامرة حال الفتح» بملكه المسلمون ملكية 
عامة. وأما النوع الغان» فلا بملكه المسلمون. وإنغا هو ملك الإمام. 

قال الفقيه احقق صاحب المحواهر في بحوث الخمس من كتابه: 


«(إطلاق الأصحاب والأخبارء ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة 
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للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل أن يجعل الله الأنفال لنبييه 
اء وإلا فهو له أيضاًء وإن كان معموراً وقت الفتح). وخالف 
ذلك في بحوث إحياء الموات من كتابه. 

والباعث على التمييز فقهياً بين هذين النوعين من الأرض العامرة حال 
الفتح» هو التسليم المسبق بنقطتينء وما كما يلي: 

(أ) أن الكافر لا بملك الأرض بالإحياء بعد تشريع حكم الأنفال» 
لأن الأرض تصبح بموجب هذا التشيع ملكا للإمام» وهو لم يأذن للكافر 
بالإحياء لكي يلك الأرض التي يجييها. 

(ب) أن المسلمين إا يغنمون وبملكون شرعاً بالفتح أموال الكفارء 
لا أموال الإمام التي في سيطرقم. 

ويستخلص من ذلك: أن الأرض التي أحياها الكافر بعد تشريع حكم 
الأنفال» تظل ملكا للإمام» ولا بملكها الكافر بالإحياء كما تقرره النقطة 
الأولى» فإذا فتحها المسلمون م بملكوهاء لأا ليست من أموال الكافر» بل 
من أموال الإمام» وهو إنغا بملكون مايغنمونه من الكفار» كمامرفي 
النقطة الثانية. 

وهذا الرأي الذي يستهدف التمييز بين هذين النوعين» يحتاج إلى 
شيء من التمحيص» لأننا إذا درسنا النصوص التشريعية التي تنح الملسلمين 
الأموال التي أخذوها بالسيف من الكفارء بما فيها الأرض.. نجد أنفسنا 
بين فرضيتين؟ أحدها: أن تكون الأموال الممنوحة للمسلمين بالفتح في 
هذه النصوص: كل مال كان ملكا أو حقاً في الدرجة السابقة للكافر 
والأخرى: أن تكون الأموال الممنوحة في تلك اللصوص: كل ماأخذ 
من الكافر وانتزع من سيطرته بالفتح بقطع النظر عن طبيعة العلاقة الشرعية 
للكافر بالمال. 
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فعلى الفرضية الأولى في فهم تلك النصوص» يجب - لكي ياح تطبيقها 
على مال من الأموال المغتنمة_ أن نثبت بصورة مسبقة أن هذا الملال كان 
ملكا أو حقاً للكافر لكي يحصل المسلمون على ملكينه بالفتح. 

وخلافً للنقطة الأولى» التي نفت حق الكافر فيما يحييه من الأرض 
بعد تشريع حكم الأنفال, نعتقد أن إحياء الكافر للأرض يورثه حقاً فيها 
كالمسلم وإن ظلت رقبة الأرض ملكا للإمام وفقا للنص القانل؟ من 
أحى أرضاً فهو أحق اء دون تمييز بين المسلم وغيره. 

وعلى هذا الضوء يصبح فتح المسلمين للأرض سبباً في اننقال هذا الحق 
من الكافر إلى الأمة» فتكون الأرض حقا عاماً للمسامينء ورقبتها تظشل 
ملكاً للإمام» ولا تعارض بين الأمرين. 

وأما إذا أخذنا بالفرضية الثانية في تفسير نصوص الغنيمة فسوف تكون 
هذه النصوص شاملة للأرض التي يغنمها المسلمون من الكافر» ولو م تكن 
ملكا أو حقاً للكافر قبل الفتح» لأن أساس تملك المسلمين على هذا الضوى 
هو انتزاع المال من سيطرة الكافر خارجاء وهذا حاصل. 

وسوف يؤدي بنا هذاء إلى مواجهة التعارض بين إطلاق نصوص 
الغنيمةء وإطلاق دليل ملكية الإمام» لأن الأرض التي أحياها الكافر بعد 
تشريع حكم الأنفال ثم فتحها المسلمون» تعتبر_ بوصفها مالا منتزعاً من 
الكافر بالفتح _ مندرجة في نصوص الغنيمة» وبالتالي ملكا عاماً للمسلمين 
وتعتبر_ بوصفها أرضاً ميتة حين تشريع حكم الأنفال_ مندرجة في دليل 
ملكية الإمام للأرض الميتة» وبالتالي ملکاً له. 

ومن الضروري_ فقهياً_ في أمنال هذه الحالة» الدقيق في تحديد 
ما هو القدر الذي مني بالمعارضة من مدلول اللصوص,» لنتوقف عن الأحذ 


به نتيجة للتعارض» مع الأخذ بسائر أجزاء المدلول. 
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ونحن إذا لاحظنا المعارضة هناء وجدنا أن نقطة ارتكازها هي اللام 
في قوهم: (ركل أرض ميتة للإمام) وقوهم_ مغلا_: ما أخذ بالسيف 
للمسلمين واللام بطبيعتها لا تدل على الملكية» بلى على الاختصاص» وإفغا 
تدل على الملكية بالإطلاق. وهذا يعني أن التعارض بين إطلاقي اللامين» 
لأنمما تؤديان إلى ملكينين حتلفتين» فييسقط الإطلاقان» وتبقى الدلالة 
على أصل الاختصاص ثابتة إذ لا مانع من افتراض اختصاصين بالأرض 
التي أحياها الكافر بعد تشريع حكم الأنفال ثم فتحها المسلمون: 

أحدها: اختصاص الإمام على مستوي الملكية» والآخر اختصاص 


السلمين على مستوى الق" . 


( (١)وبتعبير‏ آخر؟ أن التعارض في الحقيقة ليس بين إطلاق عنوان (الغنيمة) في نصوص 
ملكية المسلمين» وإطلاق عنوان (الأرض الميتة) في صوص ملكية الإمام». ليتعين الالفزام 
بخروج مادة التعارض_ وهي الأرض التي نقكلم عنها_» اما عن هذه النصوص رأساًء وإما 
عن تلك كذلك. وإنا التعارض في الحقيقة بين إطلاق اللام في هذه اللصوص,» وإطلاقها في 
تلك لأن هذين الإطلاقين ها اللذان يؤديان إلى اجتماع الملكيتين على ملوك واحد وقانون 
المعارضة يقتضي الساقط بمقدارها لا أكثر» فيسقط إطلاق اللام افيد للملكية في كل من 
الطائفتين» ويبقى أصل اللام الدال على مطلق الاختصاص. وحينشذ نبت اختصاص الملسلمين 
بالأرض التي وقعت مادة التعارض بنفس اللام في نصوص الغنيمة, لأن هذا المققدار لم يكن له 
معارض. ونثبت اختصاص الإمام بتلك الأرض» اختصاصاً ملكياً بالعموم الفوقي الدال 
على أن الأرض كلها للإمام» لأن العام يكون مرجعاً بعد تساقط الخاصين. 

وقد يتوهم خلافاً لما قلناه: أن التعين عند المعارضة بين الطائفتين تقد دليل ملكية الإمام 
لأن الاستيعاب في بعض نصوصه بأداة العموم» كماني قوله: كل أرض ميتة للإمام). 
دون أخبار الأرض الخراجيةء فان دلالتها على الاستيعاب بالاطلاق. 

والجواب أن إطلاق أخبار الأراضي الخراجية» لا يعارض العموم الأفرادي في قوله: 
(كل أرض مينة)ء وإغا يعارض إطلاقه الازمان لما بعد الفتح» معن أن الأرض العامرة 
المفتوحة» كانت إلى حين الفتح داخلة في دليل ملكية الإمام بلا معارض. فطرف المعارضة إذند 
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وذا ننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها على أساس الفرضية 
الأولى. ويمكننا أن نعمم هذه النتيجة على جميع الأراضي العامرة المفتوحة 
عنوة حقى ما كان منها قد عمره الكافر وأحياه قبل زمن نزول آية الأنفال» 
لأن آية الأنفال جاءت جوابا على سؤال عن الحكم الشرعي للأنفال فههي 
جلة خبرية والجملة الخبرية بمدلوها كن أن تعبر عن قضية كلية تشمل 
الأفراد السابقة والحاضرة والمستقبلة. 

وبكلمة أخرى: إن دليل ملكية المنصب الا لمهي للأنفال لو كان لسانه 
لسان إنشاء الملكية وجعلها فلا يمكن للملكية الجعولة بمهذا الدليل أن يكون 
ها وجود سابق على ذلك الدليل وأما إذا كان سياقه سياق الجملة الخبرية 
فبالإمكان أن يكون إخبارا عن ثبوت ملكية الممصب لكل أرض ميتة على 
نحو تكون كل أرض يييها الكافر ملكا للإمام ويككسب الكافر حق الإحياء 
فيها فإذا فتحت عنوة غنم المسلمون حق الكافر وتحول إلى حق عام مع بقاء 
الرقبة ملكاً للإمام» وهذا ما يناسب العموم في رواية الكابلي وغيرها الدال 
على أن الأرض كلها للإمام. 

هل يستفنى الخمس من الأرض المفتوحة؟ 

بقي علينا أن نعرف أن الأرض المفتوحة هل تشملها فريضة الحمس» 
أو يحكم بملكية المسلمين ها جميعاء دون استنناء الخمس. 


= هو الإطلاق الازمان في دليل ملكية الإمام» لا العموم الأفرادي الذي هو بالوضع وحتى الإطلاق 
الازماني» قد عرفت أن مرجع طرفيته للمعارضة بالدقة إلى كون إطلاق اللام طرفاً للمعارضة. 
وهذا لو فرض عدم وجود إطلاق في اللام يدل على الملكية لما بقييت معارضة» لا مع العموم 


الأفرادي» ولا مع الإطلاق الازمان. 
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ولعل كثيراً من الفقهاء يذهبون إلى بوت الخمس,» تقمسكاً باطلاقات 
أدلة جس الغنيمة» التي تقتضي شموها لغير المنقول من الغنائم أيضاً. 

وخلافاً لذلك» يذهب ججلة من الفقهاء إلى نفي الخمس بدعوى: 
إن إطلاق أدلة جس الغنيمة لابد من الحروج عنهاء بلحاظ إطلاق دليل 
ملكية المسلمين للأرض المفتوحة» المقتضي لنفي الخمس فيهاء 

والتحقيق: أن مقصود النافين من التمسك بإطلاق دليل ملكية اللمسلمين 
للأرض المفتوحة.. أما أن يكون هو تقدي هذا الدليل على إطلاق أدلة 
جس الغنيمةء أو جرد إيقاع المعارضة بين إطلاقي الدليلينء والاكتفاء 
بتساقط الإطلاقين في مقام نفي ثبوت الخمس. 

فان أريد الأول» فهو يتوقف على كون دليل ملكية المسلمين للأرض 
المفتوحة» أخص من أدلة هس الغنيمة ليقدم عليها بالتخصيص. وهذه 
الأخصية فيها مث لأن الملاك في تشخيص الأخحص» إن كان أخصية 
الموضوع الرئيسي في احد الدليلين من الموضوع الرئسي في الآخر. فالأخحصية 
في المقام ثابتةء لأن الموضوع الرئيسي في دليل ملكية المسلمين هو الأرض 
المفتوحة والموضوع الرئيسي في أدلة هس الغنيمة هو الغنيمة» ومن 
علوم أن الأرض الفتوحة أخحص من طبيعي الغنيمة»ء لأفما نوع خاص 
منها. وإن كان اللاك في الأخحصية ملاحظة مجموع الجهات والقبود الدخحيلة 
في الحكم» فالنسبة في المقام بين الدليلين العموم ممن وجه لأفما تلاحظ 
حينئذ بين عنوان جس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة» ومادة الاجتماع 
بينهما جس الأرض المغنومة» ومادتا الافضراق ها جمس غر الأرض من 
طرف» وغير الخمس من بقية الأرض الغتنمة من طرف آخر. والظاهر 
أنه ليس هناك ميزان كلي في تشخيص الأخصية» بل يبختلف الحال باختلاف 
الموارد عرفا كما فصانا في الأصول. 


وإن أريد الثاي_ أي إيقاع المعارضة بين إطلاقي الدليلين والالنزام 
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بالدساقط مع الاعتراف بعدم الاخصية_ فيرد عليه: أنه لو سلم التعارض» 
فيمكن أن يقال بتقدم إطلاق أدلة جس الغنيمة» على إطلاق دليل ملكية 
المسلمين للأرض المفتوحة بوجهين: 

أحدها: أن في أدلة هس الغنيمة الآية الكربمة» الواردة في الحمس» 
وقد حققنا في محله: أن المعارض للكتاب بنحو العموم من وجه يسقط عن 
الحجية في مادة الاجتماع» ويتقدم عليه العام أو المطلق القرآي» وفقاً 
للنصوص الآمرة بطرح ما خالف الكتاب. 

والوجه الآخحر؟ ان مول دليل ملكية اللمسلمين لمادة الاجتماع بالإطلاق 
ومقدمات الحكمة» وشول جلة من أدلة جمس الغنيمة للأرض المفتوحة 
بالعموم» كرواية أي بصير؟ (ركل شيء قوتل عليه» على شهادة أن 
لا إله إلا الله ففيه الخمس). وكذلك الآية الكرية. أما الرواية فاففا مصدرة 
بأداة العموم» وهي (كل)» وأما الآية فهي وإن م تشتمل على أداة 
العموم» ولكن كلمة (من شيء) في قوله ((واعلموا إفاغنمتم من شيء) 
تقوم مقام أداة العموم في الدلالة عرفا“ على تصدي الآية للاستيعاب بمدلوها 
اللفظي. والعموم اللفظي يقدم في مورد المعارضة على الإطلاق الناببت 
عقدمات الحكمة. 

وهكذا نعرف: أن الجواب عن التممسك باطلاقات أدلة هس الغيمة 
يحتاج إلى تقريب آخر. 

والتحقيق: عدم ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة» كما بنينا عليه 
في بحوث الكتاب» وذلك لأن روايات الغنيمة ليس فيها ما يصلح للاستدلال 
باطلاقه على بوت الخمس في الأرض المفتوحة, إلا رواية أي بصير 
المتقدمةء لأن غيرها بين ما يكون ضعيف السند في نفسه» كرواييات حصر 
ا حمس في همسة, أو ساقطاً با لمعارضة» كرواية ابن سنان ((لا هس 


إلا في الغنائم خاصة) أو محفوفً بالقرينة على الاختصاص بغي الأرض من 


4)۷ اقتصادنا‎ 
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الغنائم» كالروايات الدالة على إخراج هس الغنيمة» وتقسيم الباقي على 
المقاتلين فان التقسيم على المقاتلين قرينة على أن موردها الغنائم المنقولة. 

وهكذا نهرف أن الإطلاق بنحصر في رواية أي بصير» ممضاقاً إلى 
إطلاق الغنيمة في الآية الكريمة. فهذان الاطلاقان ما عمدة الدليل على نبوت 
الخمس» ولا يتم شيء منهما بعد التدقيق. 

أما الآية فلأن عنوان الغنيمة فيها قد فسر_ في صحيحة ابن مهزيار_ 
بالفائدة التي يستفيدها المرءء وعلى ضوء هذا التفسير يكون الموضوع في 
الآية عبارة عن الفوائد المالية الشخصية» ودليل ملكية اللمسلمين للأرض 
المفتوحة» يخرجها عن كوا فائدة شخصية» فلايصدق عليهماعنوان 
الغنيمة با معنى المفسر في الصحيحة. فلا يبقى للآية إطلاق يشمل الأرض 
المفتوحة عنوة. 

وأما رواية أبي بصير» فالجواب عنها من وجهين: 

الأول: إن الآية الكربمة بلحاظ صحيحة ابن مهزيار التي فسرقاء 
تكون مقيدة لرواية أبي بصيرء بها إذا صدق على المال عنوان الفائدة 
الشخصية وذلك لأن الآية تقضي أن همس الغنيمة ثابت بعنوان الفائدة 
ورواية أبي بصير تقنضي أنه ثابت بعنوان كون المال مما قوتل عليه» بلا 
دخل لعنوان الفائدة في ذلك فكل منهمايدل_ مقتمضى إطلاقه_ على 
أن العنوان المأخحوذ فيه هو تمام الموضوع لخمس الغنيمة. ومع دوران الأمر 
بين الاطلاقينء يتعين رفع اليد عن الإطلاق في رواية ابي بصيرء وتقييدها 
بعنوان الفائدة. وذلك لأن التحفظ على الإطلاق فيهاء والالتزام بعدم دحل 
عنوان الفائدة رأساً في موضوع جس الغنيمة يؤدي: إما إلى إخراج هس 
الغنيمة عن إطلاق الآيةء وصرفها إلى بقية موارد الحمس, أو إلى الإلتزام 
بأن الآيةء وإن كانت شاملة خمس الغنيمة» إلا أن العنوان المأخوذ فيها 


وهو الفائدة لا دخل له في موضوع هذا الخمس أصلاًء وكلا الأمرين باطل. 
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أما إخراج جمس الغنيمة عن إطلاق الآية» فلوضوح أن همس الغنيمة 
هو القدر المتيقن من الآيةء لأنه مورد عمل الني بالآية وتطبيقه فهاء فلا 
يمكن الالترام بخروجه, وأما إلغفاء العنوان المأخوذ في موضوع الآية_ أي 
الغنيمة بمعنى الفائدة الشخصية_ فهو غير صحيح أيضاأء لأنه مق دار 
الأمر بين إلغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين عن الموضوعية رأساً وبين 
تقييد العنوان المأخوذ في الدليل الآخرء تعين النان. وفي المققام الأمر كذلك» 
فلا حيص عن الالتزام بتقييد موضوع رواية أي بصير بعنوان الفائدة. 

فان قيل: إن هذا يلزم منه أيضاً إلغاء العنوان الملأخوذ في موضوع رواية 
أي بصيرء أي عنوان ما قوتل عليه لأن الفائدة بنفسها ملاك للخمس» 
حت في غير مورد القتال. 

قلنا؟ لا يلزم ذلك» بل يبقى عنوان القنال دخحيلافي موضوع همس 
الغنيمة» على حد دخالة عنوان المعدنية في موضوع مس المعدن. وأثره 
هو ثبوت الخمس في تمام المال من دون اسنفناء المؤنة» بخلاف عنوان 
الفائدة بعفرده»ء فإنه ملاك للخمس بعد الاستنناء لا في التمام. 

فأتضح أن التحفظ على الإطلاق في الروايةء الذي يقنضي كون العنوان 
المأخوذ فيها تام الموضوع.. يوجب إلغاء العنوان المأخوذ في الآية» بالللسبة 
إلى جس الغنيمة رأساً وإما تقييد إطلاق الرواية بالآية بعد تفسيرهاء 
والالتزام بأن جس الغنيمة موضوعه مركب من القنال وصدق عنوان 
الفائدة فليس فيه محذور إلغاء العنوان رأسا. 

وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالرواية» لأن عنوان الفائدة الشخصية 
لا يصدق على الأرض» بعد فرض كوفما وقفاً عاماً على نوع المسلمين إلى 
يوم القيامة. 


هذا كله في الوجه الأول للجواب عن الاسندلال برواية أي بصير 
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وأما الوجه النان في الجواب فحاصله: أن إطلاق رواية أي بصير 
معارض بالروايات الدالة بإاطلاقها على ملكية المسلمين لتمام الأرض المفتوحة 
وهي قسمان: أحدهاة: أخذ فيه عنوان الأرض المأخوذة بالسيف» والآخر 
أخذ فيه عنوان أرض السواد. 

أما القسم الأول: فهو على فرض كرون النسبة بينه وبين رواية أبي 
بصير العموم من وجه» محكوم له» ولا بمكن أن يعارضه» لأن الإطلاق 
فيه بمقدمات الحكمة» والعموم في رواية أي بصير وضعي. 

وأما القسم الثاني» فحيث أن العنوان فيه أرض السواد» وهو علم 
لأرض كانت محدودة في الحارج» فيكون شوله بالظهور اللفظي» 
لا بعمقدمات الحكمة» وحينشذ يصلح لعارضة رواية أي بصير. ومعنى 
هذا؟ أن رواية أي بصير إنففا تقع طرفاً للمعارضة في المرتبة الأول مع 
القسم الثاني خاصة وبعد تساقط الطرفين تصل النوبة إلى الققسم الأول بلا 
معارض» لأن القسم الأول باعتبار كونه محكوماً في نفسه» لأصالة العموم 
في رواية أبي بصير.. يستحيل أن يقع طرفاً للمعارضة معها في المرتبة الأولى» 
لكي يسقط مع سقوطها. 

وقد يناقش في دلالة خبر أبي بصير بطريقة أخرى كمافي تعليقة الحقق 
الاصفهان» وهي المنع عن عمومها للأرض بقرينة ما جاء عقيب فقرة 
الاستدلال المتقدمة وهو قوله (ولا بحل لأحد أن يشتري من الخمس 
شيعا حتى يصل إلينا حقنا) فان هذا قرينة على أن المققصود بالغنيمة الأموال 
المنقولة لأا هي التي يمكن أن اتباع وأما الأرض المفتوحة عنوة فلا تباع 
ولا تشتری. 

وهذه المناقشة ليست واردة» وذلك: لأن الغاية المتمثلة في قوله(حتى 
يصل إلينا حقنا) إذا قيل بأن ها مفهوماً دالا على انتفاء طبيعي الحكم في 
المغى بتحقق الغاية تكون دالة على جواز البيع إذا وصل إليهم حقهم وهذا 
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يعني أن مورد الكلام غنيمة يجوز بيعها في نفسها فتعتم القرينة المذكورق 
وأما إذا أنكرنا مفهوم الغاية_ كما هو المختارفي علم الأصول_ وقلنا أن 
الغاية إنما تدل على انتفاء شخص المحكم المغيى عند وجودهاء فالفقرة 
المشار إليها إنغا تدل على أنه بوصول حقهم إليهم تزول حرمة البييع الناشئة 
من ثبوت حقهم ولا ينافي ذلك ثبوت حرمة أخرى أحياناً بسبب الحق العام 


۲ 


بحث في مول حكم الأرض الخراجية لموات الفتح 

قد يقال_ كما في الريياض_: إن اللصوص الدالة على أن الأرض 
لميتة من الأنفال وملك للإمام» معارضة_ على نحو العموم ممن وجه_ 
بالنصوص المتقدمة الدالة على أن الأرض المأخوذة بالسيف للمسلمين 
وملتقى المعارضة هو الأرض اليتة المفتوحة عنوةء لأا بوصفها ميتة تشملها 
نصوص ملكية الإمام» وبوصفها مفتوحة عنوة تندرج في نصوص ملكية 
المسلمين للأرض الخراجية, القائلة: أن ما أخذ بالسيف للمسلمين.. 
فما هو المبرر فقهياً للأحذ بسصوص ملكية الإمام وتطبيقها على الأرض 
المغتوحة إذا كانت ميتة» وإمال نصوص ملكية المسلمين وإطلاقه؟!. 

وقد يجاب عن هذا الاعتراض: بأن نصوص ملكية الملسلمين موضوعها 
ما يغتنم من الكفار» والمغتنم من الكفار هو أموالحم المملوكة مهم والأراضي 
اموات ليست نمملوكة لأحد منهم» وإغفا بملكون الأراضي التي يعمروفمفا. 
فالموات إذن خارجة عن موضوع تلك النصوص. 


وهذا الجواب إنغا يصح على أساس الفرضية الأولى من الفرضيتين» 
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اللتين سبقتا في الملحق الأول بشأن موضوع نصوص الغنيمة» وأما إذا أخذنا 
بالفرضية الثانية. وقلنا؟ إن الغنيمة ما أخذ بالسيف من الكفار خارجاةً 
فلا يتوقف عندئذ صدق الموضوع في نصوص الغنيمة» على أن يكون المال 
المغتنم ملكا للكافر. وإنا يكفي في صدقه كون المال تحت استيلاء الكفارء 
لكي يصدق أخذه منهم. 

فكل مال انتزع من سيطرة الكفار بالحرب فهو غنيمة» سواء كان 
ملكا لأحدهم أم لا ومن الواضح: أن الموات من بلد كافر تعتبر تحت 
سيطرة الكفار في ذلك البلدء فباحتلاها من قبل المسلمين يصدق عليها أمما 
أخذت بالسيف ولو م تكن ملكا لواحد معين من الأعداد. فا معارضة بنحو 
العموم من وجه ثابتة. 

ولكن تقدم مع ذلك نصوص ملكية الإمام» لأحد الأسباب الفنية الآتية: 

أولا* إن نصوص ملكية الإمام يعكن تصنيفها إلى مجموعتين: 

إحداها: جاءت ذا النص ( الأرض اليتة أو الخربة للإمام). 

والأخرى جاءت بنص آخر وهو (رأن الأرض التي لا رب ها للإمام). 

ومن الواضح أن المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام لا بمكن أن 
تعارض نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية اللسلمين» في مستوى 
الجموعة الأولى» لكي تسقط الجموعنان_ في محل التعارض_ في درجة 
واحدة. وذلك لأن نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين 
للأرض المفتوحة» حاكمة بحد نفسها على الجموعة الثانية» إذ تخرج 
الأرض عن كوفا نما لا رب هماء وتجعل المسلمين ربأ لها فالجموعة اللانة 
إذن يستحل أن تقع طرف للمعارضة مع أخبار ملكية المسلمينء لأن اكوم 
لا يعارض الدليل الحاكم. ونتيجة ذلك أن التعارض في الدرجة الأولى 


يتر كز بين نصوص ملكية المسلمين» والجموعة الأولى من نصوص ملكية 
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الإمام. وبعد التساقط نصل إلى الجموعة الثانبية من نصوص ملكية الإمام. 
بدون معارض» ولو بضم الاستصحاب الموضوعي» الذي ينقح موضوعها 
وهو عدم وجود رب للأرض. 

وثانياً: أن في نصوص ملكية الإمام ما يدل على الاستيعاب بالعموم 
نحو قوله: كل أرض ميتة فهي للإمام) وأما نصوص الأرض الخراجية 
فهي بالاطلاق. والعام يقدم على المطلق حين تعارضهما بنحو العموم من وجه 

وثالنا: أنا لو سلمنا تساقط الططرفين بالمعارضة» تعن الرجوع إلى 
العام الفوقي الدال على: أن الأرض كلها ملك للإمام» فان هذا العام يصلح 
للمرجعية بعد تساقط النصوص المتعارضة. 

ورابعا: أنه لو تساقطت الطائفتان» وقطعنا النظر عن المرجع الفوقي» 
أمكن الرجوع إلى الاستصحاب» لأن الأرض الميتة قبل فتحها إسلامياً ملسك 
للإمام وفقاً لنصوص مالكية الإمام للأراضي الموات» وإغا يحتمل مالكية 
الملسلمين ها بالفتح. ففي فرض تساقط إطلاق اللصوص بالمعارضة» 
تستصحب مالكية الإمام. وهذا الوجه إفغفا يتم في الأرض التي فتحت بعد 
تشريع مالكية الإمام للموات» ليكون هناك يقين سابق بمالكيته حقق 
يختلف الحال أن بعض الوجوه السابقة لا تتم أيضاً إلا ني بض الفروض التي 
يختلف الحال فيها باختلاف التوقيت التاريخي لتشريع مالكية الإمام للأنفال» 
وتشريع مالكية المسلمين للأرض المفعوحة» ونحقق الفتح خارجاً مما لا يسع 
امقام لتفصيله. 


۳ 


أثر للتحجير شرعا 


يرى كثير من الفقهاءة أن التحجير يعتبر سببا لوجود حق خاص 
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للفرد الحتجز في الأرض التي احتجزها وحجرهاء ويستبدون في ذلك إلى 
روايات غير صحيحة من ناحية السندء ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها 
فإذا ل يكن هناك دليل لبي تعبدي في الموضوع» بمكن القول: بأن التحجير 
لا يعتبر سبباً للحق الخاص» بوصفه عملية مستقلة منفصلة» وإفا يعبر 


كذلك بوصفه شروعاً في الإحياءء وبداية لعملية عمران الأرض وإحيائها. 


٤ 


بحث في أن أثر إحياء الأرض هو الملكية أو الحق 

وخلافاً هذه الطائفة من النصوص, الدالة_ بصراحة_ على بقاء 
الأرض الحياة ملكاً للإمام وحقه في الحراج.. توجد طائفعان» تدلان على 
تملك الحيي للأرض التي أحياهاء وعدم كونه مسؤولاً عنها بشيء... 
إحداهما تعطي هنا المعنى على مستوى الظهورء والأخرى تدل عليه بصراحة. 

أما الطائفة الأولى: فهي نظير ما جاء في رواية محمد بن مسلم عن أهل 
البيت : (أما قوم أحيوا شيئاً من الأرض فهم أحق بماوهي هما. 
لأن اللام في كلمة (همم) تدل على الاختصاص» وظاهر إطلاقها الاختصاص 

وأما الطائفة الثانية: فهي نظير خبر عبد الله بن سنان» عن أي عبد الله 
الصادق (© قال؟ (رسئل وأنا حاضر عن رجل خی أزضا مواتاً فکری 
فيها راء وبنى فيها بيوتاً» وغرس نخلاً وشجرأً. فقال: هي له» وله 
أجر بيوقاء وعليه فيها العشر (أي الزكاة) فان اقتصاره على ذكر الزكاة 
في مقام تحديد ما عليه» كالصريح في نفي الخراج» وانقطاع صاة الإمام 


برقبة الأرض. ولا بد للمعارضة بين هاتين الطائفتين» وبين الطائفة المشار 
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إليها في المتنء الدالة على بقاء الأرض على ملكية الإمام بعد الإحياءء, من 
علاج. 

قد يقال: إن هذه الطائفة نما لا محصل ها بعد استقرار السيرة القطعية 
على عدم إعطاء الحيي للخراج» منذ زمان الأئمة إلى زماننا هذاء كما 
لا معنى لحملها على زمان ظهور الحجةء فلا بد من رفع اليد عنهاء 

ونجيب على ذلك بنع جدوى السيرة الشار إليها لأنه إن أريد سيرة 
المتعبدين بنصوص أهل البيت» فلعل عدم إعطائهم للأجرة بلحاظ أخبار 
التحليل لا باعتبار انقطاع صاة الأرض بالإمام رسا بعد الإحياء, وإن 
أريد سيرة غيرهم من المسلمين» فإن ذلك لأجل مشيهم على أساس فقهي آخر. 

وقد يقال: إن هذه الطائفة_ الدالة على بقاء ملكية الإمام_ قداعرض 
عنها الأصحاب» فدسقط عن الحجية. 

والجواب أولاً: أن اعراض الجميع غير ثاإببت وتسام الجميع على عدم 
وجوب الطسق بالفعل لأجل أخبار التحليل» لا يدل على اعراض الجميع 
عن مفادها, 

وثانیا: أنه لو سلم إعراضهم عن مفادها فلعله لإعمال قواعد باب 
التعارض وترجيح المعارض» لا خلل خاص فيهاء 

وعلى هذا فلا بد من حل للتعارض» ويتصور لذلك وجوه: 

الأول: مل الطائفة الآمرة بالخراج على الاستحباب» جمعاً بينها 
وبين ما هو کالصریح في عدم وجوبه. 

ويرد عليه: أن هذا خلط بين الأحكمم التكليفية والوضعيةء لأن هذا 
الجمع إنما يصح في الأحكام النكليفية» حيث يحمل الأمر فيها إذا وردت 
الرخصة على الاستحباب» دون الأحكام الوضعيةء لأن نكتة صحة الجمع 
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هناك غير موجودة هناء فان الوجه في حمل دليل الأمر التكليفي على 
الاستحباب» بعد مجيء الرخحصة: أما بناء على مبنى الحقق النائيني في 
دلالة الأمر على الوجوب» فلأن الوجوب والاستحباب على هذا المبنى ليسا 
مدلولين للفظ, إنا ينتزع الوجوب من حكم العقل بلزوم إيجاد مطلوب 
المولى» ما لم ترد الرخحصة منهء فإذا جاءت الرخحصة ارتفع موضوع الوجوب 
حقيقة» وثبت بضمها إلى جامع الطلب» المدلول للفظ الاستحباب. وأما 
بناء على كون الوجوب ثابتاً بإطلاق مدلول الأمر» فيرجع الحسل على 
الاستحباب» إلى تقبيد الإطلاق الذي هو منشأ الوجوب» والتقييد على 
مقتضى القاعدة. وأما بناء على كون الوجوب مدلولاً وضعاً بلحو من 
الانحاءء فا لحمل على الاستحباب يتوقف على دعوى وجود ظهور ثانوي 
للصيغة في الاستحباب» تصل النوبة إليهء بعد رفع اليد عن ظهورها الأولي 
في الوجوب» ليكون الاستحباب ثابتاً بالظهور لا بالتأويل. 

وكل هذه الوجوه لا تتم في الأمر الظاهر في بيان حكم وضعي» كما 
في المقام. حيث أن قوله: (فليؤد طسقها أو فعليه طسقها) بيان عرفا 
للاستحقاق الوضعي للإمام وليس نجرد طلب تكليفي صرف فلا يتجه الحمل 
على الاستحباب. 

الثان: إن الطائفة الدالة بالصراحة على بقاء مالكية الإمام تسقط 
با لمعارضة مع الطائفة الصريحة في ارتفاعهاء وتنتهي النوبة إلى الطائفة 
الأخحرى الظاهرة في ارتفاعهاء وتملك الحبي للرقبة بالإطلاق. 

والوجه في ذلك: أن هذه الطائفة الظاهرةء لا يعقل أن تككون طرفاً 
للمعارضة مع الطائفة الصريحة في بقاء مالكية الإمام لأن الظهور الإطلاقي 
لا يعارض الصراحة» بل يكون الصريح مقيداً له. 

وعليه فا معارضة في المرتبة السابقة تقع بين الصريين» وتصل النوبة إلى 


الظهور الإطلاقي بلا معارض. 


VE 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وتقوم الفكرة في هذا البيان على قاععدة عامة في باب التعارض وهي: 
أنه مى تعارضت طائفتان من الأخبار» وكانت إحداها صريحة كلها في 
النفي مغلا وكان في الطائفة الأخرى ما هو صريح في الإثبات وماهو 
ظاهر فيه.. فلا يلتزم بسقوط الجميع في درجة واحدة. لأن ماهو ظاهر 
في الإثبات لا بمكن أن تعارض ما هو صريح في النفي» إذا كانت الصراحة 
بدرجة تصلح للقرينية عرفًء فالصريح في النفي يعارض الصريح في الإبات 
فقط» وبعد التساقط يرجع إلى الظاهر في النفي» بدون معارض في درجته. 

وهذه القاعدة العامة وإن م تكن مقررة عملياً عند الفقهاء ولكنها في 
الحقيقة تمديد لقاعدة مقررة عندهم نظرياً وعمليا» وهي الرجوع إلى العام 
الفوقي بعد تساقط الخاصين» فإن نفس الفكرة التي تبرهن على أن العام 
لا يقع طرفاً للمعارضة في مستوى الخاصين» تدل على ذلك بالسبة إلى 
أمغال المقام. 

وهذا الوجه يتوقف على تعيين تساقط الصريين» وعدم ترجيح أحدها 
وسيأتي بيان المرجح. 

النالث: مبني على إنقلاب اللسبة» بدعوى: أن النصين متعارضان 
بنحو التباين» وأخبار التحليل تقيد النص الدال على عدم تملك الحيي وتبوت 
ا لخراج عليه وتخرج من تحته الأفراد الذين هلهم التحليل» فيصبح النص 
بسبب ذلك أخص مطلقاً من النص النافي للخراج مطلقاء وترتفع المعارضة 

ويرد عليه_ مضافاً إلى الإشكال في كبرى انقلاب السبة_: أن 
انقلاب النسبة بين العامين المتباينين إنما يتم إذا ورد خحاص موافق لأحدها 
خالف للآخر ليحمل العام الموافق على مورد الحاص. وفي المققام أخبار 
التحليل وإن كانت خالفة أو مخصصة لما دل على نبوت الحراج إلا أممفا 


ليست موافقة العام النافي للخراج» والدال على تملك الحيي لرقبة الأرض› 
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لأن ظاهر العام النافي هو بيان الحكم الإهي الكلي لا التحليل المالكي كماهو 
مفاد أخبار التحليل. 

ويژؤيد ذلك ورود بض روايات الطائفة النافية في مورد اليهودي 
والنصران» الذي لا يشمله التحليل المالكي الجعول في أخبار التحلييل قطعا 
الأمر الذي يدل على أن الطائفة النافية بصدد بيان حكم إلمي لا إذن شخصي 
مالكي فلا بمكن هلها على مورد أخبار التحليل بانقلاب النسبة, 

الرابع؟ إن النصين متعارضان» ويرجح النص الدال على تملك الحيي 
لرقبة الأرض: أما للشهرة. وإما لموافقته لعمومات السغةة القطعية» حيث 
أن جملة (من أحى أرضاً في له) متواترة إججمالاً عنهم عليهم السلا 
وهي دالة بإطلاق اللام على الملكية فتكون مرجحاً للنص الدال على تملك 
الحبي للأرض. 

والجواب ما ذكرناه في الأصول: من أن شهرة الحبرء بالدرجة التي 
لا تؤدي إلى القطع بصدوره. ليست مرجحة» وكذلك موافقة السنة القطعية 
مضافاً إلى أن السنة لم تصل إلى حد التواتر في المقام. 

الخامس: إن النص الدال على عدم تملك الحيي للرقبة» وبقائها على 
ملكية الإمام.. هو المرجع في مقام التعارض» وذلك لأن الآخحر 
المعارض له» خالف لعموم الكتاب ومظنة للتهمة. أما العموم الكتاي فهو 
قوله تعالى؟ « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباططل, إلا أن تكون تجارة عن 
تراض )) فان هذه الآية حكمت بأن كل سبب للتملك والأكل باطل» إل 
التجارة عن تراض. ومن الواضح أن نملك مال الإمام بالإحياء ليس تجارة 
عن تراض» فهو باطل بإطلاق الآية الكريمة. فيكون ما دل على عدم تملك 
الحبي لرقبة الأرض موافقاً لإطلاق الكتابب» فيقدم. كما أن أصالة الجهة 


فيه قطعيةء دون ما دل على تملك الحيي فتدبر جيدا. 
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السادس: إن رواية عبد الله بن سنان صريحة في نفي الخراج وظاهرة 
في ان هذا النفي حكم شرعي وليس نفياً ناشئاً من الإسقاط والتحليل من 
صاحب الحق» لأن ظهور رجوع السائل إلى الإمام وهو غير مبسوط الد 
رجوعه إليه بجا هو مفت لا بها هو ولي الأمرء والطائفة الأحرى صرية 
في عدم النفي الشرعي وظاهرة في عدم الإسقاط من قل صاحب الحق 
والتعارض إنما هو بين ظهور رواية ابن سان وأمثاها في النفي الشرعي 
للخراج وصراحة الطائفة الأخحرى في ثبوته الشرعي» ومقتضى الجمع العرفي 
حينئذ بقرينة أظهرية هذه الطائفة في النبوت الشرعي للخراج همل النفي 


فى أمثال رواية ابن سنان نفى فعلية الخراج المناسب الإسقاط أيضا. 
ي روایه ابن نعي ج i e‏ 


° 


بحث في جواز بيع الأرض الحياة على رأي الشيخ الطوسي 

قد يقال: إن هذا الراي الفقهي الذي ينكر تملك الفرد لرقة الأرض 
التي أحياها يعجز عن تفسير بيعه ها فقهياًء لأن الفرد على أساس هذا الرأي 
لا ملك رقبة الأرض» فلا يجوز له بيعهاء وإنما له حق فيهاء مع أن جواز 
بيع كل فرد لما أحياه من الأرض ثابت بديهياً ني الشريعة. 

والجواب: إن البيع يتكفل منح المشتري نفس العلاقة التي كانت تربط 
المال بالبائع» في مقابل حصول البائع على نفس العلاقة التي كانت تربط 
الغمن بالمشتري» سواء كانت العلاقة على ممستوى ملكية» أو على مستوى 
حق. فالفرد الذي أحى أرضاً يجوز له بيعهاء لأنه يتمتع بعلاقة خاصة 
بالأرض» وهي ما نصطلح عليه باسم الحق» فيكون يإمكانه بيع 
الأرض» معنى منح هذه العلاقة للمشتري» في مقاببل حصوله على علاقة 


المشتري بالثمن. وبذلك يصبح المشتري صاحب الحق في الأرض» بدلا 
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عن البائع الذي كان له الحق بسبب الإحياء» ويصبح البائع مالکاً للثمن» 
الذي كان بملكه المشتري قبل البيع. 

وقد يفسر بيع الفرد للأرض التي أحياها على وجه آخر وهوة أن 
الحبي يبيع حقه في الأرض لا نفس الأرض. ولكن هذا التفسير يمكن أن 
يعترض عليه بأن بيع شيء يعني منح البسائع العلاقة الاعتبارية التي تربطه 
بذلك الشيء للمشتري فلا بد إذن من افتراض علاقة اعتبارية تربط البيع 
بالبائع» ليمنحها البائع إلى المشتري, والحق حكم شرعي» وليس لصاحب 
الأرض علاقة اعتبارية مع الحكم كعلاقة مع سائر أمواله» فهو لا ملك 
الحكم الشرعي مغلاً. وبتعبير آخرة أن الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون 
مبيعاًء لعدم وجود إضافة وعلاقة اعتبارية له بالبائع» والحق ليس إلا حكماً 
شرعياً فلا جوز بيعه. 

أضف إلى ذلك: أن نتيجة بيع الحق_ لو أمكن_ هو أن يتملكه 
المشتري» لا أن يكون المشتري صاحب الحق» كماهو الققصود معن 
أن حق البائع في الأرض لو افترضناه شيئا نملو كا للبائع كسائر أمواله فبيعه 
يؤدي إلى تملك المشتري حق البائع» لا إلى اكتسابه هذا الحق وكم فرق بين 
أن بملك المشتري حق البائع وبين أن يبت له ذلك الحق؟ 

والذي يبدو أن هذا الاعتراض ليس متجهاً وإن تفسير بيع الفرد 
للأرض على أساس أن الحيي يبييع حقه في الأرض أمر مقبول وذلك لأن 
دعوى عدم تعقل بيع الحق إن كانت تقوم على أساس أن الح ليس ممضافا 
إلى صاحبه بعلاقة اعتبارية ولا بد في البيع من علاقة اعتبارية تربطه بالبائع. 
فالجواب عنها: أن الحقى مضاف إلى صاحبه إضافة حقيقية لأن الحق حقه 
واقعاً والإضافة الحقيقية مصححة للنقل والتمليك كما في تملك الأجير الحر 
لعمله مع أن عمله ليس مملوكا له بالملكية الاعتبارية بل بنحو من الإضافة 


الواقعية. 
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وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على أساس أن المبيع لا بد أن يكون 
محفوظا بعد البيع وهذا إا يصدق على الأرض وأما حق الحيي في الإحياء 
فيسقط وينشاً بدلا عنه حق المشتري في الأرض الحياة» وذلك لأن الحق 
يدشخص بطرفه ومع تبدل الطرف يستحيل بقاء الحق بشخصه, فالجواب 
عنها: أن الحق من الناحية التكوينية وإن كان كذلك لأنه اعبار والاعتبار 
يتشخص بطرفه لكن بالنظر العرفي الذي يراه مالا جد له جانا موضوعيا 
قابلاً للانتقال على حد انتقال سائر الأموال وهذا يقال عرفا انتقل حق 
الشفعة مغلا من فلان إلى وارثه بدون عناية. 

وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على أساس أن البييع لا يصدق إلا 
حيث يكون البيع عيناً خارجية والحق ليس عيناً خارجية. فالجواب 
عنها؟ أن اعتبار كون المبيع عيناً خارجية في صدق البيع لو سلم فهذا إففا 
ينفي صفة البيع الحقيقي عن تمليك لحي لحقه في الأرض بعوضه ولا يتفي 
صحة هذه المعاملة بعمومات الإمضاء والصحة. هذا على أن اعتبار كون 
المبيع عيناً قد لا يكون إلا بمعنى كون ما بأزاء المبيع خارجاً عيناً خارجية وهذا 
حاصل في المقام وإن كان المبيع الحقق لا العين فان حصيلة نقفل هذاالحق 
هي تسلّم المشتري للأرض ويكفي ذلك في صدق البيع. 


٦ 


لا تمييز بين أنواع الأرض التي اسلم عليها أهلها 
يمكن لأحد أن يتصور إمكان التمييز بين نوعين من الأرض» التي 
أسلم عليها أهلها وهي عامرةء أحدها: ما كان العمران فيه مدا تاريخيا إلى 


ما قبل تشريع ملكية الإمام الأرض الميتة. والنوع الآحرة الأراضي التي 
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كانت مينة» عند تشريع ملكية الإمام للموات» ثم عمرها الكفار وأسلموا 
بعد ذلك عليها طوعا. 

فكل أرض من النوع الأول تعتبر ملكا لأصحاجاء ولا تدرج في 
ملكية الإمام» لأّنما م تكن مواتا عند تشريع ملكية الإمام للموات» وبإاسلام 
أصحايما عليها تحفظ هم لأن الإسلام يحقن الدم والمال. 

وأما الأراضي من النوع الثاني فهي ملك للإمام نظراً إلى أمما كانت 
مينة عند تشريع ملكية الإمام للموات. فاندرجت في نطاق ملكية 
وإحياؤها من قبل الكفار بعد ذلك لا يوجب انتزاع ملكيتها من الإمام 
وإنما بؤدي إلى ثبوت حق نهم في الأرض. فإذا أسلموا على الأرض حفظ 
هم هذا احق دون أن تصبح رقبة الأرض ملكا ي لأن الإسلام يحقن 
المال وبحفظهء ولا يزيد المالء أو يجعل غير المالك مالكا. 

ونتيجة ذلك: أن الأرض التي أسلم صاحبها عليها تكون ملكا له إذا 
كان عمراها قبل تشريع ملكية الإمام للموات» ولا بملكها إذا كان العمران 
بعد ذلك وإن كان بحتفظ لنفسه بحق خحاص فيها. وهذا التفصيل يشابه 
التفصيل الذي اختاره صاحب الجواهر في أراضي الفتح العامرة» كمامر بنا 
في الملحق »)١(‏ حيث ذكر؟ أن عمرافا إذا كان قبل تشريع ملكية الإمام 
للموات فهي للمسلمينء وإلا فهي ملك للإمام» ولا بملكها المسلمون. 

ومبررات التفصيل في الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعاء أن 
الأرض اليتة في عصر التشريع» يشملها مبدا ملكية الإمام» ولا دل على 
أا تصبح بعد ذلك ملكا لمن عمرها من الكفار وأسلم عليها طوعاًء لا بسبب 
الأعمار» ولا بسبب الإسلام. أما الأعمار فهو لا ينح الحيي ملكية رقبة 
الأرض» بناء على أن الأحياء يفيد الاختصاص فقط. وأما الإسلام 
فلا نجد ما يدل على أنه سبب في تملك الشخص للأرض التي أسلم عليهاء 
وجيع ما يقدم من أدلة على ذلك يمكن أن يناقض فيه: 
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أ_ فقد يستدل على تملك الفرد للأرض» بسبب إسلامه عليها طوعا... 
ياطلاق النصوص التي تقول: أن الأرض إذا أسلم عليها أهلها طوعا ت ركست 
في يديهم وكانت هم وهي لإطلاقها تستوعب ما كان عامراً منها قبل 
تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة وما عمر بعد ذلك. 

والجواب: أن هذه اللصوص تنتحدث عن السيرة المتبعة في الأرض 
التي أسلم أصحايما عليها وأمما تنرك في أيديهم في مقابل الأرض المفتوحة 
عنوة التي ينتزعها الإمام فلا يدل الترك على تملكهم للرقِة بل على اقرار 
ما هو ثابت قبلا من علاقة هم بالأرض هي علاقة تقوم على أساس حق الإحياء. 

ب _ وقد يستدل بالنصوص العامة الدالة على أن الإسلام بحقن الدم 
والمال. ومن مظاهر حقن الإسلام للمال» منح الأرض لصاحبها إذا أسلم 
عليها طوعا. 

والجواب: أن المفهوم من هذه اللصرص هوة أن اسلام الشخص يحقن 
من ماله ويحرم منه» ما كان ياح لولا إسلامه لأن هذا الجانب من 
اللصوص يوازي الجانب الآخرء الذي يشرح أحكام الكافر الحربي وكلا 
الجانبين_ ككل_ يوضح: أن الكافر إذا حارب الدعوةء أبيحت أرضه 
وأمواله ودمه» وإذا أسلم طوعاً حقن ذلك كله. فما هو الحقون بالإسلام 
هو نفس المباح للمسلمين الاستيلاء عليه إذا م يسلم الشخص وحارب الدعوة. 
فلكي نعرف أن الشخص إذا أسلم ماذا يبحقن له» وعلى أي شيء بمحسصل؟ 
يجب أن نعرف أنه إذا م يسلم وحارب الدعوة» فماذا سوف يماح من ماله 
ونح للمسلمين. 

ويهذا الصدد لا بد أن نستذكر مامر بنافي املحق(١)»‏ من أن 
الأرض التي لا يسلم عليها أهلها بل تفتح عنوةء إذا كانت معمورة قل 
تشريع ملكية الإمام للأرض اليتة فههي ملك المسلمينء وإذا كان عمرافما 


بعد ذلك فلا يتاح للمسلمين تملكهاء لأا م تكن قبل الحرب ملكا للكاف 
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وإنغا هي ملك للإمام» وكان للكافر قبل الحرب حق فيهاء بسبب الإحيايى 
فينتقل هذا الحق للمسلمين. 

وعلى هذا الضوء نعرف في المققام: أن الأرض التي أسلم عليها أهلها 
طوعاًء لا بملكوفا إلا إذا كان عمرافما قبل تشريع ملكية الإمام للأرض 
الميتةء لأن المسلمين لا بعلكوفا على تقدير الحرب إلا في هذا الفرض. 

وعلى الجملة: إذا عرفا أن المىوضوع الذي حقن بالإاسلام هو نفس 
ما يغنم بالحرب» نظراً إلى أن حقن الدم والمال بالإسلام في السصوص» 
يوازي إباحتهما للمسلمين على تقدير الحرب.. وججمعنا إلى ذلك أن 
الأرض المفتوحة عنوة لا ياح للمسلمين تملك رقبعهاء إذا كان عمرافما 
بعد تشريع ملكية الإمام» وإنما يباح هم نفس الحق الذي كان الكافر قد 
اكتسبه بسبب الإحياء.. فنخرج من ذلك بالنفصيل اللدعى في المققام» وهر 
أن من يسلم على أرضه التي عمرت بعد تشريع ملكية الإمام للموات» 
بحقن ياسلامه حقه الذي كان المفروض» أن يننقل إلى المسلمين لو حارب» 
ولا يتملك الأرض.» وإنغا يتملكها إذا كان عمراها قبل عصر التشريع. 

وبكلمة أخرى أن مبدأً حقن الإسلام للمال لا يزيد من حق الشخص» 
ولا يمنحه ملكية جديدة م تكن له» وإنما بحفظ له ما كان يتمتع به من 
حقوق أو ملكيات. وحيث إن الأرض التي يعمرها الكافر بعد تشريع 
ملكية الإمام للموات» لا بملكها الكافرء وإففا يكتسب حقاً فيها مع 
کوفا ملكا للإمام فیاسلامه طوعاً بحفظ حقه» ویبقی کما کان. 

ج_ وقد يستدل بالسيرة النبوية لأن سيرة السنبي (ص) جرت على: 
ترك الأرض بيد أهلها إذا أسلموا عليها طوعاً» وعدم مطالبعهم بالططسقء 
دون تدقيق في تاريخ عمارة الأرض. الأمر الذي يدل على أن الإسلام ينح 


_دائماً_ ملكية الأرض» لن أسلم عليها طوعاً. 


Vo 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والجواب: أن هذه السيرة الشريفة ثابعمة بلا شك ولكنها لا تبرهن 
على أن رقبة الأرض ملك لمن أسلم عليها طوعاًء وخارجة عن نطاق ملكية 
الإمام. لأن الفارق العملي بين ملكية الأرض لمن أسلم عليها طوعاء وبين 
كوفا ملكا للإمام مع وجود حق خاص لمن أسلم عليهاء. إنففا بظهر في 
فرض الخراج» لأن الأرض إذا كانت ملكا لمن أسلم عليها من أصحاجا 
فلا مبرر لفرض الخراج عليه وإذا كانت حقا هم مع بقائها على ملكية 
الإمام فله فرض الطسق عليهم. وهذا الفارق العملي لا موضع له في السيرة 
النبويةء لأن البي (ص) كان يعفو عن الطسق فلا يمكن أن يعتبر عدم 
أخذ الطسق» دليلاً على الملكية الخاصة لرقبة الأرض. 

وهكذا يتضح: أن هذا التفصيل في الأرض» التي أسلم عليها أهلها طوعا: 
بين العامر قبل تشريع ملكية الإمام» وبين العامر بعده. وإن كان لا يخلو 
عن وجاهة من ناحية فقهيةء إذ م يحل دون الأخذ به الإجماع على خلافه, 

بل بالإمكان توسيع نطاق الفكرة في هذا التففصيل_ إذا صحت_ 
وتعميمها على كل الأراضي التي أسلم عليها أهلها وذلك بناء على ما تقدم 
في الملحق الأول من أن دليل ملكية الإمام للموات والأنفال يكشف عن 
ثبوت ملكية الإمام لما كان مواتاً قبل ورود الدليل أيضاً فان هذا يعني أن أي 
أرض يحبيها الكافر تعتبر رقبتها ملكا للإمام» وللمحيي فيها حق الإحياء 
وأدلة حفظ الإسلام للمال لا تقتضي حقاً جديداً لمن أسلم على أرضه بل 


احتفاظه بالحق السابق. 


۷ 


حكم العيون النابعة في الأرض المملوكة 
الرأي الفقهي المشهور يرى» أن العيون النابعة بطبيعتها في أرض شخص 


Vor 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تعتبر ملكا له لأا نماء في ملكه. ولأجل ذلك عد الشيخ الطوسي هذا القسم 
من المصادر الطبيعية المكشوفة للماء موضعاً للخلاف» فقال» (روأما 
المختلف في كونه نملوكاأ» فهو كل ما نبع في ملكه من بشر أو عين» فقشد 
اختلف فيه على وجهین» أحدها: أنه ملوك» والثان» أنه ليس ملوكاًء)) 

والواقع أنا لا نجد دليلاً من نصوص الكتاب والسنة على الملكية» ولل 
أقوى ما يستدل به أنصار القول بالملكية هوء أن العين نماء في ملكه» واللصوص 
الشرعية تدل على أن ناء المال يتبع أصله في الملكية. 

والجواب على هذا الدليل» أن اين ليست في الحقيقة ناء في ملكهء 
بمعنى كوفا نمرة لمال يملكه» ليملك الثمرة بملكية للأصل. وإنغا هي ثروة 
في جوف ثنروة. فحافها حال الظرف والمظروف, لا الشجرة والثمرة 
وملكية الظرف لا تستدعي ملكية المظروف. 

وعلى هذا الضوء نعرف» أن الرأي الفقهي المشهور القائنل بالملكية» 
إغا يحب الأخذ به إذا دعمه دليل لي» من إجهاع تعبدي أو سيرة عقلائيية» 
تنوفر فيها الشروط التي أوضحناها في بحث سابق من هذا الكتاب. وأما إذا 


م يدعو بشيء من هذا القبيلء فلا يوجد في أدلته الخاصة ما يبرر الأخذ به. 


۸ 


بحث في تملك الفرد للعين الق يستنبطها 
ما مر في هذا الكتاب» من أن الفرد إذا استنبط عيناً بالحفر لا بملكهاء. 
كان يقوم على أساس وجه يخالف الرأي المشهور القائل» بأنه بملكهاء 
ويختص ها اختصاصاً ملكياًء لا حقياً فحسب. 


هذا الرأى المشهور» يحب الأخحذ به إذا تم إ ماع تعبدى عليه. وإذا 
ر ك ر» جب ادا عم اما ك و 
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لم يتم إجماع كذلك, فبالإمكان فقهياً المناقشة في الأدلةء التي سيقت لإثباته 
وهي متعددة كما يلي: 

()_ إن العين نماء ملكه» فالإانسان إذا حفر أرضاً فاكتشف فيها 
عيناًء كانت العين ملكأ له شرعاًء لأمما ناء الأرض» وما دامت الأرض 
له» فیکون نماؤها له أیضا. 

والجواب: أن عين الماء لا تعنبر من نماء الأرض» وإففا هي ثروة 
موجودة فيهاء فالعلاقة بينهما علاقة المظروف والظرف» فلا تقاس بالثمرة 
الطبيعيةء التي دلت القواعد الشرعية على تملكهاء تبعاً لملكية أصلهاء 
كالبيضة بالإضافة إلى الدجاجة. والزرع بالإضافة إلى البذر. 

(ب)_ فحوى المصوص: الدالة على جواز بيع الشربب» كرواية 
سعيد الأعرج» التي أجاز فيها الإمام بيع القناة. ولو م تكن ملكا لا 
جاز بیعها. 

والجواب: أن جواز البيع أعم من الملكية» لأن الحقيقة تكفي لتصحيح 
البيع فقد يكون بيعها بلحاظ الحق» الذي يكون للفرد في القناةء بجيث 
يننقل هذا الحق بالبيع إلى المشتري» فيصبح أولى بالقناة من غيره» كما 
كان البائع كذلك. وإضافة البييع إلى نفس الأرض» لا تنافي ذلك لأن 
البيع سواء كان في موارد الحق» أو الملكية., إغفا يتعلق بالمستحق والمملوك 
لا بنفس الحق والملكية. كما هو واضح,. فروايات جواز بيع القناة إذا 
تمت في نفسها لا تدل على أكثر من الحقية. 

(ج)_ إن كشف العين» إحياء للأرض بالسراية. 

ويرد عليه: إن نصوص من أجى أرضا فهي له إفغفا تدل على كون 
الإحياء سبباً لاختصاص الحبي بالأرض» لا ما تضم من ثروات لا يصدق 


عليها إسم الأرض كال اء أضف إلى ذلك أممالا تفيد أكثر من منح 
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الحيي حقاً في الأرض» على رأى الشيخ الطوسي كما عرفت سابقاً. 

(د) إن كشف العين حيازة ها وكل مال طبيعي يمتلك بالخحيازة, 

والجوارة هو عدم وجود نص صحيح» يدل على أن كل حيازة 

(ه) السيرة العقلائية القائمة على ذلك. 

والجواب أن بالإمكان منع قيام السيرة في أيام الأئمة » على أكنر 
من الأحقية والأولوية ولا أقل من الشك في ذلك. أضف إلى هذا أن 
السيرة ليست حجة بذاقها وإنغا هي حجة باعتبار كشفها عن إمضاء الشارع 
هاء ولا طريق لاكتشاف إمضاء الشارع عادةء إلا من ناحية عدم الردع» 
حيث يقال: بأنه لو م بعضها لردع عنهاء فلا بد إذن_ لدى الاستدلال 
بالسيرة العقلائية_ من الجزم بعدم صدور الردع» ليتحقق العلم بالإمضاء 
والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقق مع وجود ما يحتمل دلالته في الأخبار 
على الردع» ولو م یکن تاما سنداء لأن مججرد احتمال وروده بنحو الردع 
من الشارع» يكفي لعدم حصول الجزم بالإمضاء, فالخجبر الضعيف وإن 
يكن حجة» ولكنه يكفي_ في جملة من الموارد_ لإسقاط حجية السيرة» 
والمنع عن الجزم بالإمضاء. وهذه نكتة عامة يجب أن تلاحظ في جملة من 
موارد الاستدلال بالسيرة العقلائية. 

وبناء عليها نقول في العامة إن الروايات العديدة» والواردة تارةة 
بلسان أن الناس شركاء في الماءء وأحرى: بلسان اللهي عن منع فضل 
الماءء وثالغة بلسان النهي عن بیع القناة بعد الاستغناء عنها. تؤدي على أقل 


تقدير إلى احتمال ورود الردع عن الاختصاص المطلق, المسمى بالملكية. 
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۹٩ 


بجث في وجوب اعارة القناة عند الاستغناء عنها 

وهناك من يوقع المعارضة بين هذه الطائفة» وبين مادل على جواز 
بيع القناة» كخبر الكاهلي قال؟ (رسأل رجل أباعبد الله وأناعنده» عن 
قناة بين قوم» لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن 
شربه» أيبيع بحنطة أو شعير؟. قال يبيعه بما شاءء هذا نما ليس فيه شيء). 
وبعد إيقاع المعارضة» يجمع بينهما بحمل الروايات الناهية على الكراهة, 

ولكن التحقيق: أن هذا الجمع غير تام إذ لو فرض التعارض بينهماء 
وورودما في موضوع واحد» فكيف يوفق بين اللهي ولو معن الكراهة 
وبين قوله: هذا ما ليس في شيء» الظاهر جدا في خلوه من كل حزازة 
وشبهة؟!. 

والتحقيق في الجمع بين الطائفتين: أن الطائفة الناهية» كموثقة أي 
بصير المذكورة في المتن» تدل على أمرين: أحدها؟ وجب الإعارة وبذل 
القناة جانا لأجل أن ينتفع بها المستعير عند إشباع صاحب القناة حاجته 
والثان: عدم جواز بيعها. والطائفة الثانيةء التي منها خبر الكاهلي المنقدم 
آنفاًء لا تنافي الأمر الأول بوجه» لأنما تدل على عدم وجوب إعارة القناة 
للغيرء وإنغا تدل على جواز بيعها. وجواز بيعها لا يستلازم عدم وجوب 
إعارقا. 

ولا يتوهم في المققام: الملازمة» بدعوى. أنه لو كان يجب إعارققا 
جانا لما كان هناك داع لاشترائهاء ولم يق موضع لبيعهاء لأن من يريد 
اشتراءها بمكنه الاستغناء عن شرائها باستعارقا مجاناًء مادام صاحب القناة 
ملزماً بإعارتما جاناء فنفس فرض البيع والحكم بجوازه» ملازم مع عدم 


وجوب الإعارة» لكي يتحقق الداعي العقلائي للشراء. فانه يندفع هذا 
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التوهم» بان وجوب الإعارة لا بجعل الاشتراء لغفواً لأن الشخص قد 
لا يكتفي بمجرد الانتفاع المبذول له جانا بالإعارة» بل يريد أن يكون 
له حق الأولوية في القناة» كما كان لصاحبها الذي استغنى عنها. وهذا الحق 
إغا ينقل بالبيع والشراء 

وعليه: فالطائفة الدالة على جواز البيع» لا تتافي وجوب الإعارة أصلا. 
نعم تقع المعارضة بين هذه الطائفةء الدالة على جواز البييع» وبين الطائفة 
الناهية بلحاظ مدلوها الثان» وهو النهي عن بيع القناة وحل هذه المعارضة. 
إن الطائفة الناهية عن البيعء والآمرة بالإعارة.. يحتمل في يها عن البيع 
وجهان. أحدها. أنه في حقيقي عن البيع بقول مطلق. وانيهماء. أنه 
ي عن البيع في قبال الإعارة» معن أن من يريد أن يستعير منك القناة 
لاتضطره إلى الشراء ولا تبعها عليه» بل أعره إياها جانا فهو في عن 
البيع في مورد طلب الإعارة» لا في عن البيع مطلقاً» حق فيما إذا كان 
مقصود المشتري أن يكتسب حق الاختصاص جاء كما يقربه جعله في قبال 
الإعارة. فان كان النهي بالعنى الأول» وقعت المعارضة بينها وبين 
الطائفة الدالة على جواز وإن كان بالمعنى الثاني فلا معارضة. 

وحينئذ ينبغي أن بقال: أن ظهور الطائفة الدالة على المجواز» أقوى 
من ظهور النهي عن البييع في الطائفة الأحرى في المعنى الأول» لو كان 
له ظهوره في ذلك ولم نقل بتردده بين المعنيين» أو ظهوره في الفان» فيقدم 
ظهور الجواز. وينتج من مجموع الطائفتين وجوب إعارة الزائد على الحاجة 
من القناة جانا للآخرين. وجواز بيعهاء المستج لانتقال حق الاختصاص 


والأولوية إلى المشتري. 


Vo 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1۰ 


الحاق المعدن بالارض 

نعي بذلك. أن المعدن كالأرض من هذه الناحية» لأن دللل الحق 
أو التملك الثابت في المعدن لي» فلا ممكن التمسك يإاطلاقه» والاستصحاب 
حكن منع جريانه» لأكثر من وجه واحد. 

فان قيل أن الأخبار الواردة في هس المعدن» التي تأمر المستخرج 
للمعدن بدفع الخمس.. تدل بالإطلاق أو الالزام على كون المستخرج 
مالكاً لغير الخمس من المعدن» وعليه. يكون الدليل على تملك الفرد للمعدن 
لفظياً لالبياً. 

قلا إن تلك الأخبار ليست في مقام الييان من ناحية حكم المعدن» 
وحق الشخص المستخرج فيه» لتعمسك ها لإثبات ذلك الحتق في موارد الشك 
في ثبوته» وإنما هي بصدد بيان وت الخمس» في مورد بلك الفرد فيه 
العدن بالاستخراج فلا يمكن إثبات نفس الملكية بقاء أو حدوثاً في مورد 


الشك ها ومورد الكلام فيها المادة المستخرجة لا رقبة المعدن. 


۱۱ 


الطير بلك بالصيد وإن لم تتم حيازته 
إن إطلاق قول الإمام الرضا © في الصحيح: ((من صاد ماهو 
مالك لجناحيه» لا يعرف له طالباً فهو له). يدل على ما تقدم في الكتاب» 
لأنه يقررة أن الطير بحكم به للصائد. مجرد تحقق عنوان الصيد» سواء 


تحققت الحيازة أو لاء فيشمل صورة انفكاك الصيد عن الحيازة» كمافي 
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الفرضية التي بيناها في الكتاب. ومدلول ذلك أن الصيد بنفسه سبب كالحيازة 


ومرد هذا من الناحية النظرية إلى تلك الصياد للفرصة التي خلقها عمله. 


۱۲ 


الفرق بين التملك بالصيد والتملك باليازة 

والدليل الفقهي على ذلك إطلاق قول الإمام الصادق © في الصحيح: 
((إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخحذم). فإن هذا الإطلاق يشمل ما إذا 
كان هذا الطائر المالك لناحيهء قد استحقه قبل ذلك شخص آخر بالصيد. 
ثم استرد امتناعه وطار. 

فإن قبل؟ إن هذا الإطلاق مقيد عا جاء في رواية محمد بن الفضيل 
وغيرها. ((قال سألته عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهاً قال: 
إذا عرفت صاحبه فرده عليه)). 

قلنا؟ إن هذا النص وأمثالهء وإن كان مقيداً للمطلق السابقء ولكن 
مورده هو ما إذا كان الطير قد دحل في حيازة صاحبه السابق» وذلك 
بقرينة قوله. (رده عليا), فان الأمر بالرد ظاهر في؟ أن المففروض هو 
العلم بسبق يد الغير عليه. وأما فرض الاستحقاق عجرد الصيد» دون 
الحيازة» كما في الصورة التي بيناهاء. فلا ينطبق عليه النص الوارد في الرواية 
محمد بن الفضيل» لعدم صدق عنوان الرد. وعليه: فينتج_ بعد ملاحظة 
المطلق مع رواية ابن الفضيل_ التفضيل بين ما إذا كان الطير امالك لجناحيه 
قد حازه شخص سابقا وملکه بالازة وین ما إذا كان قد ملكه واستحقه 


بعجرد الصيد. ففي الأول لا يحل الطير لمن يصطاده ثانياًء وني الان يمحل. 
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۱۳ 


بحث في تملك الشخص لا يحوزه المتبرع أو الوكيل أو الأجير 

يمكن تصنيف البحث إلى جهات ثلاث: 

الجهة الأرل: فيما إذا حاز الفرد لآخحر تبرعا دون وكالة أو 
إجارة» فهل بلك الآخر أو لا؟ 

والجواب على هذا يجب أن يكون» بعد الفراغ عن تعقل إضافة الحيازة 
بوجه ما إلى غير المباشرء وذلك بأن يقصد المباشر الاستيلاءِ على مال» 
تمهيداً لاستيلاء الغير وانتفاعه به» فتكون حيازة المباشر للمال ذات إضافة 
إلى ذلك الشخص تعله يوصف بأنه حاز له» فيتجه السؤال عن تملك الحاز 
له للمال الحاز. 

والجواب: بالنفي» وذلك لعدم وجود شيء من العناصر التي 
يحتمل فقهياء أا تبرر تملك غير الحائر لما بجحوزه من أموال بلا عقد إجارة 
ولا وكالة ونفس الحيازة إنما تبرر ملكية الحائز لا غيره» والححاز له ليس 
حائزاً فلا يوجد بالإضافة إليه سبب الملكيةء سواء كان السبب مجرد مارسسة 
عملية الحيازة» أي المظهر المادي هاء أو الحيازة التي يمارسها الحجائز ببشكل 
هادف وبقصد الانتفاع با بحوز. فعلى كلا التقديرين لا يوجد مررر لتملك 
احاز له تلك الثروة التي حازها غيره. 

أما على الأساس الأول» الذي يجعل من الجانب المادي للحيازة سباً 
كافياً للملكية.. فلأن الحاز له لم يصدر منه أي استيلاى ليكتسب عن 
طريقه الملكية. وإما على الأساس الفان» فكذلك أيضاًء لأن الاستيلاء 
عنصر أساسي في السبب المملك على أي حال» وهو لا يوجد في الحاز لهء 


وقصارى الفرق بين الأساسين: أن الحائزر المباشرء الذي قصد بالحيازة 
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غيره.. بلك المال الححاز على الأساس الأول لأن الجانب المادي من 
الحيازة قد تحقق منهء وأما على الأساس الان فلا يملكه, 

الجهة الثانية: فيما إذا وكّل فرد غيره في الحيازة له» فحاز الوكيل 
لموكله وهذا هو نفس الغفرض السابق» مع زيادة فرض الوكالة. فبعمد 
الفراغ عن عدم تملك الحاز له في الففرض السابق» بت ركز الكلام هنافي 
سببية الوكالةء لتملك الو كل لا يحوزه الو كيل من ثروات الطبيعة. 

وما بمكن أن يقال في تبرير هذه السببية هو أن فل الوكيل ينتصسب 
بالوكالة إلى الموكل» فتكون حيازة الوكيل حيازة للموكل» كمايكون 
بيع الوكيل بيعاً موكلهء فيتم بذلك سبب الملكية بالنسبة إلى الم وكل. 

والجواب على هذا البيان: أن انتساب فعل الوكيل إلى الموكل» إغاهو 
في الأمور الاعتبارية كالبيع والمبة والإجارة لا في الأمور التكوينية» التي 
یکون انتساما تکوینیا. فبالوكالة يصدق على الموكل أنه باع كتاإبه» إذا 
باعه وكيله» ولكن لا يصدق عليه أنه زار فلاناًء إذا وكل شخصاً في 
زيارته» لأن انمساب الزيارة للزائر تكويني» بخلاف انصساب البيع إلى 
البائع» فانه اعتباري قابل للتوسعة عرف بال وكالة. والحيازة بوصفها استیلاء 
خارجياء هي من نوع الزيارة» التي لا تنسب إلى غبر الزائر بمجرد الوكالة 
وليست من قبيل البيع والبة. 

وعلى هذا الأساس نقول: إن صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية 
المشروعة بأدلتهاء كالبيع ونحوه من المعاملات.. على وفق القاعدة» ويكفي 
فيها نفس الأدلة الأولية العامة كدليل صحة البيع من امالك مغلاً. لأن 
الوكالة_ نظراً إلى أا تؤدي إلى اتساب بيع الوكيل إلى الم كل_ تحقق 
بذلك مصداقاً لإطلاق الدليل الأوليء الدال» على صحة البيع بلا حاجة إلى 


دليل شرعي خاص يدل على صحة الوكالة. 
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وأما في غير الأمور الاعتباريةء فحيث أن جرد الوكالة لا يحقق توسعة 
في الاندساب التكويني» فتحتاج صحة الوكالة وتازيل عمل الوكيل مازلة 
عمل الموكل في الآثار الشرعية إلى دليل خاص,» ولا يكفي الدليل الأولي 
الدال على ترتب تلك الآثار على أسباما. 

وحيث أنه لا إطلاق في أخبار الوكالة» فالأصل يقتضي عدم ترتب 
آثار فعل الموكل على فعل الوكيل في الأمور التكوينيةء ما م يقم دليسل 
خاص على التريل التعبدي من قبل الشارع. ولي باب الحيازة م يقم دللل 


خاص من هذا القبيلء فتلغوا بالوكالة فيه" . 


)١(‏ فان قيل: إن مرد الوكالة في جميع الأمور الاعتبارية» إلى تازيل فعل الوكيل 
مازلة فعل الموكل. واسناد بيع الوكيل إلى المىوكل» إفاهو باعتبار هذا التزيل. فتعوقف 
صحة الوكالة في أي مورد سواء كان اعتبارياً كالبيع أو تكوينياً كالحيازة.. على قيام 
دليل على التاريل الشرعي الابتدائي أو التازيل العقلان الممضي شرعاًء ولا يكفي التمسك بنفس 
الأدلة الأوليةء الدالة على صحة بيع المالك. أو على التمالك بالحيازة, فلا فرق_ إذن_ بين 
الأمور الاعتبارية والتكوينية» من حيث الاحتياج إلى دليل آخر» على ثبوت التازيل الشرعي 
تأسيساً أو إمضاء. 

قلنا؟ إن تصحيح الوكالة في موارد الأمور الاعتبارية والإنشائيةء كالبيع ونخوه 
ليس بملاك تازيل فعل الوكيل وبيعه مازلة فعل الم كل وبيعه وذلك لأننافي موارد الوكالة في 
الأمور الاعتباريةء نرى صحة اسناد البيع الصادر من الوكيل إلى امالك حقيقة. فإذا بيع دار 
زيد من قبل وكيله» صح لزيد أن يقول: بعت داري» ولنا أن نقول؟ زيد باع داره» ومن 
الواضح : أن تازيل فعل الوكيل مازلة فعل الموكل» غاية أثره أنه يكون حاكماً على الدليل 
الأولي» الدال على بيع امالك وموسعاً لموضوعه» ومدرجاً لبيع الوكيل فيه بالتعبد 
والحكومة» ولا يوجب صحة اسناد البيع إلى امالك حقيقة. لأن باب التوسعة في دائرة الحككم 
غير باب التوسعة في دائرة الاسناد والاستعمال» كما هو الحال في سائر موارد الأدلة الحاكمة 
فالدليل الدال على تازيل الاحتمال مازلة العلم_ مثلا_ لا يصحح اسناد العلم إلى الشاك حقيقة. 
وإن أوجب توسعة دائرة أحكام العلم... 

وهكذا نعرف: أن تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ليس من باب التزيل لأن 


التريل لا يصحح الاسناد والتوسعة في دائرة الاستعمال حقيقة. فلا بد من الالتزام بوجه = 
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الجهة الغالغة: فيما إذا استأجر فرد غيره لمحيازة المباحات» فهل يملك 
المستأجر ما بحوزه الأجير أو لا؟. 
وهذه الجهة بمكن تقسيمها إلى فرعين. 


أحدها. فيما إذا تعلقت الإجارة بحصة خاصة من الحيازة» وهي 


=معنى الوكالة في الأمور الاعتبارية» يلتئم مع ما هو المرتكز عرفا من صحة اساد بيع الوكيل 
إلى المالك حقيقة. وهذا الوجه هو أن يكون مرد التوكيل_ بالارتكاز العرفي_ إلى اننشاء 
مضمون المعاملة على سبيل التعليق. 

فت وكيل المالك في بيع داره» معناه: إنشاء بيعها على تقدير بيع الوكيل للدار» بجيث يكون 
إنشاء امالك للبيع فعلياًء ومعضمناً في نفس إنشاء التوكيل بالارتكاز» ويكون المنشا معلقاً على 
حصول البيع من الوكيل. فعلى هذا يصح اسناد البيع حينئذ إلى امالك حقيقة» عند حصول البيع 
من الوکیل. 

فان قيل: إن التعليق في المنشأً يوجب البطلان في البيع ونحوه من المعاملات. 

قلنا: إن كون التعليق موجباً للبطلان» ليس له دلل لفظي» وإنفا دليله أحد أمرين: 
إما الإجماع التعبدي على ذلك وإما أن المعاملة المعلقة في مقام الإنشاء خالفة للارتكاز العرف» 
الذي يصبح سیا في انصراف المطلقات نظير_ (أحل الله البييع)_ عنهاء وكلا الأمرين غير 
موجود في هذا التعليق» الذي فسرنا به الوكالة. أما الإجماع» فهو منعقد على صحة الوكالة 
بمعناها الارتكازي» والمفروض أن المعنى الارتكازي يتضمن التعلق. وأما الارتكاز فهو على 
طبقة لا على خلافه في المقام. وإذا اتضح معنى التوكيل بالنحو الذي قررناه» تبين أن الصحيح 
ما ذكرناه, من أن صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية يكفي فيها التمسك بنفس الأدلة الأولية» 
الدالة على صحة بيع امالك ونحوه, دون حاجة إلى دليل خاص على الصحة أو التازيل. وخلافاً 
لذلك الوكالة في الأمور التكوينية. كاليازة مغلا فان الأمر التكويني حيث أنه ليس إنشائياً 
ولا يتصور فيه تفكيك الإنشاء عن المنشأ.. فلا يتصور صدوره من نفس الموكل. بأي وجه من 
الوجود. وحينئذ فنحتاج في ترتيب آثار فعل الشخص وحيازته على فعل وكيله وحيازته.. 
إلى دليل خاص على التازيل, 
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حيازة الأجير للمستأجر» بجحيث بملك المستأجر على الأجير هذه الحصة 
من العمل. 

والفرع الآخرة ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة. 

أما الفرع الأول» وهو ما إذا تعلقت الإجارة بالحيازة للمستأجر» 
فتارة. يفرض أن الأجير بحقق حصة أخرى من الحيازة» كماإذا حاز 
لنفسه وأخرى. يفرض أنه يجوز للمستأجر وفقاً لما استأجره عليه. 

ففي الفرض الأول لا ريب في عدم تملك المستأجر لما حازه الأجير› 
لأن الحيازة التي وقعت منه ليست مملوكة له» ولا مستندة إلى عقد الإجارة» 
ليتوهم ملكيته لنتائجها. 

وأما الفرض الان من الفرع الأول وهو ما إذا حاز الأجير للمستأجرء 
وفقاً لعقد الإجارة.. فليس هناك ما بميزه بالبحث فقهياً عن الفرع الفان» 
وهو ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة. إذ لا يوجد فيه ما يحتمل كونه 
مبررا لتملك المستأجر للثروة التي يحوزها الأجيرء إلا عقد الإجارة. فلو 
قيل في هذا الفرض بأن المستأجر بملك مايجحوزه أجيره» فإففا ذلك على 
أساس عقد الإجارة. وهذا الأساس بنفسه ثابت في الفرع الغا أيضاً. 

وهكذا يجب تر كيز البحث عن الفرض النان من الفرع الأول» وعن 
الفرع الثاني في هذه النقطةء وهي: أن عقد الإجارة هل يكون سبباً لتملك 
المستأجر الثروة الطبيعية التي بحوزها أجيره؟. 

ومن الواضح فقهيا: أن المدلول الابتدائي لعقد الإجارة ودوره 
الأصيل هو. منح المستأجر ملكية منفعة اين المستأجرة» كالسكنى في 
إجازة الدارء ومنفعة الأجير في استنجار العامل. ومنفعة الأجير. هي 


عمله عا هو حينية قائمة به كقيام حيية الانتفاع بالسكنى بالدار المستأجرة 
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وهذا يعني في موضوع البحث: أن ما يملكه المستأجر بصورة رئيسية» 
إغا هو فعل الأجيرء أي حيازته مما هي منفعة قائمة به. وأماموضوع 
الحيازة_ أي الثروة الحازة_ فهو إن كان بملكه المستأجرء فليس ذلك 
مدلولاً مباشراً لعقد الإجارةء بل لا بد أن يكون نتيجة لتملكه للحيازق 
كما إذا افترضنا أن تملك الحيازة يلزم منه فقهيا تملك موضوعهاء أي المال 
اعاز. 

وهكذا يتعين علينا أن نبحث هذه الناحية فقهياً» لكي نرى أن تملك 
الحيازة هل يكون سبباً أو ملازماً بلون من الألوان لتملك الال الحاز؟. 

وعلى الصعيد الفقهي عدة أمور بمكن الاستناد إليها في تبربر هذه السببيةء 
والاستدلال على أن ملكية المستأجر ليازة الأجير» سبب في تملكه لمايجوزه 
الأجير من أموال وهي كما يلي: 

الأرل؟ ماهو المعروف في كاب الجواهر وغيره. من أن اهاز 
نتيجة للحيازة التي بملكها المستأجرء فيملك لمال الحاز ببع ملكيته للحيازةء 
لأن الذي بملك الأصل يملك نتائجه. 

وهذا الدليل يبن ببيانين. 

أحدها: أن المال الحاز ناء لعمل الحيازة المملوك للمستأجر» فهو 
كنماء الشجرة» فكما أن مالك الشجرة ملك غرقا بسبب ملكيته للشجرة» 
كذلك المستأجر بملك الخشب الذي حازه أجيره من الغاببة» بسبب ملكيته 
للحيازة التي مارسها الأجير. 

والآخحرة أن الحيازة كالخياطة» فكما أن أثر الخياطة ملوك ملك 
الخياطة كذلك أثر الحيازة بعد جعل الشارع ها سبباً ملوك بملك الحيازة. 
وكون الأثر تارة. هينة» وأخرى. عيناً.. غير فارق» لأن منفعة كل 


شيء بڪسبه. 
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أما البيان الأول» فهو غير صحيح» لوضوح الفرق بين نسبة المال 
الحاز إلى الحيازة ونسبة الفمرة إلى الشجرة. فان اللمرة ناء طبيعي للشجرة 
وأما الخشب الحاز فهو ليس نماء للحيازة بوجه من الوجوه» وإنففا الذي 
ينتج عن الحيازة وقوع الخشب تحت السيطرةء لا الحشب نفسه والدليل 
إنغا دل على أن من بملك شيا بملك نماءه الطبيعي» كثمر الأشجار وبيض 
الدجاج» وأما النماء بالمعنى الجازي» الذي قد يطلق هنا على الحشب الحاز 
فلا دليل على تملكه بتملك الحيازة. 

وأما البيان الثان فيرد عليه أولاً. أن اثر الخياطة ليس ملوكاً بنفس 
عقد الإجارة. فلو أن شخصاً استأجر الخياط لياطة قطعة من الصوف 
قميصاً له» فهو لا بملك أثر الخياططة» وهو المينة الخاصة التي يمايكون 
الصوف قميصا بسبب عقد الإجارةء وإنغا بملك الهينة بنفس ملكية لالصوف 
الثابتة قبل عقد الإجارة» لأن ملكية المادة في الشرع هي ملكية لجميع مايطرأً 
عليها من هيئات محضة» وليس للهيئة ملكية مستقلة. 

وهذا لو افترضنا أن قطعة الصوف ليست للمستأجرء وإغا هي لشخص 
آخر. أباح له التصرف فيهاء. م يكن المستأجر بلك بعقد الإجارة هيئة 
الثوبية. وهذا يعني أن أثر عمل الأجير_ كهيئة الفوب مغلاً_ إففايكون 
ملكا للمستأجرء إذا حصل في مادة ملو كة لهء في الدرجة السابقة على عقد 
الإجارة. وني موضع البحث» حيث أن الحشب لجاز لم يكن ملوكاً 
للمستأجر قبل الإجارة» بل هو من المباحات العامة» فقياسه بأثر الخياططة 
باطل لوجود الفارق. 

وثانياً: أن أثر الحيازة المقابل للهيئة الناتجة عن الخياطة» ليس هو نفس 
الخشب» بل ملكية الخشب الترتبة شرعاً على الحيازة. 

فملكية المال الحاز في موارد الحيازة» هي التي تقاببل نفس امينة 


الحاصلة من الخياطة. فلو أريد قياس الحيازة بالخياطة» وقطعنا الد 
ص ر س 5 و ت 


٤۹٩ اقتصادنا‎ 
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الاعتراض الأول» لكانت نتيجة ذلك أن بملك المستأجر ملكية الحشب» 
لا نفس الخشب وهذا لا معنى له. 

الثان: أن حيازة الأجير لما كانت ملوكة للمستأجرء فههي حيازته 
في الحقيقة. فالمستأجر بملك الخشب الحاز» بوصفه حائزاً له بنفس حيازة 
أجيره. 

واعتراضنا على هذا الوجه: 

أولا: إن ملكية المستأجر لحيازة الأجير تحقق إضافة الحيازة إلى 
المستأجر باضافة الملكية. لا على حد إضافة الفعل إلى فاعله» بجيث يكون 
المستأجر حائزاً بحيازة أجيره. وما هو سبب تملك فرد للمال» إفاهو 
کونه حائزاً له له کونه مالکاً خیازته. 

وثانياً: لو سلمنا اتساب نفس الفعصل_ وهو الحيازة_ إلى المستأجر» 
بسبب ملكيته له.. فلا يجدي أيضاًء لأن دليل التملك بالحيازة ليس دليلاً 
لفظياً له إطلاق» ليتمسك باطلاقه» وإنغا هو ديل لبي» يقتصصر فيه على 
القدر المتيقن. 

وأما دعوى الإججماع على أن المستأجر ملك مايحجوزه أجرره.. فهي 
دعوى غير مقطوع بصحتها. ولو سلمناها لا كفى الإجهاع الملذكور 
لإثبات الملكية في موضع البحث» لأن من الحتمل استناد كتير من الجمعين 
إلى الاعتقاد بأن قواعد الإجارة تقتضي ذلك إعاناً مهم بالملازمة بين ملكية 
الحيازة وملكية موضوعهاء وحيث أنا لا تقر هذا الأساس» فلا يكون 
الإججاع بالنسبة إلينا تعبديا. 

الغالث؟ إن السيرة العقلانية_ أو اعرف العام_ قائمة على تملك 
المستأجر لما يحوزه الأجير من الأموال. 

ويمكن لأحد أن يقول: أن هذه السيرة م تتوفر لديا الأسباب التي 
تكفي للعلم بوجودها وامتدادها وانتشارها في عصر التشريع إلى درجة 


يستكشف إمضاؤها من عدم وصول الردع عنهاء 
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وإذا اعترفنا بمذه السيرة» ووجاهة الاستدلال بها فهي إغاتدل في 
الموارد التي يعلم بشمول السيرة هاء لأنما دللل لبي. فلا يمكن الاستدلال 
بما_ حينئذ_ إلا فيما إذا قصد الأجير بالحيازة تملك المستأجر» ولا تشمل 
صورة ما إذا لم يحز الأجير بنية المستأجرء لأن هذه الصورة لست متيقنة 
هن السيرة جزما. 

الرابع؟ دعوى دلالة عمومات وإطلاقات صحة الإجارة على المطلوب» 
وذلك لأما تدل على صحة الإجارة في موضع البحث بالمطابقة» وتدل على 
تملك المستأجر لما يحوزه الأجير بالالترام وإلا لكات الإجارة لغواً وبلا 
منفعة عائدة إلى المستأجر ولكانت لأجل ذلك باطلة, فصحتها ملازمة مع 
تملك المستأجر للمال الحاز. 

ويرد عليه: أولأً؟ إن انتفاع المستأجر بعمل الأجير لا ينحصر بتملكه 
للمال الحاز» بل قد يتعلق غرض عقلائي بنفس الحيازة. واقنطاع الحشب 
من الغابة أو بتملك الأجير نفسه. فالإجارة ليست سفهية على أي حال. 

وثانيً: أنه لو سلم كون الإجارة سفهيةء وإن الإجارة السفهية خارجة 
تخصصاً أو تخصيصاً عن أدلة صحة الإجارةء فلا يصح التمسك يذه الأدلة 
لإثبات صحتهاء فضلا عن إثبات تملك المستأجر للمال الححاز» لأنه من 
التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية. 

أضف إلى ذلك إمكان التشكيك في وجود إطلاقات في أدلة الإجارة 
لأن أخبار الباب الصحيحة ليس فيها ما يكون مسوقً لبيان أصل صحة 
الإجارة بقول مطلق» ليتمسك بإطلاقهاء, وآية ((أوفوا بالعقود)) تدل على 
اللزوم ولا تدل على الصحة, لا مطابقة ولا التراماء وقوله (رإلا أن 
تكون تجارة عن تراض)» مختص بالتجارة» وهي ظاهرة في ابيع والشراى 
ولا تشمل مطلق العقود التمليكية. 

الخامس: ما جاء عن الإمام الصادق © من أنه قال ((من آجر 


نفسه فقد حظر على نفسه الرزق). 
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وهذا يدل على أن المستأجر ملك ما بحوزه أجرره» وإلا لماصح هذا 
الكلام على الاطلاق» ولا صدق على من آجر نفسه للحيازة وخوها. 

فإطلاق النص وشوله لكل أجيرء دليل على أن المال الححاز يملكه المستأجر 
لا الأجير. 

ويرد عليه _ إضافة إلى إمكان المناقشة في دلالةالنص_: إن هذا 
بمكن الاعتماد عليه. 

وهكذانعرف_ على ضوء جميع هذا المناقشات_: أن ملكية 


المستأجر ليازة الأجير» ليست سبباً في تملكه للأموال التي يحوزها أجيره. 


1٤ 


بحث في أن المالك بالحيازة هو الحاز له لا الحائز 


قد يكون من الأفضل القول: بأن النروة الطبيعية إذا حازها الشخص 
لفرد آخر ملكها ذلك الفرد الحاز له» لا على أساس أن المباشر للحيازة 


وكيل عنه أو أجير له. بل جرد كونه مححازاً له هو السبب في تملكه. لأن 


)١(‏ وقد يلاحظ على ما سبق. أن تملك المستأجر للفروة التي يجحوزها أجيره يكفي في 
ثبوته فقهياً عدم توفر دليل على تملك الأجير الممارس للحيازة فهاء لأن الأجير وإن باشر الحيازة 
ولكن الدليل على أن الحيازة سبب للملكية» ليس إلا السيرة العقلائية_ لضعف الأخبار الواردة 
في هذا الباب دلالة وسنداً_ ولا نعلم أن السيرة العقلائية في عصر التفشريع كانت تمنح الأجير 
ملكية الغروة الحازة, فإذا م ينبت تملك الأجير للثروة» تعين أن يكون المستأجر هو المالك. 

ولكن هذه الملاحظة لا تبرر ملكية المستأجر للثروة حى إذا تمت وسلمنا معهابعدم وجود 
دليل على ملكية الأجير.. فان عدم توفر هذا الدليل لا يعني توفره من الناحية المقابلة, 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك: 

إن هذا الملاحظة لا تطرد في موارد الإحياء. التي جاء فيها النص القانل « من أحيا أرضاً 
فهي له) لأن الدليل هناك متوفر على أن صاحب الحق هو الحيي للأرض. والححي هو 
الأجير لأنه الذي مارس عملية الإحياء. فيكون الحتق بعوجب إطلاق النص فتأمل. 


VV. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الدليل على التملك باليازة إنغا هو السيرة التي بممكن أن بقال: أمما قائمة 
على تملك الحاز له» سواء كان هو الحائز أو غيره. فتملك الحاز 
له ليس بوصفه حائزاًء ليعترض عليه ما تقدم_ في الجهة الأولى من 
الملحق السابق_ من أن الحاز له ليس حائزاً بوصفه موكلا أو مستأجرا 
ليعترض عليه با مر_ في الجهتين الأخيرتين من الملحق السابق_ من أن 
عقد الوكالة أو عقد الإجارة لا يقتضي ذلك. 

وإذا تم هذا فمعناه أن غر الممارس للحيازة إغفا يملك النروة الحازة 
في صورة واحدة» وهي ما إذا قصد الممارس أن يجوز له. وأمافي غير 
هذه الصورة فلا بلك غير الممارس الفروة الحازة» ولا يبرر تملكه مها 
كون المباشر وكيلاً عنهء أو أجيراً له. لأنا عرضا في الملحق السابق أن 
صحة الوكالة في الأمور التكوينية تحتاج إلى دليل خاص» وهو ليس موجودا. 
وإن عقد الإجارة إنما يقتضي تملك المستأجر لحيازة الأجير» ما هي عمل 


من أعماله له لموضوع الحيازة أي الثروة احازة. 


1° 


ملاحظة حول نص خاص 
قد يقال: أن التعليل الوارد في النص: بأن هذا مضمون وذاك غير 
مضمون.. يفيد أن الكسب بدون عمل سابق لا يجوز إذا كان مضموناء 
كالتفاوت بين الأجرتين. وأما إذا م يككون مضموناً فهو جائز» كالتفاوت 
بين الأجرة التي يدفعها الوسيط إلى امالك والنسبة المموية التي يتسلمها مسن 
المزارع» إذا اتفق أن زادت على تلك الأجرة. 
وهذا القول إنما يصح على بعض التقادير في تففسير التعليل» ولاستيعاب 


مناحي البحث في جال آخر. 
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